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أصل هذا الكتاب رسالة دکتوراہ أجيزت مع 


مرتبة الشرف الأولى من قسم أصول الفقه بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية في 51١5/5/١‏ ١ه.‏ 


6 2 0 زد و صرح و كز بے دح بے ج جحو 9 جود و جز 9 ے بے ہے اے ےد نے‎ ESE EEE 
EEL مج جد جز و‎ 9 2202۳2۲2 2-2۳2۳ 


شکر ونقدیر 


> 


. 


> 


٤ 4 1‏ ۰ يب 4 ج 11 ہے 2 4 کم رو 
املاً بوعد الله تعالی وخوفاً من وعیده إذ قال: ولد تأذت ريک لین تُکرئم 
٥‏ ر وس کچ ہہ و“ ی مم ہے همم مہ ٠‏ 7 ١و‏ 


رسول الله ية : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»'. 

آحمد الله تعالی حمداً يلتق بوافر مثه وعطائه» وآشکره شکرا پلیق بسابغ 
نعمائه . 

ثم اعترافاً لذوي الاحسان بالاحسان. ولذوي المنة بالامتنان آقدم عظیم 
الشكرء وبالغ التقدیر» وخالص الدعای لكل من آسدی إلي معروفاً وفضلاً لاخراج 
هذا العمل. 
آدعو أن يرضيهماء وآن يرضى عنهما وآن يختم بالصالحات آعمالهما . 

وأخص بالشکر الوافر أيضاً من هو بمقام الوالد الفاضل والموجه الناصح 
شيخي » وأستاذي» فضيلة الدکتور: عمر بن عبد العزیز الذي تفضل علي وشرفني 
بالإشراف على إعداد رسالتی فى مرحلتی الماجستیر» والدکتوراه. 

فأعددت تحت إشرافه ورعايته رسالتين علميتين» وكان يقرأ ما آکتبه» فيصوب 
خطأہء ويقوم اعوجاجه ويحكم عليه بنظر اقب وبصيرة ناقدة» وملاحظة دقيقة. 

ولقد وجدت لدیه حسن المشورة. والمعاملة الحسنة المحمودة. وبشاشة 
الاستقبال» مما ينم عن تواضع جمء وفطرة سليمة؛ فشكر الله سعيه وأثابه. 

كما أخص بالشكر الجزيل مقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في شكر المعروف ۱۵۷/۵ والترمذي في كتاب البر 

والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ۰۳۳۹/۶ وقال: حديث حسن صحیح. 


ہے شکر وتقدیر 
= 

الإسلامية وغيرها من صروح العلم فجعلها الله في موازين حسناتهم وجزاهم كل 
حير » وصلی الله وسلم وبارك على تا محمد وعلی آله وأصحابه» والحمد له رب 
العالمین . 


المت مة ١١‏ 7 جيّة 


رص ص کے م سے ۲ ود رر ع ر هم س 4 ۳ ال و و م 7 
ار الى نزل الفرقان عل بدو ليكون للعدلميت نبا للا الى لم ملك موب 


مدو« ررر کے مھ 20 


-77 0 فقدرم شیر ©4 
[الفرقان: ۰۱ ۲]. 

آحمده وآشکره على سابغ نعمائه» وآشهد أن لا اله إلا الله وکفی به هادياً 
ونصيراًء وأصلي وأسلم على من آرسله شاهدا ومبشراً ونذیر وداعیاً إلى الله باذنه 
وسراجاً منيراً. وعلى أصحابه وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تظهيرا : 

فلما کان من الثابت عند آرباب العلم من أولي الألباب» وأهل السنة والكتاب 
أن علم الفقه من أشرف العلوم وأعلاها قدراً إذ به تعرف الأحكام» ويفترق الحلال 

عن الحرام» فلا شك أن علم أصول الفقه لا يقل عنه في هذا الشأن» إذ إن الفقه 

مع شرفه وعلو قدره يعتبر من اللبنات المبتناة على أصول الفقه» فان علم أصول 
الفقه قد حوى القواعد العامة لاستخراج الأحكام من أدلتها التفصيلية» واستوعب 
الضوابط الخاصة لترجيحها عند تعارضها. 

ولقد تميز هذا العلم بدقته» إذ تعاضد فيه النقل والنظر فأثمر عند ذلك أدق 
الفكر» ولقد عني علماء الإسلام بتحقيق مسائله وتفصيل متشاكله» فألفوا المؤلفات 
التي حوت مکنونه» وجمعت فنونه فرتبوا أبوابه» ونظموا أخرايه”'* وفضلوا سنته 
وکتابه. وأوضحوا سؤاله وجوابه» فذللوا بذلك صعابه» ويسروا أسبابه. 

هذا وقد كتبت هذا البحث في علم أصول الفقه تقرباً إلى الله تعالى ثم اقتداءاً 
بالسلف من أهل العلم وبصفتي أحد طلاب العلم الشرعي المتخصصين في أصول 
الفقه» ونظراً لانتظامي في سَلك المتقدمين للحصول على الشهادة العالمية العاليةء 


)۱( الحزب: الصنف لسان العرب ۳۹/۱ 


ہس الْمُقدمة المنهجيّة 
هه 

والمطلوب منهم تقديم بحث علمي لاجتياز هذه المرحلة. وقل تحريت في اختيار 
موضوع من مواضيع أصول الفقه ليكون أطروحة لی وبعد تأمل وبحث ومشاورة 
اهتديت إلى الموضوع ورأيته الأنسب والأوفق» وجعلت عنوانه: 


* الفروق فی أصول الفقه ٭ 


موضوع البحث : 

جمع» وتصنیف» ودراسة ما ذكره الأصوليون من الفروق بین النظائر الأصولية 
من المصطلحات أو المفردات أو الحدودء أو مدلولاتهاء أو القواعد أو الأحكام 
الأصولية مما يتشابه أو مما يظن تشابهه وما تناولوه من ذلك في مقدمات أو مادة 
علم الا صول أو خواتیمه. ۱ 


آسباب اختیار الموضوع : 

أولاً : جدة الموضوع وحداثته في باب إذ لم یسبق أن آفرد ببحث مستجمع 
لأصول البحث العلمي» بل لم يسبق أن كتب فيه إلا النبذ اليسيرة» التي لا تكسر 
سورة المتشوف» ولا تروي ظمأ المتعطش» مما تفرق في ثنايا كتب الأصوليين من 
إشارات دقيقة في جمل عابرة يصعب العثور عليهاء أو ما کان جواباً لسوال عارض 
لم يقصد به التأليف الجامع . 

ثانياً: احتواء هذا الموضوع على عنصر الأصالة. إذ ليس فيه من المبتدعات 
التي تخالف أصول هذا الفن شيء» وليس فيه خروج عما ألف في قواعد هذا الفن 
بل هو مكون من لبنات قوامها أفكار أصولية راسخة متفقة مع قواعد الدين. 

ثالثاً: شمول الموضوع لجميع أبواب أصول الفقه. مما أعطاه ميزة التکامل 
والترابط مما يورث اطلاعاً واستيعاباً أوسع لمادة هذا الفن من جميع جوانبه. 

رابعاً: أهميته في تجريد المفاهيم من الإشكالات الحاصلة من تشابك 
المعلومات» وتشابه الاصطلاحات» فان فيه مفزعاً للإجابة على كثير من التساؤلات 
لدى قراء الأصول» سواء من المتخصصين في هذا الفن أو من غيرهم. 

وذلك من خلال الاطلاع على جهود علماء الأصول في هذا الشأن» والسير 
على منوالها . 


کے ی ا 

خامساً: ما يحتويه هذا الموضوع من أساليب لجمع ما تعارض من آراء 
الأصوليين» المتولد من اختلاف الاعتبارات في الحكم على بعض المسائل» 
فالتحسين مثلاً يختلف عند الجمهور عنه عند المعتزلة» وهكذا يفهم الفرق بينهما من 
خلال البحث في هذا الموضوع . 

سادساً: ما لمعرفة الفروق بين النظائر من أهمية في فهم النصوص الشرعية 
وبالتالي صحة تنزيل القضايا على ما يناسبها منهاء إذ مبنى ذلك على فهم الفروق› 
فان معرفة الفرق بين العام والمطلق تصحح تطبیق النص الوارد بأحدهما على أفرادہ 
وبالتالي على القضايا الحادثة. 

سابعاً: ما لهذا الموضوع من أهمية في تمييز مصطلحات الأصوليين عن 
مصطلحات غيرهم من طوائف العلمای إذ يشترك الأصوليون وغيرهم في كثير من 
الاصطلاحات مع اختلافهم في المراد بها مما يؤمل أن يوضحه البحث فيها إن 
شاء الله تعالى. 


پم * 


نظراً لأن لكل موضوع طبيعة خاصة تفرض على الباحث أن يسير على نمط 
معين وتملي عليه کتابة خاصة حسب ما یتطلبه ذلك الموضوع ؛ ونظراً لاختلاف 
الباحثين في مناهج کتابة البحث العلمي» كان لا بد من عرض المنهج الذي سأسلكه 
في كتابة هذا الموضوع مراعیا الالتزام به - قدر الامکان - وعدم الخروج عنه الا في 
استثناء‌ات يسيرة تفرضها ظروف خاصة في ثنايا البحث. وقد جعلت منهج بحثي في 
ثلاث نقاط : 

أولاً : (جمع المادة العلمیة) وفیه ما يلي : 

أ استقرأت الفروق الأصولية من مؤلفات الأصوليين» وتتبعتها فيهاء وذلك 
لتحديد مواقع اهتمام الأصوليين بالفروق الأصولية» وكذلك جمعت الفروق ذات 
العلاقة بالأصول في المؤلفات الأخرى قديمها وحديثها من مظناتها في تلك 
المؤلفات فاستوعبت ما وقفت عليه من ذلك . 

ب - جمعت المادة العلمية في جميع البحث من المصادر الاساسية في كل فن 
من الفنون التي كانت من موارد هذا البحث. 

ج - توخيت الأمانة العلمية في النقل والتوثيق مع اهتمام بفهم ما أنقله وما 
أنسبه وأعزوه للأئمة الأعلام. 

ثانياً: (إخراج المادة العلمیةء وتصنيفهاء وعرضها) وراعيت فيه التالي: 

أ جعلت الفرق بين نظيرين اثنین أو أكثر وجعلته عنواناً للفرق» وجعلت 
العنوان يبدأ بلفظ : (الفرق بين كذا وكذا) وذلك أني صنفت الفروق بين عناصر يكون 
بينها قدر مشترك من التشابه يستدعي التفريق» ثم رتبتها في مباحث وفصول حسب 
ترتيب أبواب الأصول» وجعلت كل فرق مطلبا . 

ب ۔ أبدأ الفرق بتعريف النظيرين التعريف اللغوي» ثم الاصطلاحي؛ لان 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره وبالتعريف يحصل التصور. ثم آمثل لهما؛ لانه 


r 
سس‎ ۱ 
ا‎ 


2 


4 

بالمثال یتضح المقصود. ثم آعرض القدر المشترك بینهما الداعي إلى ذکر الفرق» ثم 

آتبع ذلك بالفرق بينهماء فان كان الفرق من وجه واحد قلت: والفرق بینهما کذا 

وان كان من آوجه قلت: والفرق من آوجه. ثم سردتها موجهاً ما یحتاج منها إلى 
توجيه . 

ج - لا آتعرض للفروق التي لا يدعو إلى بحثها حاجة في نظري؛ کقول 
بعضهم : الفرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقید: أن المطلق هو ما دل على فرد غير 
مقید لفظاً باي قید مثل : (رجل وطائر) والمقید هو ما دل على فرد مقید لفظاً بأي 
قيد مثل : (رجل رشید)'''. 

د - آذکر من آقوال الاصولیین في آحکام المسائل ما له مساس بالفرق الذي 
آکتب فيه وما يستدعي وضوح الفرق ولا آستقصي آقوالهم في المسألة لان محل 
استعراض الاقوال لیس هذا البحث. 

ه ‏ خصصت بعض المطالب للفروق بين اصطلاحات الاصولیین واصطلاحات 
غیرهم من الطوائف مما شارك فيه الاصولیون غیرهم في الاسم کالفرق بين الشرط 
عند النحاة والشرط عند الاصولیین وجعلت ذلك في المقدمات. 

و - خصصت بعض المطالب للفروق بين اصطلاحات الجمهور واصطلاحات 
الفقهاء - الحنفية - من الأصوليين إذ بینهما اختلافات في بعض الامور» ففرقت ما 
ریت أنه بحاجة أن یطلع عليه القاری في الفروق وجعلت ذلك في المقدمات وقد 
ذکرت منها ما كان مقصوداً بالتفریق. آما ما يأتي التفریق فيه بينهم عرضاً فقد ترکته 
ليأتي في بابه . 

ز - لم أعتبر إبطال بعض الطوائف لبعض المسلمات عند الآخرين عائقاً عن 
التفريق فيهاء مثل حكم الحنفية على تخصيص العلة مع تسليمهم بالاستحسان وحكم 
الشافعية ببطلان الاستحسان مع قولهم بتخصيص العلةء فإني أذكر الفرق بينه وبين ما 
يستدعي تفرقته عنه حسب رأي من يعتبره مع التنبيه على ذلك» فالاستحسان أفرقه 


عن تخصيص العلة بالرغم من أن الشافعية لا يرونه. اا رہ تحت 
العلة فلا أعتبر هذا معيقاً عن عرض الفرق بي | 


(۱) انظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص۱۹۲. 


سے نهج كتابة البحث 
هه منهج كتابة الب 

ح - بعض الفروق یکون بینها ارتباط من حیث المعنی بفروق آخری؛ کالفرق 
بين الفاسد والباطل مع الفرق بين النهي عن الشيء لاصله والنهي عنه لوصفه. فأنبه 
على ذلك في الموضعين عفاظا على دراط البحة» وشا سداه الف 

ط ۔ إذا اتفقت وی و سے ا سی ام ای 
اخحتلفت آراژهم کاختلاف المتكلمين مع الحنفية في معنى النص والظاهرء فأفرق 
حينئذ على رأي الحنفية بينهماء > ثم على رآي المتکلمین أو العکس وقد آفرق 
أخيراً بين الرأيين. 

وإن اختص بعض الأصوليين بشيء فرّقت فيه حسب مذهبه فيه وذلك لتحقق 
الاشتباه على هذا الرأي . ۱ 

_ آذکر من قرر الفرق إذا كان هناك من یعارضه بفرق آخر» وآبین 

د وان لم أطلع على رأي المخالف سكت مع الاحالة على المرجع الذ 
يذكر الفرق» وإذا لم تشر المراجع إلى قائل الرأي قلت: وقال بعضهم أو: قيل. 

ثالثاً: (النواحي الشكلية لكتابة البحث): 

أ أبين مواضع الآيات من المصحف الشريف وذلك بذكر اسم السورة» ورقم 
الآية. 

_ آخرج الأحاديث النبوية عند أول ذكر لها من كتب الأحاديث المشهورة 

وأقتصر على الصحيحين إن كان الحديث فيهماء وإلا اتجهت إلى سنن الأربعة» ثم 
المسانيد والمصنفات . . 

ج ‏ أترجم للأعلام الواردة أسماؤهم عند أول ذكر لها من كتب التراجم 
المعتمدة» بذكر اسم العلم» وکنیته» وتاريخ ولادته» ووفاته» وآهم کتبه» وأهم ما 
اشتهر به. 

د أوضح الكلمات الغريبة» والمصطلحات الخاصة عند آول ذكرها من 
القواميس وكتب الفن المعتمدة. 

ه ‏ كتبت بالخط الإملائي المعاصر مراعياً ضبط بعض الألفاظ المحتاجة 
لذلك» ومهتماً بعلامات الترقيم من وقف؛ واستفهام» وتعجب» ونهايات العبارات 
وأقواس» وتتصیص» وغیرها . 


منهج کنابه البحث a1a)‏ 

و - جعلت العناوین الرئيسة للفروق بحرف آکبر لتتمیز وتتضح في آول سطر 
من الصفحة. 

ز - اعتمدت في التعریف اللغوي على ذکر ثلائة عناصر: الصيغت والاشتقاق» 
وال 

وفي الاصطلاحي آرجح التعريفات وان كان لكل تعريف منخى ذكرته 
بلفظ: وقيل. كتعريف المطلق بالدلالة على الماهية تارة» وبالدلالة على الأفراد 
آخری. 

ح - ربطت المسائل الاصوليت والفقهية» واللغوية» والتفسيرية» والحديثية› 
وغیرها بمصادرها . 

ط ‏ کتبت تعلیقات ملخصة على بعض الاراء تبين وجهة نظري فیها . 

ي - قدمت لبعض الفروق المترابطة والتي یظن بعدها عن مادة آصول الفقه 
بتمهیدات يسيرة فیها ربط لهذه الفروق بمادة آصول الفقه» وذلك مثل الفروق في 
الحروف» والفروق في المبادی اللغوية وما شابه ذلك . 


طبيعة الموضوع وصعوبانه : 

إن البحث في الفروق ومحاولة الوصول إلى ما تتمیز به النظاثر يعد من أصعب 
زانق با يسارك سد را لاہ نکھت سابل ای رتا شر انیا رل 
شك أن هذا یحتاج إلى اطلاع واسع في ذلك الفن. إذ لا يشك آحد بأن اثبات 
وتحریر الفرق یعتبر خلاصة البحث في الموضوعات المقصودة. 

فقد تنوعت الفروق التي بحثتها حسب تنوع موارد مادة أصول الفقه والتي 
تنوعت حسب حاجة کل مبحث ومسألة من العلوم والفنون المختلفة. 

فقد یکون الفرق بين حقائق متخالفة الابواب» کالاشارة والظاهر. 

وقد یکون بين حقیقتین تندرجان في باب واحد کالفرض والواجب» کل منهما 
من باب الأحكام التكليفية. ۱ 

وقد یکون بين قاعدتین آصولیتین کقاعدة (ترك الاستفصال) وقاعدة (قضایا 
الأحوال). 


هن منهج كتابة البحث 
رح 

وقد یکون بين قاعدة آصولية وقاعدة فقھیةء کقاعدة: (إذا تردد اللفظ بين 
المسمی العرفي واللغوي قدم العرفي المظرد) وهي أصولية» وقاعدة: (ما ليس له حد 
في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف) وهي فقهية. 

وقد یکون بین مراد مذهبین آصولیین کمذهب الحنفية ومذهب الجمهور في 
موجب العام . 

وقد يكون بين تعريفين لحقيقة واحدة» كتعريف الشيء بجنسه وتعريفه ب(ما). 

وقد يكون بين تعريفين لحقيقتين مختلفتین» كتعريف الواجب وتعريف الحرام. 

وقد يكون بين معنى واحد في بابين» كدخول السبب على العام ودخوله على 
المفهوم . 

وقد يكون بین مسالتین أضو لت كمسالة: (النهي عن الشيء أمر بضده) 
ومسألة: (متعلق النهي فعل الضد). 

وقد يكون بين تأثير مؤثرين كالفرق بين النسخ والتخصیص. 

وقد يكون بين ما يتوهم تماثله مع أنه ليس كذلك» كالفرق بين سلب العموم 
وعموم السلب. والفرق بين الاعتقاد الراجح ورجحان الاعتقاد في الظن . 

إلى غير ذلك من آنواع الفروق التي تعددت مشاربها حسب تعدد موارد 
آصول الفقه» والتي یظهر من خلالها ما يواجه الباحث من صعوبات من آهمها ما 
يلي : 

۱ - سعة الموضوع وترامي آطرافه بین آبواب آصول الفقه وعدم انحصاره في 
موضوع واحد أو حتی طريقة أو مذهب واحد من مذاهب الأصوليين مما يرهق في 
محاولة تحدیده. سس 

۲ - تداخل فقراته» نظراً لأن الفرق لا بد أن یکون بين نظیرین ثبت ۔ أو 
توهم ‏ التشابه بینهما» وهذا يستدعي جهداً كبيراً في تمييزها وبسطهاء ويورث حيرة 
في تصنيفها وتبويبها . 

۳ - عدم اهتمام المتقدمين بعرض الفروق الأصولية بحيث لم یضعوا لها 
المسائل والفصول الخاصة بهاء ولم يفردوها ببحوث مستقلة تكون مرشداً إلى مظانها 
في المؤلفات كما هو في غيرها من الموضوعات إلا النادرء ولذا يعتمد الباحث على 


منهج کتابة البحث ۳17 -_ 
رہ 

كثرة القراءة» ودقة الملاحظة مما دعاني لاقتناص الفروق من بين ثنايا کلام أهل 

الأصول» ومن الفوائد التي أدرجوها في معرض مناقشاتهم للمسائل . 

٤‏ - صلة هذا الموضوع بالعلوم والفنون الأخرىء كاللغة» والفروع» والمنطق› 
وعلم الكلام» وهذا ناتج عن شمولية البحث لأبواب الأصول؛ والأصول بدوره 
يعتمد في استمداده على هذه الفنون» وهذا يستدعي قراءات مطولة في فنون متفرقة 
تستغرق وقتاً وجھداً كبيرين. 

وقد حاولت جاهداً تفادي ما توقعته من صعوبات بتحديد خطة للعمل وتنسيقها 
حسب ما رأيت أنه يساعد في تلافيها . 


٭ ی ٭ 


س الخطه والتئنذ ۱ للشحث 
از ۱٩‏ ۲ والتنظيم الهيكلي 


فسمت هذا البحث إلى مقدمتين» وآبواب ثلاثة» وخاتمة» ثم فهرسته بفهارس 
متعدده . 

وقد راعیت في ترتیب آبوابه وفصوله التنظیم العام لمادة أصول الفقه» بداية من 
المقدمات والأحکام» ومروراً بالأدلة وانتهاءاً بطرق الاستنباط وعوارض الأدلة. . . 

[المقدمة المنهجية] وتشتمل على ما يلي : 

۱ - آسباب اختیار الموضوع. 

۲ منهج كتابة الیحث . 

۳ - طبيعة الموضوع وما واجهني فيه من صعوبات . 

٤‏ - الخطة والتنظیم الهيكلي للبحث. 

[المقدمة العلمية] وتشتمل على ما يلي : 

۱ - تعریف الفروق. 

۲ نشأة علم الفروق. 

۳ - آهمية الفروق الأصولية. 

٤‏ - المولفات في الفروق الأصولية. 

ه ‏ موارد الفروق في آصول الفقه. 

[الباب الأول] الفروق في المقدمات. والمبادی» والاأحکام : وفیه فصلان : 

الفصل الأول: الفروق في المقدمات والمبادی وفيه ثلاثة مباحث: 

الأول: الفروق في المقدمات. 

الثاني : الفروق في مبادی المعلومات. 

الثالث : الفروق في المبادی اللغوية. 

الفصل الثاني: الفروق في الاحکام. وفیه مباحث ثلاثة: 


الخطه والتنظيم الهيكلي للبحث 


الاول: الفروق في آرکان الحکم. 

الثاني : الفروق في الحکم التكليفي . 

الثالث : الفروق في الحکم الوضعي. 

[الباب الثاني] الفروق في الأدلة» وفیه فصلان : 

الفصل الأول : الفروق في الأدلة النقلیةء وفيه ثلائة مباحث: 

الأول: الفروق في الكتاب . 

الثاني : الفروق في السنة. 

الثالث : الفروق في الإجماع . 

الفصل الثاني : الفروق في الادلة الاستنباطية وفيه ستة مباحث : 

الأول: الفروق في القیاس . 

الثاني : الفروق في الاستحسان. 

الثالٹ : الفروق في الا ستصحاب. 

الرابع : الفروق في العرف والعادة. 

الخامس : الفروق في سد الذرائع . 

السادس : الفروق في المصالح المرسلة. 

[الباب الثالث] الفروق فى طرق الاستنباط وعوارض الادلة؛ وفیه ثلاثة 
فصول : ۱ 

الفصل الأول: الفروق في دلالة الالفاظ والحروف وفیه ثلائة مباحث: 

الأول: الفروق في المنطوق والمفهوم. 

الثاني : الفروق في آلفاظ الظهور والخفاء. 

الثالث : الفروق في معاني الحروف. 
الفصل الثاني: الفروق في العموم والخصوص وما يلحق به. وفیه خمسة 
مباحث : 

الأول: الفروق في العموم. 

الثاني : الفروق في الخصوص. 


سس لخطة والتنظیم ا للبحث 
۳ ۱ والتنظیم الهيكلي للم 


الثالث : الفروق في النسخ. 

الرابع : الفروق في الاطلاق والتقبید. 
الخامس: الفروق في الأمر والنهي. 
الفصل الثالث: الفروق في الترجيح والاجتهاد والفتوی وفيه ثلاثة مباحث: 
الأول : الفروق في التعارض والترجيح . 
الثاني: الفروق في الاجتهاد والتقليد. 
الثالث: الفروق في الفتوى والحكم. 
[الخاتمة] وفيها أهم نتائج البحث. 

[ الفهارس] : 

١‏ - فهرس الآيات القرانية. 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية. 

۳ - فهرس المصطلحات والحدود. 

٤‏ - فهرس الاعلام. 

. فهرس فقرات البحث‎ - ٥ 

5 قائمة المصادر والمراجع . 


المقدمة العلمية 
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المقدمة العلمية 


آولا : تعریف الفروق: 

الفروق في اللغة : جمع فرق » والفرق: مصدر فرق بين الشيئين یفرق » ومعناه : 
الفصل والقسم والبون. وهو خحلاف الجمع . 

قال تعالی : وف اتا نہ [الإسراء: 11۰٦‏ آي : فصلناه وآحکمناه؛ من 
قرأ بالتخفیف قال: بیناه - من فرق یفرق - ومن شدد قال: آنزلناه مفرقاً في آیام. 

وقال تعالی: #فالترقتِ ر 5409 [المرسلات: ]٤‏ وهي الملائكة تنزل بالفرق 
بين الحق والباطل . 

والفروق - أيضاً - مصدر الناقة تفرق فهی فارق؛ أي: منقطعة تفارق الفها؛ 
فالفروق الانقطاع» وفرق لي هذا الآمر فروقا : بان ووضح وضوحا. 

وقیل : فرق للصلاح فرقاء وفرق للفساد تفریقا . 

وقیل: المخفف في المعانی» والمثقل في الاعیان؛ تقول: فرقت بين الکلامین 
فافترقا» وفرّقت بين الشخصین فتفرقا”". وقال القرافي““ كأنْهُ: «سمعت بعض 
مشايخى الفضلاء یقول : فرقت العرب بين فرق بالتخفیف 3 وفرق - بالتشدید - 
الأول في المعاني» والثاني في الاجسام؛ ووجه المناسبة فيه: إن كثرة الحروف عند 
العرب تقتضي كثرة المعنى» أو زیادته» أو قوته» والمعاني لطیفت والأجسام کثيفت 
(۱) انظر: تفسير القرطبي ۳۳۹/۱۰. (۲) انظر: تفسير القرطبي .۱٥٤ /١9‏ 
(۳) الصحاح ۱۵4۰/6 - ۱۵۳؛ القاموس ۰۲۹۱/۳ ۲۹۷؛ اللسان ۲۹۹/۱۰ ۱۳۰۲۰ الکلیات 

۵ 140 . 
€3 هو أحمد بن إدريس» شهاب الدین» آبو العباس الصنهاجي المالکي المشهور بالقرافي 

كان ماما بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلية» وله معرفة بالتفسير» من كتبه: الذخيرة 


في الفقه» نفائس الأصول» تنقیح الفصول وشرحه في الأصول» والفروق. .. وغيرها 
ت1585ه. ترجمته فی الديباج المذهب ۲۳۲/۱ ؛ المنهل الصافی ۱۵/۱ ۲. 


ا المقدمة العلمية 
فناسبها التشدیدء وناسب المعاني ا لكن الصحيح الذي أطبقت عليه 
معاجم اللغة آنهما سواء في المعاني والأجسام» وآن التثقيل للمبالغة. 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي : 

الفروق في الاصطلاح الشرعي العام: فن يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة 
تصويراً ومعنى» المختلفة حكماً وعلة ۳ وهذا واضح في الفروع الفقهية. 

والفرق عند الأصوليين: إبداء معنى أو خصوصية في إحدى الصورتين مفقود 
في الا 

والفرق: اصطلاح مشترك بين علمي الفقه والأاصول؛ والمقصود به متشابه 
فالفرق عند الفقهاء ما يقابل الجمع» وهما معتبران عندهم في الاستدلال أو في 
نقضه ویقصدون به تلك المسائل التی تتشابه صورها وتختلف آحکامها لعلل آوجبت 
الاختلاف في الاحکام. ۱ 

وأما عند الاصولیین: فالجمع هو الحاق الفرع بالأصل وهو القیاس وأما 
الفرق فهو آحد النقوض التي ترد على القیاس» ويأتي بصورة المعارضة في الأصل› 
وذلك أن يبدي المعترض معنى آخر في الأصل يصلح للعلية غير ما علل به المستدل 
وتكون تلك العلة معدومة في الفرع"*. 
ثالثاً : العلاقة بين الفرق والنسبة : 

النسبة في اللغة: مصدر نسبه ينسبه وينسبه نسباً ونسبة إذا ذكر نسبه» والنسبة 
بت والنسبة المشاكلة والقیاس؛ یقال: بالسبة إلى فلان؛ أي: بالقیاس لیه. 
واصطلاحاً : إيقاع التعلیق بين الشیئین. 

ویفترق الفرق عن النسبة بأن النسبة تتعلق بالمفهومات آما الفرق فیتعلق 
(۱) الفروق .٦/٤‏ 
(۲) انظر: الاشباه والنظائر للسيوطي ص۷؛ المدخل لمذهب آحمد ص۸٥‏ ؛ المنثور للزركشي ۰1۹/۱ 
(۳) انظر: شرح تنقیح الفصول ص۰۳؛ جمع الجوامع بشرح المحلي ۳۱۳/۳؛ شرح العضد 

على مختصر المنتهی ۲۷۰۱/۲ . 


.٠٤١ انظر: شرح الکوکب المنیر ۰۲۹۵/4 إرشاد الفحول ص۲۳۲ الفرق رقم‎ )٤( 
.۲ ۱ القاموس ص۱۷۲؛ الکلیات ص ۰۹۱۰ (53) التعریفات ص‎ )٥( 
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بالعبارات بالنسبة إلى معانيها"'' . 
وأغلب الفروق الأصولية فروق تمييزية بين نظائر بينها نوع تقابل في مفهوماتها 

ولذا ينطبق عليها التفريق عن طریق معرفة النسبة بين مفهوماتها من خلال وجوه تقابل 

القضايا المعروفة سواء كان بالتضاد أو التناقض أو التباين أو التداخل أو العموم 

والخصوص المطلق أو من وجه. 

رابعا: نشأة الفروق في علوم الشريعة : 
إذا كان الفرق يتحقق فى النظائر المتحدة تصویراً ومعنى المختلفة حكماً وعلة فلا 

شك أن بداية الفروق قد واكبت نشوء هذه الأحكام والعلل ضمن هذه النظائر» وذلك بدایة 

من نشوء الفقه الإسلامى من أول بعثة النبى ييا“ مروراً بمراحل الفقه وأطواره المتعددة. 
وليست الفروق التى واكبت بداية البعثة المحمدية ‏ على صاحبها أفضل الصلاة 

والتسليم - منحصرة بالفروق الفقهية بل كانت شاملة لجميع أمور الدين أصولا وفروعا 

ولا أدل على ذلك من إشارة القرآن الكريم إلى ذلك في مواضع متعددة بينها العلماء 
الذين تناولوا هذا الموضوع بالبيان. وقد قال ابن القيم'" کَِلله: إن الدين كله فرق 

وكتاب الله فرقان ومحمد گل فرق بين الناس» ومن اتقی جعل الله له فرقاناً . 
قال تعالى: ایام اَي ءَامَنُوَا إن فوا الک یجعل لکم فان ٭ [الأنفال: ۲۹] 

وسمي ۳ بدر بیوم الفرقان لأنہ فرق بين أولياء الله 0 فالهدى كله فرقان . 

ايک 7< 0 
جمع المشركون بين الربا والبيع فقالوا: #إَما ابيع مثل الربرای» وفرق الله 

چم وہ اله ابيع يعرم اب۹۹ [البقرة: ۲۷۰]. 

)۱( الکلیات ص ۰٩۹۱۱‏ 

( كانت البعثة النبوية سنة 5١١‏ تقريباً من المیلاد» ا قبل الهجرة بن بنحو ثلاث عشرة سنة. 
الفكر السامي .٦٦/١‏ 

(۳) ابن القيم هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» شمس الدین» آبو عبد الله 
ابن القيم الجوزية الحنبلي» فقيه أصولي مفسر نحوي» برع في جميع العلوم» وفاق الأقران 
واشتهر في الافاق» وتبحر في معرفة مذهب السلف» من كتبه: مدارج السالكين» زاد 
المعاد» آعلام الموقعین؛ الطرق الحكمية» روضة المحبین ونزهة المشتافین» توفي سنة 
2۱ ترجمته في : : ذيل طبقات الحنابلة 1۷/۲ البدر الطالع ۲ شذرات الذهب 
۲ 4+ الدرر الکامنة ۰۲۱۶ طبقات المفسرین ن للداودي ۰/۲ ۰ ) بغية الوعاة ۳/۱" 


المقدمة العلمية 


00 ۱ ۳ کچ ( 55 

النبي ی ورضي عنهم؛ من ذلك: ما ورد في تمرغ عمار بن یاسر" ی بالتراب 
حين آصبح جنبا في سفر وصلی بذلك التيمم» فاجتهاد عمار ول ينم عن فقه الفرق 
بين حکم الحدث الأكبر وحکم الحدث الأصغرء وان كان رسول الله به قد قدح 
في هذا الاجتهاد"" ولم يقره علیه. 


ومن ذلك تمسك علي بن آبي طالب َف بالفرق في قصة إجهاض المرأة9 
فان عمر بن الخطاب”'' ولي لما استشار الصحابة» قال عبد الرحمن بن 
عوف "۲ وله : إنما أنت مؤدب» ولا أرى عليك شيئاً. وقال علي ليه : إن لم 


)١(‏ هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر العنسي الشامي الدمشقي آبو اليقظان مولى بني مخزوم»ء 
كان من السابقين إلى الاسلام مع أمه وأبیه» هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق 
وجميع المشاهد» وروی عن رسول الله ية اثنين وستين حديثاًء صبر على الأذى في سبيل الله 
ومناقبه كثيرة جداً قتل بصفين مع علي وله سنة ۳۷ھ وهو ابن ٩۳‏ سنة. 
ترجمته في: الإصابة 7/7١؛‏ الاستيعاب ٢/٤۷٦؛‏ تهذيب الأسماء ۳۷/۲؛ حلية الأولياء 
۸۱. 

(۲) القصهة في الصحیحین» من حديث متفق علیه صحیح البخاري» کتاب التیمم باب المتيمم 
هل ینفخ فيهماء في الفتح ۰48۳/۱ حدیث رقم (۳۳۸) مسلم کتاب الحیض. باب التیمم 
۱ حدیث رقم (۱۱۲) وانظر: الفکر السامي ۷۰/۱. 

(۳) هو الصحابي الجلیل علي بن آبي طالب بن عبد المطلب آبو الحسن القرشي الهاشمي» ابن 
عم رسول الله بي من آول الناس إسلاماء ولد قبل البعثة بعشر سنوات» وربي في حجر 
رسول الله ياء وشهد جمیع المشاهد الا تبوك استخلفه رسول الله ی على المدینة» وکان 
اللواء بيده في آکثر الغزوات اشتهر بالفروسية. والشجاعة والقضاء والعلم بالقرآن 
والسنة» تزوج فاطمة الزهراء بنت رسول الله ي وبويع بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنهم 
آجمعین» ومناقبه كثيرة» استشهد سنة ٤٠ھ‏ فی رمضان. 
ترجمته في : الاصابة ۲/ ۵۰۷+ الاستیعاب ٩۲5/۳‏ أسد الغابة 6/ 4٩۱‏ تهذیب الأسماء ۰۳46/۱ 

.۱۳۱/۷ الاجهاض: أن تسقط الحامل ولدها لغیر تمام. لسان العرب‎ )٤( 

)0( هو الصحابي الجلیل عمر بن الخطاب بن نفیل العدوي آبو حفص الفاروق ثاني خلفاء 
رسول الله پل أول من اتخذ التاریخ الهجري أسلم سنة ست من البعثة» وأول من سمي 
أمير المؤمنين» وآول من دون الدواوين» وأحد المبشرين بالجنة» روى ۵۳۹ حديثاء وولد 
قبل البعثة بثلاثين سنةء وفتح الله في أيامه عدة أمصارء استشهد آخر سنة ۲۳ه. 
ترجمته في الإصابة ۱۵۱۸/۵ الاستيعاب 6۵۸/۲ تهذيب الأسماء ۳/۲. 

- هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف أبو محمد القرشي الزهري» كان‎ )٦( 


المقّد مه ۱ 4 کک 
سس اھنڈاے 
یجتهد فقد غشك. وان اجتهد فقد أخطأ؛ آری أن عليك الغرۃ*''. 

فأبو محمد به شبه فعله بالمباحات التي لا توجب الضمان» وجعل الجامع 
أنه فعل ما له أن یفعله» واعترض آبو الحسن ويه وتمسك بالفرق؛ وآبان أن 
المباحات المضبوطة النهایات ليست کالتعزیرات التي يجب الوقوف فیها دون ما 
يؤدي إلى الرتلاف . 

ولو تتبعنا معظم ما خاض فيه الصحابة من المسائل علمنا آنهم کانوا یفرقون 
و 

وإذا كان هذا في الفروع العملية» فان آصول الفقه لم یتخلف العمل به عن 
العمل بالفقه بل واكبه أيضاً خاصة إذا علم أن أصول الفقه قد قارن ظهور الفقه 
ونشأته» ومن هنا كانت الفروق فيه معتبرة» ولا أدل على ذلك من کون تنقيح المناط 
لیس إلا تعيين الفارق وإبطاله. 

وقد قال الغزالی''' كثنْهُ: (لا نعلم خلافاً فيه بين الأمة)'''. وعلى تنقيح 
المناط يخرّج آغلب الفروق بين المسائل. 

أما إفراد الفروق بالتأليف والعناية بها فمن خلال تصفح تاريخ الفقه يظهر أن 
واكك ی ی ی شی روہ یو بی ری 6 
على هذا النمط هو الامام أحمد بن عمر بن سریج الشافعي؛ المتوفى سنة ۸۳۰ تا 


= اسمہ في الجاهلية عبد عمروء وقيل: عبد الكعبة» أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام وأحد 
المبشرین بالخ هاجر الهجرتین» شهد بدراً وبيعة الرضوان وسائر المشاهد» وکان غیا کر 
الانفاق فى سبیل الله» مناقبه كثيرة. 
ترجمته فی : الاصابة 4١7/7‏ ؛ الاستیعاب ۲/ ۳۹۳؛ تهذیب الأسماء ۳۰۱/۱ حلية الأولياء ۱/ ۹۷. 

(۱) الغرة: العبد أو الأمة. مختار الصحاح ص8۷۱ ؛ والقصة في مصنف عبد الرزاق ۰4۵۸/۹ 409. 

(۲) انظر: کشف الاسرار للبخاري ۰87/۶ .٦۷‏ والاحکام لابن حزم ص۲۳۹/۱. 

(۳) هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي الملقب بحجهة الاسلام» آبو 
حامدء صاحب التصانیف النافعة منها : المستصفی وشفاء الغلیل» والمنخول في الاصول 
والوسیط» والوجیز. والخلاصة في الفقه» واحیاء علوم الدین وتهافت الفلاسفة ومعیار 
العلی وغيرهاء توفي سنة ۵۰۵ه. ترجمته في: طبقات الشافعية للسبکي ۱۹۱/١‏ ۳۸۹ 
وفیان الأعيان ۳۰۳/۳ شذرات الذهب /۱۰؛ الفتح المبین ۸/۲ .٠١‏ 

.)۳٦۹ص‎ ۱۳۷( انظر: الفرق رقم‎ )٤( 

۹2 هو : آحمد بن عمر بن سریج البغدادي القاضي انق العباس» فقيه آصولي» متکلم شيخ - 


از ۳۲ المقد مه العلمية 

ثم توالت الملفات بعد ذلك في جمیع المذاهب الفقهية"". ولا شك أن هذا 
الاهتمام منحصر في الفروق الفقهية الفروعية» ولعل الدافع إلى إفرادها بالتألیف بهذا 
العنوان (الفروق) ما استرعی انتباه الفقهاء في كثرة المسائل المتشابهة في صورها 
والمختلفة في آحکامها وعللها کثرة لیس من المیسور حصرها على شکل استثناءات 
أو فوائد في آبواب من مولفات الفقه. 

آما الفروق الأصولية فتأخر الاعتناء بها نظراً لتأخر التوسع في التأليف فيه» ولم 
تکثر الفروق حتی آدخل في مصنفاته» من العلوم الأخرى ما آکثر فيه المادة العلمية 
والا صطلاحات مما تسبب في كثرة النظاثر» وبالرغم من اغفال العلماء للتصنیف في 
الفروق الاصولية الا أن دواعي التصنیف في هذا الفن لا زالت قائمة إلى الوقت الحاضر . 
خامساً: أهمية الفروق الأصولية› وفوائدها: 

لا شك أن لمعرفة الفروق فوائد كثيرة» وإلا لما أتى العلماء السابقون من 
أرباب هذا العلم على ذكرها . 

وقد قال ابن القيم ك: إن أرباب البصائر هم آصحاب الفرقان. فأعظم 
الناس فرقاناً بين المتشابهات أعظم الناس بصيرة» والتشابه يقع في الأقوال والأعمال 
والأحوال والأموال والرجال» وإنما أتى أكثر أهل العلم من المتشابهات في ذلك 
كله وقد نص کل على أن الحاجة إلى الفروق شديدة وأنها من أنفع ما يدون”". 

١‏ - فمن فوائد الفروق ومعرفتها: صحة تنزيل الوقائع على نصوصها وصحة 

تخريج القضايا على آراء المجتهدین. 

ولذلك قال الأصوليون: إذا لم يعرف للمجتهد قول في المسألة لكن له قول 
في نظيرتها ولم يعلم بينهما فرق فهو القول المخرج فيهاء ولا يجوز التخريج حيث 
= الشافعية في عصره له مؤلفات حسنة؛ منها: الأقسام والخصال والرد على ابن داود في 

إبطال القياس. وقيل: إن مؤلفاته وصلت آربعمائة مؤلف» توفي سنة 5 * 'اه. 

ترجمته: تهذيب الأسماء 7/١70؛‏ طبقات الشافعية للسبكي ۲۱/۳؛ وفيات الأعيان ٤4/١‏ ؛ 

شذرات الذهب ۷/۲٤۲؛‏ الفتح المبين .١156 /١‏ 
(۱) انظر: القواعد الفقهية للندوي ص۰۷۱ ۷۲. 
(۲) انظر: الروح ص ۰۲۱۰ 


المقدمة العلمية 


۳-7 
4س 
6 

متا 


ات ال 
فهذا اعتبار منهم للفرق بين المسائل التي ينزل علیها قول المجتھد فكيف 
باصول فقهه إذ اعتبار الفرق فيها آولی . 

قال الزرکشی''' كه فى بیان آهمية الفرق الأصولى عند الفقهاء والحاجة 
إليه : ان الفقیه تختلف الاحکام عنده بالنسبة للنظیرین» ولذلك إذا استشعر آحدهم 
قرب الفرع من آحد الاصلین رتبه علیه . 

ومثال ذلك : آنهم لما فرقوا بين المطلق والنکرة بأن النکرة فیها إشعار 
بالوحدة» استشعر بعض الفقهاء التنکیر فیمن قال: (إن كان حملها غلاماً فأعطوه 
کذا) فکان غلامین قال: لا شيء لهما . 

لأن التنکیر في قوله: (غلاماً) مشعر بالوحدة» آما لو لم يلاحظ الفرق بين 
النكرة والمطلق لما اختلف الحكم لديه بين کون المولود غلاماً أو غلامین . 

وكذلك من قال لامرأته: (إن كان حملك ذكراً فأنت طالق طلقتين) فكانا 
ذکرین» قيل: لا تطلق لهذا المعنی - وهو اعتبار الوحدة في لفظ النكرة ‏ ولو اعتبر 
من المطلق وليس من النكرة لطلقت قال الزركشي ككنُه: فانظر كيف فرق الفقهاء بين 
المطلق وال . 

۲ - ومن فوائد معرفة الفروق الأصولية: بیان العرف والاصطلاح الاصولي 
وتمییزه عن الأعراف السائدة في المجالات العلمية الاخری» كالفقهية» واللغویة 
والمنطقية وغيرهاء فإن كان آهل علم قد خصوا بعض الألفاظ بمعان مخالفة للمفهوم 
منها عند الآخرين» بل قد تکون مخالفة للمفهوم اللغوي العام وهذا ما یدعی 
العرف الخاص - کاصطلاح المتکلمین في الجوهر والعرض» واصطلاح الفقهاء في 
الجمع والفرق واصطلاح الجدلیین في الجدل والنقض» واصطلاح النحاة في الرفع 


(۱) انظر: البحر المحیط /٦‏ ۱۲۷. 

(۲) هو: محمد بن بهادر بن عبد الله» بدر الدين» آبو عبد الله» الزركشي. الشافعي فقیه أصولي 
محدث» من كتبه: شرح جمع الجوامع» البحر المحیط سلاسل الذهب في أصول الفقه: 
وتخریج آحادیث الرافعي وغيرهاء توفي سنة 45لاه. ترجمته في : الدرر الکامنة ۱۷/۶ 
شذرات الذهب ۳۳۵/۲. 

(۳) انظر: البحر المحیط ۰4۱6/۳ ۰4۱5 والفرق رقم (۲۱) ص ۵۹۲. 


المقدمةا 2 
| تا 7 
والنصب والبناء» فجميع هذه الطوائف لم یضعوا هذه الالفاظ لتلك المعاني 
المخصوصة وإنما استعملوها استعمالاً غالباً حتی صارت هي المتبادرة إلى آذهانهم 
حال التخاطب'''. 

۳ ولا شك أن من الدواعي إلى الفرق تصحیح حالات الوهم التي تنشأ من 
التصورات الخاصة التي تظهر ترادفاً بين النظائر من القواعد أو المفردات أو الادلق 
وذلك نتيجة لتفاوت الفهوم والمدارك ومدی الاحاطة بالمتشابهات» خاصة إذا كان بين 
النظیرین قدر مشترك من التشابه أو التقاء في بعض الأوجه مما یوهم الترادف أو 
التداخل بينهاء وما ذلك إلا نتيجة للغفلة عن خصوصیاتها وعندئذ یکون الفرق مزیلا 
للبس وذا تأثیر واضح في جلاء الأفهام عن تلك الاوهام إذ يتبين فيه ما بين النظیرین 
من القدر المشترك وما لكل منها من خصوصیات تمیزه وتفرقه عن النظیر الآخر. 

٤‏ - ومن الدواعي إلى التفریق کونه سبیلاً إلى الخروج من اضطراب وتناقض 
في تنزیل الاحکام العامة في المسائل الأصولية» ولا آدل على ذلك من تفریق 
الحنفية بين المقتضی والمحذوف؛ وذلك آنهم لما وجدوا أن بعض الأمثلة للمقتضی 
لا یمکن التغاضي عن العموم فیها مع قولهم بعدم عموم المقتضی قالوا: هي من 
المحذوف ولیست من المقتضی وفرقوا بینهما بما يتبين في ثنایا البحث” ". 

۵ وهنا قد يرد سوال وهو إن الحدود المذکورة فى مصنفات الأصوليين 
لمفرداتهم ومصطلحاتهم عادة ما تكون جامعة مانعة» ا بالحد تعريف 
المحدود خاصة مع تحقق الجمع والمنع فيه» فإذا كان كذلك فما الحاجة إلى هذه 
الفروق والعلامات الفارقة بين النظائر؟ 

والجواب: هو أن تعريف الحدود للمفردات إجمالي يفيد الماهية على وجه 
كلي وقد يقع معه اللبس في المفردات؛ لأن الناظر قد يحيط بالحدود ومع ذلك 
تلتبس عليه آفراد المحدودات» وبيان هذه الفروق والخواص تفصيلي وجزئي ففائدة 
ذكر هذه الخصوصيات فى النظيرين المتشابهين بعد ذكر آحدهما كفائدة التفصيل بعد 
الاجمال"۳. ۱ 


(۱) انظر: المرجع السابق ۰۷/۲ ۸. (۲) راجع الفرق رقم ۱٦۷(‏ ص٤٥]).‏ 
(۳) انظر: نفائس الاصول خ/۰۲48/۱ أ» ب؛ شرح مختصر الروضة ۵۲۱/۱. 


المقدمة العلمية میڈ 

وقولهم في حد الانسان: أنه حیوان ناطق يفيد معرفة حقیقته على جهة كلية› 
فاذا قالوا: ویفترق عن الحیوانات الأخری بأنه منتصب القامت ضحاکاأء قابلا 
للتعلیم» آفاد من البيان والایضاح ما لم یفده الحد المجرد. 

ومثال ذلك في الفروق الأصولية أن التفریق بين الوضع والاستعمال والحمل ینبه 
إلى أن المراد من عموم المشترك في معانیه هو في الحمل لا في الاستعمال» ولا في 
الوضع کحمل الشافعي"" كث المشترك على معنييه لکونه مشتملاً على المراد 
والحمل من صفات السامع ولیس هو کالاستعمال الذي هو من صفات المتکلم . 

ويترتب على فهم هذا فهم مذاهب العلماء فيما يتولد منه فالبيضاوي”") یاه 
يختار مذهب الشافعي في عموم المشترك لکن في الاستعمال لا في الحمل ". 

ومن مثل هذا استدعى بيان التفريق بين الوضع والاستعمال والحمل» وأشياء 
كثيرة تتبین من خلال تصفح البحث . 


سادساً: المؤلفات في الفروق في أصول الفقه: 
١‏ - فروق الأصول لأحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي ي المتوفی سنة 
٣٠٣ھ‏ 0 مخطوط من نسخة بجامعة الملكث سعود برقم ۰ اف ۹/۳۰۰۲ وعدد 


)١(‏ هو: محمد بن إدریس بن العباس بن شافع القرشي المطلبي آبو عبد اللہ الإمام الجلیل» من 
أعيان المجتهدین» وصاحب المذهب المشهور» وصاحب آول مولف فی آصول الفقه ذو 
مناقب كثيرة» من آشهر مصنفاته: الأم في الفقه» الرسالة في أصول الفقه آحکام القرآن 
وغیرها توفی سنة ‏ ۲۰ ه. 
ترجمته فی : طبقات الشافعية للسبکی ۱/ ۱۹۲+ شذرات الذهب ۹/۲ وفیات الأعيان ۳/ 
٥‏ طبقات المفسرین للداوودي ۹۸/۲؛ المنهج الأحمد 1۳/۱. 

(۲) هو: عبد الله بن عمر بن محمد أبو الخیر ناصر الدین البيضاوي. الشافعي كان ابا علامة 

عارفاً بالفقه والتفسیر والاصلین والعربية والمنطق ومن أشهر تصانفیه : مختصر الكشاف في 
التفسیر» > والمنهاج في آصول الفقه والایضاح في أصول الدین» وشرح الكافية لابن 
الحاجب. توفی سنة 1۷۵ ه. 
ترجمته فی شذرات الذهب ۳۹۲/۵ بخية الوعاة ۵۰/۲؛ طبقات المفسرین 51۷71+ طبقات 
الشافعية للسبكي ۸/ ۱۵۷. 
(۳) انظر: المنهاج مع نهاية السول ۰۱6۲/۲ 
)٤(‏ هو الامام شمس الدین آحمد بن سلیمان بن كمال باشاء من نخبة العلماء في وقته» له تاليف - 


9 المقدمة العلمية 
کرو ے سس تلت 
أوراقها عشر ورقات وهو على طريقة الحنفية ومذهبهم في الأصول. ولدي صوره 
منه» وقد ضمن المؤلف ضبن كتابه هذا ثلاثة وأربعين فرقاً لا يخرج في التفريق بين 
النظيرين عن تعريف كل منهما غالبا أو تصويره ولهذا لا يزيد الفرق بين النظيرين عن 
الفرق الواحد وإليك أمثلة منه : 

الفرق بين ور والتقييد: التخصيص يكون في العام كقوله تعالى: «ولا 

کل س کر زر انم أله عاد علد # [الأنعام : 1۲1[ فهذا عام حصت منه ذبيحة الناسي 

سی 

وأما التقييد فيدخل على المطلق کقوله تعالی: #فتحرر رک نے مُت [النساء: 
۲ قيدها بصفة الایمان؟. 

الفرق بين الظاهر والمشکل: الظاهر ما آظهر مراد المتکلم بمجرد السمع 
وآما المشکل فهو كل لفظ یتناول آحد المعاني لا بعینه ولا يفهم معناه إلا بالفکر 
والتأمل والنظر في دلائله وفضته آن کل 2 مک 

الفرق بين النص والمفسر: أن النص یقبل النسخ والتبدیل ویحتمل التأویل 
وأما المفسر فما ازداد وضوحاً وظھوراً عليه لمعنی في الکلام وحکمه أن یقبل النسخ 
والتبدیل لکن لا يحتمل التأويل”". 

ومن خلال تتبعي لهذا المخطوط وجدت أن غالبه إن لم يكن جله مأخوذ من 
الفروق التي ذكرها البخاري في ثنايا كشف الأسرار. 

۲ - (الليث العابس في صدمات المجالس) لإسماعيل بن علي بن هلال بن 
معلى الصعيدي المحلى الشافعى المتوفى سنة ٠88هم”*)‏ 


= محررة من أشهرها متن الاصلاح وشرك الإيضاح في الفقه» ومتن في الأصول. وقلما يوجد 
فن إلا وله فيه مصنف. زادت مصنفاته على الثلائمائة منها التفسير الشهير وصل فيه إلى سورة 
الصافات توفي سنة ۰٢۹ھ‏ ترجمته في: الفوائد البهية ص۲۱؛ الكواكب السائرة ۱۱۰۷/۲ 
الفكر السامي ۲( . 

. فروق الأصول ۱/۵. (۲) المرجع السابق ۹/ب‎ )١( 

)۳( المرجع السابق ن ص . 

)٤(‏ هو إسماعيل بن علي بن حسن بن هلال بن معلى المحلي الصعيدي الشافعي» فقيه شافعي 
مصري صعيدي الاصل قاهري المولد من أصدقاء السخاوي المؤرخ› كان یتکسب في دكان = 
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4 ا/اس- 


مخطوط يقع في ١١‏ ورقة». وفي كل صفحة ۲۳ سطرا لدي منه صورة من 
ميكروفيلم من مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ومصدره جامعة 
أستانبول رقم (۳۶۲۸) أصول فقه. 
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بدأ كتابه هذا بسرد تعريفات أصولية مرتبة على أبواب الأصول بدأها بحد 
الحمد لغة واصطلاحاًء ثم حد الشکر؛ ثم حد القاعدة» ثم حد المدرك ثم حد 
أصول الفقه» ثم حد الفقه» ثم حد مقدمة العلی ثم حد مقدمة الكتاب ثم حد 
الادلة السمعية. . . واحیاناً بعدة بعض الاشیاء کتعداده - بعد حد العلة - الطرق 
الدالة على العلية ویسردها سردا . 

إلى أن آتی على حد القیاس والاستقراء والتمثئیل عند تمام الورقة الثامنة» ولما 
بقي في الکتاب آربع ورقات قال: - ولنختم هذا الکتاب بصدمات المسائل إذا 
انعقدت المحافل فنقول: - الصدمة الأولى الفرق بين الحمد اللغوي والحمد 
الا صطلاحي. وما بين الحمد اللغوي والشکر اللغوي. . . 

إلى أن قال الصدمة العشرون: ما الفرق بین سوال المنع وسوال النقض وسوال 
المطالبة وسوال المعارضة في الأصل وسوال الفرق وسوال المعارضة في الفرع. . . 

وقال في آخر الکتاب: واعلم أني شرحت هذا الکتاب وسمیته : (تقييد الفارس 
للیث العابس) وفیه من الفوائد ما يعجبك. مؤلفه سماعیل بن علي بن حسن المعلی 
02۳ ۱ 

والذي لاحظته على هذا الكتاب أن الفروق فيه لا تزید عن العشرین فرقاً 
وکلها کلمات لا تفید الباحث عن الفرق کثیر فائدة» فضلاً عن أنه یفرض فروقاً ولا 
یذکر فیها سوی استعراض لعناوینها وأسمائها من ذلك مثلاً: 

قوله الصدمة الثالثة: ما الفرق بين الأمر والطلب والارادة: یعلمه من حفظ ما 
تقدم - وكأنه يشير إلى الحدود السابقة - 

قوله الصدمة السابعة: ما الفرق بين فحوی الخطاب ونفس الخطاب ودلیل 
= له ویختلس فرصاً للتدریس له کتب منها: الليث العابس» ضوابط تتعلق بأصول الفقه فرغ 


من تألیفه سنة ۸۷۱ھ وشرح قواعد بن هشام» ولد سنة ۰۸۲۸ توفي سنة ۸۸۰ھ؛ الاعلام 
۸۶۱ برض 


المقد مه العلمیه 


[= 


قوله الصدمة الثامنة: ما الفرق بين تنقيح المناط وتخریج المناط وتحقيق 
المناط؟ قلت: إن حفظت ما تقدم سهل عليك ما تأخر!!. 

قوله الصدمة التاسعة: ما الفرق بين قياس العکس وقیاس الطرد وقیاس المعنی 
وقیاس الدلالة وقیاس الشبة وقیاس التلازم وقیاس المرکب وقیاس الخلف والقیاس 
المقسم وقیاس الاستقراء وقیاس التمثیل وقیاس الضم وقیاس الرأي؟ قلت: الجواب 
معلوم مما تقدم. - والله أعلم ۔!۱. 

هذا ولا تتعدی جملة الفروق فيه الاربع ورقات. 

هذا ما عثرت عليه من کتب الفروق الأصولية» وهي لا تزال مخطوطة 
بالاضافة إلى قلة المادة العلمية فیها ضا جعلها لا تکسر سورة المتشوف المتلهف 
إلى المزید في معرفة الفروق الأصولية بل هي إشارات عابرة لا تمثل مؤلفاً يحوي 
آبواب هذا الفن ويلم شتات فروقه. ۱ 
سابعاً: موارد الفروق في آصول الفقه: 

المقصود بموارد الفروق في هذا السياق تلك المؤلفات التي توجد فیها الفروق 
الأصولية مقررة من العلماء. 

وقد تميزت الفروق الأصولية من بين سائر الفروق في علوم الشريعة بضيق 
ومحدودية مواردهاء ولا أدل على ذلك من غياب مصادرها من قوائم الببليوجرافيا 
المهتمة بالمؤلفات مقارنة بكتب الفروق ومولفاتها في الفنون الآخری؛ كالفقه 
والقواعد الفقهية واللغة وأسماء الرواة من المؤتلف والمختلف وغيرهاء عدی ما 
استعرضته من الكتابين السابقين في هذا الموضوع وبيان عدم كفايتهما في هذا 
الشأن. 

ومن خلال تعاملي مع هذا الموضوع تبين لي أن موارد الفروق في أصول الفقه 
في جملتها لا تخرج عن المؤلفات الأصولیةء وفضلاً عن قلة المؤلفات في أصول 
الفقەء فإنه لیس كل المؤلفات يهتم بذكر الفروق» إذ الملاحظ آنها لا تظهر الا في 
المؤلفات ذات الطابع الموسوعي كتلك المولفات التي يجمع مؤلفوها الاراء الكثيرة 
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۳ 
ویقارنون بينهاء مثل البحر المحیط للزرکشي یب أو تلك المولفات التي آغرم 
مؤلفوها بالفروق؛ کمولفات الامام القرافی ك وقد یقتنص لأصول الفقه بعض 
الفروق من الفنون الأخرى» وذلك عائد إلى اعتماد مادة اللأصول على فنون آخری 
مختلفة كاللغة» والفروع» وعلم الکلام» وعلوم آخری مساعدة کعلوم القرآن 
والفروع» وعلم الکلام» وعلوم آخری مساعدة کعلوم القرآن» وعلوم السنة» وکتب 
آداب البحث والمناظرة والمنطق. . وبتتبع موارد الفروق الاصولية من خلال ما بحشته 

لا حظت التالي : 

أولاً: الکتابین المؤلفين في هذا الغرض وهما (الفروق في الأصول) لابن 
كمال باشا الحنفي ب و(الليث العابس في صدمات المجالس) لإسماعيل بن معلى 
الشافعي كله وهذان الكتابان كانا البذرة والنواة في هذا الفن وفيهما كان تأسيس 
ملامح المنهج المقصود في تقرير الفروق الأصولية» بالرغم من أن الأول لم يجمع 
إلا ثلاثة وأربعين فرقا فيما لا يتجاوز العشر ورقات وعلى مذهب الفقهاء من 
الأصوليين فقطء وأن الثاني فيه ما لا يتجاوز السبعة عشر فرقاً فيما لا يتجاوز الأربع 


8 
سس 


ورقات . 


ثانياً: المولفات الأصولية المکثرة من إيراد الفروق وعلی رأس هذه المولفات 
کتب الامام شهاب الدین القرافي ك کشرح تنقیح الفصول» ونفائس الأصول. 
والفروق فانه که ذو اهتمام بالغ بالفروق بأنواعها سواء ما كان منها في قواعد 
الفقه أو فى فروعه أو فى آصول الفقه. ومن الکتب المتوسعة فى هذا الفن أيضا 
البحر المحيط للامام بتر الدين الزركشي كاله وشرح الکوکب المنیر» وکشف 
الاسرار شرح آصول البزدوي» وفتح الغفار شرح المنار» وبالرغم من صغر حجمه 
إلا أن فيه فوائد وإشارات إلى المراجم الأخرى التي استقی منها الشرح» ومن 
الكتب المفيدة في هذا الفن أيضاً نهاية السول شرح منهاج الأصول. 

وهذه الكتب عند بداية جمعي للمادة العلمية وعند تحري الكتب المهتمة في 
هذا الشأن قد قرأتها من آوائلها إلى آواخرها ورصدت الفروق فيهاء وقد قرأت 
البحر المحيط في المخطوط قبل أن يصل المطبوع منه إلى التداول» وأما الاحالات 
فأحلتها إلى المطبوع» وكذلك نفائس الأصول قرأت المخطوط لعدم استطاعتي 
الحصول على المطبوع منه بالآلة الكاتبة. 


تن المقدمة العلمية 
هنک ۱ 

الثاً: المؤلفات المتوسطة في ذکر الفروق؛ ومنها: شرح مختصر الروضت 
والابهاج شرح المنهاج» والاحکام للامدي» والمحصول» وشرح مختصر المنتهی 
وحواشیه» والتوضیح شرح التنقیح وحاشیته» وتیسیر التحریر» والتقریر والتحبیر . 

رابعاً: المؤلفات المقلة في ذکر الفروق ومنها الأحکام لابن حزم والمعتمد 
والعدة» والبرهان» والمستصفی» والروضتة والمسودة والتمهید في أصول الفقی 
والتحصیل» وکشف الأسرار شرح المنار» وآصول السرخسي» ومیزان الاصول 
وشرح اللمع» والقواعد والفوائد الأصولية» والایضاح لقوانین الاصطلاح» وشروح 
المنار وحواشیه» وتحقیق المراد في أن النهي يقتضي الفسادء وارشاد الفحول. 

خامساً: مولفات حديثة في أصول الفقه مثل المدخل لمذهب الامام أحمد. 
وأصول الفقه لعدد من المولفین "" وتفسیر النصوص؛ وأصول مذهب الامام أحمدء 
والمعدول به عن القياس» والزيادة على النص» والنقص من النص» والنسخ في 
دراسات الأصوليين» وغیرها. . 

سادساً: مولفات فى فنون آخری مثل کتب الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية 
لعدد من المؤلفی:' رتا الغلیل وأعلام الموقعین» والاتقان في علوم القرآن 
وجامع بیان العلم وفضلهء والاعتصام والرد على المنطقیین؛ والمواقف في علم 
الکلام» وضوابط المعرفة. وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي ی والفکر السامي 
في تاريخ الفقه الاسلامي» والفروق في اللغة» والکلیات وغیرها . 

وقد لاحظت في موارد الفروق الأصولية من کتب الاصول آنها كلما آوغلت 
في القدم قلت الفروق الاصولية فيهاء وآنها أيضاً كلما أوغلت في الاختصار كلما 
قلت الفروق فيهاء والعکس في كليهما صحیح. 


ئا ٭ 


)۱( منهم : عبد الوهاب خلاف » وأبى زهره» وأبى النور زهیر » والبرديسي» وعلي حسب الہ 
والزحيلي» والأسعدي». وغیرهم . 
( کاین نجیم » والزرکشي » والبکري» والقرافي والسيوطي. . . 


(لباب الأرل 


الفروق في المقد مات 
والمیادی والاحکام 
٭ وفیه فجلان: 


الفصل الاول: الفروق في المقدمات والمبادی. 
الفصل الثاني: الفروق في الأحكام. 
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الفروق في المقد مات 


الفرق بين المعنى (الإضافي) 
والمعنى (اللقبي) لأصول الفقه 


الاضافی: نسبة إلى الاضافت يقال: ضاف إليه. وأضاف إليه إذا مال ودناء 
وکل ما یت ان شيء وأسند إليه فقد آضیف. وإضافة الاسم إلى الاسم: إسناده 
کقولك : (غلام زید) فالغلام مضاف وزید مضاف إليه”'' . 

والاضافة تکون بمعنی السلام عند جمیع النحاة» وقد تکون بمعنی (من)» وقد 
تکون بمعنی (في)» وضابط ذلك أنه إن لم یصلح الا تقدیر (من) أو (في) فالاضافة 
بمعنی ما تعين تقدیره؛ والا فالاضافة بمعنی اللام فیتعین تقدیر (من) إن كان 
المضاف إليه جنسا للمضاف نحو: (هذا ثوب خز) والتقدیر: هذا ثوب من خزه 
ويتعين تقدير (في) إن كان المضاف إليه ظرفاً واقعاً فيه المضاف نحو: (أعجبني 
ضرب اليوم زيداً) أي: ضرب زيد في اليوم» فان لم يتعين تقدير (من) أو (في) 
فالإضافة بمعنى اللام نحو: (هذا غلام زيد) أي: غلام لزید والإضافة في (أصول 
الفقه) من هذا القبيل أي : آصول 0,2 

واللقبي: نسبة إلى اللقب» وهو في اللغة اسم غير مسمى به» من لقبه بكذا 
فتلقب بەء وهو النبز. 

واللقب في الاصطلاح: لفظ مشعر بمدح آو دم 

وقد یستعمل فیما هو آعم من ذلك فیطلق على الاعلام كما هنا. وانما سميت 
الاسماء آلقاباً لکونها مشعرة بمعان اعتبرت في تسمية مسمیاتها بها“ . 


(۱) الصحاح ۱۳۹۳/۶؛ لسان العرب ۲۱۰/۹/ ضيف . 

(۲) انظر: شرح ابن عقيل ۰۳/۳ 55. 

(۳) انظر: القاموس المحيط ۱۲۸/۱؛ لسان العرب ۰۷۳/۱ 

.۱۱۹/۲ شرح ابن عقيل‎ ؛٦٦‎ /١ انظر: العدة لأبي يعلى ۱۸۷/۱؛ تيسير التحرير‎ )٤( 


الفروق في المقدمات FF‏ 

والمعنى الاضافي لأصول الفقه هو: الأدلة المنسوبة إلى الفقه من حيث هي 
أدلة» وذلك راجع إلى معرفة جزآیه» المضاف» والمضاف إليه» وما بينهما من نسبة. 

فالمضاف (أصول) في اللغة: جمع أصل وهو أسفل الشيء. هذا ما اتفقت 
عليه معاجم اللغة”''. 

وأورد له علماء الأصول معاني أخرى لم يذكرها أهل اللغة"'' مثل: (ما يبتنى 
عليه غيره)» (ما يتفرع منه غیرہ)ء (المحتاج إليه)» (ما يستند تحقق الشيء إليه)ء (ما 
منه الشيء)ء (منشأ الشيء)” ". 

ويطلق الأصل في عرف الأصوليين على معان أيضاًء فيطلق ويراد به (الدلیل) 
كقولهم: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة و(الصورة المقيس عليها)» كقولهم: 
الخمر أصل والنبيذ فرع و(الحكم المستصحب) كقولهم: تعارض الأصل والطاری» 
و(القاعدة المستمرة)» كقولهم: إباحة الميتة على خلاف الأصلء و(الراجح) 
كقولهم : الأصل الحقيقة”*'. 

والصحیح من هذه الإطلاقات للتعريف الإضافي أن يكون بمعنى (الدليل)””'. 

والمضاف إليه: (الفقه) وهو في اللغة: العلم بالشيء والفهم له» وغلب على 
علم الین لشرفه"*. 

وفي الاصطلاح: العلم بالاحکام الشرعية العملية المکتسبة من آدلتها 
التفصيلية”"' . 

آما النسبة فهي الاضافة المفيدة اختصاص المضاف بالمضاف إليه في معنى 


.15/١١ لسان العرب‎ ٩۳۱۸/۳ انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) قال التقي السبكي كأَنْهُ: وهو ما ينبهنا على أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها 
أهل اللغةء الإبهاج ۲۱/۱. 

(9) انظر: المعتمد ١/٥؛‏ الإحكام للآمدي ۷/۱؛ المحصول للرازي ۹۱/۱/۱؛ شرح تنقيح 
الفصول ۱۵؛ نهاية السول ۷/۱؛ فواتح الرحموت ۸/۱. 

.۸/۱ انظر: شرح العضد ١/55؛ نهاية السول ۷/۱؛ فواتح الرحموت‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: إرشاد الفحول ص۲. 

.۵۲۳ ۰۵۲۲/۱۳ انظر: القاموس المحیط ۲۸4/6 لسان العرب‎ )٦( 

(۷) انظر: نهاية السول ۲۲/۱؛ بیان المختصر ۱۸/۱؛ فواتح الرحموت ۰۱۰/۱ 


5 ۴ الفروق فی المقد مات 


لفظه المضاف خاصة آي: اختصاص الأصل بالفقه باعتبار کونه أصلاً لە'''. وعلی 
هذا یکون المعنی (الاضافی) لاصول الفقه هو: الأدلة المنسوبة إلى الفقه من حيث 
هي آدلة. وهو شامل للأدلة الاجمالية والتفصيلية دون مباحث الاحکام والترجیح 
7 ينا 

وهذا معنى أصول الفقه قبل إطلاقه اسما للعلم المعين. 

وقد استعمل بعض العلماء هذا الإطلاق بعد تسمية هذا العلم به» وعلى هذا 
لا يكون بينه وبين (اللقبي) فرق" . 

أما التعريف (اللقبي) لأصول الفقه فقد نهج فيه الأصوليون منهجين: فمنهم من 
نظر إلى موضوع هذا العلم فقال في تعريفه: معرفة دلائل الفقه إجمالاء وكيفية 
الاستفادة منها» وحال المستفید* . 

ومنهم من نظر إلى فائدة هذا العلم فقال في تعریفه : 

العلم بالقواعد التي یتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من آدلتها 
التفصيلية!* . 

والفرق بين کل من (الاضافي) و(اللقبي) من وجوه: 

أولاً: التعریف (الاضافي) آعم من (اللقبي) مطلقاً. فلا یحصل بالاضافي 
تعریف علم آصول الفقه» ویکون اطلاقه عليه من اطلاق الاعم على الأ خص؛ ووجه 
آعمیته هو أن أصول الفقه بالمعنی الاضافي هو ما يتفرع عنه الفقه والفقه كما يتفرع 
عن دلیله يتفرع عن العلم بدلیله فیسمی کل منهما أصلاً للفقه» ولا فرق في الأدلة 
في هذا المقام بين الاجمالية والتفصيلية» فان كلا منهما يتفرع الفقه عنه وعن العلم 
بەء فصار آصول الفقه بالمعنی الاضافی یشمل آربعة آشیاء: الادلة الاجمالیت 
وعلمهاء والادلة التفصيلية» وعلمها ۰ ليس هو المصطلح» ولا يصح تعریف 


(۱) انظر: إرشاد الفحول ص ۲. 

(۲) انظر: الاحکام للآمدي ۷/۱ شرح العضد ۲۹/۱ نهاية السول ۱/ 6. 
(۳) انظر: الابهاج ۲۲/۱: ۲۷. 

(4) انظر: منهاج البيضاوي بشرح السبكي ٩۱۹/۱‏ وشرح الأسنوي ۵/۱. 
)٥(‏ انظر: بیان المختصر ۰۱/۱ 


هذا العلم بمدلول أصول الفقه الاضافي لانه آعم منە*''. 

انياً: أن الاضافي مركب یعتبر فيه حال آجزائه آما الاطلاق اللقبي فمفرد لا 
یعتبر فيه حال آجزائه» من دلالتها على ما وضعت له وانما الالتفات فيه إلى ما نقل 
إليه . 

فالمرکب الاضافي کل واحد من جزأيه وضع لغة لمعنی ثم نقل عن مفهومه 
الاضافي وجعل علماً لهذا العلم» ومفهومه الاضافي غير صادق على مفهومه 
ال 

ثالثاً: أن آصول الفقه باعتبار کونه لقباً فهو نفس العلم؛ لأنه معرفة دلائل الفقه 
جاوفا لان نات تیا وحال امد اما اول الفقة ا عار کر ندم کا 
إضافياً فهو موصل إلى العلم؛ وذلك لان معناه آدلة الفقه والادلة تقع موضوعاً في 
مسائل الاصول» وفهم الموضوع یوصل إلى فهم المسألة» كما أن فهم المحمول 
كذلك» وبذلك یکون آصول الفقه - باعتبار کونه مرکباً - موصولاً إلى العلم؛ لأن 
العلم ما هو الا مسائل'''. 

هذا ما ذکره الأصوليون في التفریق بين الاضافي واللقبي» وقد آجملوا هذه 
الفروق والحق أن منها اللفظي ومنها المعنوي» واللفظي منها هو الثاني؛ لأنه تفريق 
بين لفظ آصول الفقه بالاعتبارین . 


سیف 


(۱) انظر: الابهاج ۰۲۲/۱ ۲۷؛ حاشية الرهاوي علی شرح ابن ملك ص۱۸. 

(۲) انظر: التقریر والتحبیر ۱۷/۱؛ حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك ص۰۱۸ 

(۳( انظر: الإحكام للآمدي ۱ نهاية السول ۰/۱؛ آصول الفقه تاریخه ورجاله ص4 ؛ 
آصول آبي النور زهیر ۰۱۰/۱ 


الفروق في المقد مات 


([- 


الفروق بین (الفقه) و(أصول الفقه) 


یتفق الفقه والأصول في کون كل منهما جزء الطریق الموصل إلى العمل 
بمطالب الشرع. فالفقه الذي هو آحکام آفعال العباد معتمد لی مادته علی آصول 
الفقه» ولکن هذا الاتفاق بینهما لیس من کل وجه وقد ذکر الاصولیون بعض 
الفروق بینهما؛ من ذلك : 

ما نقله القرافي كه عن آبي الحسین البصري"" وهو من وجوہ''': 

أولاً: أن أصول الفقه لا يجوز التقلید فيه بخلاف الفقه» فان التقلید فيه جائز. 

انياً: أنه ليس کل مجتهد في آصول الفقه مصيباً» بل المصیب واحدء بخلاف 
الفقه فان کل مجتهد مصیب . ۱ 

ثالثاً: أن المخطی في آصول الفقه ملومء بخلاف المخطئ في الفقه فهو 
مأجور. 

فهذه ثلاث قواعد خالف فیها الفقه أصول الفقه؛ لأن آصول الفقه ملحق 
بأصول الدین وأصول الدین کذلك. 

ثم تعقبه القرافي كه بأنه ينبغي أن یعلم أن من آصول الفقه مسائل ضعيفة 
المدارك کالاجماع السكوتي والاجماع على الحروب ونحو ذلك» فان الخلاف فیها 
قوي» والمخالف فیها لم یخالف قاطعاً بل ظناًء فلا ينبغي تأثيمه. كما آنا لا نؤثم من 
یقول : العرض یبقی زمنین» أو ينفي الخلا" واثبات الملا» وغیر ذلك من المسائل 
(۱) آبو الحسین البصري هو: محمد بن علي بن الطیب» البصري المعتزلي» آحد أئمة المعتزلة 

في علمي الأصول والکلام» من تصانیفه: المعتمد في آصول الفقه» تصفح الأدلة» غرر 

الادلت» شرح الأصول الخمستة وغیرها توفي سنة 1۳ه. 

ترجمته في وفیات الأعيان 4۰۱/۳ فرق وطبقات المعتزلة ص۱۲۵. 
(۲) لم آجده في المعتمد» ونقلته عن القرافي كأَنَهِ. 
(۳) المقصود بالخلاء هو البعد المفطور عند آفلاطون والفضاء الموهوم عند المتکلمین» - 


0 


قروق فی الممد مات 
سے سد ڈاکاڈاکڈڈڈڈوڈ و ہت 


التي ليس مقصودها من قواعد الأصلية وإنما هي من المسميات في ذلك العلم”''. 

ويستنبط أيضاً بعض الفروق بين هذين العلمين من وجوه أخرى منها : 

أولاً : أن قواعد علم الأصول لا تثبت إلا بالادلة القطعية» ولا يقبل فيها 
الظنون هذا ما يجري على ألسنة الأصوليين وفي مؤلفاتهم أثناء جدلهم ۳ أما الفقه 
فيشبت بالأدلة الظنية. 

وقولهم إن مسائل الأصول قطعية ولا يكفي فيها الظن ومدركها قطعي ليس هو 
الموجود في الكتب بل معنى قول العلماء إنها قطعية: أن من كثر استقراؤه واطلاعه 
على أقضية الصحابة رضوان الله عليهم ومناظرتهم وفتاويهم وموارد النصوص الشرعية 
ومصادرها حصل القطع بقواعد الأصول» ومن قصر عن ذلك لا يحصل له إلا 
الظن . وبهذا الطریق حصل القطع بشجاعة علي» وسخاء حاتم» ونحوهماء ولو أن 
الانسان لم یسمع لهما ذکراً الا في حکایات وحدها لم يحصل القطع. بل لما كان 
الانسان طول عمره یرد عليه آخبارهما حصل له بجمیع ذلك القطع بحالهما . 

وانما وضع العلماء هذه الظواهر في کتبهم لیثبتوا أصل المدرك لانها تدرك 
القطع» فلا تنافي بين کون هذه المسائل قطعية وبين کون هذه النصوص لا تفید الا 


ال-0 . 

ثانياً : یفترق الفقه عن آصول الفقه من حيث حقيقة كل منهما ا فحقيقة الفقه 
فى الا صطلاح الشرعي عبارة عن إدراك الأحكام الشرعية المستفادة من أدلتها 
التفصيلية أو العلم بها . 


= آي: الفضاء الذي يثبته الوهم ویدرکه من الجسم المحیط بجسم آخر كالفضاء المشغول بالماء 
أو الهواء في داخل الكوزء فهذا الفراغ الموهوم هو الذي من شأنه أن یحصل فيه الجسم 
وأن یکون ظرفاً له عندهم ووا غار ل ا للجسم وباعتبار فراغه عن شغل 
الجسم إياه یجعلونه خلاء فالخلاء عندهم هو هذا الفراغ مع قيد أن لا يشغله شاغل من 
الاجسام. التعریفات ص ۰۱۰۰ 

)١(‏ انظر: نفائس الأصول خ/۱/۲۳/۱. 

(۲) انظر: مثالاً لقولهم ذلك في شرح تنقيح الفصول ص۱۲۸ء ونفائس الأصول خ/۲/ ٤١ب‏ . 

(۳) انظر: نفائس انر عا 

)٤(‏ انظر: الاحکام للآمدي ١/٦؛‏ تنقیح الأصول ۲۲/۱ الإبهاج ۲۸/۱؛ آصول الفقه للبرديسي 
ص ۳. 


|[ 65 ۳ الفروق في المقدمات 

آما حقیقة آصول الفقه: فهو عبارة عن القواعد أو إدراك القواعد التی یتوصل 
بها إلى استنباط الأحکام الشرعية الفرعية من آدلتها التفصيلية. كما سبق بیانه عند 
تعریف کل منهما في الفرق السابق. 

الثاً: يفترق الفقه عن آصول الفقه من حيث موضوع کل منهما" وذلك أن 
موضوع كل علم هو ما یبحث فيه عن عوارضه الذاتیة'''ء فموضوع علم الفقه هو 
آفعال المکلفین من حيث نها تحل وتحرم وتصح وتفسد. بینما موضوع آصول الفقه 
هو الأدلة السمعية من حيث آنها تستنبط منها الاحکام الشرعية» وما یتعلق بذلك من 
مباحث مساندة کمبحث الحاکم والمحکوم فیه» وما شابه ذلك . 

رابعاً: یفترق الفقه عن أصول الفقه من حيث استمداد کل منهما . فأصول الفقه 
مستمد من علم الكلام”" وعلم العربية والأحكام الشرعية. آما الفقه فمستمد من الکتاب 
والسنة والاجماع والقیاس وما شابه ذلك من الأدلة التي تستمد منها الأحکام *. 

خامساً: يفترق الفقه عن أصول الفقه من حیث الغاية المقصودة من کل منهما 
فغاية أصول الفقه تطبیق قواعد ذلك العلم على الادلة التفصيلية لاستنتاج الأحكام 
الشرعية العملية» ومعرفة الترجیح عند تعارض الأدلة» والاجتهاد في الوقائع التي لا 
نص فیها آما غاية الفقه فمعرفة مطلوب الشارع من خطابه والفوز بسعادة دار الدنیا 
بالانتقال إلى ذروة العلم واعطاء آهل الحقوق حقوقهم» وسعادة دار الاخرة بما 
وعده الله للممتبلین"* . 


)١(‏ انظر: الاحکام للآمدي ۷/۱ البحر المحیط للزركشي ۰۲۱/۱ ۳۱؛ حاشية الرهاوي على 
شرح ابن ملك ص۶۱۸ ارشاد الفحول ص٥.‏ 

(۲) المقصود بالعوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لما هو هو. کالتعجب اللاحق لذات 
الانسان» أو لجزئه كالحركة بالارادة اللاحقة للانسان بواسطة أنه حیوان أو بواسطة آمر خارج 
عنده مساو له کالضحك العارض للانسان بواسطة التعجب. 
التعریفات ص۱۵۹ . 

(۳) المقصود بعلم الکلام هو العلم الذي یبحث عن الاعراض الذاتية للموجود من حيث هو على 
قاعدة الإسلام. 
التعریفات ص۱۵۲ . 

.٥ص انظر: الاحکام للامدي ۷/۱؛ شرح الکوکب المنیر 4۸/۱؛ إرشاد الفحول‎ )٤( 

.٥ص انظر: الاحکام للآمدي ۷/۱؛ شرح الکوکب المنیر 0/۱ ارشاد الفحول‎ )٥( 


الضروق فی الم مات 
ای د 
وبالجملة فان الفرق بين الفقه والأصول هي المناهج التي تعد وتبین الطریق 
الذي پلتزمه الفقیه في استخراج الأحكام من آدلتها ویرتب الادلة من حيث قوتها 
فیقدم القرآن على السنة. والسنة على القیاس وسائر الأدلة التي لا تقوم على 
التصوص مباشرة آما الفقه فهو استخراج الأحکام مع التقید بهذه المناهج. 
ال a‏ 
الفلسفية» فهو ميزان بذ يضبط العقل ویمنعه من الخطأ في الفکر . 
وکمثل علم النحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربية فهو ميزان يضبط القلم 
واللسان ویمنعهما من الخطأ. كذلك علم الأصول فهو ميزان یتبین به الاستنباط 
الصحیح من الاستتباط الباطل”'' . 


٭ ی * 


(۱) انظر: آصول الفقه لابي زهرة ص۷. 


الضروق فی المقد مات 
ا سس 


الفرق بين (القواعد الأصولية) و(القواعد الفقهیة) 


القواعد في اللفة: جمع قاعدة» على وزن المونث من اسم الفاعل» 
والقاعدة: أصل الأسء» والقواعد: الاساس. وقواعد البیت : آساسه - کذا فى 
الصحاح - وإساسه ‏ كما في اللسان -۳*. ۱ 

وفي الاصطلاح: قضية كلية منطبقة على جمیع جزئیاتھا'''. والقواعد 
الا صولیة: آحکام كلية یتوصل بها إلى استنباط الاحکام الشرعية الفرعية من آدلتها 


التفصیبلیة ۳ . 
والقواعد الفقهیة: أحكام شرعية في قضایا آغلبية یتعرف منها آحکام ما دخل 
نے |0 


ومثال القاعدة الأصولية قولهم: (الأمر المجرد يحمل على الوجوب). 

ومثال القاعدة الفقهية قولهم: (اليقين لا يرفع بالشك)» وهذه القاعدة لا 
تختص بباب معين من أبواب الفقه» بل هي قاعدة شاملة. 

ومثال القاعدة المختصة بباب معين» قولهم: (كل كفارة سببها معصية فهي على 
الفور) . 

وتتفق القواعد الفقهية والقواعد الأصولية في أن كلاً منهما یندرج تحته 
جزئیات متعددة. 


(۱) الصحاح ۵۲۵/۲؛ لسان العرب ۳۱۱/۳. 

(۳) انظر: بیان المختصر ۰۱4/۱ ۱۵. 

.۸ ۰۷ القواعد الفقهية للندوي ص ۰۲ القواعد الفقهية تاریخها وآثرها في الفقه ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح الکوکب المنیر ۱۳۰/۱ الاشباه والنظائر لابن نجیم ص١5‏ ؛ شرح القواعد 


۷ اس 
جا 
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وقد قال الرهاوي"' كُرنهُ: (واعلم أن القاعدة. والقضيةء والاأصل 
والضابط» والقانون» بمعنى واحد وهو أمر كلي منطبق على جزئياته ليعرف 
أحكامها منه» نحو: الأمر للوجوب؛ فإنه قاعدة كلية يصدق على طوَأَقِيمُوا الصا 
واوا ألركرة4 [البقرة: ۳:] بأن یقال: هذا أمر وكل آمر للوجوب» وهذا 
تن 

والفرق بين (القواعد الأصولية) و(القواعد الفقهیة) قد تعرض له بعض 
العلماء ففرقوا بینهما بفروق منھا: 

أولاً: تفریق الإمام القرافي کل حيث قال: إن أصول الشريعة المحمدية 
قسمان: 

أحدهما: المسمى ب(أصول الفقه) وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد 
الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الالفاظ . . . 

والقسم الثاني: (قواعد كلية " فقهية) جليلة» كثيرة العدد» عظيمة المدد 
مشتملة على أسرار الشرع وحکمه. لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا یحصی 
ولم يذكر منها شيء في أصول الفقهء وان اتفقت الإشارة إليه هناك على سبيل 
الإجمال...). وقال: (ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات 
لاندراجها في الكليات)”” . 

ثانیاً: تفريق الإمام المقري كه بأن المقصود بالقاعدة ‏ أي: الفقهية - كل 
كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العامة» وأعم من العقود وجملة الضوابط 


)١(‏ الرهاوي هو: یحیی بن قراجا. شرف الدین الرماوي فقيه حنفي مصري أصله من الرها 
بين الموصل والشام» ومولده ومنشاه بمصر آقام زمنا بدمشق وعاد إلى مصر سنة 947ه» من 
مولفاته : حاشية على شرح ابن ملك للمنار في آصول الفقه» وحاشية على شرح الوقاية لصدر 
الشريعة. ولا تعلم سنة وفاته. ترجمته في: الاعلام ۰۱۱۳/۸ 

(۲) وانظر: تفسیر القرطبي ۳۲/۱. 

(۳) حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك ص" ۲. 

)٤(‏ قوله: «(کلیة) إن لم يكن تساهلاً منه في العبارة فمقصوده - والله آعلم - آنها كلية من حيث ما 
تنطیق عليه من جزئیاتها بعد الاستثناءات ولکن كثرة الاستثناءات منعت من ذلك فجعلت 
حکمها أكثرياً . ۱ 

00( الفروق 1م 


6 الفروق في المقدمات 
الفقهية الخاصة'''. فالفرق بینهما عنده عموم وخصوص. فالقواعد الأصولية آعم من 
القواعد الفقهية . 

ثالثاً: الفروق التي ذکرها المتأخرون وهي : 

إن القواعد الأصولية هي: القانون الذي يلتزمه الفقيه ليعتصم به من الخطأ في 
الاستنباط . 

أما القواعد الفقهية فهي: مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس 
واحد يجمعها أو إلى ضابط فقهي يربطها فهي ثمرة للأحكام الفقهية الجزئية المتفرقة. 

وان القواعد الأصولية آسبق من وجود الفروع. أما الفقهية فهي متأخرة عن 
وجود الفروع . 

وكون القاعدة الأصولية لا تنتج إلا حكماً کلیأء بخلاف القاعدة الفقهية فان 
إنتاجها منحصر على الدوام في الأحكام الجزئية التي تتصل اتصالاً مباشراً بعمل 
المکلف . 

وان القاعدة الاصولية لا یتوقف استنتاجها والتعرف علیها على قاعدة فقهية 
بخلاف العکس؛ لان القواعد الفقهية جمیعها نما هی وليدة قياس لا تکون کبراه الا 
قاعدة صولیة۲. ۱ 

وهذا آرجحها في نظري؛ لأنه غير منقوض بوجود الفارق في الطرف الآخرء 
كغيره من الفروق التي ادعیت فرقاً ولکنها موجودة في کلیهما فلا تعتبر مميزة 
لأحدهما عن الآخر. 

ومن الفروق أيضاًء إن موضوع القواعد الأصولية هو أحوال الأدلة الموصلة إلى 
الأحكام الشرعية. أما موضوع القواعد الفقهية فهو أحكام أفعال المكلفين”" وهو 


جه 


تفریق من جهة موضوع کل منها وهو تفریق ابن تيمية كألله. 
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(۱) انظر: إيضاح المسالك للونشريسي ص١١١.‏ 
(۲) انظر: آصول الفقه لأبى زهرة ص١٠‏ ؛ الأصول العامة للفقه المقارن ص۰1۳ .٦٤‏ 

(۳) انظر: الاحکام للآمدي ١/۷؛‏ القواعد الفقهية للندوي ص۵۹. 
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* ما افترق فيه اصطلاح الأصوليين عن اصطلاح النحاة: 


- المفرد والمركب. - النكرة. 
- الشرط. ال 


الفرق بين اصطلاح الأصوليين 
واصطلاح النحاة في (المفرد والمرکب) 


المفرد في اللغة: ما كان وحدهء على وزن اسم المفعول من فرد یفرد 
وأفردته جعلته وا 

والمركب في اللغة: الموضوع بعضه على بعض» على وزن اسم المفعول من 
ركب . قال في اللسان: والركيب يكون اسما للمركب في الشيء كالفص يركب في 
كفة الخاتم؛ لأن المفعّل والمُعل كل يرد إلى فعيل... وتقول في تركيب الفص في 
الخاتم» والنصل في السهم: ركبته فتركب فهو مركب ورکیب"". 

ويبحث الأصوليون المفرد والمركب في باب أقسام اللغات. والفرق بين 
المفرد عند النحاة والمفرد عند الأصوليين والمنطقيين» هو أنه عند النحاة يطلق على 
أربعة معان: 

الأول: الكلمة الواحدة مثل: (زيد)”") وهو ما يقابل المثنى والجمع. 

الثاني : مقابل المضاف في باب النداء» يقولون: المنادى مفرد ومضاف. 

الثالث: مقابل الجملة في باب المبتداً وهو المراد بقولهم: الخبر قد يكون 
مفرداً وقد يكون جملة. 
(۱) انظر: لسان العرب ۳۳۲/۳. (۲) انظر: المصدر السابق 1۳۲/۱. 
(۳) انظر: شرح الأشموني ۸/۱. 


1 الفروق في المقدمات 


الرابع : مقابل المرکب . 

آما عند الأصوليين والمنطقيين فهو: اللفظ الموضوع لمعنی ولا جزء لذلك 
اللفظ يدل على جزء المعنی الموضوع له مثل : (إن) من (إنسان)ء وآما ما لا جزء له 
أصلاً فمثل : (باء الجر ولام الجر)"" آما المرکب فهو عند النحاة: ما كان آکثر من 
کلمت مثل : (جاد الحق) اسم لشخص. و(بعلبك) و(عبد الله). وهو يقابل المفرد'" . 

وآما المرکب عند الأصوليين والمنطقیین فالمراد به: ما دل جزؤه على جزء 
معناه الذي وضع له دلالة مقصودة مثل : (غلام زید) فان لفظة (غلام) تدل بالوضع 
على الانسان المخصوصء و(زيد) تدل بالوضع على الشخص المخصوص" . 

ویتمیز الفرق بين اعتباري کل من النحاة والأصوليين فى مثل لفظة (یضرب) إذا 
ذكر ولم يستتر فيه ضمير فإنها على اعتبار النحاة مفرد؛ لأنه لفظ واحد. آما علی 
اعتبار الأصوليين والمنطقيين فمركب؛ لن الياء منه تدل على جزء معناه وهو 
المضارعة . 

وكذلك (بعلبك) مركب عند النحاة لأنه كلمتان (بعل) و(بك) ومفرد عند 
الأصوليين لأنه لا يدل جزؤه على جزء معناه» و(أقوم) و(نقوم) و(يقوم) مركب عند 
الأصوليين لأن جزءه يدل على جزء معناه» فان حرف المضارعة يدل على الفاعل 
المتكلم وحده والمتكلم ومعه غيره» والمخاطب منهماء ونفس الكلمة تدل على 
الحدث والزمان» وهو مفرد عند النحاة لأنه لفظ بكلمة واحدة. أما (يقوم) بالغيبة 
ففيه قولان عند المنطقيين والأصوليين» فقيل: هو مفرد» وقيل: مركب» وعند 
المتأخرين أنه مركب كسائر الأفعال المضارعة. 

فأمثلة المضارع ما عدا الغائب مركبات قطعاًء وأمثلة الماضي مفردات قطعاًء 
وأمثلة الأمر مركبات عند المنطقيي. 0 , 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ١/5١؛‏ شرح العضد على مختصر المنتهى ۱۱۷/۱؛ شرح الكوكب 
المنیر ۱۰۸/۱؛ البحر المحيط ١/١٤؛‏ المرشد السليم ص۵۱؛ آداب البحث والمناظرة 
للشنقيطي 1/١‏ . 

(۲) انظر: شرح الأشموني ۸/۱؛ شرح ابن عقيل .۱۲٥/۱‏ 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير ١/9١٠؛‏ الكليات ص57؛ المرشد السليم في المنطق ص ۵۱. 

.5/ ۰1۷/۲ انظر: شرح الكوكب المنير ۱۰۹/۱؛ البحر المحيط‎ )٤( 


الفروق في المقد مات 


8 
رخ 


ومرجع الخلاف بينهم هو أن النحاة يترجح نظرهم في جانب الالفاظ وأما 
المنطقیین والأصوليين فیترجح نظرهم في جانب المعاني. وعلی هذا فان (عبد الله) 
ونحوه إن أريد به العلمية كان مفرداً ؛ لأن جزءه لا يدل على جزء معناه» وان آرید به 
نسبة العبودية إلى مستحقها فهو مركب لدلالة جزئه على جزء معناه. وقد اجتمع 
الأمران في حديث رواه الإمام أحمد ابن حنبل یف وفيه كان ابن عمر”'' يحدث أن 
النبي ية رآه وعليه إزار یتقعقع - يعني جديداً ‏ فقال: (من هذا؟ فقلت: عبد الله. 
فقال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فرفعته وكان طويلاً). 

فقول ابن عمر: عبد الله» يعني أنا عبد الله» فهو مفرد لأنه أراد العلمية» وقول 
النبي كلِ: «إن كنت عبد اله فهو مركب تركيباً إضافياً لأن مراده نسبة العبودية 
إلى الله فالافراد العلمي طارئ على التركيب الإضافی'''. 


8 پر * 


(۱) انظر: البحر المحيط ۰4۸/۲ 54؛ مسند أحمد ۲۹۳/۱۷. 
(۲) ستأتي ترجمته ص(۷۷). 
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الفرق بين اصطلاح الأصوليين 
واصطلاح النحاة في (النكرة) 


النکرة في اللغة: (بالتحريك) الاسم من الانکان كالنفقة من الإنفاق» والنكرة 
إنكار الشيء رهق کن مد 

وقال في (منحة الجليل): أصل النكرة مصدر (نکرت الرجل) بکسر الکاف 
أو یکون أصل النکرة: اسم مصدر (نگرت) بتشدید الکاف ثم نقل اسماً للاسم 
المد ”7 . 

وفي اصطلاح النحاة: ما وضع لشيء لا بعینه ک(رجل)۳. 

وفي اصطلاح النحاة أيضاً: ما یقبل (آل) وتوثر فيه التعریف» مثل: (رجل) 
أو يقع موقع ما یقبل (آل) مثل: (ذو) بمعنی صاحب"* . 

والأصوليون یتعرضون لذکر النکرة في باب العموم. ولکنهم لا یتقیدون بحد 
النحاة واصطلاحهم فیها بل یطلقون النکرة على ما هو آعم من ذلك» فیطلقونها على 
ما كان نكرة في المعنی» وان كان لفظه معرفاً مثل قولهم: (ذا قال: أي عبيدي 
ضربك فهو حرء فضربوه. انهم یعتقون علیه). 

قال ابن نجیم ا4 في تعلیل ذلك : (لأن (آیا) نكرة لما فیها من الابهام. وان 
کانت معرّفة بالاضافت» وهو المراد بالنکرة عند الاصولیین)*. 

وقال ملاجیون"" کل : (فإن قوله: (أي عبيدي) لیس بنكرة نحوية مضافاً إلى 


(۱) انظر: لسان العرب ۵/ ۲۳۳. 

(۲) قاله الشیخ محمد محيي الدین عبد الحمید ۸۱/۱. 

(۳) انظر: التعریفات ص۰۲1 )٤(‏ انظر: شرح ابن عقيل .۸٦/٦‏ 

)٥(‏ فتح الغفار ۰۱۰۲/۱ وترجمة ابن نجیم تأتي ص9۹. 

- ملاجیون هو: آحمد بن آبي سعید بن عبد الله بن عبد الرزاق الحنفي المكي الصالحي ثم‎ )٦( 
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المعرفة» ولکن يشبه النكرة في الابهام)۳. 

وعلل عبد العزيز البخاري”" ك ذلك أيضاً بقوله: (... ثم كلمة (أي) إن 
بقيت نكرة بعد الإضافة كما يشير إليه هذا التقرير كان قول الشيخ ‏ أي: صاحب 
المتن -۰*: (وهي نكرة) مجرى على إطلاقه وحقيقته . 

وان صارت معرّفة بالاضافة كما هو مذهب عامة أهل النحو"** وكما هو 
المذكور في الصحاح. ولهذا يصلح مبتدأء ولا بد فيه من أين يكون معرفةء كان 
قوله: (وهي نكرة) محمولاً على المعنى لأنها وإن تعرفت صورة بقيت الجهالة فيها 
معنی؛ لأنها لا تصلح لتناول كل واحد من آحاد ما أضيف إليه على البدل» ولهذا 
صح الاستفهام بها بعد الإضافة إلى المعرفة فكانت نكرة معنى) وهذا مشهور مذهب 
ال 


= الهندي اللكنوي» فقيه أصولي مفسر. كان ذا حافظة قوية» آلف التاليف المفيدة ومنها: نور 
الأنوار شرح المنار في أصول الفقه» وإشراق الأبصار تخریج أحاديث نور الأنوار وغيرها. 
توفي بدلهي سنة ۱۱۳۰ه. ترجمته في : الأعلام ۰۱۰۸/۱ ۱۰۹ الفتح المبين .٠١٤١/۳‏ 

(۱) نور الأنوار على المنار ۱۸۹/۱. 

(0) البخاري هو: عبد العزیز بن آحمد بن محمدء علاء الدين البخاري» فقیه أصولي من 
الحنفيةء له تصانیف منها: کشف الاسرار شرح أصول البزدوي» غاية التحقیق شرح أصول 
الاخسبكتى وغیرها. توفی سنة ۷۳۰ه. 
ترجمته في: الفوائد البهية ص٤۹؛‏ الفتح المبين ۱۳۹/۳ 

(۳) وهو فخر الاسلام البزدوي: آبو الحسین علي بن محمد بن الحسین بن عبد الکریم؛ فخر 
الإسلا م البزدوي» فقیه حنفي آصولي» من مولفاته : كنز الوصول إلى معرفة الأصول؛ 7 
اون تفسير القرآن في مائة وعشرين جزءا ولد سنة ۰۰ه وتوفي سنة ۸۲٦١ھ.‏ 
ترجمته في : : الاعلام ۶ الفتح المبین ۲۱۳/۱ 

(٤٤‏ (أي) على أربعة E‏ وموصولة واستفهامية ووصفية. فالشرطية تضاف إلى المعرفة 
والی النکرة مطلقا سواء کانا مثنيين أو مجموعين أو مفردين - إلا المفرد المعرفة فلا تضاف 
إليه» مثالها: (آي رجل تضرب آضرب) و(آي الرجال تضرب آضرب) -» وكذلك الاستفهامية 
ومثالها: (آي الرجلین عندك) وتزید بأنها تضاف إلى المفرد المعرفة. آما الموصولة فهي لا 
تضاف إلا إلى معرفة تقول: (يعجبني أيهم قائم). وقیل: تضاف إلى نكرة ولکنه قلیل 
كقولك: (يعجبني أي رجلين قاما) ‏ قاله ابن عصفور -. 
وأما الوصفية فلا تضاف إلا إلى نكرة كقولك: (مررت برجل أي رجل» ومررت بزيد أي فتى) . 
انظر: كتاب سيبويه ۰۱۳6/۱ ۱۳۰ شرح ابن عقيل ۳/ ٠٠؛‏ شرح الأشموني ۳۱۷/۱. 

(0) کشف الأسرار ۲۲/۲. 


الفروق في المقد مات 


الفرق بين اصطلاحي الأصوليين والنحاة في (الشرط) 


الشرط في اللغة: (بسكون الراء) إلزام الشيء» مصدر شرط يشرط ويشرط 
لووط وا ا العلامة۲؟. 

ونقل الطوفي" که أن الشرّط (بالسکون) العلامة» قال: ومع اتفاق المادة 
لا أثر لاختلاف الحرکات والکل ثابت عن أهل اللغة"۳. 

والشرط في اصطلاح الاصولیین: ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته وکان خارجاً عن الماهية”*“. وذلك مثل: الحول في الزكاةء 
يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة» ولا یلزم من وجوده وجود حكمهاء لاحتمال 
عدم النصاب» ولا عدم حکمها لاحتمال وجود التصاب. 

والجملة الشرطية في اصطلاح النحاة: ما دخل عليه أحد حرفي الشرط (إن 
وإذا) أو ما يقوم مقامهما من آسماء وظروف دالة على سببية الأول ومسببية الثاني 
ذهناًء أو خارجأ سواء كان علة للجزاء مثل : (إن كانت الشمس طالعة فالنهار 
و و مثل : (إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة). وهو في أصل 
اصطلاحهم ربط تون واه مي و 


(۱) انظر: لسان العرب ۳۲۹/۷. 

(٢‏ الطوفي هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الکريم نجم الدین الطوفي الحنبلي» فقیه 
أصولي صاحب مصنفات کثيرة منها: مختصر روضة الناظر وشرحه» ومعراج الوصول إلى 
علم الأصول» وبغية السائل في آمهات المسائل في آصول الدین» والاکسیر في قواعد 
التفسیر وغیرها. توفی سنة ۷۱۲ھ. 
ترجمته في: ذیل طبقات الحنابلة ٩۳۹۲/۲‏ شذرات الذهب .۳۹/٦‏ 

(۳) شرح الطوفي على المختصر الروضة ۱/ 40۳. 

/۳ انظر: شرح تنقیح الفصول ص۸۲؛ جمع الجوامع بشرح المحلي ۵۵/۲؛ البحر المحیط‎ )٤( 
.۵۲ /۱ شرح الکوکب المنیر‎ ۷ 

)٥(‏ انظر: البحر المحیط /٤‏ ۳۷؛ حاشية الشربيني على شرح جمع الجوامع ۲/ ۵۵؛ الکلیات ص۵۳۱. 


والفرق ہین الاصطلاحین هو: آن ما یعتبره النحاة شرطا لا یعتبره الأصولیون 
کذلك» بل هو عندهم بسبب. 

وذلك لانه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وذلك کدخول الدار 
لوقوع الطلاق فيما لو قال لزوجته: (إن دخلت الدار فأنت طالق)» فدخول الدار 
شرط لوقوع الطلاق عند النحاة» سبب لوقوعه عند الأصوليين. 

فشروط النحاة عند الأصوليين أسباب» ولذلك تقول النحاة في الشرط والجزاء 


8 ےہ 5 ۰ (۱) 


وبالرغم من أن للأصوليين اصطلاحاً خاصاً في الشرط الا آنهم قد استعملوه 
على وفق اصطلاح النحاة في بعض آبواب الاصول من ذلك: الشرط في باب 
التخصيص» حيث اعتبره الأصوليون من المخصصات للعموم» ولكن مراد الأصوليين 
بالشرط في هذا الباب هو الشرط اللغوي على ما سبق بیانه. 

وكذلك في باب مفهوم المخالفة» حيث القائلون منهم به اعتبروا مفهوم 
الشرط» ومقصودهم بالشرط هنا الشرط اللغوي كما مر" . 

هذا هو الفرق بين الاصطلاحين والإطلاقين. وهو ما يناسب هذا المطلب؛ 
وسيأتي إن شاء الله الفرق بين الشروط الشرعية والشروط اللغوية» وفيه مزيد بيان 


٭ پږ * 


(۱) انظر: شرح الطوفي لمختصر الروضة ١/۷۲٤؛‏ البحر المحيط ۳۲۹/۲؛ الكليات ص۵۳۰. 
(۲) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ۰01/۲ ۳۲۹/۱؛ البحر المحيط .۳۷/٣‏ 
(۳) انظر: الفرق رقم (۱۰ ص۲۸۹). 


الفروق في المقدمات 


پ_ے 
© 
الى 

رخ 


الفرق بين اصطلاحي الاصولیین والنحاة في (الصفة) 


الصفة في اللغة: مصدر وصف الشيء وصفاً وصفة إذا حلاہء والهاء عوض 
من الواو. وقیل : الوصف المصدرء والصفة الحلية» والوصف وصفك الشيء بحلیته 
ونعته(. 

ویتعرض الا صولیون للصفة في باب المفهوم. 

والصفة في اصطلاحهم : لفظ مقید لاخر لیس بشرط ولا استثناء ولا ظا 

ومثال الصفة عندهم قوله للا : «مطل الغني ظلم» ". 

آما الصفة عند النحاة فالمراد بها النعت وهو: التابع المکمل متبوعه بیان صفة 
من صفاته نحو: (مررت برجل کریم) آو صفات ما تعلق به نحو: (مررت برجل 
رین ہو)0 . 

وان كانت الصفة تطلق على ما هو آعم من ذلك. فالشيء یوصف بالشيء 
الذي هو هو. وهو من اسمب كقولك: (هذا زید الطویل) ویکون هو إياه ولیس من 
اسمه کقولك: (هذا زید ذاهباً) ویوصف بالشيء الذي لیس به ولا من اسمه کقولك : 
(مذا درهم وزناً). ولکن ما عدا الأول لا یسمی صفة حسب التعریف وانما له 
اصطلاح آخر ککونه حالاً أو ما شابه ذلك . 

وعلی هذا فالفرق بين الاصطلاحین هو أن بینهما عموماً وخصوصاً مطلقاء فكل 
صفة عند النحاة صفة عند الأصوليين» ولیس کل صفة عند الأصوليين صفة عند النحاة . 


(۱) انظر: لسان العرب ۳۵۲/۹. 

(۲) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۹۲/۱ نشر البنود ۰۱۰۲/۱ 

(۳( متفق عليه» صحيح البخاری» كتاب الحوالاات» باب في الحوالة وهل یرجم في الحوالة» 
في الفتح ۰416/6 رقم (۰)۲۲۷۸ ومسلی کتاب المساقاة» باب تحریم مطل الغني ۳/ 
۷ رقم (۳۳). 

.۱۲۱/۲ انظر: كتاب سيبويه‎ )٥( .۱۹۱/۳ انظر: شرح ابن عقيل‎ )٤( 


الفروق فى المقدمات سرب 
ولذلك كان تمثیل الأصوليين بقوله 26: «مطل الغني ظلم» للصفة مع أن 
التقیید به نما هو بالاضافة فقط وقد جعلوه صفة. 
وقال الزرکشی كُذَنْهُ: (والمراد بالصفة عند الأصوليين تقييد لفظ مشترك المعنی 
بلفظ آحر مختص لیس بشرط ولا غات ولا بریدون بها النعت فقط کالنساة؟. 


# پر ٭ 


)۱( البحر ا لمحيط ۳۹ 


ےہ مم 
C=‏ 


٭ ما افترق فيه اصطلاح الأصوليين عن اصطلاح البيانيين : 
- الكناية. 
- الحصر ‏ والقصر ‏ والاختصاص. 


الفرق بين اصطلاح الأصوليين 
واصطلاح البيانيين في (الكناية) 


الكناية في اللغة: مصدر كى عن الأمر بغيره یکنی» إذا تكلم بغيره مما يستدل 
به عليه؛ وأصل معناها الستر والتخطیة"". 

وفي اصطلاح البيانيين: لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك 
ال 

مثل: فلان كثير القری» آي: الطعام» يكنى به عن كرمه» فاللازم في المثال 
هو الكرم والملزوم كثرة الطعام ووجه الملازمة هو أن كثرة الطعام تشير إلى كثرة 
الأكلة وهم الضيفان. 

وقال في التعريفات: الكناية عند علماء البيان هي: أن يعبر عن شيء لفظا كان 
أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض» كالإيهام على 
السامع» نحو: (جاء فلان) أو لنوع فصاحة نحو: (فلان كثير القری)'''. 

ووجه الفصاحة فيه هو كونه كناية عن صفة في الموصوف عرض المعنى فيه 
مصوراً بصورة محسوسة تزيد المعرفة والإدراك لها. 

وفي الاصطلاح العام عند الفقهاء وغیرهم الكناية: كلام استتر المراد منه 
)١(‏ انظر: الصحاح ٦/۷۷٤۲؛‏ لسان العرب .۲۳۳/۱١‏ 


(۲) انظر: البلاغة الواضحة للجارم ص١۱۲.‏ 
(۳) التعريفات ص۱۸۷ ؛ الكليات ص ۱۲ ۷. 


الفروق في المقدمات سیم 
تحت جح سس س تت 


بالاستعمال وان كان معناه ظاهراً في اللغة سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز 
فیکون التردد فیما آرید به» فلا بد من النية» أو ما یقوم مقامها من دلالة الحال 
کحال مذاكرة الطلاق» لیزول التردد ويتعين ما آرید منه؛ کقول القائل لزوجته: آنت 
حرةء فإذا نوی الطلاق كان طلاقا'''. 

أما عند الأصوليين فقد نقل ابن نجیم''' كله أن الكناية: أن تترك ذكر الشيء 
بذكر ما يلزمه لینتقل الذهن من المذكور إلى المتروك”" . 

ويتعرض الأصوليون للكناية في باب استعمال الألفاظ من قبل قبل المتكلم» و 
هذا هل الكناية عند علماء الأصول هي الكناية عند علماء البيان؟ 

والجواب: ان الظاهر آن تھا عيرم وخصوضا مطلقاً؛ فان ما هو کناية عند 
علماء البیان كناية عندهم - آي: الاصولیین - ولیس کل كناية عند آهل الأصول کناية 
عند أهل البيان”*' . 

ووجه العموم والخصوص هو: أن الكناية عند علماء البيان أن يذكر لفظ ويراد 
به معناه الموضوع له لا من حيث ذاته» ولكن من حيث ينتقل منه إلى ملزومه. ومن 
هذا الوجه أصبحت كناية؛ كما في (كثير القرى) يراد به كثير الطعام لا من حيث 
ذات اللفظ الذي يدل على مجرد كثرة الطعام بل من حيث ينتقل منه إلى ملزومه 
الذي هو الكرم. 

أما عند الأصوليين فوجه الكناية عندهم من حيث استتار المراد باستعمال 
اللفظ بحيث لا يفهم إلا بقرينة سواء كان موضوعاً له على الحقيقة» مثل ألفاظ 
الضمير (هو وهي...) فهي كنايات بالوضع اللغوي. فان المتکلم إذا آراد أن لا 
(1) انظر: المصدرين السابقين ن ص. المغني لابن قدامة ۱۱۲۶/۷ الإتقان للسيوطي ۷/۲ ؛ 

كشف الأسرار للبخاري .55/١‏ 
( ابن نجيم هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن بكر الحنفي» فقيه 


أصولي. من تصانيفه: شرح المنار المعروف بفتح الغفار» والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
والأشباه والنظائر وغيرها. توفي سنة ۷۰٩ه.‏ 
ترجمته في : الأعلام ۳۲ الفتح المبين ۷۸/۳ 

(۳) انظر: كشف الاسرار للبخاري ٢/٦٦؛‏ فتح الغفار .٦٢/٢‏ 

.75١ص انظر: فتح الغفار ۲/١٤؛ الكليات‎ )٤( 


3 الفروق في المقدمات 
| 


یصرح باسم (زید) مثلاً فانه یکنی عنه ب(هو) كما یکنی عنه ب(أبي فلان). 

أو لم يكن موضوعاً له على الحقيقة بل مجازاًء مثل: (بائن) فان تسمیتها كناية 
عندهم بطریق المجاز؛ لان معنی کل واحد معلوم لا إبهام فيه» إذ معنی البائن 
واضح» فهو اسم الفاعل من بان الشيء بمعنی فارق وانفصل""*» ولکن لا یعلم من 
أي شيء بائن» آمن الزوج؟ أو من المال؟ أو من الجمال؟ فاستتر المراد منه وتوقف 
على القرينة . ومن هذا الوجه أصبح عندهم کنایة"۳. 

فعند البیانیین الكناية معلقة على إرادة الملزوم» وعند الأصوليين معلقة على 
الال الغراده سواء كان وا وا او لا 

فكونه ملزوماً متفق عليه بينهماء وكون استتر المراد منه مع عدم كونه ملزوما 
هو محل افتراق الكناية عند الأصوليين عنها عند البيانيين فهذا هو وجه عموم 
اصطلاحهم. ولذلك اشترط الفقهاء مع هذه الكناية نية الطلاق لتحديد المراد وليزول 
ما فيها من استتار . 


دم 
8 


پوپ ہج 


.17/١7 انظر: لسان العرب‎ )١( 
انظر: فتح الغفار ۲/۲:؛ الكليات ص۷۱۱.‎ )٢( 


الفروق فى المقدمات حا 
دی ہے ا 


الفرق بين اصطلاح الأصوليين 
واصطلاح البیانیین ٤‏ (الحصر والقصر والاختصاص) 


الحصر في اللغة: مصدر حَصّر يحصر فهو محصور وحصیر. والحصر الحبس 
والمنع والتضییق والإحاطة”''. 

والقصر في اللغة: مصدر قصر الشيء یقصره إذا حبسه ومنعه» والقصر الغایف 
یقال : قصرك أن تفعل کذا أي: حسبك وکفايتك وغايتك وکذلك قصارك وقصاراك. 

وقال في اللسان: من معنی القصر: الحبس؛ لأنك إذا بلغت الغاية حبستك" ۳" . 

والاختصاص في اللغة: الافراد. من خصه بالشيء يخصه ضا زغضرض 
وخصوصية وخصوصية وخصیصی . وخصصه واختصه: آفرده به دون غیره. ویقال : 
اختص فلان بالأمر aa‏ انفرد" . 

و(الحصر والقصر والاختصاص) عند البیانیین بمعنی واحد. وهو عندهم: 
تخصیص آمر بآخر بطریق مخصوص'ٴ'. 

آما عند علماء الاصول والمتآخرین منهم خاصة فهناك فرق بين (الحصر 
والقصر) وبين (الاختصاص). 

وذلك أن (الاختصاص): اعطاء الحکم لشيء والاعراض عما سوا فهو 
مسکوت عنه. وقال أبو البقاء الكفوي”: وکل مركب من خاص وعام فله جهتان قد 


(۱) انظر : لسان العرب ۰۱۹۳/۶ ١۱۹۰ء‏ ۰۱۹۵ 

(۲) انظر: المصدر السابق ۰۹۷/۵ ۹۸. (۳) انظر : المصدر السابق ۰۲/۷ 

.۲ انظر: البحر المحیط ۵۸/4 التعریفات ص۰۸۸ ۱۷۵؛ البلاغة الواضحة ص۱۷‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمود بن سلیمان الحنفي الرومي الكفوي» آبو البقاء» قاض وعالم بتراجم الحنفية 
من آهل بلدة كفة له کتب منها: (آعلام الاخیار من فقهاء مذهب النعمان» شرح آداب 
الببحث» الکلیات) وغیرها. توفی سنة ٠99ه.‏ 
ترجمته في : الأعلام ۷ :. ۱ 


٦ 


سم 
4 
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یقصد من جهة عمومه وقد يقصد من جهة خصوصه فالقصد من جهة الخصوص هو 
الاختصاص""''. 

أما (الحصر والقصر) فهو إعطاء الحكم للشيء والتعرض لنفيه عما عداه. 

ففي (الاختصاص) قضية واحدة» وفي (الحصر) قضیتانء فإذا قلت : (لا قائم 
إلا زيد) ففيه إثبات القيام لزيد ونفيه عما عداہ'''. 

فبين (الحصر) و(الاختصاص) عند الأصوليين عموم وخصوص مطلق إذ كل 
حصر اختصاص - من حيث إنه ساكت عن قيد النفي - وليس کل اختصاص حصرا. 

وللنحاة اصطلاح خاص بالاختصاص» وهو النصب على المدح"" وسيأتي في 
الفرق بين حمل المطلق على المقيد وتخصيص العموم أن الحنفية يفرقون أيضاً بين 
التخصیص والقصر““. 


#۶ ی * 


( الکلیات ص۵۹. 

() انظر: البحر المحیط للزركشي ٤/۸؛‏ حاشية العطار على شرح المحلي ۳۳۸/۱. 
(۳ انظر: الکلیات ص۵۹. 

)٤(‏ انظر: الفرق رقم (۲۱۷ ص۵۹۵). 


الفروق قي المقدمات 81 گ۷ 


# ما افترق فيه اصطلاح الأصوليين عن اصطلاح المنطقیین : 
_ دلالة الا لتزام . 


- الدلیل . 


۳ 


الفرق بين اصطلاح الاصولیین 
واصطلاح المنطقیین في (دلالة الالتزام) 


تنقسم دلالة اللفظ وضعاً إلى ثلاثة أقسام : 
دلالة المطابقت ودلالة التضمن ودلالة الالتزام . 
والأولی: هي دلالة اللفظ على تمام معناه» کدلالة الرجل على الانسان الذکر . 
وأما الثانية: فهي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن کله كدلالة الاربعة 
على الواحد ربعها» ولا تکون الا في المعاني المركبة. 
وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوماً ذهنياً بحیث 
یلزم من فهم المعنی المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم کدلالة (الأربعة على الزوجية)”" . 
وهذا الفرق هو في دلالة اللفظ علی لازم معناه . 
واللازم في اللغة: اسم الفاعل من لزم یلزم لزوماً إذا لم یفارق الشيء الشيء”" . 
وفي الاصطلاح: ما يمتنع انفکاکه عن الشيء". 
ولا بد لبيان هذا الفرق من مقدمة وهي : 
آن العلماء یقسمون اللازم من حيث اللزوم في الذهن والخارج إلى ثلاثة آقسام : 
الأول : اللازم في الذهن والخارج معاًء کلزوم الزوجية للأربعة والارتفاع للسریر"* . 
(۱) انظر: التعریفات ص۱۰ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ۰۱۲/۱ ۱۳. 
(۲) انظر : الصحاح ۵ لسان العرب ۶۱/۱۲ ۵. 
(۳) انظر: التعریفات ص ۱۹۰. )٤(‏ انظر: التعریفات ص۲۳۰. 


وی الفروق في المقدمات 

الثاني: اللازم في الذهن فقطء وهو کون الشيء مقتضياً للآخر في الذهن؛ 
مثل لزوم البصر للعمی؛ لأن معنی العمی المطابقي هو سلب البصرء ولا یفهم معنی 
سلب البصر حتی يفهم مفهوم البصر". ۱ 

الثالث : اللازم الخارجي فقط » وهو کون الشيء مقتضیا للآخر في الخارج» 
كدلالة لفظ الغراب على السواد؛ لأنه لم يوجد في الخارج غير آسود - كما قالوا - 
وإن لم يكن السواد لازماً لمفهوم الغراب"۳. 

إذا عرف هذا فان الأصوليين والمنطقیین قد اتفقوا على أن دلالة الأول والثاني 
من دلالة الالتزام . 

آما الثالث: وهو اللازم في الخارج فقط فدلالته عند الأصوليين التزامية» آما 
المنطقیون فلا یعتبرونها التزامیة۳ . 

وعلیه فاصطلاح الأصوليين بالالتزام آعم من اصطلاح المنطقیین إذ إن 
اصطلاح الأصوليين یشمل اللازم الذهني» واللازم الخارجي ولذلك فان الأصوليين 
یستدلون باللفظ على کل ما یلزم المسمی» سواء كان ذھنیاً أو خارجيا . 

آما المنطقیون فدلالة الالتزام عندهم مشروطة باللازم الذهني» سواء وجد 
الخارجي أو لاء دون العکس. 

وقد وافق المنطقیین من الأصوليين في رأيهم : الرازي "۰ والبيضاوي رحمهما اه . 

آما دلالة التضمن ودلالة الالتزام فیشترکان في افتقار كل منهما إلى نظر عقلي 
یعرف اللازم في الالتزام والجزء في التضمن الا أن الفرق بينهما هو أن النظر في 
التضمن هو لتعریف أن الجزء داخل في مضمون الكل آما في الالتزام فلتعریف کونه 
خارجا عن مدلول اللفظ ولذلك قیل إن دلالة التضمن لفظية والالتزام عقلية كما هو 
رأي الغزالي والامدي علیهما رحمة الله. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق ن ص. (۲) انظر: المصدر السابق ن ص. 

(۳) انظر: شرح العضد على مختصر المنتهی ۱۲۱/۱ تسهیل المنطق ص ۰۱۲ 

)٤(‏ الرازي هو: آبو عبد الله فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین بن علي التميمي الرازي المولد 
المعروف بابن الخطیب» آصولي متکلم فقیه مفسر فيلسوف» له تصانیف كثيرة منها : المطالب العالية: 
نهاية العقول» الأربعين» المحصول في آصول الفقه المعالم . ولد سنة 44 0ه وتوفي سنة 1۱ ه. 
ترجمته في: وفیات الأعيان ۳۸۱/۳؛ الفتح المبین ۳/ .٦۷‏ 

۲۰۶/۱ انظر: المحصول ۱۳۰۰/۱8/۱ المنهاج بشرح الابهاج‎ )٥( 


۱1 


الفرق بين اصطلاحي الأصوليين والمنطقيين ف (الدلیل) 


الدليل فی اللغة: فعيل بمعنی فاعل» والدّال من دلّه على الطريق يدّله ویدله 
دلالة 40-9 ]/ نا سل وب وط الال على امرس اقرفت إلى 
المطلوب على أنه فاعل الدلالة ومظھرھاء وعلى ما به الارشاد أي: العلامة 
ال 0 

وفي اصطلاح الاصولبین: ما یمکن التوصل بصحیح النظر فيه إلى مطلوب 

(۲) 

وقيل: ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالمطلوب الخبري ". 

آما في اصطلاح المنطقيين فهو: قولان فصاعداً یکون عنه قول آخر”“ . وقیل : 
قولان فصاعداً یستلزم لنفسه قولاً آخر. 

ومثال الدلیل عند الأصوليين النصوص من الکتاب والسنة ودلیل الاجماع 
والقیاس» فقوله تعالی: 'ولَعلٌ أله المع عم ایرآ [البقرة: ۲۷۵] دلیل على حلية 
البیع وتحریم الربا . 

آما مثال الدلیل عند المنطقیین فکقولهم: العسل حلو وکل حلو لذيذ» ينتج : 
وہ 

والمقصود بالقول هنا: القضیة""» من إطلاق الأعم على الأخص وذلك لأن 


.۲4۹ ۰۲4۸/۱۱ انظر: الصحاح 598/5١؛ لسان العرب‎ )١( 


(0) انظر: الحدود للباجي ص۳۷؛ التعریفات ص۱۰۶؛ تیسیر التحریر ۱۳/۱؛ شرح العضد على 
مختصر المنتهی ۰/۱؛ شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۲۷/۱؛ مسلم الثبوت ۲۰/۱. 

(۳) انظر: بیان المختصر ۳۵/۱. 

۰۲۰/۱ ؛ فواتح الرحموت‎ 5١/١ انظر: تیسیر التحریر ۳4/۱؛ شرح العضد على مختصر المنتهی‎ )٤( 

.۲۱/۱ انظر: بیان المختصر‎ )٥( 

- القضية: قول يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب فیه. وسمیت القضية قضية من‎ )٦( 


الفروة فم المقدمات 
ا "7078 27 


القول يشمل ما هو قضية وما هو لیس بقضية فهو آعم من هذا الوجہ''' 

والفرق بين الاصطلاحین: هو أن للدلیل بحسب کل منهما معنیان آحدهما آعم 
من الثاني من وجه. 

فالدلیل بالمعنی المنطقي الأول آخص منه بالمعنی الأصولي الاو وذلك لان 
اصطلاح الاصولیین شامل للقول وغیره» آما اصطلاح المنطقیین فخاص بالقول. 

والدلیل بالمعنی المنطقي الأول أيضاً ‏ آعم منه بالمعنی الأصولي الأول 
من حيث إن المعنی المنطقي يشمل القضایا المرتبة ترتیبا صحيحاء فهو یتناول 
القياس والاستقراء والتمثئیل وقیاس المساواة”'' وغیرها مما فيه لزوم بواسطة مقدمة 
آجنبية. ولیس كذلك في الاصطلاح الاصولي فهو لا یشملها. فبینهما عموم 
وخصوص من وجه. ویجتمع الاصطلاحان في صدقهما على الا قوال التي یمکن أن 
یتوصل بصحیح النظر فیها إلى مطلوب خبري"". 

وكذلك یکون بين المعنی الاصولي الثاني والمعنی المنطقي الأول عموم 
وخصوص من وجه ‏ على ما سبق بيانه -» وکذلك بين المعنی المنطقي الثاني وبين 
كل من المعنیین الاصولیین الأول والثاني عموم وخصوص من وجه. وذلك أن 
المعنی المنطقي الثاني خاص بالقیاس لقول المنطقیین أن الاستقراء والتمثیل - 
القياس الشرعي - لا یلزم منهما شيء”. 

هذاء وقد ذهب السيد لجرجانی) ككل جم بج تع اصحمس سم سس 


= حيث اشتمالها على الحكم. وذلك أن المركب التام المحتمل للصدق والكذب یسمی من 
خی انتماله على البحكم قضیة؛ ومن حیث اشتماله علی الصدق والکذب خبرا ومن حيث 
افادته الحکم إخباراً ومن حيث كونه جزء من الدليل مقدمة ومن حيث يطلب بالدليل 
مطلوباء ومن حيث یحصل معه الدلیل نتيجة» ومن حيث یقع ذ في العلم ويسأل عنه مسألة. 
فالذات واحدة واخحتلاف العبارات باختلاف الاعتبارات . انظر : التعریفات ص۱۲ ۱۷ . 

(۱) انظر: فواتح الرحموت ۲۰/۱. 

(۲) سيأتي التعریف بهذه المصطلحات في الفرق رقم ۱۲۸. 

(۳) انظر: بیان المختصر ۱/ ۳۷. 9( انظر: فواتح 2 


الفروق في المقد مات 


672 
گے 
> 

قتي 


في حاشية شرح العضد"" إلى أن بين معنيي الدليل في الاصطلاحين عموماً 
وخصوصاً مطلقاًء وكلامه على المعنى الأصولي الأول والمعنى المنطقي الأول" . 


٭ پږ ٭ 


= (التعریفات» وحاشية على شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب» وشرح مختصر الأبهري في 
المنطق). ولد سنة ٤٠۷ھ‏ وتوفي سنة ١۸۱ھ‏ بشیراز. 
ترجمته في: الأعلام ۵/ ۷؛ الفتح المبين ۲۰/۳. 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار عضد الدين الأيجى الشافعى» كان إماما فى 
المعقول قائماً بالأصول والمعاني والعربية» من أشهر كتبه: (شرح مختصر ابن الحاجب في 
الأصول» والمواقف في علم الکلامء والفوائد الغيائية في المعاني والبيان). توفي سنة 
1 هلاه. 
ترجمته في: الدرر الكامنة ۲/ ۲۹٤؛‏ شذرات الذهب .۱۷١/٦‏ 


(۲) انظر: حاشية الجرجاني على شرح العضد .٦٤/١‏ 


الفروق في المقد مات 


= 


# ما افترق فيه اصطلاح الأصوليين عن اصطلاح الفقهاء : 


9 الحکم الشرعي . 


- السنة. 
- النص . 


1 


الفرق بين تعريف الأصوليين 
وتعريف الفقهاء (للحكم الشرعي) 


الحكم في اللغة: مصدر حكم يحكم حكماً وحكومة» أي: قضى ومنع. 
والحكم والعلم» والفقه» ومن صفات الله تعالى الحکم والحكيم والحاكم» ومعاني 
۶۶۹۶۷ ا 

والحکم في اصطلاح جمهور الأصولیین: خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
المکلفین بالاقتضاء أو التخییر أو الوضع "۳ . 

ومقصودهم بصيغة المصدر في (خطاب) نما هو (المخاطب به) آي : من 
(طلاق المصدر على اسم المفعول”". 

ومقصودھم بالخطاب: قول يفهم منه من سمعه شيئاً مفیداً مطلقاً . 

والحكم في اصطلاح الفقهاء - وبعض الأصوليين -: مدلول خطاب الشرع 
المتعلق بأفعال العباد طلباً أو تخييراً أو وضعاً. 


(۱) انظر: الصحاح ۱۹۰۱/۵؛ لسان العرب ۰۱۱/۱۲ 

(۲) انظر: الاحکام للآمدي ۹۰/۱؛ شرح تنقیح الفصول ص۷٦۶‏ التنقیح ومعه التلویح ۱۳/۱ ؛ 
البحر المحیط ۲۱/۱؛ فواتح الرحموت ۵/۱. 

(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر ۰۳۳۶/۱ ۳۳۹. 

.۲٢ص انظر: المرجع السابق ۳۳۶/۱ المحکوم عليه عند الأصوليين‎ )٤( 


الفروق فى المقدمات سس 
ل 

وذلك لأن الخطاب عندهم لیس حكماً وإنما هو دليل على الحکم؛ فقوله 
تعالی : #أْقِيمُوا الکلو؟٭!'' [البقرة: 4۳] إنما هو دليل على وجوبها. والفرق بين 
الاصطلاحين؛ هو أن جمهور الأصوليين نظروا إلى الحكم من حيث مصدره وهو الله 
تعالى؛ لأن الحكم صفة له سبحانه» فقالوا: الحكم خطاب. . 

فنحو: «ََیوا الصّلزة4 يسمى باعتبار النظر إلى نفسه ‏ الذي هو كلام الله 
تعالى ‏ الذي هو صفة من صفاته: إيجابا. 

وأما الفقهاء فنظروا إليه من حيث متعلقه وهو فعل المكلف فقالوا: الحكم 
مدلول الخطاب وأثره: أي: الوجوب. 

فالحكم عند الأصوليين نفس النص الشرعي» وعند الفقهاء الأثر الذي يقتضيه 
ذلك النص فقوله تعالى: «ولا تقلا الس الى حرم ا الا بلحي 4”" [الاسراء: 
۳ هو نفس الحكم عند علماء الأصول» وحرمة قربان القتل التي يقتضيها هذا 
النص هي الحكم عند الفقهاء ". 

ويظهر لي الإيجاب والوجوب متحدان من حيث مقتضاهماء ومختلفان من 
حيث الاعتبار والحیثیات . 

وعليه فان الاصطلاحين متقاربان خاصة وأن الألفاظ المستعملة في الحدود 
يعتبر فيها الحيثيات وان لم يصرح بها فيها “. 


8 ی # 


."57؟/١ انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي ۲۵۶/۱۰. 

(۳) انظر: آصول الفقه للبرديسي ص۷. 

.۳۳۳ /۱ انظر: شرح العضد على مختصر المنتهی ۲۲۲/۱؛ شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 


الفروق في المقد مات 


۲۳۰۲ 

8 
كد 
| 


رل 


الفرق بين اصطلاح الأصوليين والمحدثين 
واصطلاح الفقهاء ۱ (السنة) 


السنة فى اللغة: أصلها سنة الطريق وهو طريق سنّه أوائل الناس فصار مسلکاً 
لمن بعدھمء والسنة الطريقة والسيرة حسنة كانت أو قبيحة» وقيل: السنة الطريقة 
المحمودة المستقيمة. وسنه الله أحكامه وأمره ونهيه. وسنها الله للناس بيئهاء 
وسن الله سنة أي : بين طريقاً ا 

وفي اصطلاح الأصولیین والمحدئین: قول الرسول بي وفعله وتقریره - وزاد 
الزرکشی کال - همه" . 

وسواء دلت هذه الاقوال أو الأفعال أو التقریرات على الوجوب أو الندب أو 
الكراهة أو غيرها فكل ذلك يسمى عندهم سنة. 

والسنة فى عرف الفقهاء: الطريقة المسلوكة فى الدين من غير افتراض ولا 
وجوب . 

وقیل: ما لیس بواجب"" . 

فان كانت المواظبة المذكورة على سبیل العبادة فتسمی سنن هدی » وإن كانت 
على سبیل العادة فسنن الزوائد. 


.۲۲٢ ۔‎ 775/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۲۸/۲؛ فتح الغفار ٢/٥۷؛‏ البحر المحيط 4/ 
4 ؛ شرح الكوكب المنير ۱۲۰/۲؛ وما بعدها؛ سلم الوصول ٥/۳‏ . 

(۳) انظر: البحر المحيط /٤‏ ١٦۱؛‏ التعريفات ص77١.‏ 

.۷۵ ۰11/۲ انظر: فتح الغفار‎ )٤( 


الفروق في المقدمات vj‏ 

فقوله ي : «فارق» في قوله: «أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن»"؟ يطلق عليه 
عند الأصوليين سنة. 

أما عند الفقهاء فلا يقال سنة بل واجب. 

والفرق بين الإطلاقين هو أن الأصوليين نظروا إليه من جهة مورده دلیلاً إذ لما 
كان وارداً من الرسول به قالوا عنه: سنة؛ سواء كان مدلوله الوجوب أو غيره. 

أما الفقهاء فلا يريدون بالسنة ذلك وإنما نظروا إليه من جهة مدلوله فلما كان 
مدلوله الوجوب - آعني وجوب مفارقة ما عدا الأربع لم يطلقوا عليه سنة؛ لأن 
السنة عندهم هي ما عدا الواجب» والمفارقة هنا واجبة. 


ےج 


)١(‏ آخرجه الترمذي» وابن ماجەء الترمذي کتاب النکاح باب ما جاء في الرجل یسلم وعنده 
عشر نسوة» ۰8۳۵/۳ حدیث رقم (۱۱۲۸). 


ابن ماجه. كتاب النکاح ء باب الرجل يسلم وعنده أكثر من عشر نسوة 8/١‏ حدیث رقم (6). 


1٤ 


الفرق بين اصطلاحي الأصوليين والفقهاء في (النص) 


النص في اللغة: الرفع مصدر نص الحدیث ینصه نصا إذا رفعه» وکل ما آظهر 
فقد نص» ونصت الضبية جیدها: رفعته . 

وأصل النص : أقصى الشيء وغایته ومنتهاه". 

وفي اصطلاح الأصولیین: ما دل على معنی لا یحتمل غيره”'" . 

وقیل : ما لا یتطرق الیه احتمال"۳* وهذا تعریف له بالاضافة إلى مدلوله كما 
قال الغزالي كلهُ: والنص عندهم مثل قوله تعالی: يلك عَكَرَةٌ کیل ۹ [البقرة: 
.]١5‏ 

وقال القرافي كَُنْهُ: إن استعمال الفقهاء هو: ما دل على معنى كيفما كان» 
يقولون: نص مالك على كذاء أو: لنا في المسألة: النص والمعنى. ويقولون: 
نصوص الشريعة متظافرة بذلك. . .” . ويطلقونه أيضاً على ما لا يحتمل التأويل من 
كلام الامام. 

وقال ابن أمير الحاج کف : ويقال النص أيضاً لكل سمعي» کائن ما كان قولاً 
شائعاء والمميز بين المرادين إطلاق القرينة» فالقرائن هي التي تدل على أن المراد 
بهذه اللفظة إذا أطلقت: المعنى الأصولي أو المعنى الفقهي. والفرق بينهما أن النص 
بالمعنى الأصولي أخص مطلقاً منه بالمعنى الفقهی"* . 


#۶ پږ * 


(۱) انظر: لسان العرب ۰۹۷/۷ ۹۸. 

(۲) انظر: الابهاج ۲۱۵/۱ نهاية السول ۰۱۱/۲ 

(۳) انظر : المستصفی ۳۲۱/۱. )٤(‏ انظر: تفسیر القرطبي ۳۹۹/۲. 
)٥(‏ شرح تنقیح الفصول ص۰۳۱ ۳۷. 

۰۱7/۱ التقریر والتحبیر‎ )٦( 


الفروق في المقدمات پم 
کچھ ہت _ ۴ ]| نے 


* ما افترق فيه اصطلاح الأصوليين عن اصطلاح المحدئین : 


7۳ 


۰ 


۳9 


1۵ 


الفرق بين اصطلا حي الأصوليين والمحدثين e‏ (الصحابي) 


الصحابي في اللغة : المنسوب ۳ الصحبة وهي المعاشرة. من صحبه يصحبه 
صحبة وصحاية اذ( عاشره۳؟. 

والصحابي في اصطلاح المحدئین : من لقي النبي و مومنا به ومات على 
الإسلام. 
مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري " وشيخه أحمد بن حنبل”* 


(۱) انظر: لسان العرب ۵۱۹/۱. 

(۲) ابن حجر هو: آحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي» شهاب الدين» آبو 
الفضل. حافظ إمام بارع بمعرفة الحديث وعلله ورجاله. من أشهر كتبه: (فتح الباري شرح 
صحیح البخاري» وتهذيب التهذيب» ولسان الميزان» والإصابة في تمييز الصحابة» والدرر 
الكامنة» والتلخيص الحبير). توفي سنة ۸۵۲ه. ترجمته في : البدر الطالع ۸۷/۱؛ شذرات 
الذهب ۲۷۰۱/۷. 

(۳) البخاري هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري أبو عبد الله الامام الحافظ 
صاحب الصحیح. من آهم مولفاته (الجامع الصحیح. والتاریخ» وخلق آفعال العبادء 
والأدب المفرد) وغیرها. توفی سنة ۲۵۲ه. ترجمته فى : طبقات الحنابلة ۰۲۷۱/۱ وما 
0 مم ۱ 

)٤(‏ ابن حنبل هو: الامام الجليل آحمد بن حنبل الشيباني» آحد الائمة الأربعة والیه ينسب 
المذهب الحنبلی . اشتهر بالزهد وموقفه من القول بفتنة القول بخلق القرآن» وسعة علمه 
بالسنة. ولد ونشأ ببغداد. من كتبه: (المسند؛ التاریخ» الناسخ والمنسوخ» علل الحدیث). 
توفي سنة ۱(١‏ ھ. 


الفروق في المقّد مات 


=4 
مسج 
رحمهما الله وغیرهما""؟ وقال السخاوي''' كلْهُ: (من رأى النبي ييه مسلماً عاقلاً فهو 
صحابي على الأصح» كما ذهب إليه الجمهور من المحدئین والاصولیین " وغيرهی 
واكتفي بمجرد الرژية ولو لحظة وان لم يقع معها مجالسة ولا مماشاة ولا مکالمة 
aS‏ وس رت : من صحبه 
س أو شھرا أو توما او سا22 او راه فهو هد اضعان' “ ونسب السخاوي هذا الرأي 
أيضاً للبخاري ك وغیره. 
وقال النووي”*) ي : (الصحابي كل مسلم رأى رسول الله و ولو لحظة› 
وهذا هو الصحيح في حده وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري في 
صحیحه جس سی ٠‏ كافة) ° . 


e‏ قوله: هو من حیث اللغة والظاهر مر طالت صحبته سید 


= ترجمته في: تاریخ بغداد 4۱۲/۶؛ وفیات الأعيان .4!/١‏ 

(۱) الإصابة في تمييز الصحابة ۰1/۱ ۵. 

(0) السخاوي هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي مرخ حجة وعالم 
بالحديث والتفسير والأدب. صنف زهاء مائتي كتاب أشهرها: (الضوء اللامع في أعيان 
القرن التاسع» وشرح آلفية العراقي» والمقاصد الحسنة والاعلان بالتوبیخ) وغيرها. توفي 
سنة ۹۰۲ھ. ترجمته في : الاعلام ۰۱۹۶/۲ 

(۳) قلت: قوله: من المحدئین مستقیم. آما قوله: من الاصولین فسيأتي نقل الزركشي عنهم 
مذهبهم خلافه. وهو آقعد منه بهذا الفن ومصطلحات آهله. 

.۹۳/۳ فتح المغيث شرح آلفية العراقي‎ )٤( 

)٥(‏ النووي هو: يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي. شيخ الاسلام آبو زکریا. عالم زاهد 
متفنن في العلوم. من مؤلفاته: (رياض الصالحين› شرح صحيح مسلمء الأذکاں الأربعين 
في الحدیث. والمجموع شرح المهذب والروضة ولغات التنبیه» والمنهاج في الفقه). 
توفي سنة ٦۷١ھ.‏ ترجمته في : (شذرات الذهب ۳۵/۵؛ الفتح المبین ۸۱/۲). 

() شرح صحیح مسلم ۰۳۵/۱ ٣۳ء‏ المقدمة. 

(۷) ابن السمعاني هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الشافعي آبو المظفر ابن الامام 
آبي منصورء فقیه آصولي. من آهم مولفاته: (القواطع في آصول الفقه والبرهان في 
الخلاف وغیرها). توفی سنة 1۸٩‏ ه. ترجمته فی : طبقات الشافعية للسبکی ۳۳٥/٥‏ وما 
بعدها؛ شذرات الذهب ۳/ ۳۹۳. ۱ ۱ 


الفروق في المقدمات 1 ۲ 


"سس سس 


5 
o 


يوصف من أطال مجالسة آحد من آهل العلم أنه من آصحابه. ثم قال: هذه طريقة 
الأصوليين. أما طريقة أصحاب الحديث فيطلقون اسم الصحابة على كل من روى 
عنه حديثاً أو كلمة ويتوسعون فيه حتى يعدون من راه رؤية من الصحابة. وهذا لشرف 
منزلة النبي بيا أعطو كل من رآه حكم الصحابة. . .). 

ثم ذكر اشتراط عدد من الأصوليين لكثرة المجالسة والاختصاص به وأنهم لا 
يعدون الوافد من الصحابة. 

وینبنی على هذا الفرق ۱ 
بالصحابي من قوله حجة وهو الظاهر عند تتبع کلام الا صولیین 72 

ومنها: الحكم على ما رواه بكونه مرسل صحابي أو غيره» خاصة وأن مراسيل 
الصحابة مقبولة. 

ومنها: إذا نقل عن المجتهد منهم رأيا هل يعتبر قول صحابي آم لا؟ وغير 
ذلك. 


٭ پږ * 


.۳۰۱/ البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
. انظر: المصدر السابق ن ص‎ )۲( 


۳ 


الفرق بين اصطلاحي الأصوليين والمحدثین في (المرسل) 


المرسل في اللغة: اسم المفعول من آرسل الشيء إذا أطلقه وآهمله. قال في 
اللسان: حديث مرسل» إذا كان غير متصل الاسناد وجمعه مراسیل ۳ . 

والمرسل عند المحدئین: مرفوع تابع من التابعین إلى النبي كَل بالتصريح '" . 

وهذا لا يدخل فيه مرسل الصحابي لأنه عند المحدثين يذكر مضافاً إليه 
دائماً . ۱ 

والخبر الذي أرسله الصحابي عن النبي بي مما يثبت أنه لم يسمعه إلا بواسطة 
فحكمه الوصل المقتضي للاحتجاج به. وأهل الحديث وان سموه مرسلا فلا خلاف 
بینهم في الاحتجاج جا 

آما في اصطلاح الأصولیین والفقهاء فالمرسل: قول من لم یلق النبي كَل : 
(قال رسول الله كيِ) سواء التابعي أم تابع التابعي فمن بعد“ . 

والفرق بینهما: أن تفسیر الاصولیین أعم» من حيث إنه لیس خاصاً بالتابعي 
فقط . فقد نقل الزرکشي یل عن المازري"" أن المرسل هو: رواية التلمیذ عن شيخ 


(۱) انظر: لسان العرت ۰۲۸۶/۱۱ 

(۲) انظر: فتح المغيث ۳۹/۱؛ الباعث الحثیث ص٤۷٣‏ ؛ الكفاية في علم الرواية ص۲۱. 

(۳) انظر: فتح المغيث ۱۵۳/۱. 

)٤(‏ انظر: العدة لأبي يعلى ۳/٦۹۰؛‏ البحر المحیط 4۰۳/۶؛ الباعث الحثیث ص۸؟؛ فتح 
المغیث ۱۳۷/۱؛ التلویح ۰۷/۲ ۸؛ التقریر والتحبیر ۲۸۸/۲ فتح الخفار ۹۳/۲. 

)٥(‏ المازري هو: محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» ابو عبد الله ء إمام واسع الباع في 
العلم» أديب حافظ طبيب فقيه أصولي متكلم. من مصنفاته: (شرح التلقين في الفقه 
المالكي» وشرح البرهان لأبي المعالي الجويني المسمى إيضاح المحصول من برهان 
الأصول. والمعلم في شرح صحیح مسلم) وغیرها. 
توفي سنة ۵۳ه. ترجمته في: شجرة النور الزكية ص۱۲۷؛ الفتح المبين ٠755/7‏ ۲۷. 


الفروق فى المقدمات سس 
شیخه» كقول مالك“ : قال ابن عمر"""؛ لانه لم يبلغ وانما سی یی 
عنه ») وهذا قد یقع من الراوي بان یحذف ذکر من روی عنه تصريحاً و وقد 
يتعرص لذكره ذكراً لا يفيد فيسمى ذلك أرسالاً اتا کقولك : حدثنى رجل عن 
فلان. وكذا لو أضاف إليه العدالة» كقولك: حدثنى عدل وهذا يلتحق 
0.217٦‏ 

آما ما رفعه تابع التابعي فانه یسمی معضلاً عند المحدثین ولیس مما یلتحق 


کی کما عند الاصولین ؛ والفقھاء ہی يحتجون بالمرسل إذا كان من 


د 


)١(‏ مالك هو : مالك ر و من بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد اللہ إمام دار الهجرة وأحد 
الأئمة الأربعة 77 ینسب المذهب المالکی؛ ولد بالمدينة سنة ۹۳ھ وبھا توفی سنة ۱۷۹ھ. 
من كتبه: (الموطأء وكتاب فی المسائل» ورسالة في الرد على القدرية» وكتاب في النجوم» 
وتفسير غريب القرآن). ترجمته في: الديباج المذهب ۸۲/۱؛ وفيات الأعيان ۳/ 785؛ 
الأعلام ۰/ ۲۰۷ البدایة والنهاية ۰۱۸۰/۱۰ 

(۲) ابن عمر هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» صاحب رسول الله کل 
يكنى بأبي عبد الرحمن» أسلم مع أبيه قبل بلوغه» شهد الخندق وما بعدهاء ولم يشهد بدراً 
لصغره» واختلف في شهوده أحداً: كان شديد الاتباع لرسول الله گا وهو أحد الستة 
المكثرين من رواية الحديث» توفي بمكة سنة ۷۳ه. 
ترجمته في: الإصابة ٩۱۰۷/4‏ أسد الغابة ۲۳۷۲+ تذكرة الحفاظ ۰۳۷/۱ 

(۳) انظر: البحر الط ۰۳/6. 

.۵۷/۲ انظر: شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 


الفروق في المقد مات 
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# ما افترق فيه اصطلاح الحمهور من الأصولیین عن اصطلاح 
الحنفية › والمعتزلة : 


عمل الاستثناء . دفع التعارض . 
التحسين والتقبيح . 
۷ 
الفرق بين اصطلاح المتكلمين 


واصطلاح الفقھاء''' ف (الصحة) 


الصحة في اللغة: عبارة عن السلامة وعدم الاختلالء وخلاف السقم 

ويقال: ا فلان من علة؛ واستصح. وأرض مصحه آي : لد وباء فيهاء 
ولا تکثر فيها العلل والأسقام”'". 

والصحة في العبادات والمعاملات مطلقاً في اصطلاح الأصوليين: ترتب الأثر 
المطلوب من الحكم عليه" . 


(۱) المراد بالمتكلمين من الأصوليين هم من عدا الحنفية ‏ الذين يطلق عليهم الفقهاء - سواء 
كانوا شافعية أو مالكية أو حنابلة أو غيرهم ممن كانت طريقتهم في تقرير قواعد الأصول 
واحدة» وهي أنهم يميلون في الغالب عند تقرير تلك القواعد إلى الاستدلال النقلي والعقلي 
ما آمکن» وبغض النظر عن تطابق الفروع الفقهية مع ما قرروه من قواعد الأصول. 
آما طريقة الحنفية فإنها في الغالب تعتمد الفروع الفقهية أساساً في تقرير القواعد الأصولية› 
بحيث لا يرون القاعدة الأصولية إلا بناء على تطابقها مع الفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة. 
انظر: مقدمة ابن خلدون ص4550. 

(۲) انظر: الصحاح ۰۳۸۱/۱ لسان العرب ۵۰۷/۲. 

(۳) انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد ۸/۲؛ فواتح الرحموت ۱/۱ ۱۲. 


r 
| ۹ 
مد‎ 


ولكن الفقهاء منهم یجعلون الأثر المطلوب في العبادات هو: دفع وجوب 
القضاء. آو: کون الفعل یسقط القضاء”''. 
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ووجه التلازم هو في براءة الذمة وعدم وجوب الإعادة في حق من صحت 
عبادته ووافق فيها أمر الشارع على الوجه المطلوب من حيث الواقع. 

اما عند المتکلمین فالاثر عندهم هو: موافقة آمر الشارع"۲" أي: أن يكون 
الفعل مستجمعاً لما یتوقف عليه من الشروط وغیرها في ظن المکلف. 

والفرق بين الاصطلاحین هو: أن اصطلاح المتکلمین آعم من اصطلاح 
الفقهاء . 

ووجه ذلك؛ هو أن اصطلاح الفقهاء فيه زيادة قیدء إذ حاصله: أنه موافقة 
الامر على وجه یندفع به القضاء. وقد قال صاحب فواتح الرحموت: (موافقة الامر 
وسقوط القضاء متلازمان عند التحقیق)" *» ووجه التلازم عندهم یظهر في کون صلاة 
من صلی ظاناً أنه متطهر وهو محدث فاسدة في نفس الأمر وفي الواقع ولم یوجد 
منه موافقة لأمر الشارع» بل ذمته ما زالت مشغولة ولکنه لا يأثم بل یوجر لقصده 
الامتثال» وقد تجاوز الله عنه ووعد أن يثيب على النية. وحینئذ لم یسقط القضاء 
عنه . 

آما اصطلاح المتکلمین فليس فيه قيد اندفاع القضاء. ولذلك كان بینهما عموم 
وخصوص مطلق» فكل صحیح عند الفقهاء صحیح عند المتکلمین دون العکس. 
والسبب في هذا هو أن المتکلمین نظروا إلى ظن المکلف. آما الفقهاء فنظروا إلى ما 
في نفس الأمر. ویتضح الفرق جلياً في المثال السابق وهو أن من صلی ظاناً أنه 
متطهر ‏ وهو ليس كذلك بالفعل - فان صلاته صحيحة على قول المتكلمين؛ لانه 
وافق أمر الشارع بصلاة مستجمعة لشروطها في ظنه» وهذا ما كلف به. 

آما على قول الفقهاء فغير صحيحة لعدم اندفاع القضاء بها فهي باطلة» ولا 


(۱) انظر: حاشية التفتازانی على شرح العضد ۸/۲. 
)۲( انظر : المرجع نفسه . 
(۳) فواتح الرحموت ۰۱۲۱/۱ وانظر: تيسير التحریر ۲۳۵/۲. 


a=‏ الفروق في المقدمات 
زالت الصلاة في ذمته'. 

ولكن المكلف عند كلا الفريقين موافق لأمر الله» ومثاب لقصدہ إلى الامتثال 
ولا يجب عليه القضاء ما دام لم يطلع على فقدان الطهارة. ويجب عليه القضاء إذا 
اطلع» ومعنى ذلك: أن كلا الفريقين متفقان في جميع الأحكام» والخلاف هو في 
تسمية الصحة فی العبادة" . 


8 پر * 


(۱) انظر: نهاية السول ۹۷/۱؛ تیسیر التحریر ۲۳۹/۲. 
(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول ص۰۷۲ ۷۷. 


الفروق في المقّد مات 
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الفروق بين (موجب العام) عند الفقهاء وعند الجمهور 


العام في اللغة: اسم الفاعل من عمهم الأمر يعمهم عموماً إذا شملهمء فالعام 
هو الشامل. يقال: عمهم بالعطية إدا شملهم بھاء ومطر عام إذا شمل جميع 
ا 

والعام في اصطلاح آکثر الأصوليين: ما یستغرق الصالح له بلا حصر دفعة 


بحسب وضع 0000 


ودلالة العام على أصل المعنی قطعي"" أي: إن دلالة العام على الواحد فيما 
هو غير جمع كرهط وقومء والثلاثة أو الاثنين فيما هو جمع مثل المسلمون. وكذلك 
إذا قام دليل على انتفاء التخصيصء كالعقل في لك الہ یکل کیو مله 
[العنکبوت: 1۲] فان العقل قاض بالضرورة أنه لا يخصص من علمه لكل شيء شيئا . 
فدلالة العام في هذه الأشياء دلالة قطعية تفيد اعتقاداً جازماً موافقاً للواقع بأن دخول 
المذكورات تحت اللفظ لا يتطرق إليه احتمال» فلا يحتمل أن يخرج منه شيء 


العرب 5 . 
(۲) انظر: المحصول ۱ ۵۰۱۳/۲ ؛ جمع الجوامع بشرح المحلي \/00؛ إرشاد الفحول 
ص ۱۳ ۰.۱ 


(۳( القطعي قد یطلق ویراد به: ما لا یحتمل الخلاف أصلاً ولا يجوزه العقل ولو مرجوحا 
عتا وقد يراد به: ما لا يحتمل الخلاف احتمالاً ناشئاً عن دليل وان احتمل احتمالاً ما. 


ويتفق كلا المعنيين في أنه لا يخطر بالبال الخلاف أصلاً ولا يحتمله عند آهل اللسانء 
يعاد ني أنه لو تصور الخلاف لما جوزه العقل في الأول أصلاً وجوزه في الثاني تجويزاً 
عقلياً. والمراد هنا المعنى الثاني . 
انظر : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت و 
(6) انظر: تفسیر القرطبي ۳٩۱/۱۳‏ 


بالتخصیص ‏ وهذا أمر متفق عليه بين الاصولیین "۳" . 

والفرق هو في دلالة العام على كل فرد بخصوصه. فعند جمهور الأصوليين 
- المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية - دلالة العام ظنية» وذلك لاحتماله 
التخصیص "۳ . 
اللفظ له قطعاً ما لم یظهر خلافه کالتخصیص في العام عندهم والتجوز والنسخ في 
الخا )۳( ١ ١‏ 

ص . 

ويترتب على هذا الفرق: وجوب اعتقاد عموم العام ابتداءاً قبل البحث عن 
المخصصء وتحريم مخالفته عند الحنفية؛ لأنه قطعي ولا وجه لتركه إلا بناسخ 
يساويه في القوة. 

وأيضاً يترتب عليه أنه يمتنع التخصيص بخبر الواحد وبالقياس عند الحنفية 
لآنها دون العام من حيث القطع . 

أما عند الجمهور من الا صولیین فلا يجب اعتقاد العموم فيه ابتداء1 اد يحتمل 
التخصیص؛ ویجوز تخصیصه بخبر الواحد» وبالقیاس وآن الخاص لا و 
بالعام كما هو عند الحنفية”*' . 


8 ی ٭ 


. انظر: المصدر السابق ن ص‎ )٢( 
.۳۰/۱ انظر: المصدر السابق ن صء» كشف الأسرار للبخاري‎ )۳( 
۳۹/۳ انظر : المصدر السابق ن ص ۰ البحر المحيط‎ 62 


الفروق في المقد مات 
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الفرق بين رأي جمهور الاصولیین 
ورأي الفقهاء في عمل الاستئناء 


الاستثناء فى اللغة: استفعال من ثنی الشىء ثنياً إذا عطفه ورڈ بعضه على 
بعض » والتني 7 آثناء الشيء آي : تضاعیفه سا تقول: أنفذت كذا يني 
كتابي أي: في طيه. وتقول: ثنيت الشيء إذا ضاعفته وعلى هذا تكون المضاعفة في 
الاستثناء حيث إن المستثنى منه مضاعف بالمستثنى» فإنه دخل في الخبر الأول 
والثانی فتکرر وتضاعف . 

وجاء بمعنى الصرف تقول: ثنيته عن مراده إذا صرفته عنه» وعلى هذا 
فالاستثناء صرف العامل عن تناول المستفنى '. 

إطلاق الاستثناء في عبارات الأصوليين: 

قال العلامة التفتازاني ۳" كُثَنْهُ: (ينبغي أن يعلم آنا إذا قلنا: (جاء القوم الا 
زيداً) فالاستثناء يطلق على: إخراج زید. وعلى زيد المخرج» وعلى لفظ زيد 
المذكور بعد إلاء وعلى مجموع لفظ إلا زيداً. وبهذه الاعتبارات اختلفت العبارات 
في تفسيره» فيجب أن يحمل کل تفسير على ما يناسبه من المعاني الأربعة)”". 

والاستثناء في اصطلاح آغلب الأصوليين هو: الاخراج من متعدد بإلاء أو 


۳۰۳/۶ انظر: الصحاح ۰۲۲۹/1 ۲۲۹۵؛ المصباح المنير ص86 ؛ القاموس المحيط‎ )١( 
۰۱۱۷ - ۱۱۵/۱۶ لسان العرب‎ 

(۲) التفتازانی هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانی الملقب بسعد الدین العلامة الشافعی 
الأصولي المفسر المتکلم المحدث البلاغي الأديب. من آهم مصنفاته: (التلويح على کشف 
حقائق التنقیح» وحاشية على شرح العضد على مختصر المنتهی في الأصول» وتهذیب 
المنطق والکلام» والمطول في البلاغة)» وغیرها. توفي سنة ۷۹۱ه. 
ترجمته في : بغية الوعاة ۳۵/۶؛ الفتح الم ۱۱/۱ 

(۳) حاشية التفتازاني على مختصر المنتهی ۰۱۳۳/4 


الفروق في المقدمات 
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وقیل: المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الکلام في حکمه بالا 
؟. ص (DN‏ 
وار 

والتعريف الذي يتحاشى جل اعتراضاتهم في نظري هو: إخراج ما دخل على 
الكلام من مدلول ما اتصل به بلفظ غير مستقل . 

والفرق المسوق له هذا المطلب هو فى كيفية عمل الاستثناء : فالحنفية يرون أن 
الاستثناء يعمل بطريق بیان التغییر"" : وذلك بمنع التكلم بقدر المستثنى فيجعل تكلما 
بالباقي بعده أي: بعد الثنيا . 

ومعنى ذلك: أن الاستثناء يمنع التكلم بقدر المستثنى مع حکمه» أي: كأنه لم 
يتكلم بقدر المستثنى أصلاًء فيجعل تکلماً بالباقي بعد الاستثناءء فإذا قال: (له علي 
آلف درهم الا مائة) فكأنه قال: (له على تسعمائة درهم) . فقدر المائة كأنه لم يتكلم 
به ولم یحکم عليه ولهذا آبطلوا الاستثناء من غير الجنس"*" - على ما يأتي بیانه بعد 
قلیل إن شاء الله -. 

(o). . م‎ ۲ 1 3 

وعند الجمهور من الا صولیین منع الحکم في المستثنی من قبيل المعارضة 1 
أي: أن المستثنی قد حکم عليه ولا في الکلام السابق» ثم آخرج بعد ذلك بطریق 
المعارضةء فکان تقدير قوله: (لفلان علي آلف درهم إلا مائة) هو: (لفلان علي 


/۲ انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي ۱/۲؛ کشف الاسرار للبخاري ۱۲۱/۳ التلویح‎ )١( 
.۲۸۲ /۳ شرح الکوکب المنیر‎ ۰ 

(۲) انظر: التوضیح لمتن التنقیح ۲۰/۲ فتح الغفار ۰۱۲۲/۲ 

() المراد ببیان التغییر هو تغییر موجب الکلام وذلك کالشرط والاستثناء والتخصیص. وبیان 
کون الاستثناء عند الحنفية من بیان التغییر هو أن التغییر بالنظر إلى شمول الحکم للجمیم 
على تقدير عدم الاستثنای وآما البیان فبالنظر إلى أنه إظهار أن المتکلم آراد البعض. 
التعریفات ص ۷ ؛ التلویح ۸۲. 

۲۸۹/۱ انظر: کشف الاسرار شرح المنار ۱۲۱/۲؛ فتح الغفار ۱۲۳/۲؛ تیسیر التحریر‎ )٤( 
.۲۹۸/۳ وما بعدها؛ البحر المحیط‎ 

.۲۱/۲ المراد بالمعارضة: أن پثبت حکماً مخالفاً لحکم صدر الکلام. التوضیح لمتن التتقیح‎ )٥( 


الفروق قي المقد مات 


۲۳.۰۲ 
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فتعارض صدر الکلام والاستثناء فتساقطا في ذلك القدر وبقي تسعمائة" . 

وترتب على هذا الفرق فروع : 

منها: مباينة الاستثناء للتخصیص عند الحنفية خلافاً للجمهور. فان بينهما 
عندهم عموماً وخصوصاً وسيأتي بحث ذلك في فرق مستقل - إن شاء الله " . 

ومنها ما لو استثنى خلاف جنس المستثنى منه كقوله: (له علي ألف درهم إلا 
ثوباً)ء فعند الحنفية لا يصح الاستثناء؛ لأنه لا يصح بیان والاستثناء عندهم بیان 

وأما عند الشافعية فينقص من الألف قدر قيمة الثوب لأن عمل الاستثناء 
کالدلیل المعارض وهو بحسب الامکان. والإمكان ههنا في نفي مقدار قيمة 
کو 

ومما ترتب على هذا الفرق أيضاً کون الاستثناء من النفي إثباتاً ومن الاثبات 
نف كما هو رأي الشافعية» أو لاء كما هو رأي الحنفية . 

فعند الشافعية یکون معنی (الا ثلاثة) في قول القائل: (له علي عشرة الا ثلائة) 
آنها ليست علي» وعند الحنفية ليس کذلك» بل یکون معناه عدم الحکم بثبوت 
الثلاثة» وهي في حکم المسکوت عنه لا إثبات ولا نفي* . 

ورأي المحققين من الأصوليين فو أن المراد بالعشرة في مثل قولك : (لزيد 
علي عشرة إلا ثلاثة) العشرة باعتبار الأفراد ‏ أي: آحادها ۔ ثم أخرجت ثلاثة 
بقولك: (إلا ثلاثة) ثم أسند إلى الباقي وهو سبعة تقديراً. وإن كان الاسناد قبل 
إخراج الثلاثة ذكراء وبهذا يتحقق الاخراج. 

ورأي الأكثرية أن المراد بالعشرة هو سبعة و(إلا ثلاثة) قرينة لذلك بينت إرادة 
الجزء باسم الكل مجاز* 


۰۱۵۲ انظر: المرجع السابق» وتخريج الفروع على الأصول ص‎ )١( 

(۲) انظر: الفروق رقم (۲۰۸ ص057). 

(۳) انظر: تخريج الفروع على الأصول ص۱۵4 وما بعدها؛ كشف الأسرار شرح المنار ۲/ 
۶ نور الأنوار 7/7 .١177‏ 

.۲۱/۲ انظر: التلويح على التوضيح‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح المحلي على الجمع ۰4۵/۲ 55؛ شرح الكوكب المنير ۰۲۸۹/۳ وما بعدها؛ 
مذكرة أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء ص1۸ وما بعدها. 


الفروق في المقّد مات 
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الفرق بين طريقة المتكلمين 
وطريقة الفقهاء فى دفع التعارض بين الأدلة 


اعترضص الشی- دون الشیء آي : حال دونه». وعارض الشيء بالشيء معارضة: 
ناب 

وفي الاصطلاح: التقابل بین الدلیلین على وجه يمنع كل منهما مقتضی الآخر 
أو بعص م0 

وتفترق طريقة الجمهور من الأصوليين عن طريقة الحنفية في دفع التعارض بين 
الأدلة وذلك كما يلى : 

النظر في الجمع والتوفيق بين المتعارضين بوجه مقبول؛ لأن إعمال الدليلين 

إن لم يمكن الجمع؛ نظر في الترجيح بين الدليلين بأحد المرجحات فيعمل 
بالراجح ويترك المرجوح. 

فإن لم يمكن الترجيح نظر في النسخ بأن يكون المتقدم منسوخاً بالمتأخر 
فيعمل بالمتأخر . 

فان لم يمكن النسخ تساقطا على وجه المعارضة فيترك العمل بهما معاً ويطلب 


.۱۱۸ ۰۱۱۷/۷ انظر: الصحاح ۱۰۸4/۳؛ لسان العرب‎ )١( 


البنود ۲۰/۲. 


ال[ ۷ — 
: ۱۹( 

الحکم من غیرهما ۱ 

آما إن كان التعارض بين قياسين فیرجح بینهما بمرجحات القیاس کترجیح العلة 
المنصوصة على المستنبطة بطریق المناسبة مثلا» فان لم يكن ثم مرجع فللمجتهد أن 
یتخیر لأنه لا معنی لاهدارهما معاً لثلا تخلو الحادثة من حکم فهو کاتباع المصلحة 
وله العدول عن اختباره". 

آما الحنفية فقالوا فى تعارض المنقولین : 
النظر آولا في النسخ إذا علم المتقدم منهما فهو منسوخ بالمتأخر ویکون العمل 


اا 
فإن لم يعلم التاريخ نظر في الترجيح فيقدم بطريق من طرق الترجيح المعروفة 
فى النقليات . 


فإذا تعذر الترجيح نظر في الجمع والتوفيق بطرق الجمع المعروفة. فإن لم 

مر اه > )۳( 

يمكن الجمع تساقطا ونظر في دلیل غیرهما" ". 
آما في القیاسین فإذا لم یمکن الترجیح بینهما بأحد مرجحات القیاس فان على 
المجتهد أن يتحرى فأي القیاسین شهد له قلبه واطمأنت له نفسه وجب عليه العمل 


به» ولا يجوز له العدول عنه الا بحجة آقوی"*. 


والفرق بين المذهبين من حيث ترجيح القياس یکمن فی النتیجة؛ فالحنفية 
يلزمون بالتحري قبل تعيين أحد القياسين ثم يحرم العدول عنه إلا بحجة أقوى, أما 
القنافية ل ا 


٭ پږ * 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي 5٠٠/7‏ ؛ إرشاد الفحول ص۲۷۳؛ مذكرة الشنقيطي على 
الروضة ص۲۲4؛ أصول الفقه للزحيلي ۱۱۸۲/۲ء وما بعدها. 

(۲) انظر: المستصفی ۳۹۳/۲. 

(۲) انظر: التوضیح لمتن التنقیح ۰۱۰۳/۲ وما بعدها؛ التقریر والتحبیر ٩۳/۳‏ تيسير التحریر ۳/ 
۷ فواتح الرحموت ۰۱۸۹/۲ 

۰۱۱۸۰ /۲ انظر: آصول الفقه للزحیلی‎ )٤( 

۱۱۸۱/۲ انظر : المصدر السابق‎ )٥( 


الضروق في المقد مات 
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الفرق بين مقصود جمهور الأصولیین 
ومقصود المعتزلة في (التحسين والتقبیح) 


التحسین في اللغة: مصدر حسّنت الشيء تخت إذا زینته» واستحسن الشيء 
70 باه خسنا والحسن نقیض القبح”'". 

والتقبیح في اللغة: 0-7 علية قعل تیا و تیه ادا را چا 
فالاستقباح نقيض الاستحسان والقبح نقيض الحسن. وقبحه الله أي: نحاه عن 
ا 

ومسألة التحسين والتقبيح مشتركة بين ثلاثة علوم» فهي كلامية من جهة البحث 
في آفعال البارئ تعالی هل توصف بالحسن» وهل تدخل القبائح تحت إرادته» وهل 
تكون بخلقه ومشيئته؟ وأصولية من جهة آنها تبحث عن الحكم الثابت بالأمر يكون 
حسناء وما يتعلق به النهي يكون قبيحاء وفقهية من حيث إن جميع محمولات 
المسائل الفقهية ترجع إليهماء ويثبتان بالأمر والنهي”". 

في حقيقة الق والحسن في الاصطلاح تؤول إلى تعلق الخطاب بالشيء على 

صفة. م ّم وقد نقل أن بحث التحسين والتقبيح یرجم إلى ما 
يحسن ويقبح في التکلیف. 

ومن هنا يفهم المراد بالتحسين والتقبيح في مباحث الأصوليين» وما أريد التفريق 
فيه هو أنه جرى على آلسنة بعض أتباع السنة من الأصوليين القول بالتحسين والتقبیح 
إذ قالوا لا بد للمأمور من صفة الحسن» وقالوا: الحسن يطلق على ثلاثة معا 


)١(‏ انظر: الصحاح ۲۰۹۹/۵؛ لسان العرب ١١5/١7‏ وما بعدها. 
(۲) انظر : الصحاح ۶۱ء ۳ لسان العرب ”7/7 .٥٥۲‏ 

(۳) انظر: فتح الغفار ۵۵/۱ الکلیات ص ۰۲. 

.۱۱۸ ۰۱1/۱ انظر: البحر المحیط‎ )٤( 
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الأول: کون الشيء ملائماً للغرض أو منافراً له» كالحلو والمر. 

الثاني: كونه صفة كمال وصفة نقصان» كالعلم والجهل . 

الثالث: کون الشيء متعلق المدح عاجلاً والثواب آجلاً» وكونه متعلق الذم 
عاجلاً والعقاب آجلاً» كالطاعة والمعصیۃ'''. 

والتحسين والتقبيح في أصل الاصطلاح إطلاق اعتزالي» تفوه به المعتزلة 
وجعلوه أصلاً من آصولهم. فجاراهم فيه بعض العلماء» ولكن هناك فرقاً بين إثبات 
السلف له ومرادهم به وإثبات المعتزلة ومرادهم. 

فالمعتزلة يطلقون التحسين والتقبيح على معنى أن العقل يدرك حسن الأشياء 
وقبحها وأنهما ذاتيان. وأن الثواب والعقاب ملازمان لهما. فحكموا بثبوت الثواب 
والعقاب قبل ورود الشرع لثبوت الحسن والقبح قبل الشرع» فإن جاء الشرع بعد 
ذلك كان مؤكدا لحکم العقل ولذلك یوجبون بالعقل خلود الکافر وصاحب الکبيرة 
في النار» وغیر ذلك مما هو من باب العدل وفروع التحسین والتقبیح العقلیین"". 

آما ما جری على آلسنة ال السنة من ذلك فالمراد به آن حسن الاشیاء 
وقبحها ابت بالعقل» آما الثواب والعقاب فمتوقفان على الشرع فیسمی الشيء قبل 
الشرع حسنا وقبيحاء ولکن لا یترتب على ذلك ثواب ولا عقاب الا بعد ورود 
الشرع به . 

وقال ابن نجیم َه آن: التحسین والتقبیح بالمعنیین الأولين عقلیان یستقل 
العقل بدركهماء وآما بالمعنی الثالث فقد اختلفوا فیه : 

فعند الاشاعرة لا يثبتان بالعقل بل بالشرع فقط فلا یثبتان الا بالأمر والنهي 
وعند بعض الحنفية والمعتزلة حسن بعض آفعال العباد وقبحها یکونان لذات الفعل» 
ثم عند المعتزلة العقل حاکم بالحسن والقبح موجب للعلم بهما وعندنا - أي: الحنفية - 
الحاکم هو الله والعقل آلة للعلم بهما آي: آنهما لا یعرفان الا بعد کتاب ونبي. 

والفرق بين طریق الاشاعرة والحنفية أن عند الاشاعرة لا یعرفان الا بعد کتاب 


.۵ انظر : فتح الغفار ۰۵۳/۱ ع‎ )١( 
انظر: المعتمد ۳۱۵/۲ وما بعدها؛ الرد على المنطقیین ص 4۲۰؛ المواقف ص۳۲۳؛ شرح‎ )۲( 
۰۱۱۹ ۰۱8۹/۱ تنقیح الفصول ص۸۹؛ البحر المحیط‎ 


سم الفروق في المقدمات 
سنك 
ونبي وعند الحنفية يعرفهما العقل بخلق الله تعالى العلم بهماء أما بلا كسب كحسن 
تصديق النبي 86 وقبح الكذب الضارء وإما مع كسب كالمستفادين من النظر في 
الأدلة وترتیب المقدمات. 

وقد لا يعرفان إلا بالكتاب والنبي كأكثر أحكام الشرع فهما من مدلولات الأمر 
والنهى عند أكثر الحنفية. 

فعلى هذا لا یثبت حسن المأمور إلا بعد الجواز الشرعي عند الحنفية”''. 
خلاف مراد المعتزلة. وأكثر الطوائف على إثبات الحسن والقبح العقليين لكن لا 
يثبتونه كما يثبته نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم» بل القائلون بهما من أهل السنة من 
السلف والخلف يشتو 3 القدر والصفات ونحوها مما يخالف فيه المعتزلة أهل السنة. 

هذا ما ذکره ابن ہے 1 

جا ره عا الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحدیث 

0 
پثبت الحسن والقبح 

ا الرأي هو المنصور من المحققين من متأخري الأصوليين والكلاميين 

لقوته من حيث النظر وآيات القرآن المجيد وسلامته من التناقض ^ . 


٭ ږ * 


(۱) فتح الغفار ۰۵4/۱ وانظر: أصول السرخسي ۱۷/۱؛ الكليات ص ۰۲ . 

( ابن تيمية هو: احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشفي الحنبلي 
تقي الدین آبو العیاس شيخ الإسلام» عالم متبحر متفنن › من آهم تصانيفه : الفتاوی الکبری» 
زیادات في المسودة. الایمان» موافقة صریح المعقول لصحیح المنقول» منهاج السنة النبویة 
رفع الملام عن الأئمة الاعلام وغیرها. توفي سنة ۷۲۸ه. ترجمته في : : ذیل طبقات 
الحنابلة ۲/ ۳۸۷؛ طبقات المفسرين للداودي .٦٥/١‏ 

(۳) انظر: الرد على المنطقيين ص١57.‏ 
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الفروق في مبادی المعلومات 


اهم 
گے 
2 
ها 


۳۲ 


الفرق بين الدلیل والدلالة 


الدلالة في اللغة: المصدر من دل یدل ومعناه الارشاد والتبیین - على ما سبق 
بیانه في الدلیل _. 

وفي الاصطلاح: فهم آمر من أمرء فالأول هو المدلول والثاني هو الدال» 
وذلك کفهم المسمیات من فهم المراد بأسمائها. 

آو: کون الشيء بحالة یلزم من العلم به العلم بشيء آخرء فهم فعلاً أو لم 
یفهم "۳ کفهم دلالة عدم شق ثوب یوسف #4 على أنه لم يأكله ذئب؛ هذا فهمه 
يعقوب ي بالفعل» وأما إخوة يوسف فلم يفهموه. 

والفرق بين الدليل والدلالة واضح ولا إشكال فيه فالدليل: اسم الفاعل 
والدلالة هو» المصدر. ولكن عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين قالوا: إن الدليل هو 
الدلالة: وهو ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يدرك بالحس والضرورة. 

قال الزركشي ككدَنْهُ: وعلى هذا فتسمية الدال على الطريق دلیلاً مجاز"". 

وهذا الخلط بين الدليل والدلالة أنشأ معضلة واستدعى بیان الفرق بين كل 
منهما . 

فان الدلالة تستعمل على آربعة آوجه: 

آحدها: ما یمکن أن یستدل به» قصد فاعله ذلك أو لم یقصد. 

الثاني : العبارة عن الدلالة - أي: اللفظ ‏ يقال للمسؤول: آعد دلالتك. 

الثالث : الشبهة؛ یقال: دلالة المخالف کذا - أي: شبهته -. 


. ) ٦٥ص‎ ۱۱( انظر : الفرق رقم‎ (١) 
.١١/١ آداب البحث والمناظرة للشنقیطی‎ 
ات الع الط‎ )9( 


الفروق في مبادئ المعلومات سم 


0 
یف 


۱ 

الرابع : الأمارات؛ یقول الفقهاء: الدلالة من القیاس کذا. آما الدلیل فهو 

فاعل الدلالة ولهذا يقال لمن يتقدم القوم في الطریق: دلیل» إذا كان یفعل من التقدم 
ما پستدلون به. والدلیل آیضا فاعل الدلالة» مشتق من فعله . 

ويستعمل الدليل في العبارة والأمارة ولا یستعمل في الشبهة. وقد تسمی 


7 مر 


الدلالة دليلاً مجازاً من باب تسمية الفاعل باسم المصدر کقولهم: رجل صومٌ 


۴ بس ٭ 


(۱) انظر: الفروق في اللغة للعسكري ص۰۵۹ ۰٦؛‏ العدة لأبي يعلى ۰۱۳۲/۱ ۱۳۳؛ البحر 
المحیط ۳۱/۱؛ الکلیات ص۵۳۹. 


1 الفروق في مبادئ المعلومات 


۳۳ 


الفرق بين (الدلیل) و(الشبهة) 


الشبهة في اللغة: الالتباس» وآمور مشتبهة ومشبّهة أي: مشكلة يشبه بعضها 
بعضاً. وشبّه علیه: خلط عليه الأمر حتی اشتبه بغيره» وشبّه الشيء إذا أشكل» 
والمشتبهات من الأمور: المشکلات؛ تقول: شبهت على يا فلان إذا خلط عليك 
واشتبه الأمر إذا اختلط . ۱ 

ونقل في اللسان معنى کون الفتنة تشه مقبلة وتبین مدبرة أن معناه: أن الفتنة 
إذا آقبلت شبهت على القوم وآرتهم آنهم على حق حتی یدخلوا فیها ویرکبوا منها ما 
لا یحل؛ فإذا آدبرت وانقضت بان آمرها فعلم من دخل فيها أنه كان على خطا'''. 

والفرق بين الدلیل والشبهة نقله آبو هلال العسكري”'' عن بعض المتکلمین؛ 
وهو أن النظر في الدلیل یوجب العلم والشبهة یعتقد عندها آنها دلیل فیختار 
الجهل؛ لا لمکان الشبهة ولا للنظر فيها . 

قال : والاعتقاد هو الشبهة في الحقیقةء لا المنظور فيه . 


٭ و * 


(۱) انظر: لسان العرب ۵۰۰۳/۱۳ _ ۰٠٥‏ ۵. 

99 العسكري» هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن یحیی بن مهران العسکري. آبو 
هلال» نسبته إلى عسکر مکرم بين البصرة وفارس» شاعر وعالم بالاأدب من موّلفاته : 
(جمهرة الأمثال» وشرح الحماسة والصناعتین: النظم والنش والأوائل» وغیرها) توفي بعد 
۰ ه. 
ترجمته في : بغية الوعاة ۵۰7۲/۱؛ طبقات المفسرین للسيوطي ص ۰۱۰ 

)۳( انظر : الفروق فى اللغة ص ۱۱ . 


0 
یب ےکی 


4 


الفرق بين الدلیل والحجة 


الححة لغة: واحدة الحجج والحجاج والحجهة: البرهان» وقیل الحجة: ما 
دوفع به الخصم» وقيل الحجة: الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة. 

ومن آمثال العرب (لج فحج) آي : لح فغلب من لاجه بحججه. 

یقال : حاججته أحاجه حجاجا حتی حججته: آي: غلبته بالحجح التي آدلیت 
بها. واحتج بالشيء اتخذه حجة. 

ونقل في اللسان أنها إنما سميت حجة لأنها تحج» أي: تقصد لأن القصد لها 
27+ الطروق فى افص راتسا وال وال ال 
والبرهان7' . ۱ 

ونفى آبو يعلى" يه أن يكون هناك فرق بين الدليل والحجة والبرهان» 
فقال: (وأما الحجة والبراهين فذلك اسم للدليل ولا فرق بين الدليل من الحجة 
ا 

ثم قال: وقيل ذلك اسم لما دل على صحة الدعوی؛ ولهذا سميت بينة 
المدعي حجته وبرهانه» ولیس كل دليل حجة)””" . 

وقال أبو البقاء: الحجة: البرهان: وعند النظار أعم منه» لاختصاصه عندهم 
بيقين المقدمات» وما ثبت به الدعوى من حيث إفادته للبيان يسمى بینة» ومن حيث 


(۱) انظر: الصحاح ۳۰۶/۱ لسان العرب ۲۲۸/۲. 

(۲) آبو يعلى هو: محمد بن الحسین بن محمد القاضي آبو يعلى الفراء الحنبلي» عالم وامام في 
الأصول والفروع وعلوم القرآن والحدیث والجدل. من آهم تصانیفه: (العدة» ومختصر 
العدة» والكفاية في آصول الفقه مختصرة وآحکام القرآن والأحكام السلطانیة» وشرح 
الخرقي) وغیرها. توفي سنة /40ه. ترجمته في: المنهج الأحمد ۱۰۵/۲ - ۱۱۸ الفتح 
المیین ۵/۱ ۲. 

(۳) العدة ۱۳۳/۱. 


5 الفروق في مبادئٌ المعلومات 


الغلبة به على علی الخصم حجة ۲ء عم" 
وقد نقل الزركشي كل التفريق بينهما عن الروياني ۳ كه بأن الفرق بينهما وجھان: 
أحدهما: أن الدليل ما دلك على مطلوبك» والحجة ما منع من زللك. 
والثاني : الدليل ما دل على صوابك والحجة ما دفع عنك قول مالف 
وفرق العلامة القرافي يه بين قاعدة الأدلة وقاعدة الحجاج بعد أن عدد أدلة 

الشرع وقسمها إلى : أدلة مشروعية ؛ أوصلها اھ عشرين » الكتاب والسنة والقياس 

والإجماع والبراءة . 
وأدلة وقوع: قال: إنها غير منحصرة منها الأسباب والشروط والموانع. 
قال: أما الأدلة فقد تقدمت وتقدم انقسامها إلى أدلة المشروعية وأدلة الوقوع. 

کون ألحن بحجته من بعض فأنفي له على نحو ما اسع مه 5-5 

والشاهد والنکول» واليمين والنکول. . 
فالحجاج أقل من الادلة الدالة على المشروعية» وأدلة المشروعية أقل من أدلة 
وقال: إن هذه الأنواع الثلائة موزعة في الشريعة على ثلاث طوائف؛ فالادلة 

المکلفون کالزوال ورقية الهلال ونحوهما)» ولابن القیم في بدائع الفوائد ۱۳/4 

بحث نفیس في هذا الفرق. 

)۱( الکلیات صا ۰ . 

(۲( الروياني هو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد آبو المحاسن الروياني» 
فقيه شافعي شهير» من آهم مصنفاته: (البحر» الكافي» المبتدي والقولين والوجهين وکلها في 
الفقه الشافعي). فتله الباطنية سنة ۵۰۱۲ه وقیل: سنة ۵۰۱ه. ترجمته في : طبقات الشافعية 
للسبكي ۱۹۳/۷؛ شذرات الذهب .٦/٤‏ 

)۳( انظر : البحر المح ط ."0/٠‏ 

)٤(‏ متفق عليهء البخاري كتاب المظالم؛ الفتح ۰۱۰۷/۰ حديث (۲4۵۸) مسلم كتاب الأقضية 
۳ حدیث (5). 

.۱۲۹/۱ الفروق‎ )٥( 


الفروق فى مبادئى ا مات 
لمروق في مبادی المعلو a‏ 

وبالرغم من نفي الفرق عند بعض العلماء إلا أنه یترتب على التفریق بين الحجة 
والدلیل من آصول الفقه تحدید حقيقة التقلید» فان آبا بكر بن العربی''' ك قد عقد 
فصلاً في کتاب المحصول في علم الأصول لبیان حقيقة التقلیدء وآورد فيه للعلماء 
قولین فقال : (قال قوم: هو قبول القول من غير حجة. وقال آخرون: هو قبول القول 
OTT‏ 

فعلى القول بعدم الفرق بين الحجة والدليل يصبح هذان القولان قولاً واحد 
أما على التفريق بين الحجة والدليل فيكون معنى القول الأول هو قبول القول من غير 
حجة ملزمة تدل على وجوب الأخذ بقول المقلد والرجوع إليه» وذلك كالأخذ بقول 
العامي أو آحد المجتهدین بقول مثیله» ویکون معنی القول الثاني وهو : قبول القول 
من غير دلیل؛ أي: من غير معرفة المقلد للدلیل التفصيلي الذي استنبط منه حکم 
ات 

وهذا التعریف یشمل المجتهد إذا لم يجتهد في المسألة ولا عرف الدلیل فانه 
یکون مقلداً کالعامي في آخذه بقول الغیر من غير معرفة دلیله. 

وعلی التعریف الأول یکون الرجوع إلى قول النبي وق وإلى ما أجمع عليه 
أهل العصر من المجتهدین ورجوع العامي إلى قول المفتي لیس تقلیداً وذلك لعدم 
عروه عن الحجة الملزمة. آما قول النبی ييل فلدلالة المعجزة على وجوب تصدیقه 
وأما الاجماع فللکتاب والسنةء وأما قول المفتي فللاجماع على ذلك" . 


ا 


٭ ی #* 


(۱) ابن العربی هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبیلی الآندلسی؛ القاضی آبو بکن 
(مام من أئمة المالکیة محدث فقیه أصولي مفسر آدیب متکلم من آشهر کتبه: (أحكام 
القرآن والانصاف في مسائل الخلاف» والمحصول في علم الأصول» وعارضة الأحوذي 
شرح سنن الترمذی) . توفي سنة ۶۳ ۵ه. 
ترجمته في: الدیباج المذهب ۲۵۲/۲؛ شجرة النور الزكية ص۱۳؛ الفتح المبین ۲۸/۲. 

(۲) المحصول لابن العربی ص1۰۹. 

(۳) انظر: الاحکام للآمدي ۲۲۱/4. 


الفروق في مبادئ المعلومات 


۳۵ 


الفرق بين (البرهان) و(الأمارة) 


البرهان فى اللغة: واحد البراهین» وهو: الحجة الفاصلة البينة. من برهن 
یبرهن برهنة؛ إذا جاء بحجة قاطعة للدد الخصم - آي: جدله - وقد برهن علیه: آقام 
اا 

والبرهان في الاصطلاح: قول مؤلف من قَضايا مستلزم لنفسه قولاً آخر”" . 

وقال آبو البقاء: البرهان فی عرف الأصوليين: ما فصل الحق عن الباطل 
وميز الصحیح من الفاسد بلییان الذي اک 

والأمارة فى اللغة: العلامت یقال: آمر آمارت إذا صير علماًء وکل علامة تعد 
فهي آمارق تقول : هي أضاوة ها بيني وسنك» آي : علامة ما بيني سا ان 

والأمارة في الاصطلاح: ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول» كالغيم 
بالنسبة إلى المطر فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. 

وقال الرازي كه في تعريف الأمارة: هي التي يمكن أن يتوصل بصحيح 
النظر فيها إلى الظن" . 

ويشترك البرهان والأمارة في أن كلاً منهما نوع من أنواع الدليل. فالدليل 
جنس لهما عند أكثر الأصوليين. 

قال ابن الحاجب يبط : (لفظ الدليل يطلق على البرهان والأمارة)" . 


(۱) انظر: لسان العرب ۰۵۱/۱۳ ۳/ ۳۹۰. (۲) انظر: منتهى الوصول والأمل ص‌۸. 

(۳) الكليات ص56 ۲. )٤(‏ انظر: لسان العرب ۰۳۱/۶ وما بعدها. 

۰۱۰۰/۱/۱ انظر: التعريفات ص٣٦۳؛ المحصول‎ )٥( 

)٦(‏ ابن الحاجب هو: عثمان بن عمر بن أبي بک أبو عمر جمال الدين. فقيه مالكي أصولي 
لغوي» من آهم تصانفيه: (منتهى الوصول والأمل» ومختصره في أصول الفقه» والكافي في 
النحو والشافية فی الصرف). توفی سنة ۱61 ه. 
ترجمته في : الدیباج المذهب ٢/٦۸؛‏ الفتح المبین ۲/ 1۵. 

(۷) منتهی الوصول والأمل ص۸. 
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هر 
هر 
فى 


۱ 

وربما استعمل الاصولیون اسم الدلیل بدل البرهان لیفرقوا بینه وبين الامارة. 
هذا فضلاً عن آنهم لم یختلفوا في أن الجمیع یسمی دلیلاً وضعاً. 

ففرقوا بينهما بأن الدليل خاص بالمقطوع به من السمعي والعقلي» وأما الذي 
لا لا الط شرب اما ۳ 

قال الآمدي كُدَنْهُ: هو اصطلاح الأصوليين. 

وقال الزركشى: هو خاص بالمتكلمين» والمصنفون فى أصول الفقه يطلقون 
الدلیل علی الاعم من ذلك". ۱ 

ونفی بعض الاصولیین أن یکون بين الدلیل والأمارة فرق» ووجهوا هذا النفي 
بأن ذلك اسم لغوي وأهل اللغة لا یفرقون بينهماء وأيضاً: فانه - أي: الظني - مرشد 
إلى المطلوب فوجب أن یکون دلیلاً کالموجب للعلم. وأيضاً: فان اعتقاد موجبهما 
والعمل بهما واجب فلا فرق بينهما” ". 

ولعل هذا النفي الذي تبناه بعض الأصولیین كالشيرازي " والباجي" " وآبي 
يعلى» وأبي الخطاب "" وجمهور الفقهاء رحمهم الله كان سببه أن التفریق بين 
البرهان والأمارة قد اعتمده المعتزلة وقالوا: إن البرهان يفيد القطع ویستعمل في 


.۳۵/۱ ؛ البحر المحيط‎ ٥/١ انظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق ن ص؛ المواقف ص۰۳4 ٤۳؛‏ الاحکام ۹/۱. 

(۳) انظر: شرح اللمع ۰۱۵۵/۱ ١٥۱؛‏ الحدود ص8"؛ العدة ۰۱۳۱/۱ ۱۳۲ التمهيد لأبي 
الخطاب ۶٦۱/۱‏ المسودة ص۵۱۳؛ البحر المحيط ۳۵/۱. 

)٤(‏ الشيرازي هو: إبراهيم بن علي بن یوسف» جمال الدين الفيروزآبادي الشافعي» آبو إسحاق» 
فقيه أصولي ذو تصانيف نافعة. من أشهر تصانیفه: (اللمع وشرحه. التبصرة في أصول الفقه 
والمهذب» والتنبيه فى الفقه). توفى سنة ١۷٤ه.‏ 
ترجمته فی : طبقات الشافعية للسبكى 5/4١7؛‏ شذرات الذهب ۳۶۹/۳. 

)٥(‏ الباجي " الإمام الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي» من آهل قرطبة 
رحل إلى المشرق وأقام فيه نحو ثلائة عشر عاما یتدرس الفقه ویکتب الحدیث. توفي سنة 
4ه. ترجمته في : الصلة ۲۹۰/۱ الدیباج المذهب ۳۷۷/۱. 

)٦(‏ آبو الخطاب هو: محفوظ بن آحمد بن الحسن. آبو الخطاب الکلوذانی البغدادي» الحنبلي 
تفه 0 0000/0 باه مهه ف أضول 
الفقه. والتهذیب فى الفرائض) توفی سنة ۵۱۰ه. ۱ ۱ 
تر جمته في : ذیل طقات الحنابلة ۱/۱ الفتح المیین ۰۱۱/۲ 


الفروق في مبادئ المعلومات 


هه 
العقليات وأما الأمارة فتستعمل في العقليات والشرعیات''٭. 

فقد قال العسكري: (الفرق بين الدلالة ‏ أي: الدليل - والأمارة أن الدلالة 
عند شيوخنا ما يؤدي النظر فيه إلى العلم» والأمارة ما يؤدي النظر فيه إلى غلبة 
الظن» نحو ما يطلب به جهة القبلة» وما يعرف به جزاء الصید وقيم المتلفات: . 
ولهذا تستعمل الأمارة فیما كان عقلا ره 

ومنشأ التفریق قولهم: إن الادلة الظنية لا تحمل صفات تقتضي الظن كما 
تقتضي الادلة اليقينية العلی وانما یحصل الظن اتفاقا عندها. وقد قال العسكري : 
(والظن في الحقيقة لیس يجب عن النظر في الأمارة کوجوب العلم عن النظر في" 
الدلالةء وانما يختار ذلك عنده. فالامارة في الحقيقة ما یختار عنده الظن ولهذا جاز 
اختلاف المجتهدین مع علم کل واحد منهم بالوجه الذي منه خالف صاحبه. . .)أ . 

ولهذا یقولون: إن الظنیات لیس فیها ترتیب وتقدیم وتأخیر ولیس فیها خطأ في 
نفس الأمر كما یقول المصوبة - آي: القائلون إن کل مجتهد مصیب - آما البرهان 
فهو قياس مولف من الیقینیات سواء كانت ابتداء وهي الضروریات أو بواسطت 
وهي النظریات» وآخذوا هذا عن آهل المنطق الذین یطلقون على البرهان: الحجة 
البرهانية» وخصصوه بالیقینیات وآلفوا القیاس فیها من مقدمات يقينية على هيئة تفید 
نتيجة يقينية» يساوي اليقين فيها اليقين في المقدمات"*. 

وعلى مذهب التفريق نبني اختلافهم في تعريف الدليل فقد قال الامدي ككأَنْهُ : 
خده.- ام : االولبل هتى اضول الها ای : الدین لص فون سی الدلی 
والأمارة -: الذي یمکن أن یتوصل بصحیح النظر فيه إلى مطلوب خبري . 

وأما حده على العرف الأصولي ‏ أي: عرف المفرقين بين الدليل والأمارة -: 
فهو ما يمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب خبري”©. 


(۱) انظر: الفروق في اللغة ص1۰؛ المعتمد ١/٥؛‏ العدة .175/١‏ 

۰.۱ الفروق في اللغة ص‎ ("٢ 

(۳) في الاصل: (كوجوب النظر عن العلم. .) ولكن العبارة لا تستقيم إلا بما ذکرته. 
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)٥(‏ انظر: ضوابط المعرفة ٠٠؛‏ منتهى الوصول والأمل ص؟9؛ التعريفات ص؟؟. 
)٦(‏ انظر: الاحکام ۹/۱. 


الفروق في مبادئ المعلومات سم 
سس 2 سر .لل سس |[ ۱۰۱ ]|سد 


وزعم آبو هلال العسكري أن ثمة فرقاً بين الدلیل والبرهان غير ما ذکرته من 
العموم والخصوص من حيث إن لبان يطلق على ما أفاد القطع والدلیل آعم من 
ذلك. فقال: ان چھیا عموما وخصوصاً من A e‏ 
إلا قولاً يشهد بصحة الشيء آما الدلیل فقد لا یکون قولاً؛ قال: تقول: العالم 
دلالة"" علی القدیم - آي: ولبلا - ولیس العالم قولا» وتقول: دلالتي 7 صحة 
مذهبي كذاء فتأتي بقول یحتج به على صحة مذهبك. - ثم ذکر وجوهاً أخرى للفرق 
بینهما -. 

وتفریقه هذا من حیث اللغة» والصحیح أن تخصیص البرهان بالقولي تخصیص 
غير صحیح وغیر مطرد. بالرغم من أن تعریفه في الاصطلاح آنه: قول مولف. 
فقد جاء في القرآن الکریم إطلاق البرهان على ما هو غير القول من الادلة. من ذلك 
قوله تعالی : ناک برمان من یلک إل فرعو وملیی۳»6" [القصص: ۳۲] قالها 
تعالی عن آيتي موسی تیور اپ ری پ یر فى و ون 
وان ألق عا تلا اا ان ول مرا ول مقت شی ئل رل ف 
اک من یرت © تك يكذ فى میق عق یاه بن کر مرو رضم الک 
جع من الب . . .€ [القصص: ۲۳۲. 

قال القرطبی''' کل : البرهانان: اليد والعصا . وكذلك في قوله سے 
یوسف: «وََد هم بو وَهَمَّ يبا ولا أن زا بسن رَیو6» ۳ [یوسف: ۲4]. قال 
القرطبي لو : هذا البرهان غير مذکور ذ في القرآن - ثم ذکر عدة تأويلات ۔ الشاهد 


)١(‏ مقصوده بالدلالة: الدليل. فان المتكلمين لا يفرقون بين الدليل والدلالة ويطلقون كلاً منهما 
على الآخر مجازاً. 
انظر: الفرق رقم (۲۲ ص۹۲)؛ والبحر المحيط .۳٦/١‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي ۲۸۳/۱۳ 

(۳( القرطبي هو: محمد بن أاحيد بن ۳ بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي المالکي 
آبو عبد الله من کبار المفسرین» صالح متعبد» من آهل قرطبة واستقراره بمصر. من آشهر 
كتبه: (الجامع لاحکام القرآن» والتذکار في فضل الأذكار» والتذكرة بأحوال الموتی 
والأخرة) وغیرها. توفي سنة ۲۷۱ه. ترجمته في: الأعلام ۳۲۲/۵؛ شجرة النور الزكية 
ص ۱۹۷. 

.۱۲۲/٩ الجامع لأحكام القرآن ۲۸۵/۱۳. (۵) انظر: المصدر السابق‎ )٤( 


۳ الفروق في مبادئ المعلومات 
لنا فیها أن زلیخاء قامت إلى صنم مکلل بالدر والیاقوت في زاوية البیت فسترته بثوب 
فقال : ما تصنعین؟ قالت: آستحي من الهي هذا أن یرانی في هذه الصورة فقال 
یوسف ##: آنا آولی أن آستحي من الله . 

قال القرطبي ك#: (وهذا أحسن ما قيل فيه وآن فيه إقامة الدلیل)''' فهذا 
وأمثاله يدل على أن البرهان لا يختص بالقولى. 


اس 


وآما الوجوه الأخرى التي ذکرها في التفريق بين الدلیل والبرهان فهي: أن 
البرهان بیان يشهد بمعنى آخر حق في نفسه وشهادته» مثال ذلك: أن الاخبار بأن 
الجسم محدث هو بیان بأن له محدثاًء والمعنی الأول حق في نفسه. وأما الدليل 
فما ينبئ عن معنى من غير أن يشهد بمعنى آخر؛ وقد ينبئ عن معنى يشهد بمعنى 

ونقل أيضاً فرقاً آخر بأن الدليل يكون وضعياً قد يمكن أن يجعل على خلاف 
ما جعل علیه نحو دلالة الاسم على المسمی؛ وأما دلالة البرهان فلا یمکن أن 
توضع دلالة على خلاف ما هي دلالة عليهء نحو دلالة الفعل على الفاعل لا يمكن 
أن تجعل دلالة على أنه ليس بفاعل”'' . 


٭ ی 98 


(۱) المصدر السابق ۰۱۱۹/٩‏ 
(۲( انظر : الفروق في اللغة ص 21١‏ 3۳ 


٦ 


الفروق في میادی المعلومات 


حم 

ج 

> 
خد 


۳۹ 


الفرق بین الأمارة والعلامة 


تقدم تعریف الأمارة بالعلامة من حیث اللغة: فکان مقتضی هذا التعریف ترادف 
اللفظین أو اتحاد مسماهما. ولکن فرق بینهما الشریف الجرجاني ال4 من حيث 
الاصطلاح بأن العلامة: ما لا ينفك عن الشيء کوجود الألف واللام على الاسم 
إذ من علامات الاسم التعریف بأل. آما الأمارة فتنفك عن الشيء» كالغيم بالنسبة 
للمطر فإنه یلزم من العلم به الظن بوجود المطر"". 

وفرق بينهما العسكري فا من وجه آخر فقال : 

إن بینهما عموماً وخصوصاً مطلقاًء وذلك أن العلامة أعم؛ وذلك لأن 
الأمارة: هي العلامة الظاهرة» فقيد الظهور قلل من شيوع الأمارة. 

قال: ويدل على ذلك: أصل الکلمةء وهو الظهورء ومنه قيل: آیر الشيء إذا 
کثر» ومع الكثرة ظهور الشآن. وسميت المشورة أمارة لأن الرأي يظهر بهاء وائتمر 
القوم إذا تشاوروا'''. 


E 


. ۲ ٦ص انظر : التعريفات‎ (١) 
وقال في اللسان : آمر الشيء مرا وأمرة فهو آمر: كثر وتم. والاسم: الامں 22 اف‎ 
كثير» ورجل آمر: مبارك یقبل عليه المال» وامرأة آمرة: مباركة على بعلها» وکله من الکثرة.‎ 
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وقال: الامرة: الزيادة والنماء والبركة (/ ١‏ 7). 


سس الفروق في مبادئ المعلومات 


۳۷ 


من حيث طلب الدلیل 


اختلف علماء الاصول في مسألة: هل على النافي دلیل؟ 

فألزمه بعضهم الدلیل» ولم یلزمه البعض الاخرء وآلزمه بعضهم الدلیل في 
العقلیات دون الشرعیات"*۰ ویشتبه نفي العلم بنفي الحکم بتأثیر النفي في کل 
منهما . 

وقد فرق العلماء بين نافي العلم ونافي الحکم في هذه المسألة. 

مثال نفي العلم : قول القائل : لا أعلم أن لله حكماً في هذه الحادثة. 

ومثال نفي الحکم : قول القائل: لیس على الصبي والمجنون زكاة. 

ونقل البخاري اتفاق العلماء على أنه لا يطلب الدلیل من نافي العلم؛ لأن من 
جهل أمراً كان جاهلاً بدلیله» فإذا آقر به كان طلب الدلیل منه سفهاً. فأما إذا اعتقد 
وقال: أعلم أن حكم الله تعالى في هذه الحادثة من وجوب فعلٍ أو تركه كذا ‏ كما 
تقدم في المثال - وادعی ذلك مذھباً له فهل عليه دليل إذا طالب الخصم في المناظرة 
بدليل النفي» أو أنه يجوز له أن يعتقد نفي الحكم بقوله: (لا دليل)؟”" . 

وهذا ‏ آعني نفي الحكم ‏ هو الذي قدمت فيه آراء العلماء» وهو المراد من 


قولهم : لیس على النافي دليل . 


٭ اس ٭ 


.۳۸۲۱/۳ انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى ۳۰/۲؛ كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
.۳۸۲/۳ انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )۲( 


ف هة ف مادء مات 


۳۸ 


الفرق بین (عدم الدلالة) و(الدلالة على العدم) ونجوه 


یظهر الفرق بين (عدم الدلالة) و(الدلالة على العدم) في وجود المتعلّق وعدم 
وجوده. وذلك أن عدم الدلالة هو أن یکون الامر لیس فيه ما یتعلق به . الد لاله 
على العدم فإن الأمر يكون فيه متعلق ولكنه ناف وسالب. 

ويتضح ذلك جلياً بالمثال: وذلك أن سورة الإخلاص فيها عدم الدلالة على 
وجوب الزکاة» وليس فيها دلالة على عدم وجوب الزكاة"'". وبهذا يظهر أن بين (عدم 
الدلالة) و(الدلالة على العدم) تضاداً تاماً» فمتى وجدت الدلالة على العدم ارتفع عدم 
الدلالة. ومتى ثبت عدم الدلالة فمعنى ذلك أن الدلالة على العدم منتفية وغير موجودة. 

ورب: قائل يقول: إن الفرق جلي واضح لا حاجة إلى بيانه فأقول: إن الفرق 
ليس بمتضح لكل أحدء فان الإمام الرازي ك استدل على أن الإتيان بالمأمور به 
يدل على الإجزاء بما حاصله: أنه يدل على الاجزاء"" لأن الأمر لو لم يدل على 
الإجزاء لبقي الأمر إما متعلقا بذلك الفعل الواقع أو بغيره. والأول محالء لثلا يلزم 
تحصيل الحاصل» والثانى يقتضى أنه ما اتی بما أمر به والمقدر خلافه» فلا يبقى 
الأمر متعلّقاً بعد الإتيان بالمأمور ب" . 

فتعقبه القرافي کف بأنه جعل عدم الدلالة نفس الدلالة على العدم. 
ولیس دلالة على العده“. 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص174. 

(۲) الاجزاء عند الرازي هو: کون الإتيان بالمأمور كاف فى سقوط الأمرء آما عند غيره فهو: 
سقرط الفا انظ الول 2211/0/1 8 ` 

(۳) انظر: المحصول ١/۲/١٠٤؛‏ شرح تنقيح الفصول ص٤"٠.‏ 

)٤(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص۰۱۳ 


الفروق في مبادىّ المعلومات 


= 

والرازي هه أجل مقداراً من أن يقال: إنه لم يفرق بين عدم الدلالة والدلالة 

على العدم» ولكنه في معرض الاستدلال والاحتجاج» ولكن التفريق هنا يحتاجه 
القارئ للدلیل . 

ومثل هذا الفرق الفرق بين (الحکم بعدم الصحة) و(عدم الحکم بالصحة): 

فقد قال الزركشي ككْبَنُةُ: إذا قلت للمستدل: (قولك لا یصح) احتمل معنیین : 

آحدهما الحکم بعدم الصحة والثاني: آنك لا تحکم بالصحة. وفرق بين الحکم 

بعدم الشيء وبين عدم الحکم بالشيء؛ لأن الحکم بالعدم لا یکون الا من عالم 

بذلك العدم» وعدم الحکم بالشيء یکون من الشاك في ذلك الشيء والمتردد 


ين 3 


3 


41 انظ ال الفط 6م 
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الفرق بين الاستدلال والنظر 


الاستدلال فى اللغة: استفعال من دل یدل» والسین والتاء فيه للطلب» وهمزة 
الوصل للتوصل للنطق بالساكن . 

والاستدلال: طلب الدلیلء وقد تقدم بیان الدليل اصطلاحا''٭. 

والنظر في اللغة: مصدر نظر إلى كذا وفي كذا ينظر نظراء وهو: حس العين» 
وتأمل الشيء» وتقول: نظرت إلى كذا من نظر العين ونظر القلب» فان عدي ب(إلی) 
أريد به مد البصرء وان عدي ب(فی) أريد به التأمل والتفكير فی الشىء”'" . 

(WD . ۶ 5 5 5 : 

وفي اصطلاح آکثر الا صولیین : الفكر المؤدي إلى علم او ظن . 

والفرق بین الاستدلال والنظر : هو أن الاستدلال طلب معرفة الشیء من جهة 
غيره» آما النظر : فانه طلب معرفة الشيء من جهته ومن جهة غیره فهو آعم. 

ولهذا كان النظر فى معرفة القادر قادراً من جهة فعله استدلالاً» والنظر فى 
حدوث الحركة ليس باستدلال؛ لأن النظر حينئذ من جهته فقط . 

وحد أبو هلال العسكري النظر بأنه: طلب إدراك الشيء من جهة البصر أو 
الفکر . 

قال: ویحتاج في |دراك المعنی إلى الأمرين جمیعاً - أي: البصر والفکر - 
كالتأمل للخط الدقیق بالبصر أولاً ثم بالفكر؛ لأن إدراك الخط الدقیق الذي يقرأ 
طريق إلى ادراك المعنی» وكذلك طریق الدلالة المودية إلى العلم بالمعنی . 

وأصل النظر: المقابلة» فالنظر بالبصر: الإقبال به نحو المبصرء والنظر 
بالقلب: الاقبال بالفكر نحو المفكر فيه؛ وإذا قرن النظر بالقلب فهو الفكر فى أحوال 
)١(‏ انظر: الفرق رقم (۱۱ ص66). 
(۲) انظر: الصحاح ۸۳۰/۲؛ لسان العرب .۲۱٥/٥٢‏ 
(۳) انظر: العدة لأبي يعلى ١/٤۱۸؛‏ المواقف ص۲۱؛ بیان المختصر ۳۹/۱؛ البحر المحيط ۱/ .٦٤‏ 


الضر وق فى مبادم ا مات 
کے ون و 


اه ای 


8 ی ٭ 


الفروق في مبادی المعلومات ۲۰۹٦‏ 
5 مس ذ ذ ذز ز ز سا ماع ۰ 


۳ 


الفرق بين النظر والتأمل 


التأمل في اللغة: مصدر تأملت الشيء تأملاً إذا نظرت إليه مستثبتاً له» وتأمل 
الرجل: تثبت في الام 

ویتفق النظر والتأمل في أن كلا منهما يطلب به معرفة وادراك. 

والفرق بين النظر والتأمل هو: أن النظر: طلب ادراك الشيء من جهة البصر 
أو الفكرء أو بهما معاء كما یحتاج في إدراك المعنی المکتوب فانه یحتاج إلى البصر 
والفكر معاً. فالتأمل للخط الدقيق بالبصر أولاً ثم بالفكر لأن إدراك الخط الدقيق 
والحروف التي بها يقرأ طريق إلى إدراك المعنى . 

والتأمل هو: النظر المؤمل به معرفة ما يطلب ولا يكون الا في طول مدق 
فكل تأمل نظر ولیس كل نظر تأملك فبينهما عموم وخصوص مطلق فالنظر أعم'''. 


8 لے ٭ 


)۱( انظر : لسان العرب 7/1١١‏ 7. 
(۲) انظر: الفروق في اللغة ص٦٦.‏ 


المروق فى مبادی ا مات 
نےلںجاا"ے_۔ے.۔ے ےر و سس 


۳ 
الفرق بین النظر والفكر 


الفكر في اللغة: - بفتح الفاء وکسرها - التأمل وإعمال الخاطر في الشيء 
والفكرة کالفکر» وقد فکر في الشيء ‏ من باب Oy‏ بسن 
ورجل فكير وفيكر: كثير الفكر» والتفكر اسم التفکیر"". 

وفي الاصطلاح: ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول"". وقال 
الأصفهاني" كّنهُ: الفكر يطلق على حركة النفس بالقوة التي آلتها مقدم البطن 
الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة» أية حركة کانت» أعم من 0 یو 7 
المحسوسات أو في المعقولات» وعلى حركتها إذا كانت من المطالب - أي: النتائج 
المطلوية - ان المبادی - آي: المقدمات المنتجة - ورجوعها عنها ال ۳ 

قال: وقد يرسم الفکر بالمعنی الثاني بأنه: ترتیب آمور حاصلة في الذهن 
لیتوصل بها إلى آمور مستحصلة . 

وقد يطلق على حركة النفس من المطالب إلى المبادئ من غير أن يجعل 
الرجوع منها إلى المطالب جزءاً من“ 

ويتفق النظر والفکر في أن كلاً منهما يطلب به إدراك ومعرفة . 


والفرق بينهما عموم وخصوص. فالفكر آعم من النظرء بل قال العضد كُأنْه : 
إنه 0 
(۱) انظر: لسان العرب ۵/ 1۵. (۲) انظر: التعريفات ص158١.‏ 


(۳) الأصفهاني هو: محمد بن محمود بن محمد بن عیاد العجلي شمس الدین الاصفهاني 
الشافعي» آبو عبد الله» إمام متکلم فقیه أصولي آدیب منطقي صنف في علوم شتی ومن آهم 
تصانيفه: (الكاشف شرح المحصول للرازي» وشرح مختصر ابن الحاجب» وشرح منهاج 
الأصول للبيضاوي» وغاية المطلب فی المنطق) وغيرها. توفى سنة 7۸۸ه. ترجمته فى : 
طبقات الشافعیة للسبكي ۱۰۰/۸؛ الفتح المبین ۹۰/۲. ۱ ۱ 

)٤(‏ انظر: بیان المختصر ۳۹/۱. )٥(‏ انظر: المواقف ص۰۲۱ 


| سم 
حس 
ج 

اسب 


فالفکر هو: انتقال النفس من المعاني انتقالاً بالقصد. وذلك قد یکون بطلب 
علم أو ظن فیسمی نظرأء وقد لا یکون؛ کاکثر حدیث النفس فلا یسمی نظراء بل 
تخیلاً وفكراً”'". 

ونقل الزركشي يا عن الغزالي ین قوله: إذا أردت إدراك العلم المطلوب 
فعليك وظیفتان : 

إحداهما: إحضار الأصلين دائ المقدمتين - فی ذهنك» وهذا سی گرا 

والآخر: يسوقك إلى هذا التفطن لوجه لزوم المطلوب من ازدواج الأصلين 
ہت ٠‏ 0ئ 

ونقل أيضاً عن القاضي آبي يعلى ك في التفریق بین النظر والفکر قوله"": 
النظر والاستدلال”*' ‏ معنی - غير الفکر والرؤية» بل یوجد عقبه خلافاً للمعتزلة في 
قولهم : إنهما بمعنی واحد. 

ولنا: إن الانسان یفکر أولاً في الجسم هل هو قدیم أو حادث؟ وما دام مفكراً 
فهو شاك. ثم بنظر بعد ذلك في الدلیل» وحینثذ یلزم أن یکون النظر والفکر 
سے ۳ 

وفرق العسكري بينهما بأن النظر يكون فکراً أو يكون بديهة والفكر ما عدا 
الیديهة و 

وقال : البدهية آول النظر» یقال: عرفته على البدیهة: أي: في آول آحوال 
النظر» وله في الکلام بديهة حسنة إذا كان یرتجله من غير فکر فيه» وبديهة القول ما 
یکون من غير فکر"". 


(۱) انظر: البحر المحیط ۱/ ۲. (۲) المصدر السابق ن ص . 

(۳) هذا النص لم آجده في مظانه من کتاب العدة لابي يعلى ولعله نقله من غیره. 

)٤(‏ النظر والاستدلال عند بعض العلماء شيء واحد» انظر ذلك عند الباجي یرل حيث عرف 
(النظر والاستدلال) بأنه : تفكر الناظر في حال المنظور فيه طلباً للعلم بما هو ناظر فيه أو 
لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن. 
المنهاج في ترتيب الحجاج ص١١.‏ 

)٥(‏ انظر: البحر المحيط ۲/۱. )٦(‏ الفروق في اللغة ص11. 

(۷) المصدر السابق ن ص. 
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الفرق بين النظر والجدال 


الحدال فى اللغة: مصدر جادل مجادلة وجدالا. ورجل جَیل ویمجُدل 
ومجدال: شدید | وهو اللدد في الخصومة والقدرة علیها . 

ویقال : جادلت الرجل فجدلته جدلاً أي: غلبته. 

والاسم الجڈل: وهو شدة الخصومة ومقابلة الحجة بالحجة والمجادلة: 
الخاظر ها امه 

والجدل في الاصطلاح: دفع المرء خصمه عن افساد قوله بحجة أو شبهت أو 
یقصد به تصحیح کلامه "۳ . 

وقال آبو الخطاب کل : هو تردد الکلام بين الخصمین يطلب كل واحد منهما 
تصحیح قوله وابطال قول خصمه"؟ . 

وقیل : إن الجدل ما تقدم والجدال: عبارة عن مراء یتعلق بإظهار المذاهب 
وتقریرها"*. 

ویتفق الجدال والنظر في أن المراد بکل منهما تقریر الرأي والمذهب» واظهارهما . 

والفرق سن النظر والجدال من آوجه"**: 

آحدها: أن النظر: طلب الصواب» والجدال: نصرة القول. 

الثاني : أن النظر: الفکر بالقلب والعقل والجدال: الاحتجاج باللسان. 

والثالث: أن الجدل: لا يصح إلا بين اثنين» آما النظر: فیصح من واحد. 

فظهر أن بين النظر والجدال تبایناً من عدة جهات: 
(۱) انظر: لسان العرب ۰۱۰/۱۱ (۲) انظر: التعریفات ص٤‏ ۷. 


(۳) انظر: التمهید ۵۸/۱. )٤(‏ انظر: التعریفات ص۰۷۵ 
)٥(‏ انظر: العدة لأبي يعلى ۱۱۸/۱ البحر المحیط ۳/۱ ن. 


الفروق في مبادی المعلومات 5 


6 
من جهة الغرض بکل منهماء فالغرض من النظر: طلب الصواب. آما الغرض 
من الجدل: فنصرة القول كما تقدم. 
وكذلك من جهة طريقة استعمال کل منهما فالنظر: قلبی عقلی آما الجدال: 
وکذلك من جهة هيئة وقوع كل منهماء فالجدل لا یکون الا بين اثنين خلافاً 
للنظر الذي يصح من واحد. 


8 
ہے 


٭ ی * 


الفروق في مبادئ المعلومات 


١‏ وب 
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۳۳ 
الفرق بين العلم والمعرقه 


العلم في اللغة : مصدر علم یعلم ومعناه : المعر فة والشعور ؛ وعلمت الشيء : 
عرفته. وعلم بالشىء : شعر به؛ يقال: ما علمت بخبر قدومه - ا ما شعرت » 
وعلم الأمر UT‏ آتقنه وعلم نفسه » وأعلمها: وسمها سیما ھن 

آما تعريف العلم في الاصطلاح فقد اختلف فيه العلماء اختلافاً شديداًء فمنهم 
من رأى أنه لا يحدء إما لأنه ضروري » أو لعسره وذهب البعضص الآخر إلى حده 
ولكن لهم في حده عبارات کثیرة""" حتى قال الغزالي ك#: (وربما يعسر تحديده 
على الوجه الحقيقى بعبارة محررة جامعة للجنس والفصا ۲ ۱ی ضض 0999 


(۱) انظر: لسان العرب ۰8۱۱/۱۲ 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي ۱ ۷۱ ۱ ۶ شرح مختصر الروضة للطوفي ۱ ؟؛ شرح الکوکب 
المنیر /١‏ ٦٦ء‏ ١5؛‏ إرشاد الفحول ص٤.‏ 

(۳) الجنس والفصل من الكليات الخمس التي هي: الجنس» والنوع والفصل؛ والخاصة 
والعرض العام . 
الجنس في اللغة: الضرب من کل شيء» والجمع أجناس وجنوس؛ وهم آعم من النوع» 
ويقال: هذا يجانس هذا أي: يشاكله. 
والجنس في الاصطلاح: ما صدق في جواب ما هو على كثيرين مختلفة حقائقهم (كحيوان) 
فإنه إذا سئل عن الانسان والفرس ما هما؟ كان الجواب : حيواناً. 
انظر: القاموس المحيط ٣٣/٦‏ ؛ التعريفات ص۱۷۸ الرد على المنطقيين ص٥‏ ؛ آداب البحث 
والمناظرة للشنقيطي ۲۹/۱؛ تسهيل المنطق ص۲۷. 
الفصل في اللغة: واحد الفصول» مصدر فصل بينهما يفصل فصلاء وفصلت الشيء فانفصل» 
والفصل بون ما بين الشيئين» والحاجز بينهماء والتفصيل التبيين» وفصيلة الرجل عشيرته 
ورهطه الأدنونء وقيل أقرب آبائه . 
واصطلاحاً : كلي مقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته (كالناطق) للانسان 
والناطق: المدرك للكليات اصطلاحاً . 
ويصلح لتعريف الفصل : جزء الماهية المساويها في الماصدق لاختصاصه بها. 
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الذاتي) ۳ . 

وآورد له الشریف الجرجاني تسعة تعریفات صدرها بأنه: الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع”'" . 

آما المعرفة في اللغة: فاسم مصدر عرف الشيء یعرفه عرفة وعرفاناً ومعرفة [ذا 
علمه» والمعرفة ضد النكرة» والمعارف جمع معرفة وهي: الوجوه. والمعارض 
محاسن الوجه ومعارف الأرض : آوجهها وما عرف مها" . 

والمعرفة في الاصطلاح: إدراك الشيء على ما هو عليه بعد سبق جهل"* . 

وفي اصطلاح النحاة: ما وضع لیستعمل في شيء بعینه کالضمیر والعلم"* . 

ونقل الاشمونی" 0 آن: من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول الیه 
دون استدراك "00 

وقد یطلق العلم على معنی المعرفة» وتطلق المعرفة على العلم» فالاول کقوله 
تعالی : لا ملہر ص تمل [التوبة: ۰۲۱۰۱ وقوله تعالی: ۷1 ونم 1 
یمهم [الانفال: .]٦٦‏ آي: لا تعرفونهم . 


مذ 
والثاني مثل ENE‏ عا ورا من ¿ احق سوہ [المائدة: ۲۸۳ أي: 
لی ۰٩7‏ 
= انظر: القاموس المحيط ۵۲۱/۱۱؛ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ۳۰/۱؛ تسهيل المنطق 
ص ۳ ۳. 
)١(‏ المستصفی ۲۹/۱. (۲) التعریفات ص۵۵. 


(۳) انظر: لسان العرب ۲۳۱/۱ وما بعدها. (5) انظر: التعریفات ص۲۲۱. 

.۸۹ - ۸۱/۱ انظر: منهج السالك للأشموني 4۷/۱؛ شرح ابن عقيل‎ )٥( 

)٦(‏ الاشموني هو: علي بن محمد بن عیسی بن یوسف الأشموني القاهري الشافعي, آخذ العلم 
عن المحلي والبلقيني والمناوي والكافياجي» وبرع في العلوم وتصدی للاقراء من آهم 
مصنفاته: (شرح لالفية ابن مالك وشرح لبعض التسهیل» ونظم لجمع الجوامع لا 
السبكي). توفي سنة ۹۱۸ھ وقیل : ۹۲۰ه. ترجمته في: الاعلام ۱۰/۵؛ البدر الطالع ۱/ 
۹۱ 

۷( منهج السالك ۷/۱. 

(۸) تفسیرها في: الجامع لأحكام القرآن ۰۳۵/۸ ۲۱. 

(۹) تفسيرها في: المصدر السابق ۳۵/۸۰ (۱۰) تفسیرها فى : المصدر السابق .۳٥٣۳ /٦‏ 

(۱۱) انظر: شرح الطوفي لمختصر الروضة ۹/۱٦۱؛‏ شرح الكوكب المنير .34/١‏ 


کی الفروق في مبادی المعلومات 

فالشاهد في هذه الایات في قوله: تعلمونھم؛ وتعلمھم؛ وعرفواء ووجه 
الاستشهاد فیها: هو إطلاق المعرفة على العلم» والعلم على المعرفة كما بینه 
اق رت 

وأما الفرق بين كل من المعرفة والعلم فقد وجدت للعلماء ثلائة آراء في بیان 
النسبة بینھماء وعليها بنيت الفروق: 

الرأي الأول : آن بین العلم والمعرفة موم و خض واضا 0237 

الرأي الثاني : أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه. 

والرأي الثالث: أن بينهما تبايئاً . 

أما أهل الرأي الأول فالمعرفة عندهم أخص من العلم؛ لأنها علم بعين الشيء 
منفصلاً عما سواہ والعلم يكون مجملاً ومفصلاً. فكل معرفة علم» وليس كل علم 
معرفة . 

وذلك أن لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره» ولفظ العلم لا يفيد ذلك 
إلا بضرب آخر من التخصيص في ذكر المعلوم. 

واستشهدوا بقول أهل اللغة: إن العلم يتعدى إلى مفعولين ليس لك الاقتصار 
على اختهه لآ أن کرت بجح اف كقرله تال 1 مرب از 
يَعَكمُهُ4"'' [الانفال: ]٠٦‏ أي: لا تعرفونهم. وإنما كان كذلك؛ لآن لفظ العلم مبهم 
فإذا قلت: (علمت زيداً) فذكرته باسمه الذي يعرفه به المخاطب لم یفدء فإذا قلت : 
(قائماً) أفدت؛ لأنك دللت بذلك على أنك علمت زيداً على صفة جاز أن لا تعلمه 
علیها؛ مع علمك به في الجملة. 

وإذا قلت: (عرفت ند آفدت : لأنه بمنزلة قولك: (علمته متمیزاً من غیره) 
فاستغني عن قولك: متميزاً من غيره؛ لما في لفظ المعرفة من الدلالة على ذلك. 

قالوا: والفرق بين العلم والمعرفة إنما يتبين بالموضع الذي يكون فيه جملة 
غير فة الا ترق أن قولك خلت أن ليد ولد اوه اه آغرنت أن لديل 
ولدا) خان سری ابعر 77 


.۳٥/۸ تفسيرها في: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
۰۷۳ انظر: الفروق فى اللغة ص۰۷۲‎ )۲( 


الفروق في مبادی المعلومات وع ۳ 

وآما القائلون بأن بینهما عموماً وخصوصاً من وجه فقالوا في بیان ذلك: إن 
المعرفة من حيث نها علم مستحدث أو انکشاف بعد لبس ۔ آي: آنها خاصة بما 
یسبقه جهل - فهي آخص من العلم؛ لان العلم یشمل المستحدث وغیر المستحدث 
أي: ما سبقه جهل وما لم یسبقه جهل» فمن هذا الوجه كان العلم آعم. 

ومن حیث ان المعرفة تکون عن يقين وعن ظن فهي آعم من العلم؛ لان العلم 
یختص حقيقة بما هو یقین". 

آما الرأي الثالث» والقائلون؛ إن بینهما تبايناً فبینوا ذلك بأن المعرفة تطلق 
علی مجرد اتی ۲ الذي لا حكم معه. فتقابل حینئذ العلم ؛ لانها إذا أطلقت على 
التصور المجرد عن التصدیق"" كانت قسيماً للعلم ومقابلة له؛ فالعلم یتعلق بالئسب 
- آي: وضع لنسبة بين شيء واخر - ولهذا تعدی إلى مفعولین» بخلاف (عرفت) فإنها 
وضعت للمفردات. تقول: (عرفت زيداً) وزید مفردء والمفردات لا نسبة فیها*. 

هذا ما كان للعلماء في جهود في التفریق بين العلم والمعرفة. 

والداعي لذکر هذا الفرق هو أن بعض العلماء عرّف العلم بالمعرفة فاستدرك 
عليه ببيان الفرق. 

وبالرغم من هذا التفريق» إلا أن بعض الأصوليين قال: إن المراد من المعرفة 
والعلم في استعمال الأصوليين كليهما شيء واحد. لا فرق بينهماء وهو: مطلق 
الإدراك الشامل للتصور والتصديق» وأما التفريق بينهما فهو باعتبار آخر غير مراد في 


تعريف الأصوليين”” . 
2 3% 
53 
(۱) انظر: شرح الكوكب المنير ۱۵/۱ وسيأتي التفريق بين العلم واليقين في فرق رقم ۳١‏ 


ص۱۲۲). 

(۲) التصور: إدراك الماهية من غير أن یحکم علیها بنفي أو [ثبات. انظر: التعریفات ص۹ ؛ 
شرح الکوکب المنیر ۵۸/۱. 

(۳) التصدیق: تصور ماهية الشيء مع الحکم علیها بایجاب أو سلب. انظر: شرح الکوکب المنیر 
۰۸/۱ 

۰1۵/۱ انظر: نهاية السول ۰۸/۱ ۹؛ شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 

.۸/۱ انظر: سلم الوصول للمطيعي‎ )٥( 


چے۔۔ الفروق في مبادئ المعلومات 


۲٤ 
الفرق بين العلم والعقل‎ 


العقل في اللغة: مصدر عقل یعقل» هنا وهو : الحجر والنهي 
وضد الحمق» والجمع: عقول» ورجل عاقل: هو الجامع لأمره ورآیه. مأخوذ من 
عقلت البعیر : إذا جمعت قوائمه . 

وقیل العاقل: الذي يحبس نفسه ویردها عن هواها. آخذ من قولهم: قد اعتقل 
لسانه إذا حبس ومنع الکلام . 

وسمي العقل عقلاً لأنه یعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي : يحبسه . 
والعقل التثبت في الأمورء والقلب» والدية» والتمييز الذي يتميز به الانسان عن سائر 
الحیوان» وعقل الشيء: فھمہ'''. 

وفي الاصطلاح اختلف في تعریفه اختلافاً كثيراً حتی قال الزرکشي که 
(وکثر الاختلاف فيه حتی قيل: ان فيه آلف قول) . 

وذکر الشریف الجرجاني عدداً منهاء وقال: الصحیح إنه: جوهر مجرد يدرك 
الغائبات بالوسائط والمحصسوسات بالمشاهدة“ . وقد عرف بعض العلماء العقل بأنه : 
العلم . وصرح کثیر منهم أنه لا فرق بين العلم والعقل"". وذهب آخرون إلى 
التفریق بين العلم والعقل من ذلك : 


)١(‏ معقول: قال ابن منظور: وهو مصدر. وقال: هو من المصادر التي جاءت على مفعول 
کالمیسور» والمعسور. لسان العرب .508/١١‏ 

(۲) انظر: لسان العرب 0۸/۱۱ وما بعدها. 

(۳) البحر المحیط ۸/۱. 

/۲ التعریفات ص١٥۱ وانظر تعاریف آخری في : المسودة ص447 ؛ کشف الاسرار للبخاري‎ )٤( 
۰1۱۸ البحر المحیط ۸4/۱ وما بعدها ؛ شرح الکوکب المنیر ۷۹/۱؛ الکلیات ص۰۱۷‎ ۶6 

)٥(‏ انظر: البرهان ۱۱۱/۱ شرح اللمع ۱۵۱/۱ البحر المحیط ۸٩/۱‏ وما بعدها. 

.۸۵/۱ انظر: کشف الاسرار للبخاري ۳۹۶/۲؛ البحر المحیط‎ )٦( 


الفروق فى مبادئ ا مات 
لفروق قي مبادی المعلو "an‏ 

أن العقل: جوهر مخلوق في الانسان» وهو مركز العلوم ولا يستفاد العقل» 
وإنما تستفاد العلوم. 

ونقل الزركشي ن التفريق عن الحارث المحاسبی''' که : أن العقل: غريزة 
يتوصل بها إلى المعرفة» ومثله بالبصر ومثل العلم بالسراج» فمن لا بصر له لا 
ينتفع بالسراج» ومن له بصر بلا سراج لا يرى ما یحتاج إليه. فصرح بمخالفة العقل 

ر0 
لملم 

وقیل اشا یظهر شرف العقل من حيث إنه منبع العلم اشاس والعلم يجري 
منه مجری الثمر:ة من الشجرة"". 

وفرق إمام أهل السنةء آحمد بن حنبل يه بینهما فقال: (العقل غريزت 
والحكمة فطنةء والعلم سماع ...)۳ . 

ویستدل المفرقون بأن الله تعالی یوصف بالعلم ولا یوصف بالعقل» فدل على 
آنهما مفترقان(*. 

قال البخاري #5: ونحن لا ننکر استعمال العقل بمعنی العلم» ولکن کلامنا 
في المعنی الذي یتمیز من اتصف به عن الطفل الرضیع » والبهيمة» والمجنون ولا 
شك أنه غير العلم» ولذلك یوصف به عامة الخلق» ولا یوصف بالعلم الا قلیل 
منهم . 

ویحرر محل النزاع قول المجد بن تيمية كُلَنْهُ: الصحیح: أن العقل لا یمکن 
إحاطته برسم واحد» لکن المختار أن «العقل» يقع بالاستعمال على آربعة معانء إما 


(۱) المحاسبي هو: الحارث بن آسد المحاسبي البغدادي» فقیه محدث متکلم زاهد مشهور من 
الصوفية المتقدمین» له تصانیف منها: (آداب النفوس» وشرح المعرفة» والرعاية» والسنن» 
والعقل» وفهم القرآن). توفي سنة ۲۳ه. 
ترجمته فى: وفیات الأعيان ۱۳۶۸/۱ الفهرست ص۲۱۱. 

(؟) انظر: البحر المحیط ٩۸0/۱‏ شرح الکوکب المنیر ۸۱/۱؛ ماهية العقل ومعناه واحتلاف 
الناس فيه للمحاسبی ص۲۰۱ وما بعدها. 

(۳) انظر : البحر المحيط ۸۷/۱ 

(4) انظر: العدة لأبي يعلى ١/٦۸؛‏ المسودة ص۹۷٦؛‏ شرح الکوکب المنیر ۸۰/۱. 

(۵) انظر: کشف الاسرار للبخاري ۳۹۶/۲. 

)٦(‏ انظر: المرجع نفسه. 


الفروق فى مبادی ١‏ مات 

r=‏ لمروق هي مبادی المعلو 
بالاشتراك» أو على آقل الاشتراك» ثم بعضها يطلق على ما تتم به الأربعة بالتواطق 
أو على بعضها مجازاً : 

الأول : ضروری؛ وهو الذي عنی به الجمهور من آصحابنا وغیرهم آنه بعض 
العلوم الضرورية» لكنهم لم يجمعوا العقل» بل ذكروا بعضه. 

الثاني: أنه غريزة تقذف في القلب... وهذا هو الذي يستعد به الإنسان لقبول 
العلوم النظرية» وتدبر الأمور الخفية» وهذا المعنى هو محل الفكر وأصله. 

الثالث: ما به ينظر صاحبه في العواقب. وبه تقع الشهوات الداعية إلى اللذات 
العاجلة المتعقبة للندامة» وهذا هو النهاية في العقل . 

الرابع : شيء يستفاد من التجارب» يسمى عقلا”'". 

أما العسكري ففرق بينهما: بأن العقل هو العلم الأول الذي يزجر عن القبائح 
وکل من كان زاجره أقوى كان أعقل. 

ويقال: عقل الصبي ؛ إذا وجد له من المعارف ما يفارق به حدود الصبيان. 

قال: وخلاف العقل الحمق» وخلاف العلم الجهل”'". 


8 ا ٭ 


(١)‏ المسودة ص4 5: ؛ وانظر : المستصفى ا 
)۲( انظر : الفروق و اللغة ص۰۷۵ ۲ ۷؛ الکلیات ص۱۸ ۰۱ 


الفروق في مبادئ المعلومات 


۳7 
لس 
¢ 
کے 
لت 


۳۵ 


الفرق بين العلم والفهم 


الفهم في اللغة: مصدر فهم يفهم فهّماً وفهماً وفهامت والفهم : معرفة الشيء 
بالقلب» وفهم الشيء: علمهء وعقله وعرفه". 

وفي الاصطلاح: تصور المعنی من لفظ المخاطب"". وإذا فسر الفهم بالعلم 
لغة» وکانا مترادفین» فهل هناك فرق بینهما في الاصطلاح؟ 

الفرق بين العلم والفهم: هو أن الفهم خاص بالعلم بمعاني الکلام عند سماعه 
خاصة. ولهذا یقال: فلان سيء الفهم؛ إذا كان بطيء العلم بمعنی ما یسمعء ولذلك 
كان الأعجمي لا يفهم کلام العربي”" . 

وقال بعض العلماء: لا یستعمل الفهم الا في الكلام» بدلیل أن القائل يقول: 
فهمت کلامه» ولا يقول: فهمت ذهابه ومجیئه» كما تقول: علمت ذلك . 

وقد یستعمل الفهم في ما يجري مجری الکلام مما يدل عليهء كالإشارة» 
تقو : فهمت إشارتك» آو: فهمت ما آشرت به إلي. فهذا مما يجري مجری الکلام 
في الدلالة على المعنی"*. 

قال الامدي كْزَنهُ: الاشبه أن الفهم مغاير للعلم إذ الفهم عبارة عن جودة 
الذهن من جهة تهیئه لاقتناص کل ما يرد عليه من المطالب وان لم يكن المتصف 
به عالماً؛ كالعامي الفطن. وقال: إن العلم صفة يحصل بها لنفس المتصف بها 
التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولاً لا یتطرق إليه احتمال نقیضه. وعلی هذا 
فكل عالم هی ولیس کل فهم عالما". 


)١(‏ انظر: لسان العرب .۵٩۹/۱۲‏ (۲) انظر: التعریفات ص۱۱۹. 
(۳) انظر: الفروق في اللغة ص ۸۰. 9 انظ المضتن الساتی ج 
)٥(‏ انظر: الأحكام ۰1/۱ ۱۱. 


۳۹1 
الفرق بين العلم والیقین 


اليقين في اللغة: اسم مصدر یقن بيقن يقناً وأيقن يوقن إيقاناً فهو موقن» وهو 
العلمء وإزاحة الشك وتحقيق الأمر. ویقنت الأمر (بالکسر) يقناً ويّقَناً وأيقنه وأيقن 
به وتيقنه واستيقنه به وتيقنت بالأمرء واستيقنت به؛ کله بمعنی واحد"". 

وفي الاصطلاح: اعتقاد الشيء بأنه كذاء مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذاء 
مطابقا للواقع» غير ممکن الزوال. 

والقيد الأول لإخراج الظن. والثاني لإخراج الجهل والثالث يخرج اعتقاد 
المقلد المصیب""*. 

ويشترك اليقين والعلم في کون کل منهما يطلب رفع الاحتمال والتردد. 

والفرق بين اليقين والعلم هو أن اليقين نقیض الشك. آما العلم فنقيض 
الجھلء الموقن: العالم بالشيء بعد حيرة الشك» والشاهد فيه آنهم جعلوه ضد 
الشك فیقال: شك ویقین وقلما یقال: شك وعلم. فالیقین: ما يزيل الشك دون 
غیره من آضداد العلوم» والشاهد قول الشاعر: 

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن آنا لاحقان بقیصرا 

أي: آزال الشك عنه عند ذلك. وآما إطلاق العلم على اليقين فلأن في وجوده 


(۳( 


مب 


ارتفاع ای : 


ين 5 جج 
(۱) انظر: لسان العرب 1۵۷/۱۳. 
(۲) انظر: التعريفات ص1509١.‏ 
(۳) البيت للشاعر امرئ القيس من قصيدة له في ديوانه بعنوان: (إنا لاحقان بقيصرا) ص۹۱ وما 
بعدها. 
() انظر: لسان العرب ٣٥۷/۱۴‏ ؛ الفروق في اللغة ص۱۷۳ التعريفات ص۲۵۹. 


الفروق في مبادئ المعلومات م 
ےک نج یھ ۔ ‏ ڪڪ کات تسس منت جس ان مب سر سس تس تس سم تست دس تست سس سر ڪڪ اسب 
۳۷ 


الفرق بين الظن والشك 


الظن في اللغة: مصدر ظن يظن› ویصح اسما فیجمع على ظنون . والظن شك 
ويقين» الا أنه لیس بيقين عبان إنما هو يقين تدبر. فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم . 
حسابية 4€ [الحاقة: ۲۰] آي : علمت وا 

وفي الاصطلاح: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض”". وقيل: الظن أحد 
طرفي الشك بصفة الرجحان"*. 

آما الشك فی اللغة: مصدر شك فى الأمر يشك شک وشككه فيه غيره. 
والشك نقیض الیقین» وجمعه شکول"*. 

وقال العسکري: آصل الشك فى العربية من قولك: شککت الشیء إذا 
جمعته بشيء تدخله فيه» والشك هو اجتماع شيئين في ال 

وفی الاصطلاح : التردد بین النقیضین ہلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند 
الشاؤغ!۷'. 

وقیل : ما استوى طرفاه؛ وهو الوقوف بین الشيئين لا يميل القلب إلى آحدهما 
فإذا ترجح أحدهما ولم یطرح الآخر فهو ظن» فإذا طرح فهو غالب الظن "". 
)١(‏ انظر لتفسيرها: الجامع لأحكام القرآن ۲۷۰//۱۸. 
)٢(‏ انظر: الصحاح ٦‏ ط۱ انظر: ۲۷۲/۱۳ وما بعدها. 
(۳) انظر: التعريفات ص55١؛‏ البحر المحيط /١‏ 5/؛ بیان المختصر ۵۳/۱. 
)٤(‏ انظر: التعريفات ص5 )٥( .١5‏ انظر: لسان العرب .560١/١‏ 
)٦(‏ الفروق في اللغة ص۹۱. 


(۷) التعريفات ص۱۲۸ وانظر: تعريفات أخرى فی : البحر المحيط ۰۷۷/۱ 
(A)‏ انظر : المصدر السابق ن ص . 


چو 
کے 
¢ 
جج 

لفقا 


أما الفرق بين الشك والظن فمن وجوه: 

الأول: من حيث حقيقة كل منهماء فالشك: استواء طرفي التجويزء آما الظن : 
فرجحان أحل طرفي التجویز . 

ويجوز أن يقال: الظن: قوة المعنى في النفس من غير بلوغ حال الثقة الثابتة 
وليس الشك كذلك بل هو: وقوف بین النقيضين من غير تقوية أحدهما على الآخر''. 

وكذلك فان الشك: تردد لا حكم فيه عند بعض العلمای بخلاف الظن فان فيه 
حكماً على أحد الطرفين بالترجيح؛ أما عند البعض الآخر فان الشك فيه حكم» 
قالوا: والشاك له حكمان متساويان» بمعنى أنه حاكم بجواز وقوع هذا النقيض بدلا 
عن النقيض الآخر وبالعكس”"“. وعلى هذا الرأي الأخير يستوي الظن والشك في 
أن في كل منهما حكماً على مدلوله. 

الثاني: من حيث قيامهما في النفس» فالشاك يجوز کون ما شك فيه على 
إحدى الصفتين؛ لأنه لا دليل هناك ولا آمارت. ولذلك كان الشاك لا يحتاج في 
طلب الشك إلى النظر. أما العلم وغالب الظن فیطلبان بالنظر"". 

الثالث: من حیث تصنيفهما ضمن أصناف التصدیق. فالتحقیق - كما أفاده 
التفتازاني كه - يقتضي أن الشك والوهم ليسا من أقسام التصديق التي هي: العلی 
والظن» والاعتقاد» وليس كما زعم من تقسيم التصديق إلى: العلمء والظن 
والاعتقادء والشك والوهو”*'. 

الرابع: من حيث استعمالهماء فالظن طريق للحكم عند كثير من العلماءء أما 
الشك فلا ينبني عليه حكم شرعي؛ ولذلك إن كان هناك أصل فإنه یستصحب على 
خلافه ۳۱ . 

آما عند علماء الفقه فالشك والظن في کتبهم مترادفان. قال النووي ككأَنَهِ : 
(أعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماءی والحدث والنجاسة والصلاة» والصوی 


.۵۲ ۰۵۱/۱ انظر: الفروق في اللغة ص۹۱. (۲) انظر: البحر المحیط‎ )١( 
انظر: الفروق في اللغة ص۹۱.‎ )۳( 

۱۰/۱ انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد‎ )٤( 

.۸۰ ۰۷۵/۱ انظر: البحر المحیط‎ )٥( 


الفروق فى مبادی ا مات ج 
والطلاق» والعتق وغيرها هو: التردد بين وجود الشیء وعدمه» سواء كان الطرفان 
في ادد سرا أو أحدهنا راجحا فهذا معناه في 00 الفقهاء في كتب الفقه . 

وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما فقالوا: التردد بين الطرفين إن كان على 
السواء فهو الشك وإلا فالراجح ظنء والمرجوح وهم)"*. 

وهذا مسلم في الأحداث أما مطلقاً ففيه نظر؛ لن الفقهاء يقولون: الطلاق 
لا يقع بالشك. ويريدون التساوي» أو المرجوح وإلا فالطلاق يقع بالظن الغالب۲ 

وكذلك عند الفقهاء الظن وغالب الطن مترادفان» قال الشيرازي کی : (وما 
يستعمله الفقهاء من التحري في الأواني من قولهم: إذا غلب على ظنه طهارة إناء 
توضأً به... غير صحیح!!؛ لأنه لا يعتبر في ذلك غلبة الظن» بل يكفي فيه أن يقع 
الظن بطهارة بعض الأواني بأمارة واحدة» وغلبة الظن أن تتزايد الأمارات الموجبة 
للظن» وتتکاثر» ويكون على الحكم دليلان وثلاثة» ویخبره ثقتان وثلاثة وأكثرء 
وذلك غير معتبر فیه ويكفيه أمارة واحدة يحصل له الظن بها. ومن ذكر غلبة الظن 
في التحري» فإما أن يكون جاهلاً بحقيقة الظن أو يكون متجوزاً في كلامه وقصده به 
الظن وعبر عنه بغلبة الظن)۳. 


#۶ ی * 


(۱) المجموع ۰۱۸/۱ ۰۱۲۹ 
(۲) انظر : البحر المحیط ۵۲/۱. 


۱۸ 


الفرق بين (رححان الاعتقاد) 
و(اعتقاد الرجحان) في تعریف الظن 


هذا الفرق عقب به القرافي كث على الرازي كل حين قال في المحصول: 
(... فظهر أن اعتقاد رجحان الوقوع مغاير لرجحان اعتقاد اللاوقوع» فهذا الثاني 
فو 

فعقب عليه القرافي كه بقوله: (تنبیه: قال في (المنتخب)”": الظن رجحان 
الاعتقاد» وهو مغاير لاعتقاد الرجحان» وهو معنى ما في المحصول ولفظه. وههنا 
تقريب للمتعلم وهو: أن (الرجحان) متى كان أول الكلام فهو أقرب إليك فهو في 
نفسك وهو الظن؛ كقولنا: (رجحان الاعتقاد)» فإنك قدمت الرجحان على الاعتقاد. 
ومتى تأخر (الرجحان) عن الاعتقاد فقد بعد عنك فهو في المعتقدء كقولك: (اعتقاد 
الرجحان) فان الرجحان في : (رجحان الاعتقاد) في النفس» والرجحان في : (اعتقاد 
الرجحان) في المعتقد لا في النفس . 

و(الاعتقاد) في: (رجحان الاعتقاد) هو المقسم إلى الخمسة"" قال: وفي 
(الحاصل) فرق بين (الاعتقاد الراجح بأحد النقیضین) و(اعتقاد الراجح من آحد 
النقيضين» فالأول هو الظنء والثاني هو المنقسم إلى الخمست)"**. 


. 6/1/١ المحصول للرازي‎ )١( 

(۲) (المنتخب) عزاه القرافي كله في مقدمة النفائس لضیاء الدین حسین, لا للإمام الفخر 
الرازي» ورجح الدکتور العلواني أن المنتخب كتابان» کتاب استقل بتألیفه ضیاء الدین 
حسین» وکتاب آخر ابتدأه الفخر الرازي ولکنه لم یکمله وأكمله ضیاء الدین حسین . 
انظر : النفائس خ/۳/۱/ب؛ مقدمة المحصول ۵۲/۱8/۱. 

(۲) آي: العلم. والتقلیدء والجهل» والظن الصادق والظن الکاذب. انظر : المحصول للرازي 
٠/١/١‏ . 

.1/۳۵ نفائس الأصول خ/1/۳۶/۱- بء‎ )٤( 


الفروق في مبادی المعلومات ١‏ 


وأضاف القرافي كل مبيناً لعبارة الحاصل : وهذا الکلام يحتاج تقديراً آخر؛ 
لأنه غير العبارة؛ فإنما قال في الأول بالباء - آي: الاعتقاد الراجح بأحد النقيضين - 
وفي الثاني بمن - أي: اعتقاد الراجح من أحد النقيضين - لن الباء للتعلق» كما 
تقول: العلم متعلق بالمعلوم. فمعنى كلامه: الاعتقاد الراجح المتعلق بأحد النقيضين 
هو الظن» فالباء متعلقة بصفة محذوفة. ولا شك أن الظن والعلم وغيرهما إنما يتعلق 
بأحد النقیضین ضرورة انحصار المعلومات كلها في النقیضین» ومن المحال أن يقعا 
ا فالمعلوم الوقوع أو المظنون هو أحدهما والتعلق وت الآخر. 

ومعنى قوله: من أحد النقيضين» أن من للتبعيض» أي : لنا اعتقادات» علم أو 
ظن أو غيرهما من الخمسة متعلقة بواحد من النقيضين» فنحن نعتقد الراجح منها هو 
الوجود أو العدم على قدر الواقع في ذلك في نفوسنا. 

فالرجحان في (الاعتقاد الراجح) في النفس» والرجحان في (اعتقاد الراجح) 
في المعتقد دول انعر 

وفي (التحصیل) : الظن : الاعتقاد الراجح من اعتقاد الطرفین» ومغايرة اعتقاد 
الراجح من الطرفین» وقد لا یکون معه اعتقاد آخر» ویحتمل الامور الخمست 
والأول الظ:'''. 


۶ پر ٭ 


)۱( انظر : المرجع السابق ل ص ۰ التحصيل من المحصول ١ 7/١‏ . 


الفروق فی مبادئ المعلومات 


۳۹ 


الفرق بين الظن والتقلید 


التقليد في اللغة: مصدر قلّد يقلّد بمعنی الاحاطة والتزام الشيء ویقال: 
قلده الأمر ادا آلزمه ایا ومنه الفلادة وهی ما جعل فين العنق بط به . ومنه 
التقلید في الدين» وتقلید الولاة الأعمال» وتقلید البدن بآن یجعل في آعناقها شعار 

والتقليد في الا صطلاح : قبول قول الغير من غير حجة. وقیل: من غير 
نا 

ويتفق التقليد والظن في أن كلا منهما جزء الإدراك الذي قارنه الحکم؛ إذ كل 
منهما e‏ للواقع. ولذلك يعبر بعض الاضولیین بتقاربهماء فقد قال 
الزركشي يا ت في باب التقليك: (المطلوب في الفروع الظن» والتقلید قريب من 
الظن)'. 

ويفترقان في أن التقليد إدراك جازم آما الظن فليس بجازم» مع ترجح آحد 
طرفيه . 

وأيضاً يفرق بين التقليد والظن في محل قيامهماء فالمقلد وان كان محسناً 
للظن بالمقلّد لما عرفه من آحواله إلا أنه سيظن أن الأمر يكون على خلاف ما قلده 
فيه إذا اعتقد أنه يجوز عليه الخطأء وعلی هذا فالتقلید یکون ظنا أما إذا اعتقد 
المقلّد أنه لا يجوز الخطأ على المقلّد ففي هذه الحالة لا يجوز کون ما قلده فيه على 


)١(‏ انظر: لسان العرب ۰۳۱۲/۳ وما بعدها. 

)٢(‏ انظر: التعريفات ص٤٦٦‏ البرهان ؟1751//7؛ المستصفى ۳۸۷/۲؛ المحصول لابن العربي 
ص٩٠٦‏ ؛ شرح العضد على مختصر المنتهى ۳۰۵/۲؛ شرح الكوكب المنير ۰۵70/۱ ۵۳۰. 
والفرق بين الدليل والحجة في الفرق رقم ۲٤٢(‏ ص٥۹).‏ 

(۳) البحر المحيط 587/5. وانظر الفرق رقم ۳۸. 


الفروق في مبادئ المعلومات سس 


ED‏ ے 
خلافه» فلذلك لا یکون ظاناً. وعلی هذا فلا یکون التقلید ظناً في هذه الحالة. 
وکذلك المقلّد الذي تقوی عنده حال ما قلده فيه یفارق الظان؛ لأنه کالسابق 
إلى اعتقاد الشيء على صفة لا ترجیح لکونه علیها عنده على کونه على غیرها""*. 
ووجه المفارقة: هو أن التقلید تصدیق جازم مطابق لا عن موجب. آما الظن» 
فانه تصدیق غير جازم . 


وهذا يظهر من تفصيل العلماء لضابط العلم» والجهل والتقلید والظنء 


حيث قالوا : 
الإدراك بلا حكم: تصور. 
ومع الحكم : تصدیق . 


وهو جهل إن كان جازماً غير مطابق. 

وتقليد إن طابق» وان لم يكن لموجب. 

وعلم إن كان لموجب عقلي أو حسي» أو مركب منهماء وهو المتواترات . 

وان لم يكن جازماً: فان تساوى طرفاه فهو الشك. 

وإلا فالراجح ظن صادق إن طابق» أو كاذب إن لم يطابق. والمرجوح وه" . 

والظن يكون له حكم إذا كان عن إمارة صحيحة. ولم يكن الظان قادراً على 
العلی فأما إذا كان قادراً عليه فليس له حكم. 

ومرجع هذا هو أن التعارض فرع التعادل» فإذا کان أحد الدليلين قاطعاً 
والآخر محتملاً فلا يتوقف المجتهد عن الحكم بحجة أن لديه دليلان متعارضان» بل 
إن القاطع منهما مقدم على المحتمل اما ذا لم يحصل المجتهد دليلاً قاطعاً ففي 
هذه الحالة قد يحصل لديه تعارض بين الأدلة. 

ولهذا لا يعمل بعض العلماء» بخبر الواحد إذا كان بخلاف القياس لأنهم 
يعتبرون القیاس مقيداً للعلم؛ ومتی وجد الدليل المفيد للعلم لم يكن للظن محل ". 


۰.۹۲ انظر: الفروق في اللغة ص‎ )١( 
- انظر: الفروق في اللغة ص۹۳. وخبر الواحد مقدم على القياس عند الجمهور وخالفهم‎ )۳( 
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آورد العلماء للشك رو ۲۷ 

أحدهما: التردد في ثبوت الشيء ونفیه تردداً على السواء. 

والثاني : أن لا يتردد بل يحكم بأحدهما مع تجویز نقيضه تجویز استواء. 

وفرقوا بينهما بفرق ما بين الخاص والعامء أعني أن بينهما عموماً وخصوصاً 
مطلقا . 

فإن الأول قد يكون التردد فيه لعدم الدليل على الاحتمالين» وقد يكون لوجود 
دليلين متساويين عليهما . 

آما الثاني فإنه لا يكون إلا بدليلين متساويين وإلا لم يكن ذلك الحكم معتبرا؛ 
لأنه حينئذ يكون حكما بالتشهي . 

فظهر بهذا أن الأول أعم في مدلوله فإنه يشمل التردد الناشی عن عدم الدليل 
والتردد الناشۍ عن دليلين متساويين. 

أما الثاني فخاص بما قام فيه الدليل فقط . 

ويدلنا على أن التردد الناشئ عن عدم الدليل يعتبر شكاً أن من توقف عن 
الحكم بثبوت الشيء ونفيه يقال: إنه شاك في وجوده ونفيه» فدخل في مفهوم الشك 
بالتعريف الأول" . 

على آن بعض العلماء لم يجعل التردد الناشئ عن عدم الدليل من الشك بل 
جعله جنساً آخر أطلق عليه: ما لا يدري . 


= الحنفية على تفصيل عندهم وحكي عن مالك كث تقديم القياس الواضح عليه. 
انظر: مسألة مخالفة خبر الواحد للقياس في: العدة لأبي يعلى ۸۸۸/۳ المسودة ص٢۲۱؛‏ 
كشف الأسرار للبخاري ۳۷۷/۲؛ تيسير التحرير ۳/ ۱۳۷؛ البحر المحيط ۳/۵؛ شرح 
الكوكب المنير ۲/ .۳٦۷‏ 

)١(‏ انظر: البحر المحيط ۷۸/۱. (۲) انظر: المصدر السابق ن ص. 


الفروق فی مبادی ا مات ڪڪ 
حا مد کے ع 1 53 رر ہت 

قال بذلك الغزالي ّل حيث قال : 

«الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشا عن سببين» وأكثر الفقهاء لا يدركون 
الفرق بين ما لا يدري وبين ما يشك فيه». 

ہے داف له ادا ولف يندا ریا رف ات سوتا وت قصضانا اى 
خباز آو غرم ولا علامة تدل علی کونه مربی آو اقا : ولا ما یدل علی نفیه؛ 
فهذا مجهول لا يدرى حاله» ولا تقول انه مشكوك فيه. 

ولو سئل الانسان عن صلاة الظهر التي آداها قبل هذا بعدة سنین كانت أربعاً 
أو ثلائا؟ لم یتحقق قطعاً آنها أربعء وإذا لم یقطع جوز أن تکون ثلاثاً. وهذا 


التجويز لا یکون شکا آذا لم يحضره سبب أوجب اعتقاد كونه ثلاثاً . 
۱( 


مه جه هټ 


حقيقة الشك حتى لا يشتبه بالوهم والتجويز بغير سبب 


لال # 


)۱( انظر : إحياء علوم الدين cATA/Y‏ 4861 البحر المحيط ۷۹/۸۱ 


سح الفروق في مبادئ المعلومات 
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الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب 


الجهل في اللغة: مصدر جهل الشيء يجهله جهلاً وجهالة» وهو نقيض العلم 
والمعرفة. 

وتجاهل : آظهر الجهل» وأرى من نفسه الجهل ولیس به. 

واستجهله: عده جاهلاً» واستخفه أيضاًء والجهالة أن تفعل فعلاً بغير 
العلم''٭. 

وفي الاصطلاح: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. 

وقال في التعریفات: اعترضوا عليه بأن الجهل قد یکون بالمعدوم وهو ليس 
بشيء. والجواب عنه أنه شيء في الذهن" والجهل البسیط : عدم العلم عما من 
شأنه أن یکون به عالما. والجهل المرکب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق 
للواقع"۳ . وسمي الأول اا لكوته تا واحداً هو عدم العلم فقط فاستحق 
وصف البساطة آما المرکب فقد اجتمع فيه جهلان عدم العلم والاعتقاد 
المخالف للواقع فکان مركبا . 

وفرق العلماء بینهما ببيان حقيقة كل منهما كما سبق. وبأن الجهل البسیط 
عدمی » يقابل العلم تقابل العدم والملکة. آما الجهل المرکب فوجودي يقابل العلم 
تقابل الضدین"*. 

وفرقوا بینهما أيضاً بأن الجاهل جهلاً مركباً يقال فيه: أخطأ وغلط ومخاطبته 
مخاطبة عنادء آما مخاطبة الجاهل جهلاً بسیطاً فمخاطبة تعلیم "۴ . 


(۱) انظر: لسان العرب ۱۲۹/۱۱. (۲) التعریفات ص ۸۰. 

(۳) انظر: المصدر السابق ن ص؛ لسان العرب ۰۷۱/۱ ۱۷۲ الکلیات ص ۳۵۹۰. 
)٤(‏ انظر: الفرق بين تقابل الضدین وتقابل العدم والملكة في الفرق رقم ۵۰ ص ۱۵۰. 
)٥(‏ انظر: البحر المحیط ۰۷۱/۱ ۷۲. ۱ 


الضروق فى مبادئ ا مات سے 
لفروق في مبادی المعلو 3" 

وفرقوا أيضاً بینهما بأن الذي یمکنه طلب العلم هو صاحب الجهل البسیط؛ 
لانه لا یعلم وآما صاحب الجهل المرکب فانه لا يطلب العلم البتة؛ لانه وان كان 
لا یعلم إلا أنه یعتقد أنه يعلم» فصار ذلك قاطعاً صارفاً له عن طلبه"*. 


٭ پږ ٭ 


(۱) انظر: المصدر السابق ن ص؛ ومحصل آفکار المتقدمين والمتأخرین ص٤٦.‏ 


الفروق في مبادئ المعلومات 


A= 


4 


الحد في اللغة: مصدر حدَدت الدار أحدها. 

والحد: المنع» والفصل بين الشیئین لثلا یختلط آحدهما بالاخر. أو لئثلا 
یتعدی آحدهما على الآخر» وجمعه حدود» وحد السارق» ما یمنعه عن المعاودة 
ویمنع غیره عن إتيان الجنایات۲۳. والحد أيضاً منتهی الشيء. 

وفي الا صطلاح : قول یشتمل على ما به الاشتراك وعلی ما به الامتیاز . 

وعند المنطقیین : تمییز الماهي بأجزاتها الذاتية. 

وقیل : قول دال على ماهية الشیء'''. 

والحقيقة فى اللغة: فعیل من حث الشيء یحق ویخق ۳ وحقوقا آي : صار 
حقاً وثبت» وخ 

ركھ ةه قا رات ان رضار له فا لا يشلك فة وحق الأمر 
وأحقه: كان منه على يقين. والتاء في حقيقة لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية» 
وفعيل بمعنى فاعل أو مفعول» فالحقيقة بمعنى الثابت أو المثبت" ۳ . 

وحقیقة الشيء: ما به الشيء هو هو كالحيوان الناطق للانسان» بخلاف مثل : 
الضاحك والکاتب مما یمکن تصور الانسان بدونه. 

وقد یقال: إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه: حقیقةء وباعتبار تشخصه: 
هوية. ومع قطع النظر عن ذلك: ماهية“ . 
(۱) انظر: لسان العرب ۰۱۰/۳ 
(۲) انظر: التعریفات ص۸۳؛ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ۳۹/۱ البحر المحیط ۰۹۱/۱ 
(۳) انظر: الصحاح 55/6١؛‏ القاموس المحیط ۲۱۶/۳؛ لسان العرب 4۹/۱؛ التعریفات 


ص۰۸۹ 
62 انظر : التعریفات ص ۰.٩۰‏ 


الفروق في مبادی المعلومات "aa‏ 

آما الفرق بين حد الشيء وحقيقة الشيء فقد نفاه بعض العلماء» کالاستاذ آبي 
منصور''' كه والزرکشي؛ إذ قال آبو منصور: الحد والحقيقة عندنا بمعنی؛ لأن 
حقيقة الشيء مانعة من الالتباس بغیره» ناطقة بما لیس منه من الدخول في حکمه. 

وقال الزركشي #: ومعنی الحقيقة والحد واحد. الا أن لفظ الحقيقة 
یستعمل في القدیم والمحدث والجسم والعرض ولفظ الحد یغلب استعماله في 
ا 

بيد أن بعض العلماء أثبت فرقاً بين الحد والحقيقة» فقال بعضهم: الحد ما 
استعمل في الشيء نفسه» والحقيقة ما جاز أن یستعمل في الشيء وضده. 

وقال أبو حامد الإسفراييني”": إن الحد يطلق بالاشتراك بين الحقيقة واللفظ 
الدال على الشيء» وذلك أن الشيء له في الوجود آربع مراتب: 

الاولی : حقيقته في نفسه . 

والثانية: ثبوت مثال حقيقته التي تدل عليه من الذهن الذي يعبر عنه بالعلم. 

والثالثة: تأليف صوت بحروف تدل عليه وهو العبارة الدالة على المثال الذي 
في النفس . 

والرابعة: تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر تدل على اللفظ وهو الكتابة. 

وقال: والعادة لم تجر بإطلاق اسم الحد على العلم ولا على الكتابة بل هو 
مشترك بين الحقيقة واللفظ"*. 


)١(‏ أبو منصور هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمى الأستاذ أبو منصور البغدادي 
الشافعي» فقيه أصولي نحوي متكلم من أشهر مصنفاته: (الفصل» والتحصيل وكلاهما في 
أصول الفقه» تفسير القرآنء فضائح المعتزلة» والفرق بین الفرق؛ والملل والنحل). توفي 
سنة ۲٩‏ ه. 
ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي ٩۱۳۹/۵‏ الفتح المبین ۲۳۶/۱. 

(9) ا ال الط 0۱/۱ 

(۳) آبو حامد الاسفراييني هو: آحمد بن محمد بن أحمد آبو حامد الإسفراييني» فقیه شافعي 
مناظ كان ذا مكانة ورياسة» من آهم مصنفاته : (شرح مختصر المزني» وكتاب في أصول 
الفقه). توفى سنة 57٠5ه.‏ ترجمته فى: طبقات الشافعية للسبكى ۲۱/6 شذرات الذهب ”/ 
۸ الفتح المبین ٠.۴۲٣٤/۱١‏ ۱ 

.۹۱/۱ انظر: البحر المحيط‎ )٤( 


الضروق فى مبادئى ا مات 

جح ال تس 

وكذلك فرق بينهما بأن الحد لا يكون إلا لما له غير يجمعه وإياه جنس وقد 
فصل بالحد بينه وبينه» والحقيقة تكون كذلك ولما لیس له غيرء كقولنا: (شيء) 
والشيء لا حد له من حيث هو شيء» وذلك أن الحد هو المانع للمحدود من 
الاختلاط بغيره والشيء لا غير له» ولو كان له غير لما كان شيئاً كما أن غير اللون 
ليس بلون فتقول: ما حقيقة الشيء» ولا تقول: ما حد الشيء. 

وكذلك من الفروق بينهما: أن العلم بالحد علم به وبما یمیزہ أما العلم 
بالحقيقة فعلم بذاتھا'''. 

ويفترقان في أن التعريف في التصورات والتصديقات» آما الحد فهو خاص 
بالتصورات . 


٭ لے 98 


(۱) انظر: الفروق في اللغة ص5 ۲. 


الفروق في مبادئ المعلومات سس 
مس چ إ۷ 
47 


الرسم في اللغة: الاثر وقیل: بقية الا وقیل هو: ما لیس له شخص من 

الآثار» وقیل هو: ما لصق بالارض منها. ورسم الدار: ما كان من آثارها لاصقاً 
5 .۰ 1 )0۱( 

باللارض» والجمع ارسم ورسوم". 

واصطلاحاً: هو تعریف الشيء بخواصه أو آعراضه ینقسم الرسم إلى قسمین : 
کتعریف الانسان بأنه: الحیوان الضاحك. أو الحیوان الکاتب. والناقص هو: 
تعریفها بالخاصة مع الجنس المتوسط› آو البعید» أو الخاصة وحدھاء کتعریف 
الانسان بأنه: النامي الضاحك أو الکاتب» أو الجسم الضاحك أو الکاتب أو 
الجوهر الضاحك أن الکاتب. آو بأنه: الضاحك فقط. أو الکاتب فقط"*. وسمی 
سا لآن التعریف فيه بالخاصة وهی من علامات الذات المختصة بهاء الخارجة 
عن ماهيتها عند أهل البحث)۳. 

والفرق بينهما هو: أن الحد آتم من الرسم من حيث البيان عن المحدود؛ آما 
الرسم فإنه مثل السمة والعلامة فإنه يخبر بها عن المحدود حيث يعسر تحدیده. 

ولا بد للحد من الإشعار بالأصل إذا أمكن ذلك فيهء آما الرسم فغير محتاج 
إلى ذلك . 


وفرق بينهما المنطقيون فقالوا: الحد مأخوذ من طبيعة الشيء آما الرسم 


.55١/١7 انظر: لسان العرب‎ )١( 

)٢(‏ انظر: التعريفات ص۶۱۱۱ آداب البحث والمناظرة للشنقيطى ۰۳۵۹/۱ ۱۳۰ الكليات 
ص۳۹۳؛ الموسوعة الفلسفية .٦٢٤/١‏ ۱ 

(۳) انظر : آداب البحث والناظرة ۳۷/۱. 


سس فروق فی مبادی ا ت 
2202-7-7 27 ...ی ہد سد 
فمأخوذ من آعراضه"؟ . 

وقال أبو البقاء که : الحد في اصطلاح الأصوليين هو الجامع المانع» وذلك 
یشمل کر 


٭ لے 8# 


)۱( انظر : الفروق في اللغة ص٤‏ ۲. 
ر٢(‏ الکلیات ص ٩۲‏ ۲. 


الضروق فی مبادی ١‏ مات 


4 
الفرق بین الماهیه. والحفقيفةء والذات 


ماهية الشي: ما به الشيء هو هوء وهي من حيث هي هي لا موجودة ولا 
معدومة» ولا كلي ولا جزئي» ولا خاص ولا عام. 

وقیل : منسوب إلى (ما)» والاصل: (الماتية)» قلبت الهمزة هاء لئلا يشتبه 
بالمصدر المأخوذ من لفظ (ما). 

وقیل : الاظهر أنه نسبة إلى (ما هو) جعلت الکلمتان كالكلمة الواحدة. 

قال الجرجاني تن : الماهية تطلق غالباً على الأمر المتعقل» مثل المتعقل من 
الانسان وهو (الحیوان الناطق) مع قطع النظر عن الوجود الخارجي. والأمر المتعقل 
من حيث انه مقول في جواب (ما هو) یسمی ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج 
یسمی (حقیقة)» ومن حيث امتیازه عن الاغیار (هویة)» ومن حيث حمل اللوازم له 
(ذاتا)» ومن حيث یستنبط من اللفظ (مدلولا) ومن حيث انه محل الحوادث 
ES‏ 

وقال العسكري في الفرق بين قولنا: ((ما حده؟) وقولنا: (ما هو؟) أن قولنا ما 
هو؟ يكون سؤالاً عن الحدء كقولك: ما الجسم؟ وسؤالاً عن الرسی كقولك: ما 
الشيء؟ - وذلك أن الشيء لا يحد وانما يرسم بقولنا: هو الذي يصح أن یعلم 
ويذكرء ويخبر عنه » وسوالا عن التفسير اللغوي. كقولك: ما القطر؟ فنقول: 
النحاس» وليس كذلك قولنا: ما حده؟ لأن ذلك يبين الا ختصاص من وجه من هذه 
ا 

ويظهر من هذا أن الماهية أعم من أن تكون بياناً للحد أو غيره. 


و 


(۱) انظر: التعریفات ص ۱۹۵. (۲) انظر: الفروق فى اللغة ص٤۲.‏ 


= 
٤ 


الفرق بین التعریف والحد 


التعریف في اللغة: مصدر عرّف الشيء یعرفه» والتعریف : الاعلام» وانشاد 
الضالة تعریفها. ویقال: عرّف فلان الضالة: أي: ذکرها وطلب من یعرفها وجاء 
رجل یعترفها أي : یصفها بصفة یعلم أنه صاحبها"'' . 

واصطلاحاً: ذکر شيء معرفته معرفة شيء آخر" وقال الطوفي که 
التعریف : تصيير الشيء معروفاً بما يميزه عما يشتبه به» بذکر جنسه وفصله. أو لازم 
من لوازمه التي لا توجد في غيره» أو شرح لفظه الغریب بلفظ مشهور مألوف. 

قال : وحقيقة التعریف هو فعل المعرف ثم آطلق في الاصطلاح علی : اللفظ 
المعوف هة مانا لاہ ار الا كما ان ااضررت أثر ال ف۴ 

والفرق بين التعریف والحد یظهر من بیان النسبة بینهما إذ إن التعریف آعم من 
الحد؛ لأن التعریف یحصل بذکر لازم» أو خاصة أو لفظ يحصل معه الاطراد 
والانعکاس» وآما الحد فلا یحصل إلا بذکر الجنس والفصل المتضمن لجميع 
ذاتیات المحدود» فكل حد تعریف» ولیس کل تعریف حداً؛ لأنه قد لا یتضمن 
جمیع ذاتیات المعرّف"* . 


٭ پو 98 


.۲۳٦/۹ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: التعریفات ص۲٦‏ ؛ ضوابط المعرفة ص۰۲۱ ۵۵. 

(۳) انظر: شرح الطوفي لمختصر الروضة ۰۱۱۶/۱ 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق ن ص. والذاتي هو ما یخص الشيء ويميزه عن غیره. والفرق بين 
الذات والشخص. أن الذات آعم من الشخص؛ لان الذات تطلق على الجسم وغیره آما 
الشخص فیطلق على الجسم فقط . التعریفات ص ۰۱۱۰۷ 


الفروق فی مبادی المعلومات 
21۱ 


الفرق بين تعریف الشيء ب(ما) وتعریفه بجنسه 


هذا فرق نبه عليه الطوفي یل حيث زعم بعض المتعسفین أن تعریف الشيء 
ب(ما) نحو قولنا: أصل الشيء: ما منه الشيء» وأصول الفقه: ما ينبني عليه الفقه. 
ونحو ذلك» قبيح أو غير صحيح؛ لان المراد من التعريف الإيضاح والإفهام ولفظ 
(ما) شديد الإبهام فالتعريف به ينافي المقصود. 

قال الطوفي كْزَنهُ: وهذا كلام لا طائل تحته لان (ما) وان كانت شديدة 
الابهام» غير أن التعريف ليس بها وحدهاء بل بها وبما بعدها وبمجموعهما يحصل 
الكشف عن حقيقة المحدود. 

فلا فرق إذا بین قولنا: أصل الشيء: ما منه الشيء. وبين قولنا: أصل 
الشيء : معلوم أو مو جود» آو جسم منه الشيء . 

ولا فرق بين قولنا: ما یستند تحقق الشيء إليه» وبين قولنا: معلوم أو 
مو جود» أو جسم یستند تحقق الشيء إليه . 
یوضع فيها الجنس الاقرب ثم يميز بما یفصل النوع المقصود عن غیره من آنواع ذلك 
الجنس» ولفط (ما) عام في الجنس القریب والبعید فلا یعلم منه آیهما المراد. 

فلو قال قائل: الانسان: ما كان ناطقاً. لم يعلم هل المراد ما كان من 
الحیوان ناطقا فیکون قد ائ بالجنس القریب کقوله: حیوان ناطق أو ما كان من 
الأجسام أو المعلومات أو الموجودات ناطقاً فیکون قد أتى بالجنس البعید نحو 
قوله: جسم ناطق» أو معلوم ناطق» أو موجود ناطق» فيكون قد أخل بالمختار في 
الاصطلاح وأفسد الحد بتناوله : الملك والجنی» اد کل واحد منهما معلوم وموجود 
ناطق . 

والجواب: إن الحذاق لا يطلقون لفظ (ما) في التعريف إلا مع قرينة تدل على 


سس الفروق فى مبادی ا مات 
ج رت رو ہد 
الجنس القریب والقرائن في المخاطبات کالالفاظ» بل آبلغ في الافهام إذ قد تکون 
القرينة عقلية قاطعة واللفظ مجملاً فتکون القرينة أدل منه. 

مثال ذلك : قول القائل : العلم - مثلاً -: معرفة الشيء على ما هو. ثم یقول : 
والفقه: ما عرف منه أحكام آفعال المکلفین . فان تقدیمه لتعریف العلم دلنا على أن 
مراده ب(ما) التي عرف بها الفقه نوع من آنواع العلی فكأنه قال: الفقه علم یعرف به 
آحکام آفعال المکلفین . 

وکذلك من قال: الکلمة: لفظ وضع لمعنی مفرد؛ وأنواعها: اسم وفعل» 
وحرف . ثم قال: الاسم: ما دل على معنی في نفسه. فتقدیمه لتعریف الكلمة وأن 
الاسم من آنواعها دل على أن مراده من (ما دل على معنی) کلمة دلت على معنى . 

فما من أطلق لفظ (ما) في هذا الباب من غير قرينة دالة على المراد أو على 


وجه يفسد به التعريف فذاك ممن لا کلام معه بإقرار ولا إنكار. 


#۶ پر 9 


. 1/١ انظر : شرح الطوفي لمختصر الروضة‎ (١) 


الفروق في مبادی المعلومات 


۷ 


الفرق بين الدور وتعریف الشيء بنفسه 


الدور في اللغة: مصدر دار الشيء يدورء دوراً ودوراناً ودؤوراء ويقال: دار 
يدور واستدار يستدير بمعنی واحد. إذا طاف حول الشيء وإذا عاد إلى الموضع 
الذي ابتداً ت0 

واصطلاحاً: توقف المعرّف أو بعض أجزائه على المعرف . أو هو: توقف الشيء 
على ما يتوقف عليه. ويسمى الدور المصرح كما يتوقف () على (ب) وبالعکس. 

آو بمراتب؛ ويسمى الدور المضمر. 

كما یتوقف (أ) على (ب) و(ب) على (ج) و(ج) على (). 

فالصريح: مثل القول بأن أول دجاجة يتوقف وجودها على أول بيضة وأول 
بيضة يتوقف وجودها على أول دجاجة. 

والمضمر: مثل القول بأن أول ماء وجد على الأرض من السحاب» وأول 
سحاب وجد من بخار الماء في الجوء وأول بخار للماء في الجو وجد من الماء 
الذي وجد في ہوا 

والتعريف الحقيقي: أن يكون حقيقة ما وضع اللفظ بإزائه من حيث هي فيعرف 
۱ 

والتعریف اللفظي أن یکون اللفظ واضح الدلالة على معنی فیفسر بلفظ آوضح 
دلالة على ذلك المعنی کقولك : الغضنفر : الأسد . 

ولیس هذا تعريفاً حقيقياً يراد به إفادة تصور غير حاصل إنما المراد تعيين ما 
وضع له لفظ الغضنفر من بين سائر المعاني. 
(۱) انظر: لسان العرب 5796/5 - ۲۹۷. 


(۲) انظر : التعریفات ص ۱۰۵؛ ضوابط المعرفة ص۳۳۳ - ۳۳۷؛ الکلیات ص28 ۲. 
(۳) المصدرین السابقین ن ص. )٤(‏ المصدرین السابقین ن ص . 


سس الضروق فی مبادئ ا مات 
-- ۳165 لمروق في مبادی المعلو 

والدور وتعریف الشيء بنفسه کلاهما من مفسدات التعاریف» وهي مما یحترز 
عنه فيهاء ويشتبه الدور وتعریف الشيء بنفسه من حیث إن في کل منهما یتوقف 
التعریف على سبقية معرفة بعض آلفاظ المحدود. 

وفرقوا بینهما بأن الدور یلزم فيه تقدم الشيء على ما یتوقف عليه بمرتبتین إن 
كان صريحاًء آما في تعریف الشيء بنفسه فیلزم تقدمه على نفسه بمرتبة واحد:. 

ومثال توقف الشيء على نفسه متقدماً بمرتبة واحدة: تعریف الشمس بأنه 
کوکب نهاري» ثم تعریف النهار بأنه: زمان طلوع الشمس فوق الافق. 

ومثال التوقف بمراتب تعریف الائنین بأنه زوج آول» ثم تعریف الشیئین بالائنین . 

وقیل : الدور بمرتبة واحدة دور صریح یستلزم تقدم الشيء على نفسه بثلاث 
مراتب أو آکثر كما في قولك: فهم المعنی یتوقف على دلالة اللفظ . ودلالة اللفظ 
یتوقف على العلم بالوضع. والعلم بالوضع یتوقف بواسطة دلالة اللفظ على فهم 
المعنی» وهو الدور المضمر". 

والمقصود بالتقدم هو التقدم الطبيعي وهو کون الشيء الذي لا يمكن أن یوجد 
آخر إلا وهو موجود؛ وقد يمكن أن يوجد هو ولا يكون الشيء الآخر وچوا وأن 
لا يكون المتقدم علة للمتأخرء فالمحتاج إليه إن استقل بتحصيل المحتاج كان متقدماً 
عليه تقدماً بالعلة كتقدم حركة اليد على حركة المفتاح» وإن لم يستقل بذلك كان 
متقدما عليه تقدما بالطبع» كتقدم الواحد على الاثنين» فان الاثنين يتوقف على 
الواحد» ولا يكون الواحد موثرا فيه. 

آما التقدم الزماني فهو ما له تقدم بالزمان۳. 

والمقصود بالدور هو الدور السبقي وهو المستحيل» وهو في الحد: أن تكون 
معرفة الحد يشترط لها سبقية معرفة بعض ألفاظ المحدود وهو محظور في الحدود؛ 
لأن الغرض هو توقف معرفة المحدود على معرفة الحدء أما إن توقفت معرفة الحد 
على معرفة المحدود كان ذلك دوراً سبقیاً؛ لأن معرفة كل منهما تتوقف على سبق 
معرفة الآخر فلا يمكن الإدراك. 


(۱) انظر: التعريفات ص۱۰۵؛ الكليات ص۲۹۶ 86۷. 
(۲) انظر: الکلیات ص ۷ . (۳) انظر: التعریفات ص٤٦‏ . 
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آما الدور المعي؛ فليس فيه محال» وذلك ککون الجرم متصفاً بالعرض» إذ لا 
یعقل جرم خال عن جميع الاعراض كالحركة والسکون» والاجتماع والافتراق» 
واللون ونحو ذلك» كما لا یعقل عرض قائم بنفسه دون جرم» فمعرفة كل منهما 
تتوقف على معرفة الاخر إلا أنه لا یشترط سبق آحدهما للآخر بل یعلمان معا في 
وقت واحد وذلك هو معنی کون الدور معیا. 


8 پي # 


. ۷ انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطى ١/9"؛ الكليات ص‎ )١( 


الفروق في مبادی المعلومات 


چو 
کے 
هم 
گے 

سیب 


۸ 


الفرق بين الضد والنقیض 


الضّد فی اللغة: - بكسر الضاد - واحد الأضدادء والضد المخالف» وكل 
لی ضاد شیناًلیغلبه يقال له: ضد. 

وبفتح الضاد: الملء تقول : آضده ضَدَاً آي : أملأه» ویطلق على المخالف. 

وسمي الضد ضدا؛ لأن کل واحد من الضدین یشغل الحیز عن الا خر" 

والضد اصطلاحاً: واحد الضدین» والضدان صفتان وجودیتان یتعاقبان في 
موضع واحد یستحیل اجتماعهما وقد یرتفعان کالسواد والبیاض""". 

والمقابلة بين ضدین: هي المقابلة بين آمرین وجودیین بینهما غاية المنافاة» لا 
یتوقف إدراك آحدهما على إدراك الاخر(۳. 

والنقيض: فعیل بمعنی فاعل من نقضه ینقضه نقضأء وناقضه في الشيء مناقضة 
رتقاضا آي : خالفه . 

والنقض : إفساد ما آبرمت من عقد أو بناء. 

والمناقضة في القول: أن يتكلم بما یناقض معناه» وابطال آحد القولین 
لا 

وفي الاصطلاح: رفع القضية. فإذا قلنا: كل إنسان حيوان بالضرورت 
فنقيضها : إنه ليس کذلك . 

ومقابلة النقيضين هي المقابلة بين السلب والایجاب "۳ . ويتفق النقيضان 
والضدان والمثلان في عدم إمكان الاجتماع . 
)١(‏ انظر: لسان العرب ۲۱۳/۳ وما بعدها. 
(۲) انظر: التعريفات ص۱۳۷؛ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ١/٦۶۲؛‏ الكليات ص٤٦.‏ 


(۳) انظر : المصادر السابقة ن ص . )٤(‏ انظر: لسان العرب ۷/ ۲۶۲ وما بعدها. 
)٥(‏ التعريفات ص 4۵ ۲؛ آداب البحث والمناظرة للشنقيطى ۲۱/۱. 


الفروق في مبادئ المعلومات بد 
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والفرق بين الضدین والنقیضین جواز الارتفاع في الضدین دون النقیضین فان 
النقیضین لا یجتمعان ولا یرتفعان معاًء کالعدم والوجود» آما الضدان فلا یجتمعان 
ولکن قد پرتفعان» کالسواد والبیاض . 

والفرق بین الضد والنقیض هو أن الضد آعم من النقیض فكل نقیض ضد 
ولیس كل ضد نقيضاء بل هو آعم من أن یکون نقیضا أو غیره. ویتضح ذلك 
بالمثال . فقولنا : زيد قائم الآن. یقابلها نقضاً: زید لیس بقائم الآنء أو هذا آسود 

ویقابل الأولی ضداً: زيد جالس الآن. ویقابل الثانية ضداً: هذا آبیض. 

فضدية قیام زید ليست منحصرة في جلوسه. فربما كان نائماً أو مضطجعاً أو 
غير ذلك . وکذلك الضدية في السواد ليست منحصرة في البياض» فربما كان زرقة أو 
صفاراً. 

وقد اكتسب الضد عمومه من خلال كونه غير منحصر في النقيض بل هو أعم 
من ذلك. فقولنا: زيد جالس الآن هي قضية متضمنة للنقيض وهو زيد ليس بقائم 
الآن. فالضد هنا فيه قضيتان الأولى نفي قيام زيد الآن» وهي النقیض. وإثبات 
جلوسه وهي القضية الثانية. أما النقيض فهو قضية واحدة وهي سلب القيام عن زيد 
المثلين . 

والفرق بين الخلافين والثلاثة الأخرى جواز الاجتماع في الخلافین دون جوازه 
فى الثلاثة الآخری'''. 

ومما يلتحق بهذا الفرق» الفرق بین إثبات النقيض وإثبات الضد في المفهوم!؟ 
فإن مفهوم المخالفة يقتضي أن الحكم المنطوق غير ثابت للمسكوت عنه فهل القاعدة 
فيه هي إثبات ضد الحكم أو إثبات نقيضه؟ . 

قال القرافي كا وغيره: إن الحق هو الثاني بأن يقتصر على عدم الحکم 
(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۵۵؛ شرح مختصر الروضة ۳۸/۲ التعريفات ص۱۳۷؛ 

آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ۰۲۱/۱ ۲۷؛ الكليات ص٤٦٣‏ ؛ الليث العابس خ١١/١.‏ 
(0) انظر: الفروق للقرافي ۰۳۲/۲ ۳۷؛ شرح تنقيح الفصول ص۵۵؛ الكليات ص٤٦.‏ 


- |۳۱2۸ الفروق في مبادی المعلومات 
الثابت للمنطوق ولا یتعرض لاثبات حکم المسکوت البتة في جمیع آنواع المفهوم 
فمفهوم العلة في قوله وِ: «ما آسکر کثیره فهو حرام)''' مفهومه ما لم یسکر کثیره 
فليس بحرام» ومفهوم الشرط مثلاً في قولنا: (من تطهر صحت صلاته) هو أن من لم 
یتطهر لا تصح صلاته وکذا ج جمیع المفاهيم العشرة۳" یثبت پثبت فیها نقیض حکم المنطوق 
للمسکوت راس قاعدته [ثبات الضد فیها ولهذا اکنا من استدل على وجوب صلاء 
الجنازة بقوله تعالی في حق المنافقین : «ولا تل عل اسر ینبم نات آبدا 4 [التوبة: ۸6] 
بأن مفهومه يقتضي وجوب کنات مل اسای تن تحریم الصلاة على 
المؤمنين» وعدم التحریم صادق مع الوجوب والندب والاباحة والکراهة فلا یتعین 
الوجوب لان الاعم لا یستلزم الأخص . 


٭ ی بب 


(۱) آبو داود» کتاب الاشربة/ باب النهي عن المسکر ۷۸/٤‏ حدیث .)۳٦۸۱(‏ الترمذي» کتاب 
الاشربة/ باب ما جاء ما آسکر ی فقلیله حرام ۲۹۲/۶ حديث (۱۸۵). ابن ماجه. کتاب 
الأشربة/ باب ما أسكر كثيره فقليله 055 حدیث (۳۳۹۳). 

0 المفاهیم العشرة هي : (مفهوم ۳ الصفت ومفهوم الشرط› ومفهوم المانعء 
ومفهوم الزمان» ومفهوم المکان» ومفهوم الغاية» ومفهوم الحصرء ومفهوم الاستثناء 
ومفهوم اللقب) انظر: الفروق للقرافي ۰۳۱/۲ ۳۷. 


الفروق في مبادئ المعلومات سس 
ا ل لل ب فل 154 ] تس 


۹ 
الفرق بین المقابله بين الضدين والمقابلة بين المتضایفین 


المتقابلان : هما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. 
والمتقابلان آربعة آقسام: الضدان. والمتضایفان والمتقابلان بالعدم والملکت 
ہی ؛ 

والمراد بالمقابلة بین المتضايفين هو المقابلة بین أمرين وجوديين بينهما غایة 
المنافاة ولا یمکن ادراك آحدهما إلا باضافة الآخر إليهء کالابوة والبنوة» والقبل 
والبعد» والفوق والتحت. فان الذات الواحدة یستحیل أن تکون جامعة بين کونها أبا 
وابنً لشخص واحده الا أن الابوة لا یمکن ادراك معناها الا باضافة البئوة الیها 
کالعکس وغیرها من الصفات الإضافية" . 

وتتفق المقابلة بين الضدین والمتضایفین بأن كلا منهما مقابلة بین آمرین 
دون 

ویفترقان في أن الضدین لا یتوقف إدراك آحدهما على إضافة الآخر إليه. 
بخلاف المتضايفين فلا يمكن إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه. وذلك لأن 
المتقابلين لا يجوز أن يكونا عدميين إذ لا تقابل بین الأعدام» فإما أن يكونا 
وجودیین أو یکون آحدهما تخود والآخر عدمياً . فان کانا وجودیین فاما أن یعقل 
کل منهما بدون الآخر وهما الضدان» أو لا یعقل کل منهما إلا مع الاخر وهما 
المتضايفان”" . 


٭ پر 9 


. التعريفات ص۱۹۸‎ (١) 
.۲۷/۱ انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقیطی‎ )۲( 
. انظر : المرجعین السابقین ن ص‎ )۳( 


| سح 
کته 
۵+۰ 


الفرق بین المقابلة بین النقیضین 
والمقابلة بين العدم والملكة7") 


المراد بالمقابلة بین العدم والملكة هو: المقابلة بین أمرين آحدهما وجودي 
والآخر عدمي. والطرف العدمي سلب للطرف الوجودي عن المحل الذي شأنه أن 
یتصف به. کالمقابلة بين البصر والعمی. فهي مقابلة بين آمرین آحدهما وجودي وهو 
الم عه اق کت عار فى الال السا اكا ,دمو رع الع هه 
بالعدم وهو العمی في لت( ر ا 


وتتفق المقابلة بين النقيضين وبين العدم والملكة. بأن کل منهما مقابلة بين 
أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمی . 


أما الفرق بينهماء فهو القيد الذي في العدم والملكة» وهو قولهم: عن المحل 
الذي شأنه أن يتصف به. 


وذلك أن الطرف الوجودي المعبر عنه بالملكة هو البصر - في المثال 
السابق» والطرف العدمي هو العمى ‏ وهذا الطرف العدمي سلب للطرف 
الوجودي عن المحل الذي شأنه أن يتصف بهء كالحيوان الذي هو من جنس ما 
(۱) قال في التعريفات: الملكة: صفة راسخة في النفس. وتحقيقه أنه تحصل للنفس هيئة بسبب 
فعل من الأفعال» ويقال لتلك الهيئة: كيفية نفسانیةء وتسمى حالةء ما دامت سريعة الزوال» 


ملكةء وبالقياس إلى ذلك الفعل: عادة وخلقاً. ص۲۲۹. 


(۲) انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطى ۲۸/۱. 


“o 

آما ما ليس من شأنه الاتصاف بالملكة فلا ترد عليه مقابلة العدم والملکت 

كالحائط مثلاًء فلا يقال: هذا الحائط أعمى ولا يبصر؛ لأنه ليس من شأنه الاتصاف 
بالبصر حتى يسلب عنه العمی"". 
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الفرق بين اللفظ وبين طرق البيان الاخری 


اللفظ في اللغة واحد الألفاظ وهو في الأصل مصدر لفظ یلفظء والمراد به 
الملفوظ. وأطلق اللفظ عليه من باب تسمية المفعول باسم المصدر. 

واللفظ هو: إلقاء الشيء من الفی ولفظ بالکلام وتلفظ به: تكلم به" . 

واصطلاحاً: صوت معتمد على بعض مخارج الحروف. 

وقيل: ما يتلفظ به الإنسان أو في حكمه مهملاً كان أو مستعملا'''. 

وسبب الوضع اللغوي: هو أن الله تعالى لما خلق النوع الإنساني صيره 
محتاجاً إلى آمور لا يستقل بها بل يفتقر إلى المعاونة عليها ولا بد للمعاون من 
الاطلاع على ما في النفس وذلك. اما باللفظ أو الإشارة أو المثال» ولما کان ذلك 
الغير الذي يحتاج إليه الإنسان إما مجتمعاً معه وإما مبایناً عنه» وكذلك المنفعة التي 
يفتقر إليها اما حاضرة وإما غائبة» كانت الإشارة موضوعة لاختلاف المنفعة وسد 
الحاجة في الحاضرء ووضعت العبارة لتقوم مقام ذلك في الغائبات . 

فالفرق بين اللفظ وغيره هو أن اللفظ أيسر فهماً لأن الحاجة داعية إليه لأجل 
الإفهام بالمخاطبةء وتكون الحاجة إليه أشد فيما كان محتاجاً فيه إلى التعبير وأيضاً 
هو أيسر إذ إنه موافق للأمر الطبيعي لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس 
الضروري . 

وأيضاً فان اللفظ آکثر إفادة من غیره؛ لانه يعم كل معلوم موجوداً أو معدوماً؛ 
بخلاف الاشارة مثلاً فانها تختص بالموجود المحسوس؛ وبخلاف المثال وهو أن 
یجعل لما في الضمیر شکلاً لتعذر وجوده. 


(۱) انظر: مختار الصحاح ص۲۵؛ المصباح المنیر ص۵۵۵؛ القاموس المحیط ۳۹۱/۲. 
(۲) انظر: التعریفات ص ۱۹۲؛ شرح الکوکب المنیر ۰۱۰/۱ 


الفروق في المبادئ اللغوية : 


حص 
o‏ 
o‏ 


ت 

فخلص من هذا أن الفرق بين اللفظ وغیره من طرق البیان أنه آیسر إدراكاً 
وفهم وآنه هو الصالح لقضاء الحوائج بين الغاثبین بالکتابة» وأنه هو الصالح 
لقضاء الحوائج الغائبة التي لا يمكن الاشارة إليهاء وأنه يعم الموجود 
الع 


٭ لے 9 


/۲ انظر: المحصول للرازي ۲۱۲/۱/۱؛ المحصول لابن العربي ص۱۹۳؛ البحر المحيط‎ )١( 
الابھاج ۱۹۳/۱ إرشاد الفحول ص۰۱4‎ ۸ 


الفروق في المبادئ اللغوية 


= 
o۲ 


الفرق بين الكلام المركب والکلام المؤلّف 


تقدم الفرق بين المفرد والمركب عند كل من الأصوليين والنحاۃ'''. وذكرت 
فيه أن اللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فمركب والا فمفرد» وقد تعرض 
الأصوليون إلى الفرق بین المركب والمؤلف من الکلام» ونقل الكثير منهم أن لا 
فرق بينهما عند المحققين؛ ولكن نقل الاسنوي كه الفرق بأن المركب: هو ما دل 
جزژه على جزء المعنى المستفاد منه» سواء كان تركيب إسناد مثل : (قام زيد)» أو 
تركيب مزج مثل : (خمسة عشر)؛ أو تركيب إضافة کاغلام زید)ء وأما المؤلّف: فهو 
ما دل جزؤه على جزء المعنی ك(عبد الله) في حالة كونه علماء فان لم يدل جزؤه 
على جزء معناه فهو المفرد وذلك بأن لا يكون له جزء أصلاً كباء الجرء أو أن يكون 
له جزء ولا يدل على جزء معناه ک(زید) فإن الدال منه تدل على حرف الهجاء لكنه 
اس کردا و ره 

ونقل الزركشي كله في الفرق بينهما: أن المرکب: ما دلت آجزاژه إذا نفردت 
- ولا تدل إذا كانت أجزاء ک(عبد الله) ‏ فانه إذا كان علماً كان بمنزلة (زيد) فلا تدل 
أجزاؤه في هذه الحالة على شيء ولكن في حالة إذا انفرت هذه الأجزاء فإنها تكون 
دالة على معاني خاصة بها؛ لأن (عبداً) دل على ذات اتصفت بالعبودية. 

آما المؤلف: فهو ما دلت أجزاؤه في حالتي البساطة وحال التركيب كقولنا : 
(الانسان حيوان) فإن كل واحد من هذه الأجزاء مثل: (الإنسان) يدل إذا انفرد على 
معنى» وهو المخلوق الموصوف بالإنسانية» وإذا تركب مع الآخر دل على معنى 
اا 


.)٦۹ص‎ ٤( انظر: الفرق رقم‎ )١( 
انظر: نهاية السول ۰۰/۲ ١5؛ نفائس الأصول خ۱۲۸/۱.‎ )۲( 
.۹/۲ انظر: البحر المحيط‎ )۳( 


الفروق في المبادئ اللغوية سے 
سس ج ۷ہل 
0۲ 


الفرق بين جریان القیاس في اللغه وجریانه قي النحو 


لا خلاف في ثبوت اللغة بالنقل والتوقیف بین الاصولیین» وانحصر خلافهم 
في ثبوتها بالقیاس» وأقوالهم فیها مترددة بين النفي والاثبات . 

وثمة سوال عن الفرق بين ثبوت اللغة بالقیاس وثبوت حکمها بالقیاس . وقد 
فرق الأصوليون بأن الخلاف واقع في ثبوت نفس اللغة بالقياس» آما حکمها فلا 
خلاف في جوازه» کقیاس النحوي (إن) النافية في العمل على (ما) النافية بجامع 
کونهما وضعا على حرفین لنفي الحال. 

والفرق: هو أنه لما كان کلام العرب لا یضبط بالحفظ وضع له الائمة 
والعلماء فوانین یعلم بھاء فصار النوع الذي يدرك بالقیاس هو اللغة ويستوي في 
حکمه العالم والجاهل؛ لانه قيد اللفظ . 

وقال ابن جني "4 : قال آبو علي - آي: الفارسي "۳" -: ولأن مسألة واحدة 
من القیاس آنبه وأنبل من کتاب لغة عند عیون الناس. 

وقال أيضاً: قال لي: آخطی في خمسین مسألة من اللغة» ولا أخطئ في 
واحدة من القیاس . 

قال ابن جني: وصدق؛ لأنه بالقیاس ضبط کلامهم وجمعوا الکثیر الذي لا 
یضبطه الحفظ القلیل بالقیاس» واستغنوا به عن حفظ ما لا ینحصر إذ فاتهم الأصل 


)١(‏ ابن جني هو: عثمان بن جني» آبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي» من أحذق آهل الادب 
بالنحو والصرف. من آشهر کتبه: (الخصائص. وسر الصناعة» وشرح التصریف للمازني). 
وغيرها. توفي سنة ۳۹۲ه. 
ترجمته في : وفیات الأعيان ۶۱۰/۲ ومعجم الأدباء ۰۸۱/۱۲ 

(۲) الفارسي هو: الحسن بن آحمد بن عبد الغفار آبو علي الفارسي النحوي. إمام عصره في 
العربیةء من آشهر مصنفاته: (الایضاح والتذكرة» والحجة في القراءات). توفي سنة 
۷ھ. ترجمته في : وفیات الاعیان ۳۲۱/۱ وما بعدها؛ شذرات الذهب ۸۸/۳. 


سس الفروق فى المیادی اللغوية 
|( ۱۵۸ ] لفروق في المبادی اللغوی 
ا 

ومن هنا يعلم أن عمل اللغوي يختلف عن عمل النحوي» فاللغوي شأنه أن 
ينقل ما نطقت العرب به ولا یتعداه» وأما النحوي فشأنه أن يتصرف فيما ينقله 
ويقيس عليهء ومثالهما: المحدث والفقيه» فشأن المحدث نقل الحديث برمته» ثم إن 
الفقيه يتلقاه ویتصرف فیه» ويبسط علله ويقيس عليه الأمثال والأشباہ'''. 

وعلى رأي من يمنع إجراء القياس في اللغة يتخرج اشتراطهم كون الأصل في 
القياس ثابتاً بطريق سمعي شرعي. إذ ما ثبت بطريق عقلي أو لغوي لا يكون حكما 
شرعياً فلا يصح القياس علیه» والحكم العقلي واللغوي لا يثبت قياساً عندهم” ". 


٭ پږ ٭ 


(۱) الخصائص لابن جني ۰۸۸/۲ ۳۲۳/۱. 
(۲( انظر : البحر المحيط ۳۳/۳۲ ۱ 
(۳) انظر: المستصفی ۳۲۵/۲. 


الفروق في المبادئ اللغوية 


۳ 
o 
کے‎ 

مس 


0 


الفرق بين الوضعء والاستعمال» والحمل 


الوضع في اللغة: مصدر وضع الشيء يضعه إذا اختلقه. وتواضع القوم على 
الشيء: اتفقوا عليه» وأوضعته في الأمر: إذا وافقته فيه على شیء٭''. 

وفي الاصطلاح: يقال بالاشتراك على ثلاثة معاني : 

أحدها: جعل اللفظ دليلاً على المعنی؛ كتسمية الولد زيداً» ومنه وضع 
اللغات . 

وثانيها: غلبة الاستعمال للفظ في المعنى حتى يصير آشهر فيه من غیره» وهذا 
هو وضع الحقائق الشرعية والعرفية الخاصة ‏ كاصطلاح الأصوليين على معاني 
الوضع والاستعمال والحمل - والعرفية العامة مثل جعل لفظ الدابة للفرس مثلا 
بحيث صار لا يفهم عند الإطلاق إلا هي. 

وثالثها: أصل الاستعمال» ولو لمرة واحدة» وهو المراد بقول العلماء: من 
شرط المجاز الوضع أو ليس من شرطه؟ ومرادهم بالوضع: أنه لا بد أن يسمع من 
العرب النص بذلك النوع من المجاز ولو لمرة واحدة» ولا يسمون النطق مرة واحدة 
وضعاً إلا في هذا الموضع"۳. 

والاستعمال في اللغة: مصدر استعمل الشيء يستعمله إذا جعله مطلوباً 
ا 

وفي الاصطلاح: هو إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم من الحقيقة» أو غير 
مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز* . 


(۱) انظر: لسان العرب ۳۹۷/۸. 

(۲) انظر: نفائس الأصول ۱خ/ ۰۱۲۳ ۱۲؛ شرح تنقیح الفصول ص۲۰؛ الابهاج ۲۱۳/۱. 
(۳) انظر: لسان العرب 1۷۵/۱۱. 

(8) نفائس الاصول ۱خ/۱۲4؛ شرح تنقیح الفصول ص۰٢٢‏ ؛ الابهاج ۱2/۱ ۲. 


الفروق في المبادئ اللغوية 


= 

والحمل في اللغة: مصدر حمل الشيء يحمله إذا اعتمدہ*''. 

وفي الاصطلاح: اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده 
- ومآله إلى دلالة اللفظ -. 

فالمراد: كاعتقاد الشافعى - مثلاً ‏ أن الله تعالى أراد بالقرء الطهر واعتقاد 
آبی حنيفة أنه تعالی آراد الحیض . والمشتمل على المراد: نحو حمل من يحمل 
ال ها مات إذا تجرد عن القرائن لاشتماله على مراد المتکلم احتیاطاً'''. 

ومن تعريف کل من هذه الثلائة یظهر أن الفرق هو أن الوضع سابق» والحمل 
لاحق» والاستعمال متوسط . 

وأن المستعمل والحامل معلومان» والواضع مجهول - على الخلاف في ذلك -. 

وآن کل واحد منا يتأتى منه الاستعمال والحمل ویتعذر منه الوضعء 
فالاستعمال من صفات المتکلم والحمل من صفات السامع فهذه فروق ثلاثة بين 
الوضع والاستعمال والحمل'''. 


# ږو ٭ 


(۱) انظر: لسان العرب ۰۱۷۲/۱۱ 
(۲) انظر: نفائس الأصول ۱خ/۱۲4؛ شرح تنقیح الفصول ص٤٤‏ ؛ الابهاج ۰۲۱۶/۱ 
ر۳( انظر : المراجع السابقة د ص. و ص۲۷ من هذا الکتاب . 


الفروق في المبادئ اللغوية ERS‏ 


۵۵ 


الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص, 
وعلم الجنس واسم الجنس 


العلّم بمعناه الأعم: هو ما وضع لشيء وهو العلم القصدي؛ أو غلب على 
شيء وهو العلم الاتفاقي» الذي يصير علما لا بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال مع 
الإضافة”''. 

علم الجنس: هو ما وضع لشيء بعينه ذهناً: كأسامة» فإنه موضوع للمعهود في 
الذهن ۳" أو هو: موضوع لكلي بقيد تشخصه في الذهن . 

وعلم الشخص: هو الموضوع لجزئي؛ كزيد ". 

ويشترك کل من علم الجنس واسم الجنس في آن كلا منهما لا یمنع نفس 
تصوره من وقوع الشركة فيه» فان (آسد) اسم جنس و(آسامة) علم جنس وکلاهما لا 
يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» ویصدق على کل أسد في الخارج أنه آسد وأنه 
أسامة . 

و(أسامة) علم جنس: لأنهم منعوه الصرف بالتأنيث والعلمية وليس شيء مع 
التاتيق غير له 

ولهذا فرق بينهما الأصوليون وغيرهم» وقال القرافي كُثَنْهُ: إن الفرق بين علم 
الجنس وعلم الشخص» وعلم الجنس واسم الجنس من نفائس المباحث ومشكلات 


المطالب(*) 
وقال الشیخ الشنقيطي ك" : إن الفرق بين علم الجنس واسم الجنس یعسر 
)١(‏ التعریفات ص۰۱۵ ۱۵۷. (۲) المصدر السابق ص۱۵۷. 


.۳۳ شرح تنقیح الفصول ص‎ )٥( انظر: نفائس الاصول خ۱۳۹/۱ب.‎ )٤( 
.١ 18 ستأتي تر جمته ص‎ (1) 


الفروق في المبادئ اللغوية 


فهمه على کثیر من طلبة العلم(. 

ولیس اسم الجنس وعلم الجنس بمترادفین لأن اسم الجنس موضوع للماهية 
الكلية» وعلم الجنس موضوع لتلك الماهية بقید تشخصها في الذهن. فان تلك 
الماهية لا بد أن تمتاز عن غیرها وتتشخص في الذهن ومع ذلك فانها تصدق على 
الأفراد الجزئية والخارجية حسبما هو معروف من صدق المعاني الكلية على 
الجزئیات( . ١‏ 

وإيضاح هذا الفرق هو أن الوضع مسبوق بالتصورء فلا یضع الواضع الشيء 
حتی یتصوره» فإذا وقعت صورته في ذهنه فتلك الصورة هي فرد مشخص من آفراد 
تصورات تلك الحقيقة. بدلیل أن تلك الصورة یعقبها الغفلة» ثم يأتي بعدها صورة 
آخری فتتوالی الامثال على الذهن ویتخللها الغفلات ولأنه یکون في ذهننا .تلك 
الصور بعينها فهي مثل لتلك الصور التي في نفس الواضع فصارت لتلك الصورة 
آمثال باعتبار الصور الواردة على ذهن الواضع وباعتبار النفوس العديدة. 

إذا تقرر أن تلك الصور فرد من آفراد تصورات تلك الحقيقة وکل فرد من 
آمثال ما هو متشخص متعین في نفس الواضع - کشخص زید في الخارج الذي هو 
فرد من آفراد الانسان - وهذه الصورة الشخصية فیها عموم وخصوص فعمومها 
کونها صورة تلك الحقيقة کالأسد مثلاً الذي هو قدر مشترك بين التصورات المتعلقة 
بتلك الحقيقة» وخصوصها هو بعينها وتشخیصها فان وضع لها الواضع من حيث 
عمومها فهو اسم الجنس» أو وضع لها من حيث هي مشخصة وهو خصوصها فهذا 
هو علم الجنس؛ لأنه وضع للعموم والخصوص كما وضع علم الشخص لعموم 
الانسان مثلاً وحصوص کونه زيداً ذلك الشخص المتشخص. 

فخلص من هذا: أن الوضع فرع التصور. فإذا استحضر الواضع صورة الأسد 
لیضع لها فتلك الصورة الثابتة في ذهنه هي جزئية بالنسبة إلى مطلق صورة الاسد 
فان هذه الصورة واقعة في هذا الصورة واقعة في هذا الزمانء ومثلها یقع في زمان 
آخر وفي ذهن شخص آخر والجمیع مشترك في مطلق صورة الأسدء فهذه الصورة 
(۱) آداب البحث والمناظرة ۱۷/۱. 
(۲) انظر: البحر المحیط ۵۳/۲ الکلیات ص ۸۷. 


الفروق فى المبادی اللغوية 
لفروق في المبادی اللغود OT]‏ 
جزئية من مطلق صورة الأسد فان وقع لها من حيث خصوصها فهو علم الجنس أو 
من حيث عمومها فهو اسم الجنس» وهي من حيث عمومها وخصوصها تنطبق على 
كل آسد في العالم» بسبب آنا إنما آخذناها في الذهن مجردة عن جميع 
7و 9ل" لوجود الشركة فیها كلها . 
فیقع الفرق بین اسم الجنس وعلم الجنس بخصوص الصورة الذھنیة'''. وعلى 

هذا 7 فرقان : 

آحدهما: بين اسم الجنس وعلم الجنس؛ وهو باعتبار دخول الخصوص في 
التسمية في علم الجنس وخروجه من اسم الجنس . 

وثانیهما: الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص» فعلم الجنس موضوع للعموم 
بقيد التشخص الذهني وعلم الشخص موضوع للعموم الخارجي بقید الخارجي"". 

وفرق الزركشي وغیره بين اسم الجنس وعلم الجنس من وجوه“ 

آحدها : ان دخول اللام علی آحدهما وهو علم الجنس مثل آسامة وجوازه 
في الآخرء وامتنع دخولها على علم الجنس لانه علم والعلم لا تدخله (آل) آما 
اسم الچنس فتدخله لانه نکرة. 

الثاني: امتناع الصرف يدل على العلمية فما امتنع صرفه فهو علم جنس. 
والعلة في امتناع صرفه هو العلمية. 

الثالث: نصب الحال عنها یدل علی العلمية نحو: هدا آسامة مقبلك فان 
آسامة في هذه الحالة علم جنس؛ بدلیل وقوع الحال عنه. 

الرابع: نص آهل اللغة على ذلك. 

وقال كَْنْهُ: أحسن ما قیل فیه: إن اللفظ إن كان موضوعاً بإزاء الحقيقة فلا بد 
أن يتصور الحقيقة ويحضر فرد من آفرادها في الذهن متشخصاًء فالواضع تارة يضع 
للحقيقة لا بقيد التشخص الخاص في ذهنه فيكون ذلك اسم جنس» کمن حضر في 


سم هه 


ذهنه حقيقة الأسد وتشخص فى ذهنه فرد من أفراده فوضع للحقيقة لا لذلك الفرد. 


(۲) انظر: نفائس الأصول خ١/٣۱۳/ب٦۱۳/ٌ؛‏ شرح تنقيح الفصول ص۳۳؛ الكليات ص۸۷. 
)۳( البحر المحيط 5۷/۲ ۸. 


سح الفروق فی المبادی اللخویه 

= لفروق في المبادی اللغود 

وتارة يضع للتشخص الخاص في ذهنه بقيد ذلك الشخص الذي هو حاصل في آفراد 

كثيرة خارجية فهذا علم الجنس» وتارة يضع للشخص الخارجي فهو علم الشخص. 

وسمي هذا علم الشخص لأن الوضع فيه للشخص ليكون التشخيص للوضع الذهني 

والخارجي . قال #: إذا ثبت هذا فلا إشكال في أن علم الجنس كلي لأنه يشترك 

في مفهومه کثیرون» أما الجزئي فهو علم الشخص'''. 
وأما ابن السبكي " فقال: المختار في التفرقة بينهما أن علم الجنس هو الذي 

يقصد به تميز الجنس من غيره من غير نظر إلى أفراده» واسم الجنس ما يقصد به 

مسمى الجنس باعتبار وقوعه على آفراده حتى إذا دخلت عليه الا لف واللام الجنسية 

الدالة على الحقيقة ساوى علم الجنس. 
قال : كذا ذكره والدي - أحسن الله إليه - في الفرق بينهماء قال: ويستنتج منه 

أن علم الجنس لا يثنى ولا يجمع لأنه إنما يثنى ويجمع الأفراد" . 
ورجح هذا الشيخ الشنقيطي *" كله وقال: هو أوضح الفوارق التي فرقوا بها 

بینهما» بل لا يكاد یعقل غیره. 
قال: وهو أن علم الجنس روعي فيه القدر المشترك بقطع النظر عن الافراد» 

واسم الجنس روعي فيه القدر المشترك لا بقطع النظر عن وجوده في بعض الا فراد. 
وایضاحه: أن معنی الأسد - مثلاً - شيء واحد وهو مجموع الحيوانية 

والافتراسية - مثلاً - فالمعنی الذهني الذي هو القدر المشترك بين آفراده شيء واحد 

لا تعدد فيه وإنما التعدد في الافراد الخارجية المشتركة فيه» فوضعوا علم الجنس 
لذلك المعنی الذهني وهو شيء واحدء فشخصوا بالعلم في الذهن لا في الخارجء 

(۱) البحر المحیط ۰۵۷/۲ ۵۸. (۲) البحر المحیط ۰۵۵/۲ ۸٢ء‏ ۵۹. 

(۳) الابهاج ۲۱۱/۱. 

(4) الشنقيطي هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن آحمد نوح 
الجكني الشنقيطي » عالم عامل» ورع» زاهد» عمل مدرسا في الرياض وفي الجامعة 
الإسلامية بالمدينة وتتلمذ عليه جمع من كبار العلماء» ودرس في الحرم النبوي الشريف» من 
مؤلفاته: (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 


والإعجازء دفع إيهام الاضطراب. مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظرء آداب البحث 
والمناظرة) ولد عام ٥م‏ وتوفى عام ۳ھ بمكة . 


ترجمته في: ترجمة الشیخ الأمين الشنقيطي. للسدیس. 


الفروق في المبادی اللغوية e‏ 
کتشخیص الشخص بعلم في الخارج» فعلم الجنس یشخص مسماه في الذهن لا في 
الخارج» وعلم الشخص یشخص مسماه في الخارج. 

وآما لفظة آسد فانهم آرادوا به المعنی الذهني المشترك بين الافراد بدون قطع 
النظر عن وجود بعض آفراده الخارجية فيه التي هي محل التعدد. 

وعلی قول من قال: إن اسم الجنس والنکرة شيء واحد. بأن اسم الجنس 
یراعی فيه وجود بعض الأفراد الخارجية في المعنی الذهني الذي هو القدر المشترك 
وهو الفرد الشائم في جنس فقطع النظر مطلقاً عن الافراد الخارجية التي هي محل 
التعدد وقصد تشخیص المعنی الذهني الذي هو القدر المشترك بين الأفراد» وهو 
واحد لا تعدد فيه هو الذي یکون به الاسم المشخص لذلك المعنی الواحد في 
الذهن علم الجنس» وما لم یقطع النظر فيه عن الافراد الخارجية هو اسم الجنس 
لتعدد الافراد واتحاد المعنی الذهني المشترك بینها . 

قال: والحاصل أن علم الشخص وعلم الجنس کلاهما جزئي بالاجماع واسم 
الجنس كأسد» وانسان كلي إجماعا'''. 


٭ ی # 


(۱) انظر: آداب البحث والمناظرة ۰۱۷/۱ ۱۸. 


1 
الفرق بین الترادف. والتأآکید. والاتباع 


الترادف في اللغة: تفاعل من الردف وهو ما تبع الشيء» والترادف هو التتابع 
وترادف الشيء إذا تبع بعضه بعضا”" . 

واصطلاحاً: هو توالی الکلمات المفردة الدالة علی سی واحد باعتبار واحدء 
كالإنسنان وال . ۱ 

التأكيد فی اللغة: لغة في التوكيد؛ تقول: أكدت الشيء ووكدته» والتوكيد 
الوه وو في الکلام لاخراج الشك» وفي الأعداد لاحاطة الاجزاء فإذا قلت: 
كلمني أخوك. فیجوز أن یکون كلمك هو أو آمر غلامه أن يكلمك» فإذا قلت: 
كلمني أخوك نفسه لم یجز أن یکون المتکلم غیرہ من ابن أو غلام"۳. 

وفي إحاطة الأجزای مثل: آخذت واحداً كاملاً. فهذا التأکید لاخراج استثناء 
الربع والخمس. 

واصطلاحاً: التأكيد اللفظي: هو أن يكرر اللفظ الأول مثل: أقبل آقبل . 

والمعنوي: هو تابع يقرر آمر المتبوع في النسبة أو الشمول. 

وقیل : عبارة عن إعادة المعنی الحاصل قبله"*. 

والانباع في اللغة: مصدر آتبعت الشيء الشيء إذا جعلته له تابعاً في إثره» 
والتابع التالي "۳ . 

واصطلاحاً: أن تتبع الكلمة الکلمة على وزنها أو رویها اتباعاً وتوكيداً مثل : 
(۱) انظر: لسان العرب ۰۱۱/۹ ۱۱۵. 
(۲) انظر: نهاية السول ۱۰۶/۲ - ١۱۰؛‏ شرح تنقیح الفصول ص۳۱. 
(۳) انظر: لسان العرب .٦٦٤ /٣۳‏ 


642 انظر : التعريفات ص ۰ ۰.۵ 
)٥(‏ لسان العرب ۲۷/۸ - ۲۹. 


الفروق في المبادی اللغوية ٦‏ ۶ 


5 و 

ولما كان التأكيد والاتباع فيهما شبه من الترادف؛ إذ الاتباع يشبه الترادف من 
حيث إن التابع والمرادف اسمان وضعا لمسمى واحد» ويشتبه الاتباع بالتأكيد من 
حيث إنهما يفيدان التقوية. ولئلا يظن آن الاتباع من قبيل الترادف ذكر الأصوليون 
الفرق بينهما بما حاصله: 

أن المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت» والمؤکد لا يفيد غير فائدة 
الأول بل تقويته فقط . 

ولذا قيل في التأكيد: إنه اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من آخرء قالوا: 
وبهذا القيد الأخير يفرق بينه وبين الترادف إذ إنه ورود اللفظين دالين على مسمى 
واحد باعتبار واحد. 

أما الفرق بين الترادف والاتباع فهو: أن التابع يفيد التقوية أيضاًء فان العرب 
لا تضعه سدى» إذ لا بد أن له معنى مقصوداً سيق لأجله. وحينئذ يشتبه الاتباع 
بالتأكيد لأن كلا منهما يفيد التقوية» ولكن فرقوا بينهما بأن التأكيد يفيد التقوية مع 
نفي احتمال المجازء فإنك إذا قلت: قام القوم احتمل أن تريد البعض مجازاء 
وينتفي هذا الاحتمال بقولك بعد ذلك: كلهم. 

وأيضاً من شرط التابع أن يكون على زنة المتبوع مثل: (حلٌّ وبل) والتأكيد لا 
يكون كذلك. وهذا فرق مأخوذ بالاستقراء. وقيل: إن من الفروق بين التابع والتأكيد 
أن التابع وحده لا يفيد بل لا بد أن يتقدمه المتبوع . 

وأن الاتباع لا يختص بمعنى يمكن إفراده والتوكيد ما اختص بمعنى وجاز 
إفراده به. 


وقيل من الفروق بينهما: أن الاتباع ما لا يدخل عليه الواو: مثل: (عطشان 


)١(‏ البحر المحيط .١١5/”‏ وقال في اللسان (۱۱/ :)۱٦۷‏ الحل والحلال: نقیض الحرام» 
ويقال: هو حل وبل أي: طلق؛ ومن كلام عبد المطلب: لا أحلها لمغتسل وهي لشارب 
حل وبل؛ أي: حلال؛ بل: اتباع. وقيل: البل: مباح (حميرية). ونقل عن الأزهري قوله: 
روى سفيان عن عمرو بن دینار قال: سمعت ابن عباس يقول: هي حل وبل يعني زمزم. 


الفروق فى المبادی اللغوية 
-- از ۱-۸ ] لفروق في ی 
لطشان)''' والتوکید ما دخل عليه الواو نحو (حل وبل)"۳*. ولکن هذا الفرق لیس 
بمطرد والصحيح الذي قبله . 
2 5 2 


(۱) اللطشان: القلق. الكليات صه". 


(۲) انظر: الأحكام للآمدي ۲۵/۱ الإبهاج ۲۳۹/۱ نهاية السول ۱۱۰/۲؛ التحصيل /١‏ 
۰۳۲۹ البحر المحيط 114/۲ ٦‏ 


الفروق في المبادی اللغوية ا 


۵۷ 
الفرق بین الحفَیعَهة والمجاز 


الحقیقة في الاصطلاح''': استعمال اللفظ فيما وضع له. أو هي: اللفظ 


المستعمل فیما وضع له . 


ومجازاًء ومعناه: التعدي یقال: جزت هذا الموضوع: أي: تعدیته إلى غیره 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(٤) 


المجاز في اللغة: مصدر جاز. يقال: جاز الموضع جوزا وجووزا وجوازا 
۳0 


وفي الاصطلاح: استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من 


(رادة المعنی الحقیقی*. 


تعریف الحقيقة لغة في الفرق رقم ١٤(‏ صع۱۳). 

انظر: البلاغة الواضحة ص ۷۰؛ المحصول لابن العربي ص۱۹۸؛ شرح تنقیح الفصول 
ص ۲ ؛ شرح مختصر الروضة ٦۸٥/١‏ ؛ التعریفات ص84 ؛ ارشاد الفحول ص۱ ۲. 
والتفاوت الحاصل في تعریف الحقيقة بين کونها استعمال اللفظ أو اللفظ المستعمل هو 
حسب رؤية کل فریق ممن تعرض للتعریف وما ترجح له. 

فالأول: : هو ما رجع القرافي ك عنه إلى الثاني حيث قال في تعریف الحقیقة: الصواب 
اللفظة المستعملة أو اللفظ المستعمل . 

وفرق بين اللفظ المستعمل واستعمال اللفظء فالحق أنها موضوعة للفظ المستعمل لا لنفس 
استعمال اللفظ. فالمقضی علیه بأنه حقيقة أو مجازاً هو اللفظ الموصوف بالاستعمال 
اصرف لآ شن الاستعمال: 

وقال: والصحيح في حد المجازان يقال هو: اللفظ المستعمل؛ ولا يقال: هو استعمال 
اللفظ. قال: وهذا الذي عليه الجمهور. والثاني: أيضاً رجحه الطوفي ككل حيث قال: 
وقولنا اللفظ المستعمل في حد الحقيقة والمجاز أولى من قول من يقول: استعمال اللفظ 
لأن مدلول الحقيقة والمجاز هو الألفاظ لا استعمال الالفاظ. وإنما استعمال اللفظ في 
فو رغد أن غرم هی ان ال 00 قق وتف لاقت ومهانا عا للتصادر 
بالمصادر وللاسماء سا 

انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۰۲ 45۵ ؛ شرح مختصر الروضة ۶۸۱ 1۸۲ . 

الصحاح ص۸۷۰؛ القاموس المحیط ۰۱5۸/۲ 

التعریفات ص ۲۰۲؛ المحصول لابن العربي ص۱۹۸؛ شرح تنقیح الفصول ص45 ؛ إرشاد 
الفحول ص ١‏ ۲. 


هه 
والحقيقة والمجاز في نظر المعتبرين لهما"" من الأصوليين وغيرهم لا اشتباه 
بینهما من حيث کون أحدهما حقيقة والآخر مجازء وذلك للمغايرة الواضحة من 
خلال تعريف كل منهما . 
ولكن الاشتباه والحاجة إلى التمییز والتفريق بينهما هو من حيث الاستعمال. 
ومن هنا وضع العلماء الأمور والفروق التي يميز بها الحقيقي من المجازي؛ ومنها 
المجزوم بصحته واعتباره» ومنها المختلف فيه" . 


۱ - التنصيص أو الاستدلال على الحقيقة والمجاز» فالتنصیص یکون من ثلاثة 


أوجه : 
أ أن يقول الواضع أو المتواضعون هذا حقيقة وذلك مجاز . 
ب ۔ أن يذكروا حدهما فيذكر حد الحقیقة وحد المجاز. 


(۱) اختلف العلماء رحمهم الله في المجاز إلى عدة أقوال: 
الأول: المنع منه مطلقاً ‏ أي: في القرآن واللغة » وهذا مذهب الظاهرية وأبي إسحاق 
الإسفراييني كه والفارسي من آئمة اللغة وابن تيمية وابن القيم وهو اختيار الشيخ الشنقيطي 
رحمهم الله . 
الثاني : الجواز مطلقاًء وهو قول جماهير علماء الأصول والمعتزلة ومن أهل اللغة ابن جني 
حيث قال: وهو أكثر اللغة. 
الثالث : جوازه في اللغة ومنعه في القرآن» وهو منسوب لبعض الظاهرية وبعض المالكية كابن 
خويز منداد» وبه قال آبو الحسن الخرزي من الحنابلة وأبو عبد الله بن حامد وأبو الفضل 
التميمي ومنذر بن سعيد البلوطي . 
رابعاً: جوازه في القرآن ومنعه في اللغة» وهو منسوب لابن عقيل من الحنابلة. 
خامساً: أنه لا يجوز لا في القرآن ولا في اللغة إلا إذا ورد به النص أو قام عليه الإجماع أو 
ضرورة الحس؛ قال به ابن حزم . 
انظر: المعتمد ۱۱/۱ الاحکام لابن حزم ۱۳/6؛ المستصفی ۱۰۵/۱؛ مجموع الفتاوی 
٥٤٤ ۰۲۵۸ - ۰‏ - 8۹۷+ شرح العضد ۱۲۷/۱ مذكرة الشنقيطي ص۷٥؛‏ آضواء 
البيان .1/٩‏ 

(۲) هناك خلاف بين العلماء في اعتبار الصحیح والفاسد من هذه الفروق. انظر: المستصفی ۱/ 
۲ - ٤٤٣۳؛‏ المحصول للرازي ۰1۸۰/۱8/۱ 585؛ التحصیل ۲۶۰/۲۳۹/۱؛ شرح 
الطوفي لمختصر الروضة ٩۱۷/۱‏ - ۵۲۱؛ نفائس الاصول ۲۶۲/۱ أ خ» وما بعدها؛ البحر 
المحیط ۲۳۵۹/۲ _ ۲۳۹. 


الفروق في المبادئ اللغوية : 


ر 


6 


ج - أن يذكروا خواصهماء فیذکروا الخواص التي تميز الحقيقة والخواص التي 
تميز المجاز فيقولون مثلاً: لفظ الأسد متعدد يستعمل في الحيوان المفترس بقرينة» 
ولا يستعمل مع الرجل الشجاع إلا بقرينة - وهذه خاصية الحقيقة والمجاز -. 

۲ - امتناع الاشتقاق دليل على کون اللفظ مجاز مثل: (الأمر) يشتق منه آمر 
ومأمور في حال كونه حقيقة في القول» وفي حال كونه مجازاً في الفعل لم يصح 
الاشتقاق منه. 

وهذا فرق ضعيف» ووجه ضعفه أن الدعوى عامة ولا تصح بالمثال الواحد. 

۳ - أن تختلف صيغة الجمع على الاسم فيعلم أنه مجاز في أحدهما؛ لان 
(الأمر) الحقيقي يجمع على (أوامر) وإذا أريد به الفعل يجمع على (آمور). 

وهذا فرق ضعيف أيضاًء ووجه ضعفه أن اختلاف الجمع لا إشعار فيه بكون 
اللفظ حقيقة في معناه أو مجازاً. 

4 - التزام التقیید في معنى مع استعماله مطلقاً في المعنى الحقيقي يدل على أنه 
مجازء قالوا: مثل: (جناح الذل) و(نار الحرب) و(رحی الحرب) وذلك لأن الأصل 
في الحقيقية أن تكون مطلقة فلا حاجة إلى التقييد بالقرينة لأن كل لفظ منها له معنى 
معلوم يخصه فكان التزام التقييد دليلاً على التجوز. وهذا فرض ضعيف» ووجه 
ضعفه هو أنه يوجد احتمال أن يكون اللفظ المقيد مشتركاً بين معنيين أحدهما نسبي 
والآخر غير نسبي فالنسبي يقيد مع حقیقته. 

٥‏ - أن يكون أحد الإطلاقين للفظ متوقفاً على الإطلاق الآخر فلا يستعمل إلا 
معه. قالوا مثاله: النسيان في قوله تعالى: طقَتِىَ ول تد للم عَرْمَا4”'' طه: ۱۱۰] 
وفي حق فتى موسى: وا أنه الا ألشَّيِطَنُ4”'' [الكهف: ]٠١‏ قالوا: فهذه حقيقة 
في المخلوق لأنه أطلق بدون مقابل» أما في حق الخالق في قوله تعالى: ضا الله 


بی 


> رح رم 


سيوم ۳" [التوبة: 0۷] وقوله : الوم تنسدگر کا یش له يومک ها4 [الجائیة: ۳6] 
فهو لا یطلق إلا مع الاطلاق المقابل له. هکذا قالوا. والصحیح أن المجاز على 
فرض التسلیم به أصلاً فضلاً عن التسلیم بوجوده في القرآن فضلاً عن التسلیم 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي ۲۱/۱. (0) انظر: تفسیر القرطبي ۰۱۲/۱۱ 
(۳) انظر: تفسیر القرطبي ۰۱۹۹/۸ )٤(‏ انظر: تفسیر القرطبي ۰۱۷۷/۱۲ 
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بوجوده في المغيبات وصفات ال آمر لا یخفی ما فيه من الباطل الذي ينزه الله عنه 
فی کلامه وسائر صفاته فالأولى تجنبه". هذا فیما تمیز به الحقيقة من المجاز. 

وقد اقتنصت من متفرق کلام الأصوليين أن الحقيقة والمجاز یستویان في 
العموم والخصوص. ولکنهما یفترقان في اللزوم والبقای فان الحقيقة لازمة باقية 
حتی لم يصح نفیها عن موضوعها. والمجاز لیس بلازم باق حتی صح نفیه ولهذا 
تترجح الحقيقة عند التعارض لانها آلزم وآدوم والمطلوب بکل كلمة عند الاطلاق 
ما هي موضوعة له في الأصل فیترجح بذلك حتی یقوم دلیل المجاز"" . 

ومن الفروق بینهما أيضاً - وهو فرق مختلف فيه أن الخلاف في القیاس في 
اللغة كما يجري في الحقیقةء فقيل: إنه يجري في المجاز أيضأًء وقيل: إنه ممنوع 
في المجازء وذلك لوجود الفرق بين الحقيقة والمجاز من وجھین : 

أحدهما: أن المنع من القياس في المجاز لا يوقع في ضررہ لبقاء اسم 
الحقيقة» ولو منعنا القياس في الحقيقة لبقيت بعض المسميات بغير آسما وقد 
يحتاج إلى التعبير عنها فيوقع منع القياس في الحقيقة في ضرر. 

والثانى: أن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة فيجب تمييز الحقيقة عليه بجواز 
القیاس فیها ومنعه في المجاز. 


وعلى منع القياس في المجاز جماعة من الأصوليين» بل قد نقل الزركشي 2 
عن القاضی عبد الوهاب المالك 7 07| 


/١ انظر: الأقوال فى وجود المجاز فى القرآن وفى اللغة وفى صفات الله تعالى فى المعتمد‎ )١( 
۳۳/۱ الأحكام لابن حزم ٤/٤١٦؛ المستصفى ۱۰۵/۱ وما بعدها؛ الإحكام للآمدي‎ ١ 
- 400 2408 - 108/۲۰ المحصول للرازي ١/ق١/۷٤٤؛ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ +۳۵ - 
شرح العضد على مختصر المنتهى ۱۲۷/۱؛ شرح الكوكب المنير ۱۱۹۱/۱ إرشاد‎ ۷ 
.1/9 الفحول ص ۲۲؛ مذكرة الشنقيطي ص۷٥؛ منع جواز المجاز مع أضواء البيان‎ 

(۲) انظر: كشف الأسرار للبخاري ۰1۲/۱ ۱۰۸. 

(۳) القاضي عبد الوهاب هو: عبد الوهاب بن علي بن نصر بن آحمد بن الحسین البغدادي» آبو 
شاد ا ول شام ف العرا قل عضوو ركان أدنا عا ها مزجو اف 
(المعونة في شرح الرسالةالنضيرة لمذهب مالك الاشراف علی مسائل الخلاف» شرح 
المدونة فى الفقه وله فى الاصول: آوائل الادلت والافادة» والتلخیص. والتلقین). توفی 
,۷ی ہیں ` ۱ 
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RS ( ۹ 1‏ نیو 5 ۰ و 
وأبي بكر الطرطوشی''' الاجماع وعدم الخلاف في منع القياس في المجاز'''. 


# اب ٭ 


مب 


الفتح المبین ۰۲۳۰/۱ 

(۱) آبو بكر الطرطوشي هو: محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن سلیمان بن آیوب الفهري 
الطرطوشي» رحل إلى المشرق» وتفقه عند أبي بكر الشاشي وغيره» وسکن الشام مدة ودرس 
بهاء كان ماما عالما عاملاً زاهدا ورعا. توفی سنة ۵۲۰ه. 
ترجمته فی : الصلة ۵۷۰/۲ مختصر ترتيب الرحلة لابن العربی ص6۵ ۳. 

(9): نظ البحر الا ۳۱۷۰(۷ ۱ 


= ترجمته في: الدیباج المذهب ٢/٦۲؛‏ وفيات الاعیان ۲/ ۳۸۷؛ شذرات الذهب ۳/ ۲۲۳؛ 
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والبحث عن المخصص قبل العمل بالعام 


پشترك الحقیقة والعام في كونهما من الاحتمالات الراجحةء وحكم الحقيقة أنه 
يجب العمل بها عند ثبوت اللفظ في حقيقته من غير بحث عن المجاز"؟. 

آما العام فقد اختلف فيه» هل يعمل به قبل البحث عن مخصص. أو لا بد من 
البحث آولاً حتى يغلب على الظن عدم وجود المخصص”"؟ . 

وقد حكي في وجوب العمل بالحقيقة قبل البحث عن المجاز الإجماع” . وإذا 
كانت الحقيقة تفارق العام في عدم وجوب البحث عن المجاز» فما وجه افتراقها 


عنه ؟ 


المجاز بالنسبة للحقيقة؛ لأنه ما من عام شرعي الا قد تطرق إليه التخصيص كما قال 
إمام الحرمین کا5 أما الحقيقة فبالاتفاق لا يلزم من وجودها آن یکون لها 


.١65 /” انظر: البحر المحيط‎ )١( 

() انظر: روضة الناظر مع نزهة الخاطر ۱۷/۲ - ۱۵۹٩‏ المحصول للرازي ۱ ۲۹ ۳٣‏ 
البحر المحیط ۳۰/۳ وما بعدها. 

(۲) انظر: البحر المحیط ۰۱۵/۲ ٦٤/۳‏ ؛ الاحکام للآمدي ۵۰/۳. 

)٤(‏ انظر: البرهان ۰8۱۱/۱ في مقابل القول بأنه ما من عام إلا وخص» القول بأن التخصیص 
أقل القليل قاله الحنفية حيث قالوا: المخصص أقل لأنه لا يكون إلا بكلام مستقل مقارن 
وهذا قل أن يحدث ويوجد. ولشيخ الإسلام ابن تيمية که رأي متوسط في هذا مفاده أن 
نصوصاً كثيرة عامة غير مخصوصةء فكتاب الله تعالى مفتتح بعمومات لم تخص لد يله 
رب اللي 402 [الفاتحة: ۲ فالله سبحانه رب كل العالمين وجميعهم بحيث لا يخرج من 
ذلك شيءء فهذا عام لم يدخله التخصیص اتا وكذلك #مدليك دوم ال ١‏ 9 
[الفاتحة: 1ال يها ف يوم التوں ما ن چ برس مله نید نهن عم 1 
يدخله التخصيص . .. وذکر آمثلة كثيرة من القرآن. 
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مجاز"". ولکن القرافي کل وغیره صرحوا بأن المسألتین على السواء في جریان 
الخلاف""*» ويقوي ما ذهب إليه القرافی كله قول بعض العلماء: إن المجاز هو 
الغالب فى اللغات'''. 

ونقل الزركشي عن سليم الرازي”*' أن الفرق هو أن الحقيقة إذا عدل عن 
مقتضاها حمل اللفظ على المجازء آما العام إذا حمل على الخصوص فإنه يكون في 
مدلوله حقيقة وليس مجازا . ويؤيده أن البعض إذا خرج بالتخصيص بقي اللفظ 
مستصحباً في الباقي من غير احتياج إلى قرينة'''. 


= انظر: مجموع الفتاوى 55١/56‏ 555؛ النقص من النص - مجلة الجامعة الإسلامية ‏ 
ص۵۸ عدد ۰۷۷ ۷۸. 

(۱) انظر: المحصول للرازي 4۷۹/۱8/۱؛ شرح الکوکب المنیر ۰۱۸۹/۱ 

(0) النفائس خ1/۱۷۹/۲. 

(9) انظر: المحصول 80۸/۱/۱؛ الخصائص لابن جني ۷/۲ 1. 

)٤(‏ سلیم الرازي هو: لیم بن آیوب بن سلیم آبو الفتح الرازي الشافعي. فقیه آصولي آدیب 
لغوي مفسر؛ من مصنفاته: (ضیاء القلوب في التفسیر والتقریب» والإشارة» والمجرد» 
والكافي في الفقه)» توفي سنة 517 5ه. 
ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤/۳۸۸؛‏ وفيات الأعيان ۰۱۳۳/۲ 

)٥(‏ انظر: البحر المحيط ۰۱۵/۲ ۲٦۸/۳‏ وما بعدها. 

.۲۲۹ - ۲۲۰ 21١55١ص انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )٦( 


= 
۵۹ 


الفرق بين المجاز والكناية “ 


یتفق الكناية والمجاز في انتقال الذهن من مقتضی اللفظ إلى معنى آخرء وفي 
تردد الکناية بين الحقيقة والمجاز للعلماء آراء : 

آحدها: آنها حقبقة؛ لأنها استعملت فیما وضعت له اأص اص بها الدلالة 
على غیره. 

الثاني : آنها مجاز. 

الثالث : آنها لا حقيقة ولا مجاز. 

الرابع : آنها تنقسم إلى حقيقة ومجازء فإن استعمل اللفظ في معناه مراداً منه 
لازم معناه أيضاً فهو حقیقةء وإن لم يرد المعنی بل الملزوم عن اللازم فهو مجاز 
لاستعماله في غير ما وضع له. وعلی آنها ليست من المجاز ورد التفریق بینهما 
والفرق من وجهین : 

آحدهما: أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة بلفظهاء فلا يمنع في قولك : (فلان 
طویل النجاد) أن ترید طول نجاده من غير ارتکاب تأويل مع إرادة طول قامته. 
والمجاز ينافي ذلك فلا يصح في نحو قولك في الرجل الشجاع: آسد. أن ترید 
معنی الاسد من غير تأویل . 

والثاني : أن مبنى الكناية على الانتقال - آي: الذهني ۔ من اللازم إلى الملزوم 
ومبنی المجاز علی الانتقال من الملزوم إلى اللازم. 

وقیل: من الفروق بینهما أيضاً أنه لا بد في المجاز من اتصال وتناسب بين 
المحلین» وفي الكناية لا حاجة إليه فان العرب تكني عن الحبشي بأبي البیضای 
وعن الضریر بأبي العینای ولا اتصال بينهما بل تضاد"". 


)١(‏ انظر: لتعریف الكناية والمجاز الفرق رقم (۸ ص58 و۷۵ ص>۲۱). 
(۲) انظر: کشف الاسرار ۰11/۱ 1۷. 


الفروق في المبادی اللغوية الو كك 

ويرد على هذا الأخير أنهم اعتبروا التضاد مناسبة. 

وقال أبو البقاء: الكناية في اصطلاح الأصوليين أعم من المجاز من وجه؛ 
لأنهما يجتمعان في المجاز غير المتعارف» وقد توجد الكناية في محل بدون 
المجاز» كما في الضمائر وبالعکس» كما في المجاز المتعارف. 

وقال: الكناية ليست بمجازء وقد قالوا برمتهم: فرق الكناية والمجاز صحة 
إرادة المعنى الحقيقي فيها لا لذاته بل ليتوصل به إلى الانتقال إلى المراد بقرينة معينة 
لإرادة المعنى غير الموضوع له فيهاء وكذا المجاز كله حيث لا تمنع فيه القرينة إلا 
إرادة الموضع له لذاته وهو السبع المخصوص مثلاً في (لقيت أسداً يرمي) ولا يمتنع 
أن يقصد الانتقال إلى الرجل الشجاع . 

والمعنى الحقيقى فى المجاز المرسل ملحوظ للانتقال منه إلى المعنى 
المجازي» لکنه غير کشر القات والمعنى الحقيقى فى الكناية مقصود بالإفادة 
لکن لا لذاته بل لتقدیر المکنی عنه وبه تفارق الکناية التضمین. 

وقد صرح في بعض المعتبرات أن كناية أئمة العربية مجازء إذا لا واسطة بين 
الحقيقة والمجاز عند المتکلمین والأصوليين. 

والکناية في اصطلاح أئمة البیان: انتقال من لازم إلى ملزوم وآما على قول 
الا صولیین والفقهاء فلا احتیاج إلى الانتقال من اللازم إلى الملزوم بل قد یکون 
اللفظ كناية فی محل حقیقتہ'''. 

وهذا تفريق واضح بين الكناية والمجاز عند الأصوليين يخالفون بها أهل 
البیانء وقد تقدم في الفرق رقم ۸. 


٭ پو * 


.۷٦۲ص انظر: الکلیات‎ )١( 
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الفرق بين الکنایه والتعریض 


التعريض في اللغة: مصدر عرض بالشيء يعرض إذا آبداه من غير تصريح› 
وقال في اللسان: وعروض الكلام: فحواه ومعناه» ويقال: عرفت ذلك في عروض 
کلامه ومعارض کلامه آي : في فحوى كلامه ومعنى كلامه وهو ضد التصريح”''. 

وفي الاصطلاح: لفظ استعمل في معناه للتلویح بغیره. 

وقیل: ما سيق لأجل موصوف غير مذکور. ومثاله من القرآن الکریم: وم ی 
ل أَعمدُ الْرِى لرن ۲۲۳۹ [يس: ۲۲] آي: وما لکم لا تعبدون بدلیل قوله: ##وَإِليهِ 
و 274 [فصلت : ۱. 

وقيل: ما يفهم به السامع مراده من غير تصرییح"؟؟ 

وتشترك الكناية والتعريض في أن كلا منهما ترك للتصريح بالشيء» وإذا كانا 
كذلك فهل هناك فرق بين الكناية عن الشيء والتعريض به؟ 

قيل: الفرق بينهما هو أن الكناية أن تذكر الشيء بذكر لوازمه» كقولك: (فلان 
طويل النجاد وكثير الرماد) والتعريض أن تذكر كلاماً محتملاً لمقصودك إلا أن 
قرائن أحوالك تؤكد حمله على غير مقصودك . 

وكذلك يفرق بين الكناية والتعريض من حيث الحقيقة والمجاز بأن التعريض أخص 
من الحقيقة مطلق فلا يصدق على المجاز لأنه إنما يراد استعماله في المعنى الحقيقي 
لکن يلوح به إلى غرض آخر هو المقصود. فهو يشبه الكناية إذا قصد بها الحقيقة» وهو 
أخص من الحقيقة لأنها مرادة من حيث هي هي» وهو إنما يراد منه الحقیقة من حيث 
التغارها بالتقصوت. ولا بد فیها من قرينة حال فان اللفظ المجرد لا يكفي کہا 
(۱) انظر: لسان العرب ۰۱۲۸/۷ ۱۷۲. (۲) انظر: تفسیر القرطبي ۰۱۷/۱۵ 


(۳) انظر: الاتقان في علوم القرآن 6۸/۲ المحلي مع حاشية البناني ۳۳۳/۱. 
€3 انظر : التعریقات ص ۱۲ . 
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ومن آمثلة الکنایة : المسّ والافضای ہو کنایات عن الجماع. 

ومن آمثلة التعريض: قول ابراهيم تلا : «بل محلم يرهم هدا [الأنبياء : 
۳ أي : كبير الأصنام غضب أن تعبد هذه الأصنام الصغار فکسرها. فكذلك الله 
يغضب لعبادة من دونه» فكلام إبراهيم 4# في حق نفسه ضربه مثلاً في مقصوده من 
التعريض» فهو من مجاز التمثيل . 

ويكون التعريض مما لا يراد به المعنى الحقيقي بل ضرب المثل مثل هذا . 

ومنه ما يراد به المعنى الحقيقي ويشار به إلى المعنى الآخر الذي هو المقصود 
من التعريف وهذا عد عن مامت 

وأما الفقهاء فلم يتعرضوا للفرق بين الكناية والتعريض إلا في باب اللعانء 
والطلاق» فإنهم ذكروا الصریح والكناية والتعريض آقسامك وذكروا في الخطبة 
التصریح والتعريض ولم يذكروا الکنایة'''. 

وعلى رأي الأصوليين في الكناية فالمعتبر فيها استتار المعنى المكنى عنه 
والمعتبر في التعريض اتضاح المعنى المعرض به! 


سے # 


.( ۱ انظر : ت تفسیر القرطبي‎ (١) 

2ھ انظر: الخو المحيط ۲ ۰۲۱۲+ الجامع لأحكام القرآن ۱ ۰۳ ۰ الاتقان في 
علوم القرآن ۲ 4 + المهذب للشيرازي ۲ ۸۲ المغني لاہ قدامة ۰۵۷۲/٩‏ ۱۰/ 
۷ روضة الطالبين ۸۱۸۸ء ۶٠ء‏ ۲ )+ 
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الفرق بين الاستعارة والتشبيه‎ 


التشبیه في اللغة: تفعیل من آشبه الشيء الشيء إذا ماثله وساواه» فالتشبيه 
الل والتسویف بقال: شبه کذا گلا إذا اوق سن شیء و 

وفي الاصطلاح: الدلالة على مشاركة آمر لآخر في معنیء فالامر الأول هو 
المشبه» والثانى هو المشبه به» والمعنى هو وجه الشبه» ولا بد فيه من آلة التشبيه 


+ . (5) 
وعر صه 5 


والاستعارة في اللغة: استفعال من آعار الشيء یعیره» ومعناها طلب الشيء 
اة ل عل م ااك 
مانعة من اراد المعنی الاصلی** . 
وقیل : ادعاء معنی الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبیه مع طرح ذکر المشبه "۳ . 
۰ ۰ د 0 5 ۰ )٦(‏ عسل . 4 س 5 
دلي بيان وجه اشتباه الاستعارة بالتشبيه قال الس الله : 2وج المجاز 
بالتشبیه فتولد بینهما الاستعارة في مجاز علاقته المشابهة. 


(۱) انظر: لسان العرب ۰۵۰۳/۱۳ ۰.۵۰6 ۰ (۲) انظر: التعریفات ص۵۸. 

(۳) انظر: الصحاح ۷۰۱/۲؛ المصباح المنیر ص ۳۷؟؛ لسان العرب ۰۹۱/۶ ۹۱٩۹‏ الکلیات 
ص۱۰۰ . 

)٤(‏ انظر: البلاغة الواضحة ص48 ؛ التعریفات ص۲۰. 

)٥(‏ انظر: التعریفات ص۲۰. 

)٦(‏ السيوطي هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدین أبي بكر بن عثمان السيوطي 
الشافعي» زاهد مفسر محدث فقيه نحوي بلاغي لغوي متفننء صاحب تصانيف كثيرة في 
فنون متنوعة من أشهرها: (الإتقان في علوم القرآن» وإتمام الدراية» والأشباه والنظائر 
النحوية» والاشباه والنظائر في الفقەء وحسن المحاضرة» وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع 
فى النحوء وغيرها كثير). توفى سنة ۱۷٩ه.‏ 
ترجمته في: الأعلام ۱۰۷۳/۲؛ الفتح المبین ۳/ 1۵. 


الضروق فى المبادی اللخو یه 
ی ہد دع تت ہم 

أو يقال في تعريفها: اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي. وقال: الأصح 
أنها مجاز لغوي؛ لأنها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا الأعم منهماء ف(أسداً) في 
قولك : راس سا يرمي» موضوع للسبع لا للشجاع ولا للمعنى الأعم منهما 
کالحیوان الجريء مثلاً لیکون اطلاقه علیهما حقيقة كإطلاق الحيوان علیهما . 

وقیل: هي مجاز عقلي؛ بمعنی أن التصرف فیها آمر عقلي لا لغوی''. 
وللاستعارة آقسام کثيرة باعتبارات عديدة ليس هذا مجال بسطها" . والذي يهم هو 
تحریر الفرق بين الاستعارة والتشبیه خاصة إذا كان التشبیه محذوف الأداة» مثل : 
(زید آسد) فهو متردد بين کونه استعارة» من حيث استعمال (آسد) في حقیقته» وذکر 
زید والإخبار عنه بما لا یصلح له حقيقة قرينة صارفة إلى الاستعارة دالة علیها وبين 
کونه تشبيهاً بليغاً حذفت منه آداة التشبیه ووجه الشبه من حيث أن أداة التشبیه مقدرة 
غير ظاهرق فالاستعارة فیها معنی التشبیه» والتشبیه البلیغ صورته صورة الاستعارت 
ومن هنا وجب تحرير الفرق بینهما . 

فقیل : الفرق هو الاستعارة لا يذكر فيها المستعار له» ويكون الكلام خالياً 
عنه» ويكون الكلام صالحاً لأن يقصد به المستعار منه أو المستعار له لولا دلالة 
الحال أو فحوى الكلام على إرادة المستعار له أما في التشبيه البليغ فالمشبه يكون 
مذكوراًء فمثلاً في قوله تعالى: لم بكم مم ''' [البقرة: ۱۸] المشبه هم المنافقون 
فیکون تشبیهاً لا استعارة علی هذا الرأی"*. 

وقیل : الفرق هو أن الاستعارة من شروطها إمكان حمل الکلام على الحقيقة 
في الظاهر وتناسي التشبیه» وفي قولنا: (زید آسد) لا يمكن کونه حقيقة فلا يجوز أن 
یکون استعارة لان من شرط الاستعارة صلاحية الکلام لصرفه إلى الحقيقة في 
الظاهر . 

ورد هذا التفریق بأن الأولی عکسه فانه لو قیل: لا بد من عدم صلاحیته 
لحمله على الحقيقة في الظاهر لكان آقرب؛ لان الاستعارة مجاز لا بد له من قرینة 


(۱) الاتقان 11/۲ 

(۲) انظر: بسطها فى الاتقان ۲/۲ - ٤٦ء‏ الکلیات ص۱۰۱ وما بعدها. 
© اظ سیر اقطی ۲۳۱۳/۱ 

.٦٤ ۰4/۲ انظر: الاتقان في علوم القرآن‎ )٤( 


الفروق في المبادی اللغوية 
فان لم تكن قرينة امتنع صرفه إلى الاستعارة وصرفناه إلى حقيقته» وانما نصرفه إلى 
الاستعارة بقرينة ما لفظیةء أو معنوية؛ نحو: (زيد آسد) فالاخبار به عن زيد قرينة 
صارفة عن إرادة حقيقته"'' . 

والراجح في الفرق هو أن الاستعارة وإن كان فيها معنى التشبيه إلا أن تقدير 
حرف التشبيه لا يجوز فيهاء أما التشبيه فلا بد من ذكر حرف التشبيه أو تقديره إن 
كان محذوفاً في حالة التشبيه البليغ فتقديره واجب فيه. 

وعلى هذا فوجه المفارقة بين الاستعارة والمجاز المرسل هو أن الاستعارة لفظ 
استعمل في غير ما وضع له للمشابهة» وبهذا فارقت المجاز المرسل . 

قال أبو البقاء: «الأصوليون يطلقون الاستعارة على كل مجاز. .. والاستعارة 
أخص من المجاز إذ قصد المبالغة شرط في الاستعارة دون المجازا'''. 


الم 
5 

۶ 

4ل 
رس“ 


و ۶ 


(۱) انظر: المصدر السابق ۷/۲. 
(0) الكليات ص١٠٠.‏ 
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الفرق بين قرينة المجاز وقرينة المشترك 


المشترك في اللغة: اسم المفعول من اشترك يشترك اشتراكاء والاشتراك: 
التساوي» والمشترك: هو ما تساوی فیه شیثان اك 
وفي الاصطلاح: اللفظ الموضوع لمعنیین مختلفین أو معان مختلفة باوضاع 
0 
ومثاله: القرء؛ فهو يدل على معنيين حقيقيين على التساوي بحكم الاشتراك 
وهما: الطهر والحيض . 

ومثال المجاز: (أسد) للرجل الشجاع. 

ويشترك كل من المجاز والمشترك في أن كلاً منهما يدل على معنيين فأكثر على 
سبيل المزاحمة» ويترجح اللفظ في أحد المعنيين بقرينة خارجة عن دلالة اللفظ نفسه. 

ويفترقان في أن المشترك يدل بنفسه على أحد معنييه والقرينة تكون لدفع المزاحمة» 
فلا تكون دلالته على هذا المعنى بواسطة القرينة بل هو يدل بنفسه وذلك أن المقتضي 
للدلالة على المعنى المعين متحقق وهو وضع اللفظ لهذا المعنى شخصاً لا نوعاً ولا 
جنساٌ إلا أن المزاحمة الحاصلة من صلاحيته للمعنى الآخر مانعة من اختصاصه به 
والقرينة تكون دافعة للمانع وليس عدم المانع من تتمة اقتضاء دلالة اللفظ على المعنى . 

آما المجاز فلا يدل بنفسه على معناه المجازي» ولكن يدل عليه بواسطة 
القرينة» فالقرينة في المجاز من تتمة المقتضی؛ فيكون من باب الوضع نوعاً ولیس 
من الوضع شخصاً مثل المشترك””" . 

وبهذا يظهر الفرق بين قرينتين المجاز والمشترك وبين دلالتیهما. 


متعدده 


(۱) انظر: المصباح المنیر ص۳۱۱؛ القاموس المحیط ۲۹۹/۳. 
(۲) انظر: ميزان اللأصول ص ۱۳۶۰؛ التعریفات ص۱۵ ۲. 
(۳) انظر: فتح الغفار ۰۱۱۲/۱ 


الفروق في المبادئ اللغوية 
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الفرق بين المجاز والهزل» والکذب 


الکذب: هو عدم مطابقة الخبر للواقع» وقیل: هو |خبار لا على ما عليه 
ال ع 

والهزل في اللغة: مصدر هزل» ومعناه اللعب وهو ضد الجدء وفي الاستعمال 
اللغوي خاصة: أن لا يراد باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي". 

ویمعناه الأعم: أن يراد بالشيء ما لم يوضع له" . 

ويتبادر إلى الذهن اشتراك کل من المجاز والكذب في عدم مطابقة الواقع . 

فإذا قيل في المجاز: يريد الحائط أن یقع مع أن الجماد لا تصدر منه 
الإرادة؛ أو قيل: فلان آسد؛ مع أنه ليس كذلك» بل هو إنسان فهو غير مطابق للواقع. 

وكذلك الكذب غير مطابق للواقع» فإذا قال الکاذب: زيد في الدار» وهو ليس 
فيها فهو كذب لعدم مطابقة الكلام للواقع. فهل المجاز كذب؟ 

والجواب على هذا السؤال هو أن المجاز ليس بكذب إذ بينهما فرق وهو 
القرينة؛ فان المجاز استعمال للفظ في غير ما وضع له أصلاً بقرینة. أما الكذب فلا 
قرينة فيه» والقرينة قد تكون حالیةء وقد تكون مقالية؛ أما الحالية فهي ما إذا علم أو 
ظن أن المتكلم لا يتكلم بالكذب فيعلم أن المراد ليس هو الحقيقة بل المجاز. 

ومنها أن يقترن الكلام بهيئات مخصوصة قائمة بالمتكلم دالة على أن المراد 
لیس هو الحقیقة بل المجاز. 

ومنها: أن يعلم بسبب خصوص الواقعة أنه لم يكن للمتكلم داع إلى ذكر 
الحقيقة فيعلم أن المراد هو المجاز. 
)١(‏ انظر: التعريفات ص۱۸۳؛ لسان العرب .145/١١‏ 


(۲( انظر : المصدر السابق ص07 ۲ . 
(۳) انظر: کشف الاسرار للبخاري /٤‏ ۳۵۷. 


الفروق في المبادی اللغوية 
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وأما القرينة المقالیة فهي أن يذكر المتکلم عقيب ذلك الكلام ما يدل على أن 
المراد من الكلام الأول غير ما آشعر به ظاهره". 

وإلى هذا الفرق ذهب بعض الأصوليين كالرازي كانه وذهب آخرون إلى 
الاعتراض على هذا الفرق وذكروا فرقاً آخر غيره للخروج من الاعتراض» ومنهم 
القرافي كله . 

واعتراضهم هو: أن المجاز قد يعرى عن القرينة ويكون مع الكذب القرينة 
فيلزم - حينئذ - أن يكون المجاز كذباً» والكذب مجازاً على الفرق السابق. 

أما عرو المجاز عن القرينة فلأن المتكلم قد يقصد الإلغاز والإلباس على 
السامع فإنه من مقاصد العقلاء؛ فیتجوز ولا يبدي قرینةء أو تکون حقيقة لا يفهمها 
السامع ولا يخل ذلك بحقيقة المجاز فان المجاز إنما يشترط فيه العلاقة وهي لا بد 
منهاء أما القرينة فهي شرط في فهم السامع للمجاز لا في حقيقة المجاز. 

وأما اقتران القرينة بالكذب فان الإنسان إذا قال: أنا آقدر على إزالة الشمس 
من الفلكء وشرب البحر المالح» وغير ذلك مما يعلم أن يظن أنه كذب لقرينة حاله 
بعجزه عن ذلك. أو دلالة الدليل العقلي أو الشرعي أو العادي على كذبه قطعنا 
بكذبه لأجل القرينة؛ فلا يمكن أن تجعل القرينة هي الفرق المميز فإنه يؤدي إلى 
خلط الحقائق . 

أما الفارق على هذا الرأي فهو أن الكاذب لفظه ليس مطابقاً لما استعمله فيه كان 
حقيقة أو مجازاء والمتجوز لفظه مطابق لما استعمله فيه» كانت معه قرينة أو لا. 

وبيان ذلك هو أن من قال: الواحد نصف العشرة؛ فهو مستعمل لفظه فيما فهم 
عنه» وهو غير مطابق» ولفظه هذا حقيقة لغوية. 

وإذا قال: فلان أسد؛ وفلان هذا في غاية الجبن وقلة الشجاعة كان كذباً؛ 
لأنه استعمل لفظه في معنى المبالغة في الحقيقة وكذلك استعمل لفظه في معنى 
المبالغة في المجازء فهذا بیان أن الكذب غير مطابق للواقع. 

وأما أن المجاز مطابق؛ فلأن الإنسان إذا قال: أوجدت الأرض النبات؛ مراده 


(۱) انظر: المحصول للرازي /١‏ ق١1/١45.‏ 


۹ الفروق في المبادئ اللغوية 


أن السبب العادي في تخلیق النبات بقدرة الله تعالی قد وجد منها» ولم یستعمل 
اللفظ في آنها هي الموجدة تأثیرا حقيقيا. 

وإذا قال: أسأل القرية؛ نما استعمل القول في إسناد السوال إلى آهل القریة؛ 
وهذا مطابق للواقع ولا یستعمل لفظه في أن الجدران تجیب. 

وکذلك في مجاز الافراد لم يرد إلا المعنی المجازي وهو واقع؛ فهذا هو 
المجاز كانت معه قرينة آم لا. 

وبهذا النظر یظهر أن المجاز قد یکون کنیا وقد یکون صدفأً والحقيقة قد 
تجعل کنباً وقد تکون صدقاء ونحن إنما نفرق بين المجاز الصادق والکذب سواء 
كان هذا الکذب مجازا أو حقيقة. 

وبهذا الفرق تطرد الحقائق ولا يختلط شيء بشیء'٭. 

آما الفرق بين المجاز والهزل: فهو أن الكلام لما كان موضوعاً عقلاً لإفادة 
معناه - حقیقة كان أو مجازا - كان استعمال الكلام في غير موضوعه العقلي وهو 
عدم إفادة معناه أصلاً هو الهزل؛ لأن الهزل هو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له. أما 
في المجاز فإن إفادة الكلام لمعناه مراده ومقصوده وإن لم يكن الموضوع اللغوي 
مرادا. 

قال البزدوي ي : «الهزل NS‏ 

وهو إشارة إلى أنه مخالف للمجاز كما أنه مخالف للحقيقة لأن مقابل المجاز 
الحقيقة» ومقابل الهزل الجدء والمجاز داخل في الجد كالحقيقة فكان الهزل مخالفاً 
لهما . 

وقال البخاري کَِللة: عبارة بعضهم: أن الهزل کلام لا یقصد به ما صلح له 
الکلام بطریق الحقيقة. ولا ما صلح له بطریق المجاز"۳. 


٭ و * 


(۱) انظر: نفائس الاصول خ1/۲۳۱/۱ - ب. 
(۳) انظر: کشف الاسرار ۳۵۷/۶. 
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الفرق بين المنقول وکل من المشترك والمجاز 


۱ 4 : ۰. 5 ۱ : 1 

واصطلاحاً: ما كان مشتركاً بين المعاني وترك استعماله في المعنی الأول" . 

ويشترك كل من المنقول والمشترك فى تعدد المعنى للفظ الواحد بتعدد الوضع 
في كل منهما . 

والفرق بينهما - مع تعدد المعنى والوضع في كل - من وجهین : 

الأول: أن المشترك قد وضع لمعنييه مثلاً على السواء؛ بأن وضع لهذا كما 
وضع لذالك » من غير اعتبار النقل من أحدهما إلى الآخر. 

ویفترق المشترك أيضاً في جواز حمله على معنييه عند الاطلاق؛ فیسمی 
مشتركاً مطلقاً. وفي حالة عدم جوازه یسمی مشتركاً بالنسبة إلى المعنبین وهي مسألة 
عموم اترك وفيها خلااف معروف . 

والمنقول ما لم یوضع لمعنييه مثلاً على السواء بل وضع آولاً لأحدهما ثم نقل 
إلى الآخر لمناسبة بينهما مع هجر المعنى الأول کجعفر - آصله النهر الصغیر» ثم 
نقا ال اس شے 37 

ولذلك جعل بعض العلماء في تعريف المشترك قيد (بالوضع الأول) لئلا يدخل 
في التعريف جميع الألفاظ المنقولة . 
(۱) انظر: لسان العرب ۶/۱۱ 1۷. )٢(‏ انظر: التعريفات ص۲۳۲. 
(۳) انظر: التعریفات ص۱۵ ۲. )٤(‏ انظر: تهذیب الفروق ۰۷/۱ 
(۵) انظر: حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك على المنار ص۳۳۹. 


۳7 الفروق في المبادی اللغوية 
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والفرق بین المنقول والمجاز هو العلاقةء وهي شرط في المجاز إذ العلاقة لا 
بد منها وإلا كان منقولاً كجعفر فانه النهر الصغير لغة» ووضع للشخص المخصوص 
على سبيل النقل لا العلاقة وليس هو مجازا فيه لعدم العلاقة وكذلك جميع 
المنقولات*''. 

وأيضاً يفرق بینهما بأن اللفظ إن ترك معناه الأول فهو المنقول وان لم یترك 
معناه الأول بل يستعمل فيه أيضاً فيسمى حقيقة إن استعمل في الأول وهو المنقول 
عنه -» ومجاز إن استعمل في الثاني وهو المنقول إليه -» كالأسدء وضع أولاً 
للحيوان المفترس ثم نقل إلى الرجل الشجاع لعلاقة بينهما وهي الشجاعة ۳" 

والمجاز الراجح منقول» إما في الشرع» كالصلاة منقول عن الدعاء أو في 
العرف العام» كالدابة للحمار منقول عن كل ما یدب أو العرف الخاص» كالجوهر 
عند المتكلمين منقول ‏ عن كل نفيس - للمتحيز غير القابل للقسمة. فانه لا يقصد 
بالنقل إلا غلبة الاستعمال حتى صار لا يفهم عند عدم القرينة إلا هو دون الحقائق 
الأصلية. 

وقد يوجد النقل بدون المجاز الراجح بأن يقع النقل لا لعلاقة» كالجوهرء فإنه 
وضع في اللغة للنفيس من كل شيء ثم نقل للمتحيز الذي لا يقبل القسمة ‏ ولا 
مشابهة بينه وبين النفیس؛ ولا علاقة تصلح بينهما - فإنه يشترط في العلاقة أن يكون 
لها اختصاص وشهرة ولا يكتفي بمجرد الارتباط كيف کان وإلا أمكن أن يقال : 
النفاسة لا تقع إلا في الجوهر فبينهما ملابسة فهو مجاز؛ ولو فتح هذا الباب عند 
أهل المجاز لصح التجوز بكل شيء إلى كل شيء وقد نصوا على منعه. 

وكذلك لفظ: (الذات) موضوع للمصاحبة لغة ونقل في عرف المتكلمين إلى 
نفس الشيء وألغيت المصاحبة بالكلية» فهو منقول لا مجاز راجح؛ لانتفاء العلاقة 
التي هي شرط في أصل المجاز» وإذا تعذر المجاز المطلق تعذر المجاز الراجح 
بطريق أولى. فحينئذ المنقول أعم مطلقاً والمجاز الراجح آخص مطلقاً إذا نسب كل 
واحد منهما للآخر. 
وإن نسب المنقول إلى أصل المجاز كان كل واحد منهما أعم من الآخر من 


8 
سس 


(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول ص 40. (۲) انظر: التعریفات ص5 ۲۳. 


3 
وجه وآخص من وجه؛ لان كل واحد منهما قد وجد مع الآخر وبدونه - وهذا هو 
ضابط الاعم من وجه والاخص من وجه ‏ فوجد المجاز ولا نقل: کالاسد في 
الرجل الشجاع» ووجد النقل ولا مجازء کالجوهر عند المتکلمین» واجتمعا معا في 

الدابة والراوية إذ لا يفهم من الدابة إلا الحمار“''. 


٭ ی ٭ 


الفروق في المبادئ اللفوية 
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گے 
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الفرق بين الخبر والانشاء 


الخبر والانشاء قسما الکلام» ومعلوم الفرق الرئيس بينهما إذ كل واحد منهما 
ضد للآخرء فالخبر: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته» بينما الانشاء: ما لا يحتمل 
الان رالات 

وقیل : الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة آمر إلى أمر إثباتاً أو نفياً» وقيل: الانشاء 
هو القول الذي بحيث يوجد مدلوله في نفس الأمرء أو متعلقه. 

ولكن هناك بعض الألفاظ اختلف في كونها إخباراً أو إنشاءً؛ كصيغ العقود 
نحو: بعت» واشتريت ونحو: طلقت وأعتقت؛ قد اختلف فيها هل هي إخبار أو 
إنشاء؟ ولذلك اضطر الأصوليون إلى بيان الفروق بين الخبر والانشاء من منطلق 
توقف معرفة الحكم الشرعي على تمييز اللفظ هل هو من الخبر أو من الإنشاء من 
حيث قابليته للتكذيب وعدمه؟ إلى غير ذلك من مقتضيات اللفظ للحکم. 

فقالوا في الفروق بينهما : 

ارات الا تام مت لد له زاس ال سا تال ون الد نات 
وهي آسباب لمدلولاتها ومنطوقاتها بخلاف الأخبار. 

ثانياً: إن الانشاء‌ات یتبعها مدلولها والاخبارات تتبع مدلولاتها. فان الملك 
والطلاق مثلاً يثبتان بعد صدور صیغ البیع والطلاق» آما الخبر فانه یتبع مدلوله ویثبت 
المدلول قبله؛ فان قولنا : (قام زید) تبع لقيامه في الزمن الماضي والمقصود بالتبعية 
هنا هو أنه تابع لتقرر مخبّره في زمانه؛ سواء كان ماضياًء أو حاضراًء أو مستقبلا 
وليس المراد بالتبعية التبعية في الوجودء وإلا لما صدق ذلك إلا في الماضي فقط› 
فان الحاضر مقارن فلا تبعية» لحصول المساواة» والمستقبل وجوده بعد الخبر فكان 


(۱) انظر: التعريفات ص۰۳۸ ۹5؛ شرح العضد على المختصر ۰80/۲ ٩4؛‏ حاشية التفتازاني 
۲ الفروق للقرافی ۰۲/۱ 
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متبوعاً لا تابعاء فهذا معنى أن الخبر تابع لمخبره أي: أنه تابع لتقرر في زمانه. 

ثالثاً: أن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب» فلا يحسن أن يقال لمن قال: 
(امرأتي طالق) صدق ولا کذب. إلا أن يريد الاخبار عن طلاقها . 

رابعاً: أن الإنشاء يقع منقولاً غالباً عن أصول الوضع في صيغ العقود والطلاق 
والعتاق ونحوهاء ولهذا لو قال لامرأتيه: (إحداكن طالق) ‏ مرتين - يجعل الثاني 
خبراً لعدم الحاجة إلى النقل» وقد يكون إنشاءاً بالوضع الأول كالأوامر والنواهي 
فإنها للطلب بالوضع اللغوي والخبر يكفي فيه الوضع الأول في جميع صوره. فقول 
الرجل لامرأته: (أنت طالق ثلاثاً) إعلاماً لها بتقدم الطلاق» فهذا هو أصل الصيغة 
وإنما صارت تفيد الطلاق بسبب النقل العرفي عن الإخبار إلى الانشاء۳". 

ومما ينبني على تحديد الفرق بين الخبر والإنشاء معرفة هل الظهار خبر أو 
اه 

قال القرافي کل : قد یتوهم أنه إنشاء ولیس کذلك لأن الله تعالی آشار إلى 
کذب المظاهر ثلاث مرات بقوله تعالی : ا هرک ک اگھنتھۂ 7 اوه لا ای ولدتهة 

ہم یوون کے اور 007 وی [المجادلة: ۲] ولأنه حرام 
7 زا که ا ا 

وقال غيره: الظاهر أنه إنشاء؛ لأن مقصود الناطق به تحقيق معناه الخبری لا 
على ما قصد من إنشاء التحریمء فلذلك وجبت الكفارة حيث لم يقصد به طلاقاً ولا 
ظهارا إلا من حيث الإخبارء فالانشاء ضربان: 

ضرب أذن الشارع فيه كما أراده المنشئ کالطلاق. 

وضرب لم يأذن فيه الشارع ولكن رتب عليه حکماً وهو الظهار» رتب عليه 
تحريم المرأة إذا عاد حتى یکثر» وقوله: (إنها حرام) لا يقصد طلاقاً أو ظهاراً رتب 
فيه التحريم حتى يكمر . 

وأما صيغ العقود فقال الزركشي کِللة: وأما اختلافهم في صيغ العقود فقيل : 
)١(‏ انظر: الفروق للقرافي ۲۳/۱؛ نفائس الأصول خ1۲۰۹/۱؛ شرح الكوكب المنير .۳۰٣/۲‏ 


(۲) انظر: تفسیر القرطبي ۱۷/ ۲۷۲. (۳) انظر: الفروق للقرافي ۳۱/۱ - ۳۷. 
)٤(‏ انظر: شرح الکوکب المنیر ۳۰۷/۲. 


2 الفروق في المبادی اللغوية 
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آنها انشاع لصدق حد الإنشاء عليهاء وفیل : ان لهذه الصيغ دسبتین : نسبة ال 
متعلقاتها الخارجية وهى من هذه الجهة انشاءات محضة» ونسبة ال صد المتکلم 
وإرادته وهی من هذه الجهة خبر عما قصد إنشاؤه» فهى إخبارات بالنظر إلى معانيها 
الذهنية وإنشاءات بالنظر إلى متعلقاتها الخارجية”'' . 


٭ ی ٭ 


)۱( البحر المحيط /0»؟؛ وانظر: شرح العضد علی المختصر ۸۲۲.. 


و وفیه ثلاثة مباحث: 
المبحث الاول: الفروق في آرکان الحکم. 
المبحث الثاني: الفروق في الحکم التكليفي. 
المبحث الثالث : الفروق في الحکم الوضعي. 
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ومثال الحكم الكوني: قوله تعالى: ٭... قل رب نکر ى4 [الأنبياء: 
E‏ افعل ما تنصر به عبادك وتخذل به أعدائك فعلا كونيا لا يخرج عن 
حكمك فيه آحد» فهذا حکم كوني. 

ومثال الحکم الشرعي: قوله تعالى: كَل کک ال سک بت4 [الممتحنة: 
۰ وقوله تعالی: ل لله كم ما بد4 [الماندة: ۱] فالحکم في هاتين الایتین 
حکم شرعي لا كوني فهو یتعلق بالاهية الله وشرعه. 

ویتفق الحکمان في صدورهما من الله تعالی على خلقه . 

والفرق بين الحکمین الكوني والشرعي من وجوه : 

أولاً: إن الحکم الكوني متعلق بربوبية الله تعالی وخلقه. آما الحکم الشرعي 
فهو متعلق بالاهیته وشرعه . 

ثانياً: إن الحکم الكوني جار على خلقه قدراً ولا خروج لاحد عن حکمه 
الكوني» آما الحکم الشرعي فیعصیه الفجار والفساق. 

وکذلك من فروع الحکم: التحریم فینقسم إلى ما ینقسم إليه أصله؛ إلى كوني 
وشرعي" ۳ : 
فالتحریم الكوني کقوله تعالی: «وحرَتا عد الْمَرَاضِعٌ من قَبْلْ۳" [القصص: ۱۲] 


٠ ۳‏ 
و وز سر وم مرگ م 


وقوله تعالى: ٭لقل تا عحرمة لهم أبعي سَكَةٌ 74" [المائدة: ۰۲۷5 فهذا تحريم 
كوني لا خيار للعبد فيه ولا خروج له عنه. 


.1١/١48 انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( ."0٠/١١ انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير القرطبي )٤( .۳۱/٦‏ انظر: شفاء العليل لابن القيم ص۲۸۰. 
)٥(‏ شفاء العليل لابن القيم ص ۲۸۲. )٦(‏ انظر: تفسير القرطبي ۲۵/۱۳. 

(۷) انظر: تفسير القرطبي .۱۲۳/٦‏ 


آما التحریم الشرعي فکقوله تعالی: # حرمت عم ص۲۳۹ [النسا 
۳ وف حرمت علیہ م4" [المائدة: ۲۳. 

فهذا تحریم شرعي قد يمتثله العبد وقد لا یمتثله ولیس هو مثل التحریم الكوني 
الذي لا مخرج منه . 


#۶ ف 


..۵٥ انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.٦۷/٦ انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 


__ وی ۱ الفروق في آرکان الحکم 


۷ 
الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع 


الخطاب فی اللغة: مصدر خاطب يخاطب» خطاباً ومخاطبة. والمخاطبة 
مراجعة الکلام "۲ . والمراد به: توجيه الكلام نحو الغير لقصد الافهام حالاً إن كان 
المخاطب موجوداً ومالا إن كان المخاطب معدوماً على تقدير ۵ 
والخطاب في اصطلاح الأصوليين: قول يفهم من سمعه شيئاً مفيداً مطلقا"" . 
وخطاب التكليف: ما ورد بطلب فعل أو ترك أو تخییر**. وهو الایجاب 
والتحريم» والكراهة. والندب؛ والإباحة. وزاد الحنفية الكراهة التنزيهية . 
خطاب الوضع: خبر استفيد من نصب الشارع علماً معروفاً لحکمہ'''. 
وقيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخیر» وهو 
خطاب بنصب الأسباب» كالزوال» والشروط كالحول» والموانع» کالحیض"". 
والفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع من حيث حقيقة كل منهما وهو 
أن الحكم في خطاب الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سبباً أو شرطاً أو 
مانعاء أما خطاب التكليف فطلب آداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع”" . 
أما الفرق بينهما من حيث الحکم فمن TT‏ 
(۱) انظر: لسان العرب ۳۱۱/۱. 
(۲) انظر: شرح العضد على مختصر المنتهی ۲۲۱/۱؛ بیان المختصر ۳۲۹/۱؛ آصول الفقه 
(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر ۳۳۹/۱؛ الکلیات ص9١4.‏ 
)٤(‏ انظر: شرح الکوکب المنیر ۳۶۰/۱؛ الفروق للقرافي ۰۱۱۱/۱ 
)٦(‏ انظر: شرح الطوفي لمختصر الروضة ٣١٤/٤‏ ؛ الفروق للقرافي ۹٦٦/۱‏ ؛ الکلیات ص٤٤٦.‏ 
(۷ انظر: الفروق للقرافي ۱۲۱/۱؛ شرح الطوفي لمختصر الروضة ۱۳/۱ - ۱1؛ شرح 
الکوکب المنیر ٤٤٥ /١‏ ؛ تیسیر التحریر ۱۲۸/۲ - ۰۱۳۰ 
(A)‏ انظر : الفروق للقرافي ۱۱/۱ وما بعدها؛ شرح تنقيح الفصول ص۷۹ وما بعدھا ؛ شرح - 


کے 


الفروق فی آرکان ا 
لفروق في اركان الحکم J‏ 

الأول: أن التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف» آما الوضعي فیتعلق بفعل غير 
المکلف» ویغیر فعله أيضا ب کالتوریث بالسیب والطلاق بالضرر - فلو آتلفت الدابة 
أو الصبي شيئاًً ضمن صاحب الدابة وولي الصبي في ماله . 

الثاني : أن التكليفي لا یتعلق إلا بكسب العبد بخلاف الوضعي» ولهذا لو قتل 
خطأ وجبت الدية على العاقلة وان لم یکن القتل مکتسباً لهم» فوجوب الدية علیهم 
لیس من باب التکلیف لاستحالة التکلیف بفعل الغیر» بل معناه أن فعل الغیر ہب 
لشوت هذا الحق في ذمتھم. 

الثالث : أن الوضعي خاص بما رتب الحکم فيه على وصف. أو حكمة ‏ إن 
جوزنا التعلیل بها - فلا يجري في الأحکام المرسلة غير المضافة إلى الأوصاف؛ ولا 
في الأحكام التعبدية التي لا یعقل معناهاء ولهذا لو آحرم ثم جن ثم قتل صیداً لا 
يجب الجزاء في ماله على الاصح؛ لان الصید على الاباحة وانما يمنع من قتله 
تعبدً فلا يجب إلا على المکلف""؟. 

الرابع: إن خطاب التکلیف هو الأصل وخطاب الوضع على خلاف الأصل 
من حيث إن المقصود بالحکم والخطاب الطلب؛ فالأصل أن یقول الشارع: آوجبت 
أو حرمت علیکم أو افعلوا أو لا تفعلوا أو ارجموا هذا الزانی» أو اقطعوا هذا 
السارق؛ أما جعله الزنى والسرقة علماً على الرجم والقطع فهو خلاف الأصل - من 
حيث الحكم الطلبي ‏ وان كان خطاب الوضع يستلزم التكليف لأنه إنما يعلم به 
كقوله سبحانه: #والسارق والسَارعَةٌ مأقَطعوَا أيْدِيَهَمَا4”" [المائدة: ۳۸] ونحو ذلك من 
الخطابات التكليفية المفيدة لأحكام وضعیةء بخلاف خطاب التكليف فإنه لا يستلزم 
خطاب الوضع» كما لو قال لنا الشارع: (توضووا) - لا عن حدث - فان هذا 
خطاب تكليفي بفعل مجرد عن سبب موضوع أو غیرہ'''. 

والمقصود بالأصل في عبارة الاصولیین في هذا المقام هو أن التکلیف یکون 
= الطوفي لمختصر الروضة ١/5١5؛‏ البحر المحیط ۱۲۸/۱؛ شرح الکوکب المنیر ٤١٦/١‏ ؛ 

آصول الفقه للبرديسي ص۰۵1 ۵۷. 
)١(‏ انظر: فتح العزیز ۰4۹۷/۷ ۹۸٦؛‏ البحر المحیط ۰۱۲۸/۱ 


(۷) انظر: تفسیر القرطبي ۱۵۹/۱5. 
)۳( انظر : شرح الطوفي ۸۰۳ 2 ؟ البحر المحيط 7/١‏ . 
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ہمہ ہگ 

عن طريق خطاب تکليفي فالأصل هو إطلاق لفظة : (الخطاب) على التكليف الذي 
يشمل طلباً أو تخييراًء أما إطلاق هذه اللفظة على الوضع فليس هو من الأصل لأنه 
إخبار لا إنشاء . 

خامساً: أن الوضعي لا يشترط فيه قدرة المكلف عليه ولا علمه فيورّث 
الس ویطلّق بالضررء وإن كان الوارث والمطلّق عليه غير عالمین» ولو أتلف 
النائم شيئاً أو رمى إلى صيد في ملکه فأصاب إنساناً ضمنه وان لم یعلما» وتحل 
المرأة بعقد وليها وتحرم بطلاق زوجها وإن كانت لا تعلم» واستثني من عدم اشتراط 
العلم والقدرة أمران: 

أحدهما: أسباب العقوبات كالقصاص؛ لا يجب على المخطئ في القتل لعدم 
العلم» وحد الزنى؛ لا يجب في الشبهة لعدم العلم» ولا من أكره على الزنى» لعدم 
القدرة على الامتناع . 

الثاني : الأسباب الناقلة للملك» كالبيع» والهبة» والوصية ونحوها يشترط فيها 
العلم والقدرة. فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم بمقتضاه لكونه أعجميا لم 
OAR‏ 

قال العلماء: والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين هو عدم تعدي الشرع قانون 
العدل في الخلق والرفق بهم» واعفاژهم من تكليف المشاق أو التكليف بما لا 
یطاق( . 


6 ی ٭ 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۷۹؛ البحر المحيط ۱۲۹/۱؛ شرح الكوكب المنير .٦ ٣٤/١‏ 
(۲) انظر: الفروق للقرافي ١/77١؛‏ شرح الكوكب المنير .٦۳۸/۱‏ 


الفروق فی آرکان الحکم 1 7 
کے ےا ھت ےر ئوہ کے تو ا اتا يا 7 مشت ٠‏ تك 
لم ااا لإ 


571 


الفرق بين خطاب غير المعین والخطاب بغير المعین(۱) 


يشتبه خطاب غير المعين بخطاب فرض الکفایة وبالخطاب بغير المعين» وقد 
تصدى الأصولييون للتفريق بينهاء فقال القرافي كُأَنْهُ:.وتحرير الفرق بينهما: أن 
الأول - أي: خطاب غير المعین - لم يقع في الشريعة» والثاني - أي: الخطاب بغير 
المعين - واقع 

والسبب في ذلك والسر.فيه: أن خطاب المجهول يؤدي إلى ترك الأمرء ويقول 
كل واحد من المكلفين: ما تعين على الامتثال به» فإن لم يقع الخطاب معي ولا 
نص علي فلا أفعل» فتبطل مصلحة الأمر" 

سپ بپرہوررتے سب ی ہے سے و 
تعالی : ہنی ینک مه ون إلى ال مروت لوب مََتھَوََ عن الگ 74" [آل عمران: 
٤‏ وقوله تعالی : yl‏ تقر قر من کل تر ینیم طا طايه َة هو فى اازین. . . 4“ 
[التوبة: ۲ ونحو ذلك مما يقتضي مخاطباً ال حرف نے اس ات 
فروض الكفايات متعلقاً بالكل ابتداءاً على سبیل الجمع فإذا فعل البعض سقط عن الكل . 

وسبب تعلقه بالكل ابتداءاً لئلا يتعلق الخطاب بغير معين مجهول فيؤدي ذلك 
إلى تعذر الامتثال» فإذا وجب على الكل ابتداءاً انبعث داعية كل واحد للفعل 
ليخلص عن العقاب. فهذا هو خطاب غير المعين» فعرف أنه غير واقع في 
الأ 

وأما الخطاب بغير المعين فهو واقع في الشريعة كثير جدا"" كالأمر بإخراج 
(۱) راجع آنواع الخطاب الفرق رقم (51 ص۱۹۸). وانظر الفرق رقم ۸۱ ص۲۳۰. 
(۲) الفروق ۰۱1۱/۲ ۱۷. 


(۳) انظر: تفسیر القرطبي )٤( . ٠٠١/٤‏ انظر: تفسیر القرطبي ۰۲۹۳/۸ 
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شاة غير معينة» ودینار من آربعین» والسترة بثوب» ولم يعين الشرع في هذه المواطن 
شيئاً من أشخاص ذلك المأمور به» لتمکین المکلف من إيقاع غير المعین في ضمن 
معين من ذلك الجنس وقیام الحق عليه بسبب ذلك فلا تتعذر مصلحة المأمور الذي 
هو المکلف. 

فظهر الفرق بين خطاب غير المعین وبين الخطاب بغیر المعین» وقد رتب 
القرافي كله على هذا الفرق فرعاً مأخوذاً من القاعدة الأولى التي قال إنها إجماعية 
3 باساب یسر ل اب و الفرع هو أن الأمر في قوله 
تعالی : لولشم عَدَلَهمَا طابفة من َموّینی)۳۹) [النور: ۲] متوجه على الجمیع بالحضور 
عند حد الزناة حتی یصل ذلك الحضور طائفة من المومنین فیسقط الامر عن الباقين 
وان اقتضی لفظ الاية أن المآمور بالحضور المذکور غير معین. 

وتعقبه ابن الشاط'''' كب بأن ما قاله من أن خطاب غير المعین لم يقع في 
الشريعة إن آراد بالخطاب ما هو ظاهر من قصد الافهام - أي : في التعریف - فما 
قاله صحیح» وان آراد بالخطاب التکلیف والالزام فما قاله غير صحيح ". 

وفرق آخر وهو أن خطاب غير المعین من قبیل التکلیف آما الخطاب المعین 
فمن الوضع غالبا . 

وفرق آخر وهو غير المعین یتعلق بالفاعل» آما الخطاب بالغیر المعین فیتعلق 
بالفعل . 


۶ پر 9 


۰۱۵۹/۱۲ انظر: تفسیر القرطبي‎ )١( 

(۲) ابن الشاط هو: قاسم بن عبد الله بن محمد الشاط الانصاري السبتي آبو القاسم إمام في 
الفقه والعربية والأدب والعقليات» من تآليفه: (أنوار البروق فى تعقب الفروق للقرافی» غنية 
الرائض؛ تحریر الجواب في توفير الثواب) وغيرها. توفي سنة ۷۲۳ھ . ترجمته في: الدیباج 
المذهب ص۲۲۲؛ الفكر السامی ۲۳۹/۲. 

0۳0 انظر: إدرار الشروق 215/79 ` 
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الفرق بين تكليف المحال, والتکلیف بالمحال 


التكليف في اللغة: مصدر کلفه الشيء يكلفه» وهو: الأمر بما يشق» وإلزام ما 
e‏ 

اصطلاحاً: إلزام مقتضى خطاب الشرع. 

والمحال: ما يمتنع وجوده في الخارج» كاجتماع الحركة والسکون في جزء 

ومثال التکلیف بالمحال: کتکلیف الانسان تحمل جل فهذا تکلیف بالمحال. 

ومثال تکلیف المحال: کتکلیف المیت» والنائم» والناسی. ویتفق کل من 
لتکلیف بالمحال وتکلیف المحال في أن العجز عن الانیان بالفعل المأمور به امتال 
متحقق ني کلیهما(*. 

ویفترقان من وجوه: 

الأول : أن العجز عن الاتیان بالفعل امتثالاً في التکلیف بالمحال سببه عدم 
القدرة . 

آما العجز عن الاتیان بالفعل امتثالاً في تکلیف المحال فسببه عدم العلم"*. 

الثاني : أن التکلیف بالمحال یکون الخلل فيه راجعاً إلى المأمور به» أي : 
المكلف به» کتکلیف الانسان بحمل جبل فهذا تکلیف بالمحال - وهو المدعو 
بالتکلیف ہما لا یطاق -. 

أ ایک2 کون الا فا رای إلى موی تسه 


۰۱۹۸/۳ انظر : الصحاح 577/5١؛ المصباح المنیر ۸۵۸/۲ القاموس المحیط‎ )١( 
.۲ انظر: شرح الکوکب المنیر ۱/ 4۸۳. (۳) انظر: التعریفات ص۰۵‎ )۲( 

.۳۱/۱ انظر: سلم الوصول شرح نهاية السول‎ )٤( 

. انظر : المصدر السابق ن ص‎ )٥( 
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المکلف - کتکلیف المیت. والنائم والناسي"". 

فتکلیف المحال لا يجوز عقلاً صدوره من الحكيم» بخلاف التکلیف بالمحال 
الذي یرجم الخلل والمنع فيه للمأمور به» بأن یکون خارجاً عن طاقة المأمور» ولکن 
المآمور لا خلل ولا مانع به فهو يفهم الخطاب. 

ووجه عدم جواز صدور تکلیف المحال من الحکیم هو أنه لا يتأتى فيه 
الابتلای فیکون عبثاً لا فائدة فيه فمن هنا كان لا يجوز عقلاً صدوره من الحکیم . 

آما وجه جواز صدور التکلیف بالمحال من الحکیم فلان فيه فائدة» وهي 
الأخذ بالاسباب حتی ولو لم يمكن الامتثال"". خلافاً لمن يرى أن ذلك أیضاً لا 


#۶ پږ * 


(۱) انظر: نهاية السول ۰۱۷/۱ ۰۳۵۳ ۱۳۹6 البحر المحيط ۹۱۲/۱ (النسخة المحققة) 
والمطبوعة ۳۹٣/۱‏ فيها خطأ عكس المعنی؛ نشر البنود ۰۳۱/۱ ۳۲؛ سلم الوصول /٤‏ 
٦‏ 

(۲) انظر: سلم الوصول ."١5/5‏ 
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الفرق بین المحال؛ والممتنع 


الممتنع : اسم الفاعل من الامتناع وهو ضرورة افتضاء الذات عدم الوجود 
الخارجی*''. 

والمحال والممتنع بینهما توافق في عدم إمكان التحقق . 

وفرق العسکری له بينهما بما حاصله أن المحال ما لا يجوز کونه - آي: 
حصوله - ولا تصوره کالجمع بين الضدین في حال واحدة» مثل الاسود والابیض 
لا يمكن أن يقال ذلك الجسم آسود آبیض في حال واحدة. 

آما الممتنع فلا يجوز کونه - آي: حصوله -» ولكن يجوز تصوره في الذهن» 
وذلك مثل قولك للرجل: عش أبداًء فيكون هذا من الممتنع لأن الرجل لا يعيش 
أبداً مع جواز تصور ذلك في الذهن""". 

ونقل الزركشي أن الإحالة ما دفعه الحس» وهي من أقسام الباطل الخمسة 
- وهي بالإضافة لما سبق: المناقضة والفحش» والغلط . والخطأ -. 

ونقل عن الاستاذ آبی إسحاق قوله: حد المحال کل جملة لا یتعلق بها غرض 
ولا فائدة . ۱ 

قال: وانما یطلق آهل الشريعة على فعل لا بد له من شرط أو وصف ینضم 
إليه حتی یعتد بەء فاذا فعله من غير ذلك الشرط یقال: هذا فعل محال؛ فیقال: 
الصلاة بلا طهارة محال» والبيع بلا ثمن محال» والصوم باللیل محال . 


a 


.۲ ٦ص انظر : التعريفات‎ (١) 
.۳۲٣/١ انظر: البحر المحيط‎ )۳( 
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الضرق بين أهلية الاداء والولاية 


أهلية الانسان للشيء: صلاحیته لصدور ذلك الشيء وطلبه منه۳". 

وتنقسم الأهلية عند الفقهاء من الأصوليين إلى قسمین : آهلية وجوب. وأهلية 
أداء . 

وأهلية الوجوب في اصطلاحهم: صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة 
و 

وأهلية الأداء هي: صلاحية الانسان لصدور الفعل عنه على وجه معتبر 
ع 

آما الولاية في الشرع فهي: تنفيذ القول على الغير شاء الغير أم آبی"*. 

وتتفق أهلية الأداء والولاية في کون کل منهما مؤهلاً للتصرف . 

ويفرق بين أهلية الأداء والولاية بفروق”"': 

الأول: أن أهلية الأداء يباشر الإنسان المکلف فيها شؤون نفسه. بينما الولاية 
يباشر بها الولي شؤون غيره ممن له الولاية عليه. 

الثاني : إن أهلية الأداء أصل بالنسبة للإنسان المکلف» فكل إنسان يتمتع بأهلية 
تامة» ولا تزول الأهلية عنه إلا بحكم شرعي استثنائي» بينما الولاية ثابتة على 
المولى عليه استثناءاً وليست أمراً أصلياً؛ لأنها تثبت بأمر شرعي أو اتفاقي بين 
المكلفين فهي على العكس من الا هلية. 

الثالث: أن الإنسان في الولاية يتمكن من مباشرة أمور غيره التي لا يصح له 


(۱) انظر: كشف الأسرار للبخاري ۲۳۷/4. 

() المصدر السابق ن ص؛ شرح ابن ملك ص1756؛ التعريفات ص٠5.‏ 
(۳) حاشية الرهاوي ص٦۹۳. )٤(‏ التعريفات ص٢٥۲.‏ 
)٥(‏ انظر: عوارض الاهلية للجبوري ص١١١٠‏ . 
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مباشرتها في حق نفسه» وذلك كالصبي الممیز یصلح أن یکون وكيلاً عن غیره في 
ماله» پینما بیعه لماله لا يصح منه لنفسه. 

وهذا الفرق يصح على رأي الحنفية ورواية عند الحنابلة» آما الجمهور فیقولون 
بعدم صحة تصرفات الصبي وكيلاً عن غیره؛ لأنهم يرون أن كل من لم یستطع أن 
يباشر أمراً في حق نفسه فانه لا يصح منه أن يباشره في حق غيره”"' . 


٭ پر ٭ 


)۱( انظر : المغني این قدامة ۳۶۱۷/۲ الاشیاه والنظائر لان نجیم ص٦٦‏ ۲. 
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الفرق بين الصباء والجنون, والعته 


الصبا: مصدر صبا یصیو » ومعناه : الصغر. والصبى : من لدن يولد إلى آن 
يفط 

(Y). N نے‎ 5 TEY ۰ 

وفي اصطلاح الفقهاء : یطلق علی الانسان ال أن يبلغ" ۱ 

أما الجنون فهو: اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج 
العقل إلا نادراً» فان كان أكثر السنة فجنون مطبق» وما دون ذلك غير مطبق”” . 

وقيل: آفة تحل بالدماغ تبعث على الإقدام على ما يضاد مقتضى العقل من غير 
ضعف في أعضائه“ . 

أما العته فهو: آفة ناشئة عن الذات توجب خللاً فى العقل فيصير صاحبه 
مختلط العقل فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانین» بخلاف السفه 
فانه لا یشابه المجنون لکن تعتریه خفة اما فرحا أو عقي 

وعند الفقهاء من الاصولیین یعتبر الصبا والجنون والعته من عوارض الاهلية 
السماوية . 
آحوال الصبا والعته» فهذا وجه التشابه فیها . 

وقد فرفوا بینها بفروق وهي : 

الأول : الفرق بين الصغر والجنون» آن الصغر في آول آحواله ملحق بالجنون 
لأن عديم العقل كالمجنون بل هو أدنى حالاً منه لأنه قد يكون للمجنون تمییزء أما 
)١(‏ انظر: لسان العرب 8۵۰/۱5. 
(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۰4 ۳. 
(۳) انظر: التعريفات ص۷۹. )٤(‏ انظر: شرح ابن ملك على المنار ص۷١۹.‏ 
)٥(‏ انظر: التعريفات ص57١.‏ 


و ی 
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الثاني : وهو فرق بين الصغر والجنون» وهو أن الجنون ليس له حد معلوم 
بینما الصغر له حد معلوم'''. 

الثالث : وهو أن الجنون في آصل الخلقة متفاوت بين مدید یوجب سقوط 
الواجبات» وقصير لا یوجب سقوطها بخلاف الصبا فانه آمر أصلي إلى آمر مسقط 
للعبادات ها ۱ 

الرابع: فرقوا بین المعتوه والمجنون في أن المعتوه: قد يكون ممیزاً أو غير 
مميزء فهو بهذا كالصبي المميز وغير المميزء أما المجنون: فلا يكون مميزاً فهو 
کاش کر ا 

الخامس: أن المجنون يساوي المعتوه والصبي العاقل في وجوب العرض 
- أي: عرض الاسلام - على الولي في الحال» ويفارقهما في أن الواجب في حقه 
العرض على وليه» وفي حقهما العرض يكون على أنفسهما . 

السادس : يفارق المجنون الصغير في وجوب إسلامه في الحال فلا یؤخرء أما 
بالنسبة للصبي فيؤخر إلى أن يبلغ . 

السابع : يفارق المعتوه الصغير الذي لا يعقل في الوجوب في الحال ويساويه 
في الوجوب على النفس دون الولي وكذا الصبي العاقل"'' . 

ويتفرع على هذا الفرق بين الصغير والمجنون» والمعتوه من الأحكام الفرعية 
الکثیر . 

من ذلك أن الحنفية يفرقون بين الصغيرة والمجنونة» بأن الصغيرة بالبلوغ تكون 
من أهل الإذن ‏ أي: في النکاح - ولبلوغها آوان منتظرء بخلاف المجنونة فليس 
لإفاقتها أوان منتظ”" . 


.450 انظر: شرح المنار لابن ملك ص‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الاسرار للبخاري ۲۷۰/۶؛ والمصدر السابق ن ص. 

(۳) انظر: كشف الأسرار للبخاري ۰۲۲۱/۶ (4) انظر: عوارض الأهلية للجبوري ص۱۹۷. 
)٥(‏ انظر: كشف الآسرار للبخاري ۰۲۷۱/۶ )٦[‏ انظر: المصدر السابق ن ص. 

(۷) انظر: كشف الآسرار للبخاري .١١١/5‏ 


الفروق في آرکان الحکم 
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الفرق بين النسيان والسهو 


التسیان لغة: مسر سی بنسی» و الان الجهل رال دة وضد الذکر 
والحفظ» رم و ی #واذكر یک لا 0 [الکهف : .]۲٢‏ آما الترك 
فمنه قوله تعالی : سوا الله فد کم تا [التوبة : 

واصطلاحاً: پر سار 9 ا 

وقيل: عدم تذكر الشيء وقت الحاجة ا 

والسهو لغة: مصدر سهاء یسهو. ومعناه: نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب 
القلب عنه إلى غيره" 

واصطلاحاً: غفلة القلب عن الشيء بحيث يتنبه بأدنى تنبيه" . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم التفريق بين السهو والنسيان» بناءاً على عدم 
الفرق بينهما في اللغةء خاصة وأن النسيان الذي يبحث في عوارض الأهلية هو 
النسيان الذي يترتب عليه الأحكام المذكورة في هذا الباب وهو النسيان المذكور في 
السنّة الشريفة في قوله و : «رفع الله تعالى عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا 
عليه»”*". وقد استعمل فيه بالمعنى اللغوي 

ولكن بالرغم من هذه الدعوى فإن صاحب الفروق اللغوية أورد ثلاثة فروق بين 
السهو والنسيان وهی : 


(۱) انظر: تفسير القرطبي ۳۸4/۱۰. (۲) تفسير القرطبی ۰۱۹۹/۸ 

(۲) انظر: لسان العرب ۳۲۳/۱۵. )٤(‏ انظر: کشف الأسرار ۲۷/6 
)٥(‏ انظر: الاشباه والنظائر لابن نجیم ص٣٦۳.‏ 

.۵۰٥ انظر: لسان العرب ۰۱۰۲/۱ (۷) انظر : الکلیات‎ )٦( 


(A)‏ رواه ابن ماجه وغیره» واختلفت آقوال العلماء في تصحیحه وتضعیفه وتحسيئه . ابن ماجه/ 
کتاب الطلاق 1۵۹/۱ حديث (۲۰۵). 


الفروق في آرکان الحکم SGD‏ 

الأول: أن النسيان لا يكون إلا عن شيء قد حصلء آما السهو فيكون عن 
شيء لم یحصل بعد. تقول: نسیت ما عرفته» ولا تقول: سهوت عما عرفته» بل 
تقول : سهوت عن السجود في الصلاة فتجعل السهو بدلا عن السجود الذي لم 
يحصل» والسهو والمسهو عنه یتعاقبان. 

الثاني : أن الانسان لا ینسی إلا ما كان ذاكراً له في السابق» آما السهو فیکون 
عن ذکر وعن غير ذکر؛ لأنه خفاء المعنی بما یمتنع به إدراكه. 

والثالث : هو أن الشيء الواحد محال أن یسهی عنه في وقت ویتنبه له نفسه في 
وقت آخرء ولکن یسهی في وقت آخر عن مثله» فتقول: سهوت عن صلاة الظهر هذا 
اليوم» فیستحیل أن تتنبه لها نفسها في وقت آخر؛ لانها قد مضی وقتها وما كان بعد 
ذلك فهو مثل یقوم مقامها. ولکن یسهی عن مثلها في ذلك الوقت» فالسهو عن 
الشيء ينتهي بنهاية وقته» بینما يجوز أن یُنسی الشيء الواحد في وقت» ویذکر هو 
نفسه في وقت آخرء فتقول: نسیت الکتاب آمس وذکرته الیوم. 

وعبر آخرون عن الفرق بين النسیان والسهو. بأن النسیان: زوال الصورة عن 
الحاسة المدركة والحافظة فیحتاج في حصولها إلى سبب جدید. آما السهو: فزوال 
الصورة عن الحاسة المدركة مع بقائها في الحاسة الحافظةء فیتنبه للصورة بأدنی 


0١ . 
۰ نسبه‎ 


٭ ی #* 


.۲۱۰ نزهة النواظر ص ۳۰۰؛ عوارض الأهلية ص‎ ۶۲٦٢ /٤ انظر: تیسیر التحریر‎ )١( 


الفروق في آرکان الحکم 
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الفرق بين النسيانء والغفلة والسهو 


الغفلة: الاسم من غََل عن الشيء يعَفْل غفولاً» بمعنى تركه وسها عنه""*. 

واصطلاحاً: أن لا يخطر الشيء في البال”" . 

أو هي : عدم إدراك الشيء مع وجود ما يقتضيه 

وتتفق الغفلة والسهو في كون كل منهما من أضداد الاستحضار. 

والفرق بين السهو والغفلة هو أن الغفلة تكون عما يحصل ویکون. آما السهو 
کرو عم ل عض ولا کرت 

تقول: غفلت عن هذا الشيء حتى كان وحصل . 

ولا تقول: سهوت عنه حتی كان وحصل؛ لانك إذا سهوت عنه لم یکن 
ویجوز أن تغفل عنه فیکون. 

وفرق آخر هو أن الغفلة تکون عن فعل الغیر . 

تقول : كنت غافلاً عما كان من فلان» ولا يجوز أن یسهی عن فعل الغیر"*. 

آما الفرق بين الغفلة والنسیان والذهول فقد بینه ابن القیم که بالمثال وذلك 
في الحلف بأن مثال الذهول: أن یحلف أنه لا یفعل شیئا هو معتاد لفعله فیغلب عليه 
الذهول والغفلة فیفعله والفرق بینه وبين النسیان أن الناسی یکون قد غاب عنه 
سے بالكلية فیفعل المحلوف ما ذاکراً له عامداً لفعله ثم یتذکر آنه کان قد حلف 
على ترکه . 

وآما الغافل والذاهل واللاهي فليس بناس لیمینه ولکنه لها عنها أو ذهل» كما 
يذهل الرجل عن الشيء في يده أو حجره بحدیث أو نظر إلى شيء أو نحوه. كما قال 


(۳ 


(۱) انظر: لسان العرب .٦۹۷/۱۱‏ (۲) انظر: التعریفات ص ۱۲۲. 
(۳) انظر: الکلیات ص۵۰۲. )٤(‏ انظر: الفروق في اللغة ص ۹۰. 


رك 


۳-1 
3 


تعالى : و من ج سی ) ہو بت لیا کات عن ی 029 4”'' [عبس: ۲۱۰-۸ 
يقال: لهى عن الشيء یلهی» كغشى يغشى إذا غفل؛ ولها به يلهو إذا 
وفي المسند: (سألت ربي أن لا يعذب اللاهين من أمتی)'''. قال ابن 
القيم كُثَنْهُ: وهم البله الغافلون الذين لم يتعمدوا الذنوب» وقيل: هم الأطفال الذين 
۷۷0 ,ھ۲( 
لم یقترفوا دنت ۱ 


8 پږ # 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي ۲۱4/۱۹ 

)۳( رواه آبو يعلى عن انس ويه بلفظ: (سألت ربي أن لا یعذب اللاهین من أمة الیشر . 
فأعطانيهم) مسند أبي یعلی /٦‏ ۷٦۲؛‏ حدیث (۳۵۷۰). 

(۳) آعلام الموقعین 4/ ۸۲. 


الفروق في آرکان الحکم 
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۷۸۵ 


الفرق بین النوم والإغماء 


الاغماء في اللغة: المصدر من أَعْمِي عليه إذا غشي عليهء أصله التغطیةء كأن 
المرض ستر عقله وغطاه"". 

وفي الاصطلاح: فتور غير أصلي لا بمخدر يزيل عمل القوى”". 

آما النوم: فحالة طبيعية تتعطل معها القوی"". 

وكل من النوم والإغماء تتعطل معه القوى» وهما من عوارض الأهلية المؤثرة 
فيها فما الفرق بينهما؟ 

فرق العلماء بينهما من أوجه: 

الأول: أن الإغماء أشد من النوم في كونه عارضاً وفي فوت الاختيار والقوة؛ 
لان النوم فترة أصلية - أي: طبيعية - بحيث لا يخلو الإنسان عنه في حال صحته 
فمن هذا الوجه يختل كونه عارضاًء وان تحققت العارضية فيه باعتبار أنه زائد على 
معنى الإنسانية» ولا يزيل أصل القوة أيضاً وان وجب العجز عن استعمالهاء ويمكن 
إزالته بالتنبیه . 

آما الاغماء فعارض من کل وجه؛ لأن الانسان قد یخلو عنه مدة حياته» فکان 
آقوی من النوم في العارضية» وهو ينافي القوة أصلاً لأنه مرض مزیل للقوی. ولهذا 
لا يمكن ازالته بفعل آحد» بخلاف النوم لأنه عجز عن استعمال القوة مع وجودها 
ولهذا یزول بالتنبیه"*. 

الثاني: أن النوم لازم للانسان بأصل الخلقة فیکون کثیر الوقوع» بخلاف 
(۱) انظر: لسان العرب ۰۱۳۶/۱۵ ۱۳۵. 
(۲) انظر: التعریفات ص۳۲؛ کشف الأسرار للبخاري /۲۷۹. 
(۳) انظر: التعریفات ص۸٤۲؛‏ کشف الأسرار للبخاري /٤‏ ۲۷۷. 
)٤(‏ انظر: کشف الاسرار للبخاري ۲۷۹/۶. 


الفروق في آرکان الحکم 
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الاغماء فانه ليس بلازم وقليل الوقوع". 
الثالث : أن النوم والاغماء یختلفان فیما يجب من حقوق الله تعالی بطریق 
الخبر» فیصلح الاغماء عذراً مسقطأ في البعض ولا یصلح النوم عذراً مسقطأ 


الرابع : یفرق بين النوم والاغماء أن النوم یکون عن اختیار من الانسان بخلاف 
الاغماء(۳ . 
۳ ۳ 
3 


(۱) انظر: المصدر السابق ۲۸۰/۶. 
(۲) انظر: کشف الاسرار للبخاري ۲۸۰/4. 
(۳) انظر : المصدر السابق ۲۸۱/۶. 


الفروق في آرکان الحکم 


۷۹ 
الفرق بین الخطاً والنسیان 


الخطاً في اللغة: الغلط وما كان ضد الصواب"". 

واصطلاحاً: ما لیس للانسان فيه قصد”" . 

وقد ورد رفع الخطاً والنسیان في الحدیث الشریف"۳ . 

وفرق العلماء بین الخطأ والنسیان بفرق واحد وهو أن فعل المخطئ یمکن 
الااحتراز منه. 

ومثلوا لهذا بمسألة من أكل وهو صائم ظناً منه أن اللیل قد حل فظهر له بعد 
ذلك أن النهار لا یزال قائماً. وهي مسألة نزاع بين السلف وبين الخلف أیضا*. 

فالذین فرقوا بين الخطأ والنسیان قالوا: فعل المخطئ یمکن الاحتراز منه 
بخلاف الناسي فلا یمکنه الاحتراز منه. 

وذهب بعض العلماء إلى أن المخطی مثل الناسي لا يفطر لان الله سبحانه 
سوی بين الخطأ والنسیان في عدم المواخذة ولآن كل واحد منهما غير قاصد 
للمخالفة. 

قال ابن القيم كُأَنْهُ: وحجة من قال: لا يفطرء في الجميع آقوی". 


8 ا 8# 


. 1/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: التعريفات ص۹۹. 

(۳) راجع الفرق رقم (۷۳ ص ۲۱۰). 
)٤(‏ انظر: آعلام الموقعین ۵۲/۲. 
)٥(‏ انظر: المصدر السایق ن ص. 


الفروق في أركان الحکم 
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۷۷ 
الفرق بين السکران والمجنون في باب التکلیف 


السکران: صفة مشبهة باسم الفاعل من سکر یسکر سكراًء والسکران خلاف 


لصاح( 
والسکر: غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل» بمباشرة ما یوجبها من کل 

ہے ۲ 

او شرب . 


والسکران عند آکثر الأصوليين لیس بمکلف» ومرادهم بعدم التکلیف أنه غير 
مخاطب حالة السکر وذلك لارتفاع شرط التکلیف وهو العقل» فهو کالمجنون. 

وذهب آخرون إلى أنه مكلف وائم» ومرادهم أنه ملزم بالاحکام الشرعية 
١"‏ ۰ 

ويتصور الخلاف بين العلماء إذا ارتفع مانع التكليف وقد ذهبت عبادات مؤقتة 
أو وقعت أسباب فائتة . 

فمنهم من آلزمه الأحكام كلها بعد الزوال للمانع وفرق بینه وبين غير العقلاء» 
کالمجنون والمعتوه. 

وعلی رأس من کلف السکران: من العلماء الامام الشافعي ك فقد فرق بینه 
وبين بقية المعذورین کالمریض وغیره"*. 

ووجه الفرق هو: أن المریض مأجور ومکفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا 
ذهب عقله . 

ومذا آثم مضروب على السکرء غير مرفوع عنه القلم فکیف یقاس من عليه 
العقاب بمن له الثواب؟ 


(۱) انظر: الصحاح ۰1۸۷/۲ ۸۸٦؛‏ لسان العرب /1۷۲. 
(۲) انظر: التعریفات ص ۰ ۱۲. (۳) انظر: البحر المحیط ۰۳۵۳/۳ .۳٥٣‏ 
)٤(‏ انظر : الام ۲۳۵/۵. 


الفروق في آرکان الحکم 
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والصلاة مرفوعة عن من غلب علی عقله ولا ترفع عن السکران وكذلك 
الفرائض من حج » أو صوم» أو غر ذللف ۰۳ : 


٭ ا ٭ 


0© اظ الف الط ۳۵۳/۱ 


الفروق في أركان الحکم 
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۷۸ 
الفرق بین السفر والمرض 


السفر في اللغة: مصدر سافر الرجل سفراًء وهو قطع المسافت أصله 
الکشف. والجمع أسفار» وسمي سفراً لأنه یسفر عن وجوه المسافرین وأخلاقهم 
فیظهر ما كان خافیاً منھا'''. 

واصطلاحاً: السفر هو الخروج على قصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها 
بسیر الابل ومشي الأقدام'''. 

المرض لغة: مصدر مرض فلان مرّضا ومرزضا وهو السقم ونقیضص 
اأ 

واصطلاحاً: هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص(*. 

ويتفق السفر والمرض في كونهما من عوارض الأهلية المؤثرة فيهاء وكلاهما 
من أسباب التخفیف في الشريعة الإسلامية» ولكنهما يفترقان في أمور”' : 

الأول : أن السفر أمر اختياري يرجع إنشاؤه إلى اختيار الإنسان ورغبته 
وإرادته» بینما المرض من الأمور التي لا اختيار للإنسان في إيجادها وحصولها 
فالمرض سبب ضروري لا يمكن دفعه. 

الثاني : أن السفر يعتبر بذاته مشقةء سواء ترتب على وجوده مشقة فعلاً أم لا 
إذ إنه مظنة المشقة غالباً فأقيم مقامها علة للتخفيف عن المسافرء بينما المرض لم 
يعتبر بذاته مؤدياً للتخفيف عن المريض» نما علة التخفيف فيه هي مدی الأثر الذي 
يترتب على المرض . وهذا معنى قول العلماء: إن السفر جعل في الشرع من أسباب 
التخفيف بنفسه مطلق أي: من غير نظر إلى كونه موجباً للمشقة أو غير موجب لها 


)١(‏ انظر: لسان العرب ۳۱۸/۶. ( انظر: التعريفات ص۱۱۹. 
(۳) انظر: لسان العرب ۰۲۳۱/۷ () انظر: التعريفات ص۰۲۱۱. 
)٥(‏ انظر: کشف الاسرار للبخاري ۰۳۷۲/6 ۳۷۸؛ عوارض الاأهلية للجبوريی ص ۰1۵۷ ۵۸. 


سس الضروق في آرکان الحکم 
= 
بخلاف المرض حيث لم تتعلق الرخصة بنفسه؛ لأنه متنوع إلى ما يضر به الصوم 
بازدياد المرض لا بما يوجبها . 

والأثر الشرعي المترتب على التفریق بین المرض والسفر عند المفرقین» یکون 
فى حالة ما إذا نوی المسافر الصیام في رمضان وشرع فیه » فانه لا يحل له الفطر 
لعدم الضرورة الداعية إليه» بتحمل زيادة المرض ثم بدا له أن یفطر حل له ذلك؛ 
لأن المرض سبب ضروري للمشقة» یوجب مشقة لازمة حال الصوم إذ لو لم یوجب 
ود ييا ساح میا اتکی وب آما السفر فاقیم مقام المشقة في إباحة 
الافطار لا أن یکون موجبا للمشقة حقيقة لا محالةء فکانت المشقة موجودة فيه 
تقديراً لا تحقيقاًء فلا تؤثر في إباحة نقض الصوم الذي شرع فیه"". 

وکذلك لو أصبح رجل مقیما وعزم على الصوم ثم سافر» لم يحل له الفطر؛ 
لأن آداء الصوم وجب عليه في هذا الیوم حقاً لله تعالی» وانشاء السفر كان باختیاره 
فالمرض أمر سماوي موجب للمشقة حقیقة فيؤثر في إباحة الإفطار"". 

وكذلك إذا أفطر المقيم العازم على الصوم ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة 
بخلاف ما إذا مرض بعد الفطر مرضاً يبيح الإفطار حيث تسقط به الكفارة عنه؛ لأن 
السفر مكتسب ولا يزيل استحقاق الصوم عليه؛ لأنه يصير كأنه سقط باختیاره» أما 
له الفطر لو كان صائم”" . 


٭ پږ 8# 


؛۲٦٢‎ ۰۲۵۸/۲ انظر: بدائع الصنائع ۱۰۱/۲؛ البیان والتحصیل ۰۳۹۵/۲ ۳4۸؛ المجموع‎ )١( 
.۳۷۸/۶ المغني ۳۸/۶ کشف الاسرار للبخاري‎ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۱۰۱/۲؛ البیان والتحصیل ۰۳۳۹/۲ ۳۳۰؛ حاشية البيجوري ۱۱۳/۱؛ 
کشف الاسرار للبخاري ۳۷۸/۶. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۰۹/۲ ۹۷؛ الاختیار لتعلیل المختار ۱۳۶/۱ المغني لابن قدامة /٤‏ 
۸ کشف الاسرار للبخاري ۳۷۸/۶. 


الفروق في آرکان الحکم 


۳ 
4س 
4س 

کےا 


۷۹ 
الفرق بين المکرہ والمخضطهد 


المکره في اللغة: اسم المفعول من الاکراه وهو المشقة وحمل النفس على ما 
تک 

والمضطهد لغة: اسم المفعول من ضهده یضهده ضهداًء واضطهده: إذا ظلمه 
وقهره فهو المظلوم المقهور المقسور» ورجل مضطهد: ذليل مضطر. والطاء بدل من 
تا فا 

وفرق ابن القیم كه بين المکره والمضطهد. بأن المکره قاصد لدفع الضرر 
باحتمال ما آکره عليهء آما المضطهد فقاصد للوصول إلى حقه بالتزام ما طلب منه. ٠‏ 

وکلاهما غير راض ولا مؤثراً لما التزمه ولیس له وطرٌ فيه. 

ومثل لذلك بإقرار المضطهد الذي قد اضطهد ودفع عن حقه حتى یسقط حقاً 
آخر. 

قال كأَنْهُ: والسلف كانوا يسمون مثل هذا مضطهدا وأورد قصة رجل تزوج 
امرأة وأراد سفراً فأخذه أهلهاء فجعلها طالقاً إن لم يبعث بنفقتها إلى شهرء فجاء 
الأجل ولم يبعث إليها بشيء» فلما قدم خاصموه إلى أمير المؤمنين علي كرم الله 
وجهه ‏ فقال: اضطهدتموه حتى جعلها طالقاء فردها عليه. 

قال كُأَنْهُ: ومعلوم أنه لم يكن هناك إكراه بضرب ولا أخذ مال وإنما طالبوه 
بما يجب عليه من نفقتها وذلك ليس بإكراه» ولكن لما تعنتوه باليمين جعله مضطهداً 
لأنه عقد اليمين ليتوصل إلى قصده من السفر فلم يكن حلفه عن اختيار بل هو 
ak‏ 


(۱) انظر: لسان العرب ۵۳۵/۱۳. (۲) انظر: لسان العرب ۰۲۱۱/۳ 
(۳) انظر: آعلام الموقعین ۰۳۱/6 ۳۲. 
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الفروق في الحکم التكليضي 


۸۰ 


الفرق بین الفرض والواجب 


الفرض في اللغة: مصدر فرض الشيء یمر ضه ) ومعناه الالزای وجاء بمعنی 
التقدیں وبمعی القطع والحز ویمعنی العطية ٤7ھ‏ 7 060 
وفي اصطلاح بعض الاصولیین: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه» ویکفر 


۲ 
حاحده ویعدب تارك" 


وقیل: ما ثبت بدلیل قطعي واستحق الذم على ترکه مطلقاً من غير عذر. 
ومثاله: الایمان والصلاة المفروضة والزكاة» والحج"". 

والواجب في اللغة: اسم الفاعل من وجب الشيء يجب وجوباً إذا سقط ولزم 
فالواجب هو اللازم والساقط. ومنه قوله تعالى: لذا وت جنويها فحلا یبا . . . * 


[الحج: >"] الایة ۳ . 


وفي الاصطلاح: يرى المفرقون بینه وبين الفرض آنه: ما ثبت بدلیل ظنيء 
واستحق الذم على ترکه مطلقاً من غير عذرء ومثاله عندهم: صدقة الفطرء 
والاضحيت والطهارة فى الطواف"* . 

وعرّفه من لا يرى فرقاً بينه وبين الفرض بأنه: الفعل الذي يذم شرعا تارکه 
7 0 

والتفريق بین الفرض والواجب محل خلاف بین علماء أصول الفقه ولیس متفقاً 


.۲۰۵ ۰۲۰۳/۷ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) انظر: التعریفات ص١٦۶۱‏ بیان المختصر ۰۲۳۷/۱ 

(۳) انظر: کشف الأسرار للبخاري ۵۳۰۰/۲ ۳۰۲. 

)٤(‏ لتفسیرها انظر: تفسیر القرطبي ۰/۱۲ وانظر: الصحاح ۰۲۳۱/۱ ۲۳۴۲ ؛ القاموس المحیط 
0" . 

)٥(‏ انظر: التوضيح لمتن التنقیح ۱۲۳/۲؛ شرح المنار لابن ملك ص”0/7. 

.۳۷ ۰۳۵/۱ انظر: الإبهاج ١/١5؛ شرح الكوكب المنير‎ )٦( 


الفروق في الحكم التكليفي SGB)‏ 


عليه بين جمیع الاطراف» وساتطرق إلى التفريق بينهما عند عرض المذاهب فيه إن 
شاء الله -. 

المذهب الأول: فجمهور الأصوليين ذهبوا إلى أنه لا فرق بين الفرض 
والواجب شرعاًء من هؤلاء: الشافعية» والمالكية» والظاهرية» والحنابلة فی روایة 
وقالوا: إن من آسماء الواجب: الفرض» والمکتوب والمحتوم'''. ۱ 

واستدلوا بقوله تعالی: لقن وََس فھ نیک للع . . .€ البقرة: ۱۹۷] الا یت(۲) 
آي: آوجبه. والأصل تناوله حقيقة وعدم غیره نفياً للمجاز والاشتراك”" . 

واستدلوا على ذلك بحدیث جاء فیه: (جاء رجل إلى رسول الله ية من أهل 
نجد ثائر الرأس یسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول» حتی دنا فإذا هو يسأل عن 
الاسلام. فقال رسول الله ٹا : خمس صلوات في الیوم والليلة. فقال: هل علي 
غیرها؟ قال: لا إلا أن تطوع...) الحدیث"*. 

قالوا في وجه الاستدلال : إنه لم یجعل بين الفرض والتطوع واسطة بل جعل 
كل ما خرج عن الفرض داخلاً في التطوع ۳ . 

ولأن کلاً منهما یذم تارکه» والاستدعاء لا یقبل التزاید فهو مثل جائزء ولازم 


وصادق » وكاذب» فلا يقال : آجون ولا آلزم لئ انتظمه حد واحد وهو حشبقه 
(U.‏ 


الإمام اح - رحمهم الله ے ونقله ان رکتی وغيره عن القاضی الباقلانی 


)١(‏ انظر: البحر المحيط ۱۱۸۱/۱ بیان المختصر ۱۳۳۷/۱ الأحكام لابن حزم ۳۲۳/۱؛ 
المستصفی ١/٦٦؛‏ الإحكام للآمدي ۹۹/۱؛ شرح الكوكب المنیر ۳۵۲/۱. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي .٦٠٤٤/٢‏ 

(۳) انظر: الاحکام للآمدي ۹۹/۱؛ شرح الکوکب المنیر ۳۵۲/۱. 

)٤(‏ متفق علیه. البخاري/ کتاب الإيمان» باب الزكاة من الاسلام حديث رقم )٤(‏ في الفتح 
۱ ومسلم/ کتاب الایمان باب بیان الصلوات التي هي حد آرکان الاسلام» حدیث 
رقم (0/۱۸). 

.۳۸۰/۲ انظر: البحر المحیط ۱۸۱/۱ العدة لابي يعلى‎ )٥( 

.۳۰۲ /۱ انظر: شرح الکوکب المنیر‎ )٦( 


الفروق في الحکم التكليفي 


ا 

ويتفق الفرض والواجب في أن كل واحد منهما لازم» إلا أن تأثير الفرضية 
أكثر» ومنه سمي الحز في الخشبة فرضاً لبقاء أثره على كل حال» ويسمى السقوط على 
الأرض وجوباً لأنه قد لا يبقى آثره في الباقي» فما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل 
والعلم قطعاً يسمى فرضاً لبقاء أثره. وهو العلم به أدى أو لم يؤدء وما كان ثابتاً بدليل 
موجب للعمل غير موجب للعلم یقیناً باعتبار شبهة في طريق یسمی واجباً'''. 

ويفترقان في أن الفرض هو ما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل والعلم قطعاًء 
فيسمى فرضاً لبقاء أثره وهو العلم به سواء أدي أو لم يؤد. 

أما ما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل غير موجب للعلم یقیناً باعتبار شبهة في 
طريقه فيسمى واجبا . 

هذا ی ال" : 

وروي عن الامام آحمد ك في رواية الفرق بين الفرض والواجب ثلاث 
روایات : 

الأولی : إن الفرض ما ثبت موجبه بطریق مقطوع به کنص القرآن والمتواتر من 
السنة أو الاجماع والواجب ما ثبت بطریق غير مقطوع به كأخبار الاحاد» 
والقیاس وما كان مختلفاً في وجوبه کالمضمضة. والاستنشاق» وغسل الیدین عند 
القيام من نوم الليل» وغير ذلك . 

والرواية الثانية: إن الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهو والواجب 
بمخلافه "٩"‏ . 

والثالثة : إن الفرض ما لزم بالقرآن» والواجب ما كان بالسنة۳؟. 


(۱) انظر: آصول السرخسي ۱۱۰/۱؛ کشف الاسرار ۳۳۰/۲؛ التلویح ۱۲۳/۲؛ البحر المحیط 
۱ شرح الکوکب المنیر ۰۳۰۲/۱ ۳۵۳. 

(۲) انظر: آصول السرخسي ۱۱۱/۱ فتح الغفار ۱۳/۲؛ الکلیات ص1۸۸. 

(۳) انظر: المراجع السابقة ن ص» کشف الأسرار ۰۳۰۳/۲ ۳۰6؛ التوضیح ۰۱۲/۲ 

.۳۷۲۱/۲ انظر: العدة لابی يعلى‎ )٤( 

(0) انظر: المسودة ص۰44 4۵؛ القواعد والفوائد ص14؛ شرح الکوکب المنیر ۱/ ۳۵۳. 

. انظر: المراجع السابقة ن ص‎ )٦( 


۳ 


ی 

واستدل القائلون بالتفریق بین الفرض والواجب على تفريقهم بما يلي: وجود 
الفرق بینهما من جهة اللغة: 

قالوا : إن الفرض اسم لمقدر شرعاًء لا یحتمل الزيادة ولا النقصان؛ لأنه في 
اللغة بمعنی التقدیر» كما قال تعالی: فص ما وسم [البقرة: ۲۳۷] أي : 
قدرتم. ان لان ال مس مت بای فيكون الفرض بمعنى 
المفروض› أي : المقطوع ا 

آما الواجب فهو مأخوذ من الوجوب» وهو السقوط» فالواجب هو الساقط 
وهو الذي لم يعلم تقديره عليناء والتأثیر - في معنى الفرض - آکد من السقوط؛ لان 
الشيء قد يسقط ولا یوثر"". 

ومن أدلة الحنابلة على التفريق الوارد عندھمء ما نقله القاضي آبو يعلى كا 
حيث قال: والوجه للفرق بينهما آنا نجد كل مميز يسبق عقله إلى أن صلاة الظهر 
آكد من صلاة المنذورة وان كانتا واجبتین» وكذلك الإيمان بالله تعالى آكد من النذر 
في الصدقة» فهذه آمور يجدها کل عاقل في نفسه. فوجب أن يفرق بين ما هو آکد 
پاسم یفارق ما هو دونه» فیجعل اسم الفرض : عبارة عما كان آعلی في المنازل في 
الوجوب. والوجوب لما كان دونه وان کان اسما عاما في نفسه. 

وكذلك لأن أهل اللغة فرقوا بین الفرض والواجب. 

ولأن العبارة مختلفة في عادة أهل الشرع انان ألا ترى أنهم يقولون: 
الواجب في حکم كذاء ولا یقولون فرض في الحکم كذاء ویقال في حقوق الادمیین 
مثل الدیون والشفعة: واجبات ولا یقال: نها فروض” . 


الفروق في الحکم التكليفي 


¢ 

- 

> 
ےس 


والذي أراه: 

أن الجمهور من الأصوليين بالرغم من إقرارهم بالفرق بين الفرض والواجب 
من حيث اللخت وبالرغم من تمسکهم بترادفهما من حیث الاستعمال الشرعی» من 
غير فرق بين قطعية الدلیل وظنيته» الا آنهم یتفقون مع الحنفية في أن جحد ما ثبت 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي ۲۰/۳. (۲) انظر: آصول السرخسي ۰۱۱۰/۱ 
(۳) انظر : العدة ۳۸۰/۲. 
)٤(‏ انظر : العدة ۰۳۷۹/۲ ۳۸۰. 


سم الفروق في الحکم التكليفي 
= 
بدلیل قطعی یوجب الكفرء وآن جحد ما ثبت بدلیل ظنی لا يوجب الکفر“''. 
التفريق» إضافة إلى أن لوازم هذا الفرق لا يمكن السلامة منهاء من ذلك آنها تؤدي 
إلى اختلاف الحكم الواحد من الدليل الواحد بالنسبة إلى راوي الدليل وإلى بقية 
الأمة كاختلاف الحكم بخبر الواحد فيطلقون عليه أنه ظني بالنسبة لبقية الامت أما 
تا تشه للصحابي الذي سمعه فهو قطعي دون تفلك ...إلى غير ذلك عن اللوازم 
الفاسدة. 

وعلی هذا يظهر أن الجمیع واجب» ولکن الواجب یتفاوت من حيث کون 
بعض أفراده آکد من بعض . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الفرق بين الفرض والواجب فرق لفظي لا 
يترتب عليه شيءء قال بذلك الغزالي والطوفي والعضد وابن السبكي ‏ رحمهم الله -۳. 

ومعنى قولهم : إنه لفظى » إنه عائد إلى التتنهية : فالذين لا يفرقون بينهما جعلوا 
اللفظين اسماً لمعنى واحد تتفاوت أفراده» والذين يفرقون يخصون كلاً منهما بقسم 

قال العضد كاده : وقد یتوهم آن من جعلهما مترادفین جعل خبر الواحد» أو 
القياس المبنى على الظن فی مرتبة الكتاب القطعی» حيث جعل مدلولهما واحد 


)۳( ۱ ۱ ۰ 

وهو غلط”". 
أما الآثار الفقهية المترتبة على التفريق : فقد رتب الحنفية عليها آثاراً كثيرة 
منها: آن حکم الفرض لازم غلبا دا بالقلب» وعملا بالیدن» وأنه من أركان 


الشرائع› وتكدز جاحده» ويفسّق تارکه بلا عذر آما حکم الواجب فلازم عملا 
بالیدن لا نان ول ركد سا كدةة ولا يفسّق تاركه إن لم یستخف به؛ لن دليله 


لا یو جب الیقین ولزوم الاعتقاد مبی علی الدلیل اليقيني . 


(۱) انظر: التلویح ۰۱۲۳/۳ ۱۲. 

(۲) انظر: المستصفی ١/11؛‏ شرح مختضر الروضة ٦۲۷۹/1‏ شرح العضد ۲۳۲/۱؛ نهاية 
السول ۰۷۲۱/۱ 

(۳) انظر: شرح العضد ۲۳۲/۱. 


الفروق فی ا التكلية بس 
ل 

وإذا ترك المكلف فرضاً كالركوع أو السجود بطلت صلاته» ولا يسقط عمداً 
ولا سهوأًء ولا تبرأ الذمة إلا بالإعادة. 

أما إن ترك واجباً فان عمله صحيح ولكنه ناقص؛ وعليه الإعادة» فان لم يعد 
برئت الذمة مع الائم*''. 

ورتب الحنابلة أنه پثات على أحدهما أك ”". 

أما الشافعية فبالرغم من نفيهم الفروق بين الفرض والواجب إلا أنهم قد نقضوا 
قاعدتهم ففرقوا بينهما في باب الصلاة» فسموا الركن فرضا والشرط واجبا مع 
اشتراكهما في أنه لا بد منه» وفي باب الحج حیث قالوا: الواجب ما يجبر تركه 
بالدم» والركن ما لا یجبر"". 


٭ ی ٭ 


(۱) انظر: آصول السرخسي ۱۱۱/۱؛ کشف الاسرار ۳۰۳/۲ وما بعدها؛ التلویح ۱۲/۲؛ فتح 
الغفار ۲/ ۱۳. 

(۲) انظر: القواعد والفوائد ص٤٠‏ ؛ شرح الکوکب المنیر ۳۹۶/۱ المسودة ص ۵؟. 

(۳) انظر: البحر المحیط ۱۸/۱. 


۶ الفروق في الحکم التكليفي 


۸۱ 
الفرق بین فرض الكفاية وفرض العين 


المراد (بفرض) الكفاية عند الأصوليين: هو (المفروض) على الكفاية» وهو 
الفعل المطلوب حصوله دون تعيين فاعله مع جزم. كالجهاد ونحوه. 

والمراد (بفرض) العين: هو (المفروض) على العين وهو الفعل المطلوب 
حصوله من كل واحد بالذات أو من معینء كالصلوات الخمس» وصيام رمضان”" . 

وسمي الأول: فرض كفاية لأن البعض يكفي فيه أداءً» وسمي الآخر: فرض 
عين لتعلقه بكل عين» ولا يكفي البعض'''. 

ولا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية ابتداءاً» أي: من جهة الفرضیة؛ 
وذلك لشمول حد الفرض لهماء ولكن يفترقان في حال الإسقاطء فإن فرض الكفاية 
إذا قام به البعض سقط عن الباقين» خلافاً لفرض العین( . 

ويفترقان أيضاً في أن فرض العين تتکرر مصلحته بتکرره» كالصلوات الخمس 
وغيرهاء فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه 
وهذه الآداب تتكرر كلما تكررت الصلاة. 

آما فرض الكفاية فلا تتكرر مصلحته بتکرره» كغسل الميت ودفنه ونحو ذلك . 

وقال القرافي ككْلَنُهُ: إن فرض الكفاية يباين فرض العين بالنوع؛ أي: إنهما 
یتباینان تباین النوعين» وهو قول الجمهورء خلافاً للمعتزلة الذي يرون أن فرض 
الكفاية يباين فرض العين بالجنس» وعلل الجمهور مذهبهم بأن كلاً منهما لا بد من 
وقوعه. غير أن الأول شمل جميع المكلفين» والثاني كذلك بدليل تأثيم الجميع عند 
وي ہیں لس سس وي بت 


(۱) انظر: شرخ الک رکب المنیر ۰۳۷۳/۱ ۳۷. 
(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول ص۱۵۵. 
(۲) انظر: الأحكام للآمدي ٩۱۰۰/۱‏ البحر المحیط ۱/ ۲8۲+ شرح الکوکب المنیر ۱/ ۳۷۷. 


الفروق فى الحکم ال لتكليفى ا< ۶ 
فالوجوب صادق عليهما بالتواطئ لا بالاشتراك اللفظي على الأصح""". 

وقال التقي السبكي : إنما يفترض فرض الكفاية وفرض العين في 
فرض الكفاية المقصود منه تحصيل مصلحته من غير نظر إلى فاعله”''. 


و كن 


)١(‏ انظر: الفروق في اللغة ١/٦۱۱؛‏ شرح تنقيح الفصول ص1501١؛‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص۱۸۲ ؛ البحر المحيط ۱/ ۲۲+ شرح الكوكب المنير ۰۳۷۶/۱ ۳۷۵. 

(۲) هو علي بن عبد الكافي بن علي» آبو الحسن. السبكي» الشافعي. فقيه» آصولي» مفسرء 
جدلي» من آهم مولفاته: (التفسیر الابهاج شرح المنهاج في الأصول» والابتهاج شرح 
المنهاج في الفقه) وغیرها. توفي سنة ۷۵۲ه. 
ترجمته فی : الدرر الکامنة ۱۳۶/۳؛ شذرات الذهب /٦‏ ۱۸۰. 
وانظر : الابهاج ۱ء ۰ 


الفروق في الحکم التكليفي 


۸۲ 


الفرق بین الوجوب ووجوب الاداء 


المراد من الوجوب في عرف العلماء على اختلاف عباراتهم في تفسیره یرجم 
إلى کون الفعل بحيث یستحق تارکه الذم في العاجل. والعقاب في الاجل . 

وعلی هذا جری الشافعية وبعض الحنفية فلم یفرقوا بين الوجوب» ووجوب 
الأو 

وذهب بعض الحنفية إلى التفريق بينهما فقالوا: الوجوب عبارة عن اشتغال 
الذمة بوجود الفعل الذهني . 

آما وجوب الاداء فعبارة عن إخراج ذلك الفعل من العدم إلى الوجود 
الخارجي . وهذا هو تعریف البخاري 7 

وقال ابن نجیم کَلل: اعلم أن العلماء تحیروا في الفرق بين الوجوب ووجوب 
الأداء؛ حتی آنکره بعضهم وبالغ في |نکاره"؟ . 

وی دا تن اتمه ۶۸ سا خا لرکھو:اکقال ال 
بفعل أو حال. ووجوب الاداء لزوم تفریغ الذمة عما اشتغلت به . 

وتحقيقه: أن للفعل معنی مصدرياً هو الایقاع» ومعنی حاصلاً بالمصدر هو 
نفس الوجوب. ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الاداء. 

وکذا في المال؛ لزوم المال وثبوته في الذمة نفس الوجوب» ولزوم تسلیمه إلى 
من له الحق وجوب آداء. فالوجوب في كل منهما صفة لشيء آخر فهذا وجه 
افتراقهما في المعنی . 

ثم [نهما یفترقان في الوجود. آما في البدني فکما في صلاة النائم» والناسي» 


(۱) انظر: التلویح ۰۲۱۳/۱ (۲) انظر: کشف الاسرار ۲۲۱/۱. 
(۳) انظر: فتح الغفار . )٤(‏ ترجمته ص۲۵۹۹. 


الفروق فی ا التكلة سس 
لفروق فى الحکم النكليفي - 
وصوم المسافر» والمریض فان وقوع الحالة المخصوصة التي هي الصلاة أو الصوم 
لازم نظراً إلى وجود السبب وأهلية المحل وایقاعها من هژلاء غير لازم» لعدم 
الخطاب. وقیام المانع. 

وآما في المالي فکما في الثمن إذا اشتری الرجل شيئاً بشمن غير مشار إليه 
بالتعبین فا سے في الذمت ضرورة امتناع البیع بلا ثمن» ولا يجب آداژه إلا بعد 
المطالبة''*. وتعقبه التفتازاني که بأن لزوم الوقوع بدون لزوم الایقاع لیس بمعقول. 

ولکنه قال: وکان بینهما فرقاً یتعسر التعبیر عنه» فان المعذور یلزمه في حال 
قیام العذر أن یوقع الفعل بعد زوال العذر لو آدرکه والمشتري یلزمه قبل المطالبة 
أن يؤدي الثمن عند المطالبة» ولا یلزمها الایقاع والاداء في الحال. 

فلو قلنا : إن الوجوب هو لزوم إیقاع الفعل أو آداء المال في زمان بعدما تقرر 
السبب» ووجوب الاداء لزومه في زمان مخصوص لم يكن بعیدا". 

قال ابن نجیم بط : وهو فرق حسن یتعین المصیر إليه'''. 

وتظهر فائدة التفریق بين الوجوب ووجوب الاداء في بعض الفروع» فالمرأة إذا 
حاضت في آخر الوقت لا یلزمها قضاء الصلاة عند المفرقین لأن وجوب الاداء لم 
یو جد. 

آما عند من لا يرون أن بینهما فرقاًء إن آدرکت من آول الوقت مقدار ما 
تصلي فيه ثم حاضت یلزمها قضاوها قولاً واحداًء لتحقق وجوب الاداء. 

وان آدرکت أقل من ذلك فأصحاب الشافعي مختلفون في وجوب القضایء 


والظاهر من مذهبه أن استقرار الوجوب بامکان الاداء بعد وجود الوقت(*. 


8 لے ٭ 


(۱) انظر: التوضیح ۲۰۳/۱ فتح الغفار 1۸/۱. 

(۲) انظر: التلویح ۰۲۰۳/۱ .٦٠٢‏ 

(۳) انظر: فتح الغفار ۰1۸/۱ 

.۹۳ انظر: کشف الاسرار للبخاري ۰۲۲۱/۱ تخریج الفروع على الأصول ص‎ )٤( 


الفروق في الحکم التكليفي 


۸ 


الفرق بين الواجب الموسع بوقت معلوم والموسع بالعمر 


المراد بالواجب الموسع عند الاصولیین: هو ما زاد وقته عن زمن آدائه. أو ما 
كان الفعل فيه ناقصاً عن وقته» کالصلا: . 

والواجب الموسع قد يكون موسعاً بوقت معلوم يتسع لامتثال التكليف ويزيد 
حتى غاية معلومةء كأوقات الصلوات. 

وقد يكون موسعاً بالعمرء كالح . 

وهذا الأخير آعني وت سماه الحنفية المشكل» أو ذو الشبهین أي: الذي 
لا یعلم أن وقته موسع أ آم مضیق؛ لانه أخذ شبهاً من الصلاة باعتبار أن السنة 
الواحدة لا يقع فیها الا حجة واحدة وبيان الاشکال من وجهین : 

آحدهما: بالنسبة إلى سنة واحدة» وهو أن لحج عبادة تتأدى بأركان معلومة 
ولا يستغرق الأداء جميع الوقت» فمن هذا الوجه يشبه وقت الصلاة. ومن حيث إنه 
لا يتصور في سنة واحدة الا آداء حجة واحدة يشبه وقت الصوم . 

والثاني: بالنسبة إلى سني العمر» فالحج فرض العمر ووقته آشهر الحج وهي 
من السنة الأولى یتعین على وجه لا یفضل عن الادای وباعتبار آشهر الحج من 
السنین التي تأتي بفضل الوقت عن الأداء وذلك محتمل في نفسه فکان مشتبها”” . 

ویفترق الواجب الموسع بوقت معلوم عن الموسع بالعمر من حيث خروج 
الوقت» والتعصية في کل منهما. فان الموسع بالعمر یخرج وقته بالموت» كما في 
الحج یخرج وقته بالموت . 


(۱) انظر: البحر المحیط ۲۰۸/۱. (۲) انظر: المصدر السابق ۱۷/۱ ۲. 
(۳) انظر: کشف الأسرار ۲4۸/۱ آصول السرخسي ۳۰/۱. وانظر: مسألة الفور والتراخي في : 
الهداية للمرغيناني ۱۳۶/۱؛ الكافي لابن عبد البر ۳۰۸/۱ الام ۱۰۰/۲ الفروع لابن 


مفلح 57/7 7. 


الفروق فى ا التكلبة 
تست الل e‏ 

اما في الموسع بوقت معلوم» كالصلاة» فالموت في أثناء ذلك الوقت لم 
يخرج وفتها . 

ونظیر الحج أن يموت آخر وقت الصلاة» فانه يعصي بخروج الوقت "". 

وبیان ذلك: أن ما كان محدوداً بغاية من الواجب الموسع یتضیق بطریقین : 

آحدهما: بالانتهاء إلى آخر الوقت» بحیث لا يكفي الزمن الباقي للامتثال . 

والثاني : بغلبة الظن بعدم البقاء إلى آخر الوقت» فانه متی غلب على ظنه ذلك 
وجب عليه الفعل قبله . 

فيعصي بهذین الشیئین : بخروج الوقت» أو بتأخیره عن وقت یظن فوته بعده. 

وأما الثاني وهو ما كان موسعاً بالعمر فانه یعصی فيه بشیئین : 

أحدهما: بالتأخير عن وقت يظن فوته بعده. 

والثاني: بالموت - علی الصحیح - سواء غلب علی ظنه قبل ذلك البقاء آم لا. 
وذلك لان نهاية العمر غير محددة بوقت معلوم سابقا . 

وذهب الرازي ك إلى أن الموسع بالعمر إنما یتضیق بطریق واحد وهو 
التأخير عن وقت یظن فيه سواء مات أو لم یمت'''. 


۶ ی * 


(۱) انظر: البحر المحیط ۲۱۸/۱. 
(۲) المحصول ۳۰۵/۲6/۱. 


الفروق في الحکم التكليفي 
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الفرق بين الواجب المرتب والمخیر وذوات البدل 


المرتب في اللغة: اسم المفعول من رتب الشيء يرتبه ترتيباً» إذا ثبت كل 
شيء في مکانه» فالمرتب: هو المثبت في مکانہ'''. 

والمرتبات اصطلاحاً: هي الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحدء 
ويكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر'''. 

والمراد بالمرتبات: هى الخصال التى لا يجوز فعل الثانى منها إلا عند تعذر 
الأول سا او عا کخصال کفارة الظهار . ۱ 

والمراد بذوات البدل: هی التی يتخير المکلف بینها دون تعذر أحدها ککفارة 
حنث اليمین مغر فیها علی البدل(*. 

والفرق بين المخیر. والمرتب: هو إن المخیر يجوز ترك کل واحدة من 
الخصال لفعل الآخری؛ والمرتب لا يجوز العدول عن الأول الا عند تعذره» وتنطبق 
الأمثلة السابقة على ذلك . 

وفرق آخر: هو أن المرتب إذا شق على المكلف فعل الأول منه مشقة تسقط 
الوجوب فقط. انتقل المرتب إلى المخيرء كما إذا شق عليه الصوم لأنه يَضر به وإن 
تجشمه وفعله أجزأه فإنه يخير بين الصوم والإطعامء ويكون أثر المشقة في إسقاط 
خحصوص الصوم وتعينه» ویبقی الواجب واخدا ل هه 

ومن الأدلة على التخيير صيغة: (افعلوا کذا وکذا) وکذلك (إما کذا وإما کذا). 

ومن الأدلة على الترتيب صيغة: (فمن لم يجد فليفعل كذا) فصورة الشرط 
مستند التر تی( 


.5 ٥ص انظر: التعریفات‎ )۲( .٦۰۹/۱ انظر: لسان العرب‎ )١( 
. انظر: المصدر السابق ن ص‎ )٤( انظر: شرح تنقيح الفصول ص۱۵۹.‎ )۳( 
.155 انظر: المصدر السابق ص۱۵۳‎ )٥( 


الفروق في الحکم التكليفي 


ولا یلزم على هذه القاعدة أن قوله تعالی: #وّن لم يكنا رجن فَجل 
مان .۰ ۲۳۰۰ [البقرة: ۲۸۲] یوجب أن الانسان يحرم عليه أن یستشهد رجلا 
وامرأتين عند القدرة على رجلين» أو یکون ذلك غير مشروع في حقه» وذلك لان 
هذه الصيغة ‏ إن لم يجد كذا فعليه كذا ‏ لا تستقل بالدلالة على الترتيب بل قد 
تستعمل للحصرہ كما في الآية» فيكون معناها: إن الحجة الشرعية من الشهادة في 
الأموال منحصرة بعد الرجلين في الرجل والمرأتين» وآما الشاهد واليمين والنکول 
وغير ذلك فليس حجة تامة من الشهادة» بل من الشهادة وغيرها وهو الیمین» أو 
كلها لا شهادة فيها كاليمين والنکول""*. 

وبمعرفة الفرق يعرف الفرق بين قول الفقهاء: 

(الواجب أحد الامرین) وبين قولهم: (الواجب هذا والآخر بدل عن هذا) كما 
في كفارة القتل العمد» هل الواجب القودء والدية بدل عنه» أو أحدهما؟ 

فالفرق بينهما هو أن الثاني فيه ترتيب» أما الأول فلا ترتيب فيه . 


٭ پږ # 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي ۳۷۷/۳. 
(۳) انظر: البحر المحيط ۲۰۵/۱. 


الفروق في الحکم التكليفي 


کے 
- 
- 

Ê 
السح‎ 
۱ 


۸۵ 


الفرق بين الموسع. والمجير والکفاتي 


جعل بعض العلماء الخطاب - في الواجب الموسع - متعلقاً بأول الوقت. 
والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الاداء وهو مذهب الشافعية. 
وذهب بعض العلماء إلى أنه متعلق بآخر الوقت» والواقع قبله نفل يسد مسد 
الواجب» وهو قول بعض الحنفية . 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الخطاب متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء 
الزمان الكائنة بين الحدين. 
وكذلك الواجب المخير کالموسع» والوجوب فيه متعلق بمفهوم إحدى الخصال 
الذي هو قدر مشترك بينها» وخصوصيتها متعلق التخییر . 
وكذلك في فرض الكفاية» المقصود بالطلب هو إحدى الطوائف الذي هو قدر 
مشترك بینها» ویسقط الوجوب بفعل طائفة لوجود المشترك فیها"". 
وفرق الطوفی ك بين هذه الابواب الثلاثةء بأن المشترك في فرض الكفاية 
هو الواجب علیه» وهو المکلف. 
وفي المخیر هو الواجب نفسه» وهو إحدى الخصال - آي: خصال الکفارة - 
وفي الموسع هو الواجب فيه» وهو الزمان'''. 
وبیان ذلك أن الخطاب الموسع والمخیر فرض الكفاية جميعاً متعلق القدر 
المشترك فیجب تحصیله ویحرم تعطیله . 
فالمشترك في الموسع وهو مفهوم الزمان ومطلقه من الوقت المقدر المحدود 
(۱) انظر: المحصول ۱۲۹۰/۱8/۱ بیان المختصر ۳۰۸/۱ شرح تنقیح الفصول ص ۱۵۰ - 
۵ نفائس الأصول خ۱۱۲/۲؛ البحر المحیط ۱۸۸/۱؛ تیسیر التحریر ۱۸۹/۲ فواتح 


الرحموت ۱ء ۶ ۷. 
(٢‏ انظر : شرح مختصر الروضة ۳/١‏ بيان المختصر ۳۹/۱ 


الفروق في الحکم التكليفي ۱ GD)‏ 
شرعاًء بمعنی أن الواجب إيقاعه فیما یصدق عليه اسم زمن من آزمنة الوقت 
الشرعي» آي: ما بين زوال الشمس إلى أن يصير ظل کل شيء مثله في الظهر 
مثلاً» فمتی آوقع المکلف الصلاة في هذا الزمن المطلق كان آتياً بالمشترك 
فیخرج عن عهدة الواجب أداءاً» وان آخره حتی خرج الوقت الشرعي كان معطلا 
للمشترك عن العبادة الواجبة فيه» فیحرم عليه التأخی ویلزمه استدراکه قضاءاً . 

والمشترك في المخیر: هو مفهوم إحدى الخصال. فهو متعلق الوجوب. وأما 
متعلق التخییر : فخصوصیات الخصال من إطعام» أو كسوة» أو عتق؛ فالواجب عليه 
أن يأتي بإحدى الخصال ولا بد وهو المشترك بین جمیعها؛ لان کل واحد منها 
یصدق علیها آنها إحدى الخصال» ولا يجوز له ترك الجمیع لئلا یتعطل المشترك؛ 
لان الجمیع آعم من المشترك وتارك الاعم تارك للأخص ومعطل له وله الخیار 
بين خصوصيات الخصال إن شاء أطعم» أو کسی أو أعتق. 

فالواجب - وهو المشترك ‏ لا يتخير فيه» إذ لا قائل بأنه إن شاء فعل إحدى 
الخصال وان شاء ترك» والمخیر فيه وهو خصوصيات الخصال - لا وجوب فیه. 
إذ لا قائل بأن الواجب عليه جمیع الخصال على الجمع. 

والمشترك في فرض الكفاية هو مفهوم: أي طوائف المکلفین» کاحدی 
الخصال في الواجب المخیر» غير أن الخطاب تعلق بالجمیع في آول الامر لتعذر 
خطاب بعض مجهول. أو معين» مع تساوي الجمیع فيه» فیکون ترجيحا من غير 
مرجح؛ ولا جرم أنه سقط الوجوب عن الجمیع بفعل إحدى الطوائف لحصول 
المشترك الوافي بالمقصود» وأثم الجمیع بترك الطوائف له لتعطل المشترك”'" . 


٭ پږ 8 


)١(‏ المثل هو رأي الجمھور: وروي عن أبي حنيفة المثلان» انظر: المغني ۰۱۱/۲ ۱۳ بداية 
المجتهد /١‏ ۱۲۰. 


(0) انظر: شرح مختصر الروضة ۳۳۳/۱. 


الفروق في الحکم التكليفي 


۳-4 
4س 
جج 

4 
رہم جج 


۸٦ 


الفرق بين مسألة: (ما لا يتم الواجب الا به) 


إذا كان عدم الضد مما يتوقف عليه تحقق الواجب وحصوله وایقاعه فانه في 
هذه الحالة يكون من مقدماته» أي: مما لا يتم الواجب إلا به. 

وصورة هذه المسألة: إذا كان السفر من المقدمات التي يتوقف عليها أداء 
الحج بالنسبة لمن هو خارج المشاعر ‏ لانه لا حح في غير المشاعر ‏ كان السفر 
مما لا يتم الواجب إلا به» وإذا كان معنى الأمر بالسفر هو النهي عن الإقامة» كان 
النهي عن الإقامة مما يتوقف عليه الحج؛ والإقامة ضد السفر. 

فهل هذه المسألة آعني - النهي عن الضد - بينها وبين مسألة مقدمة الواجب فرق؟ 

وإذا قلنا لا فرق بينهما فهل يعد من قال: (إن مقدمة الواجب تأخذ حكمه) 
وقال: (إن الأمر بالشيء لیس نهياً عن ضده) كالجويني ۳" والغزالي”'' - رحمهما الله - 
متناقضاً؟ خاصة إذا توقف فعل الواجب على ترك الضد؟ 

هذا السوال عن الفرق طرحه القرافي کل ونقله عنه علي السبکي 
والزركشي رحمهما الله" . 


)١(‏ الجوينى هو: أبو المعالی» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجوینی» الملقب 
ب(مام الحرمین» والجوین نسبة ای ناحية في تابور فقیه أصولي مكلا انتقل إلى بخداد؛ 
فمكةء والمدینة» وجاور فیها ولذا سمي إمام الحرمین. من كتبه: (البرهان في آصول الفقه 
والارشاد» والشامل فى آصول الدین). ولد سنة ۹١٦ھ‏ وتوفی سنة ۷۸ ه. 
ترجمته فی : طبقات الشافعية للسبکی ۱1۵/۵ وفیات الاعیان ٣٤/٢‏ ؛ شنرات الذهب ۳/ 
۸ك -۔ ۱ 
وانظر قوله فی : البرهان ۰۲۵۷/۱ ۳۵۲. 


(۲) انظر قوله فی : المستصفی ۰۷۱/۱ ۸۲. 
(۳) انظر: النفائس ۰۷۲/۲ ۷۹ الابهاج ۱۲۵/۱ البحر المحیط ۲۳۰/۱. 


گے 


“ED 
وأجاب القرافي ك عن الفرق بقوله: هذه مزلة قدم زل فيها من بنى تلك‎ 
المسألة على تلك» ويندفع الإشكال بوجھین. - نقل آحدهما السبكي» وقال انه‎ 
الأوجه - وهو:‎ 
إن ما لا يتم الواجب إلا به وسيلة للواجب؛ لازم التقدم عليه» فیجب التوصل‎ 
به إلى الواجب لثلا يعتقد أن حالة عدم المقدمة خال عن التکلیف» لزعمه بأن‎ 
الاصل ممتنع الوقوع وهو غير مكلف بالمقدمة. فیقال: هذا غلط بل آنت قادر على‎ 
تحصیل الأصل بتقدیم هذه المقدمت فعليك فعلها؛ فکان ایجاب المقدمة تحقیقا‎ 


۱ 


لایجاب مع تقدیر عدم المقدمة» وترك الضد آمر یتبع حصوله حصول المأمور به من 
غير قصد ولا شعور من الفاعل» ولا سوق من الامر فکیف یقاس علیه؟ 

والوجه الثاني: هو أن لا نقول: إنه مأمور به» بل نقول: هو واجب. ولهذا 
توت ارفا القصد به في العبادات فلا یوجب على الصائم قصد [مساك من 
اللیل» ولا على غاسل الوجه نية غسل جزء من الرآس» ولا يقال أيضاً: بأنه وجب 
بایجاب الأصل» بل بدلیل آخر إیجاب الأصل إحدى مقدمتیه على حسب وجوب 
العزم . 

ویقال أيضاً: ترك الضد واجب» وفعل الضد حرام» لکن لا من حيث هو فعل 
الضد» بل من حيث هو ترك المأمور بہ*''. 

وقول القرافي کف : (ولا نقول: إنه مأمور به بل نقول: إنه واجب) نظراً لأن 
الواجب قد یکون بغیر الأمرء فقوله هذا يفيد أن ترك الضد مطلوب» ولکن بغیر 
صيغة الام بل بوجه آخر من آوجه الوجوب. التي منها أن یکون مقدمة للواجب 
فالوجوب قد یکون مأخوذاً من غير الم کفعل الرسول بي أو القیاس» أو غير 
ذلكء فلما كان الوجوب آعم من مجرد صيغة الأمر عبر به. 


تک * 


.1/۷۹/۲ انظر : النفائس‎ )١( 


الفروق في الحکم التكليفي 


گافته 
۸۷ 


الفرق بین الحرامء والواجب 


الحرام في اللغة: مصدر حرم عليه الشيء خرماً وحراماً إذا حظر ومنع» وهو 
نقيض الحلال”'' . 

وفي الاصطلاح: ما ذم فاعله شرعا". 

أما الواجب فهو ما ذم تاركه شرعاً مطلقاً. والواجب والحرام متناقضان فلا 
یجتمعان فالحرام بالشخص لا يكون حراما وواجبا من جهة واحدة إلا إذا جوزنا 
كلت الال لدان 

والتفريق الوارد هنا هو بين التعریفین» وهو في قيد الإطلاق فإننا لا نحتاج أن 
نقول في تعريف الحرام (مطلقاً) كما قلنا في تعريف الواجب» وذلك لأن هذا القيد 
- في تعريف الواجب - إنما جيء به ليشمل الواجب الموسع والواجب الكفائي» أما 
الحرام فليس فيه موسع ومضیق» ولا حرام عيني وحرام كفائي فلا حاجة حینئذ إلى 
قيد الإطلاق فيه. 

ووجه الفرق بين الواجب والحرام في هذاء هو أن المقصود من الواجب 
تحصيل المصلحة» فكان فيه الموسع والكفائي تعليقاً لحصول المصلحة بالقدر 
المشترك من الأوقات والأعيان» بخلاف الحرام فان مقصوده دفع المفسدة ونفيهاء 
والمفسدة يجب نفیها شرعاً وعقلاً ومطلقاً في جمیع الأزمنةء من جميع الأشخاص 
والاعیان. 

آما الحرام المخیر فیجوز وروده» کالواجب المخیر؛ لأن المفسدة قد تتعلق 
بأحد الشیئین أو الاشیاء كما تتعلق المصلحة به. فکما جاز أن یقول له: إذا حنثت 
في يمينك فأطعم أو اكس» أو أعتق» کذلك جاز أن یقول له: لا تنکح هذه المرأة: 


.۵۸/۱ انظر: القاموس المحیط ۰۱۱۹/۱۲ (۲) انظر: الابهاج‎ )١( 
.۲ ۲۱ انظر : البحر المحيط‎ (۳) 


الفروق فی ا التكلة 
ی ۲ کی 
أو أختهاء أو بنت أختهاء أو بنت آخیها. فیکون منهياً عنهما على التخییر آیتهما 
شاء اجتنب ونکح الآخری؛ كما أنه إذا أسلم علیهما قیل له: طلق احداهما وأمسك 
الأخرى آیتهما شکت ۰ . 

وقد نقل الآمدي ا وغيره خلافاً في الحرام المخیر» فالشافعية والحنابلة 
أثبتوه في نكاح الأختين» وأما المعتزلة» والقرافي» فنفوه؛ وذلك لان الحرام هو 
الجمع بينهما كما نطق به القرآن» لا أحدهماء ولا كل واحدة منهماء بخلاف 
الواجب المخير فان الواجب اما أحدهماء وإما كل منهما على التخيير. 

وبيان ذلك أن التخيير لا يصح في المنهي عنه؛ لأن القاعدة تقتضى أن النهي 
متعلق بكلى حرمت آفراده كلها ؛ لانه لو دخل فرد إلى الوجود لدعا فى كين 
المشترك» فیلزم المحضور. ولا يلزم من إيجاب المشترك کل فرد منها حصلت في 
ضمنه واستغنى عن غیره. 

آما المعتزلة فقالوا: لا يمكن التخيير في المنهي عنه؛ لأن النهي لا يكون الا 
لقبح في المنهي عنه» فإذا نهى عن آحدهما لا بعينه ثبت القبح لكل منهما فیمتنعان 
e‏ 

وقال علي السبكي ا : آنا آقول في الأختين : إن الحرام الجمع فقط 
وأثبت الحرام المخيرء كما أثبته القاضي أبو بكر ك" وغيره» ومثّله بما إذا أعتق 
إحدى أمتيه» فإنه يجوز له وطء إحداهما ويكون الوطء تعييناً للعتق في الأخرى. 

وكذا إذا طلق إحدى امرأتيه ‏ وقلنا الوطء تعيين ‏ ففي هاتين الحالتين الحرام 
7+ .0 


.۵۸/۱ الابهاج‎ ؛۳٦٣‎ /١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد ۱۹۹/۱ الاحکام ۱۱۶/۱ القواعد والفوائد ص۹٦؛‏ شرح تنقیح الفصول 
ص۱۷۲؛ شرح الکوکب المنیر ۱/ ۳۸۷. 
الأصول والکلام منها: (التقریب والارشاد وتمهید الأوائل وتلخیص الدلائل» واعجاز 
القران» ومناقب الآئمة» ونقض المطاعن عن سلف الامة). . توفي سنة ۱۳ه. ترجمته في : 
تاريخ بغداد ۳۷۹/۵؛ وفیات الاعیان ۳ الديباج المذهب ۲۲۸/۲؛ الفتح المبین ۱/ 
7١‏ . 


.08/١ انظر: الإبهاج‎ )٤( 


الفروق في الحکم التكليفي 


۸۸ 


الفرق بين المكروه كراهة تحریم؛ والمحرم 


المكروه في اللغة: اسم المفعول من كره الشيء يكرههء يقال: كرهه كرهاً 
وكراهة. والکره: البغض؛ والمکروه: المبغض؛ وھو ضد ہوم 


2 


وفی الاصطلاح : ما یحمد تارکه» ولا یذم فاعله و ا 


وأما المکروه كراهة تحریم فقال صاحب التعریفات : (المکروه ما هو راجح 
الترك فان كان إلى الحرام آقرب تکون کراهته تحريمية» وان کان إلى الحل آقرب 
تکون تنزيهية» ولا یعاقب علی فعله)" . 

(DO fu f ٤ 7 

والمکروه یطلق عند جمهور الاصولیین على اربعة آمور ‏ : 

الأول : الحرام وورد عن المتقدمين من الفقهاء؛ يقول: أكره كذا - کقول 
الشافعى : أكره آنية العاج - ويريد التحریم؟ یقولونه زا لقول الله تعالی : و 
توا لما کف اليت الكذِب هدا حل وهذا حرام [النحل: ]١١١‏ فكرهوا 
إطلاق الحرام. 

الثانی : ما نهى عنه نهى تنزيه» وهذا هو الذي قصده الأصوليون بلفظة المكروه. 

الثالث: ترك الأولى» وسيأتي التفريق بينه وبين المکروه"". 

الرابع : ما وقعت الشبهة فى تحریمه ؛ كلحم السبع » ويسير النسد: وهذا ذكره 
الغزالي کین من أقسام الكراهة. 
(۱) انظر: الصحاح /٦‏ ۲۲۷؛ لسان العرب ۵۳۵/۱۳. 
(0) انظر: الابهاج .094/١‏ (۳) التعريفات ص۲۲۸. 
)٤(‏ انظر: المستصفى ١/۷٦؛‏ الإحكام للآمدي ١/77١؛‏ البحر المخیط ١/595؛‏ الإبهاج /١‏ 

۹ شرح الكوكب المنير ۰1۱۹/۱ ١57؛‏ إرشاد الفحول ص٦.‏ 
)٥(‏ انظر: الام ۸/۱. )٦(‏ انظر: تفسير القرطبي ۱۹۰/۱۰. 
(۷) انظر: الفرق رقم (۸۹ ص۷١۲).‏ 


الفروق في الحکم التكليفي 


۳۳-۲ 
4س 
جم 
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مت 


وعند جمهور الحنفية یطلق المکروه بازاء آمرین : 

الأول: ما کره كراهة تنزيهية . 

الثاني : ما کره كراهة تحريمية. 

وفرقوا بینهما بأن ما كان إلى الحلال آقرب فمکروه تنزيهاً» وما كان إلى 
الحرام آقرب فهو المكروه تحريمياًء وهو ما طلب الشارع من الملكف الكف عنه 
حتماً بدليل محتمل؛ أما التنزيهي فليس الطلب فيه حتماً. 

وخالف الامام محمد بن الحسن الشيباني''' كله جمهور الحنفية ووافق 
جمهوراً من الأصوليين فاعتبر المكروه تحريمياً من الحرام» فقال: المكروه كراهة 
تحريم هو ما ثبت تحريمه بغير قطعي والحرام ما ثبت تحريمه بقطعي كما قال 
الحنفية في الواجب مع الفرض . 

عوسی ري داوم م ا 
کان إلى الحرام أقرب ؛ کی وو سيل جو ل ا 
إن ثبت ذلك بدلیل قطعي سمي حراماً والا سمي مكروهاً كراهة تحریم" . 

فالمكروه كراهة تحريم عند جمهور الحنفية قسيم للمكروه كراهة تنزیه . 

أما عند الإمام محمد بن الحسن فقسيم للمحرم إذ المكروه التحريمي عند 
الحنفية هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل محتمل» ومثلوا له بلبس الحریرء 
والذهب للرجال الثابت بقوله و: «إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لانائهم»"۳" 
وحكمه أنه إلى الحرام أقرب لأن طلب الترك فيه جازم . 


(۱) هو: : محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد اللہ طلب الحديث على الإمام مالك که 
ثم تفقه على أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - والتقى مع الشافعي وناظره ه وسمع من 
الأوزاعي والتقى به» ودون فقه أبي حنيفة» من آهم کتبه : (الجامع الکبیر» والجامع 727 
والأصل» والسیر الصغیر» والسیر الکبیر والزیادات والآثارء والنوارد). 
توفي سنة ۱۸۹ه. ترجمته في : الفوائد البهية ص١٦۱؛‏ شذرات الذهب ۳۲۰/۱ الفتح 
الغین ۲ ۱۳۱۸ : 

(۲) انظر: التلویح على التوضیح ۰۱۲۹/۲ 

(۳) آخرجه من آصحاب السنن: آبو داود/ کتاب اللباس» باب فى الحرير للنساء ۳۳۰/۶ حدیث 
.)٥١٤۷٤(‏ ۱ 

النسائي/ کتاب الزينة باب تحريم الذهب على الرجال ۰۱۱۰/۸ ابن ماجه/ كتاب اللباس» - 


سس ۲٢٢٢‏ الفروق في الحکم التكليفي 

آما المکروه التنزيهي فإلى الحل آقرب. وهو ما طلب الشارع ترکه طلباً غير 
جازم . 

ونقل ابن نجیم د أن قول محمد بن الحسن کین أن كل مکروه حرام» هو 
نوع من التجوزء وآما على الحقيقة فان المکروه تحریمیا هو ما كان إلى الحرام 
آقرب - أي: إنه موافق لجمهور الحنفية -. 

قال : للقطع بأن جا لا يقول بإكفار جاحد المکروه - أي : ا ا فلا 
اختلاف بينهم كما یظن”'. 

ويتفق المكروه تحريمياً والمحرم في حتمية الترك في كل . 

ويفترق المكروه التحريمي عن الحرام - كما هو في اصطلاح الحنفية - في أن 
الحرام هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والالزام» بدليل قطعي» ویکفر 
منکره» آما المکروه التحریمی فلا یکفر منکره. اشتراکهما فى استحقاق العقاب 
والذم ا ١ ١‏ 

واصل القسمة في بیان المکروه التحريمي من التنزيهي من الحرام في المطلوب 
ترکه هو أن هناك شرطین : 

الاول: أن یکون الطلب على سبیل الحتم والالزام. 

والثاني: أن یکون الدلیل قطعياً. 

فإذا تحققا معاً فهو الحرام» وان تخلف الأول فهو المکروه اتفاقاًء آما إن 
تخلف الثاني ففيه الخلاف» فجمهور الحنفية سموه مكروها تحریمیا» والجمهور من 
الأصوليين ووافقهم محمد بن الحسن ك4 سموه حراماً. 


٭ بو # 


= باب لبس الحرير والذهب للنساء ۱۱۸۹/۲ حديث (۳۵۹۵). 
(۲) انظر: آصول الفقه لوهبة الزحيلي ۸۱/۱. 


الفروق في الحکم التكليفي 
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۸۹ 


الفرق بين المکروہ وخلاف الاأول 


مضمون الخطاب الطالب للترك طلباً غير جازم إن كان مدلولاً عليه بالتنصیص 
على النهي عنه فهو الكراهة» وان کان غير منصوص عليه بل استفيد النهي بطريق غير 
مباشر فهو خلاف الأآولى. 

وكما يسمى مضمون الخطاب المدلول عليه بغير التنصيص خلاف الأولى 
يسمى متعلقه بذلك» وتسمية الخطاب بالكراهة أو خلاف الأولى بمعنى أنه يثبت 
لهماء وسواء كان متعلق خلاف الأولى فعلاً - كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم . 
أو ترکا - کترك صلاة الضحی - إذ لم يرد فيه النهي بالتنصیص عليه لکن الإنسان 
في الجملة منهي نهي تنزيه عن ترك مندوبات الشرع» فالطلب في المطلوب 
بالتنصیص علیه أشد منه في المطلوب بغير التنصيصء. فالاختلاف عليه أشد منه 
في المطلوب بغير التنصیص فالاختلاف في شيء أمكروه هو آم خلاف الأولى 
اختلاف في وجود المنصوص عليه فيه - كصوم يوم عرفة للحاج - فهو مكروه لأن 
النبي بي نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة'''. وقيل: خلاف الأولى؛ لأنه صح 
أنه ّإ كان مفطرا فيه. 

وينبني على هذا الفرق کون الأحكام التكليفية خمسة أو ستة. 

وعبر بعض العلماء بالنهي المقصود وغير المقصودء وفسروا المقصود 
بالصریح» وغير المقصود بغير الصریح'''. 


)۱( أخرجه من أصحاب السنن آبو داود/ کتاب الصوم باب فی صوم يوم عرفة بعرفة ۲ 
حديث (۲۶۰). 


وابن ماجه/ کتاب الصیام باب صیام یوم عر فه ٥0٥۱/١‏ حدیث (1۵۰۳۲). 


+۱ ۲ انظر : الابهاج ۰۵۱+ جمع الجوامع بشرح المحلي ۱ ۱۱۳ ۶ التقریر والتحبیر‎ (٢( 
۰۷ ۷۱ نشر البنود‎ 


سس الفروق في الحکم التكليفي 
C=‏ 


وهذا الضابط الذي قالوا فيه: ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه: مکروہ؛ وما 
لم يرد فيه نهي مقصود يقال فيه: خلاف الأولى ولا يقال: مكروهء قيدوا النهي 
بالقصد احترازاً من النهى التزام فان الأمر بالشىء نهى عن ضده التزاماً فالأولى 
اس به وترکه منهي عنه التزاماً لا مقصوع]). "۳ 

وهذا تفریق اعتمده آکثر الفقهای وزاده المصنفون في آصول الفقه أخذاً من 
متأخري الفقهاء حیث قابلوا المکروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة وفرقوا بینهما 
بالنهي المقصود وغیر المقصود. ۱ 

آما المتقدمون فیطلقون المکروه على ذي النهي المقصود وغیر المقصود. وقد 
یقولون في الأول مکروه كراهة شديدة» كما قيل في المندوب : سنة مؤكدة. 

والمراذ پالتھی المقصود: أن يكون تضرعا به کٹولة: لا تفعلوا كذا» أو 
نهيتكم عن کذا'''. 


٭ پږ ٭ 


.۵۹/۱ انظر: الابهاج‎ )١( 


الفروق في الحکم التكليفي 
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الفرق بین المندوب. والسنه. والنفلء والتطوع والفضیلة؛ 
والمستحب. والمرغب فيه 


المندوب في اللغة: اسم المفعول من ندب إلى الشيء يندب ندباً» والندب 
الدعاء إلى الفعل» فالمندوب هو المدعو إليه» وأصله المندوب إليه» فحذف الجار 
والمجرور تخفيفا"'' . 

وفي اصطلاح الأصوليين: الفعل الذي يحمد فاعله ولا يذم تاركه شرعا'''. 

آما السنة» والنفل» والتطوع والفضيلة» والمستحب» والمرغب فيه 
فللأصوليين في التفريق بينها مذهبان : 

الأول لجمهور الاصولیین» حیث جعلوا السنة والنافلت والمستحب 
والتطوع» والمرغب فيه» والحسن» والاحسان» کل هذه آسماء للمندوب مسماها 
واحد وهو ما تقدم في تعریف المندوب اصطلاحاًء ولیس ثمة فرق بين مسمياتها" . 

والرأي الٹانی : هو التفریق بين هذه الاشیای ثم اختلف الاصطلاح بعد ذلك 
إلى عدة آراء: 

فقیل : السنة: ما واظب علیها النبي ہی . 

والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين» أو ما آمر به ولم ینقل أنه فعله. 

والتطوع: ما لم يرد فيه بخصوصه نقل» بل یفعله الانسان ابتداء 
المندوب یشمل هذه الثلاثة“ . 


۲ 


ول ۶ 


.۹۲۱/۲ انظر: الصحاح ۲۲۳/۱؛ المصباح المنير‎ )١( 

(0) انظر: الإبهاج ۵1/۱. 

(۳) انظر: شرح اللمع ۲۸۵/۱ نهاية السول ۷۹/۱؛ البحر المحيط ١/785؛‏ شرح الكوكب المنیر 
0١‏ ارشاد الفحول ص٦‏ ؛ المدخل لابن بدران ص١٥۱۱‏ الفروق للعسكري ص١١7١.‏ 

۰۱۲۱/۱ انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى‎ )٤( 


۲ الفروق في الحکم التكليفي 
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وقیل : إن النفل والتطوع» لفظان مترادفان» وهما ما سوی الفرائض والسنة 
والمستحب ونحو ذلك آنواع لها" . 

وقیل : السنة: ما استحب فعله وکره تركه. 

والتطوع : وت یئ 

فقس السنة: ما ترتب في وقت» كالرواتب مع الفرائض . والتطوع: ما زاد 


وقیل : إن النفل قريب من الندب» إلا أنه دونه في الرتبة”*' وقیل: ا 
كان عن سبب وکان عن رسم سابق» آما القل فا تاه قوش 

هذا كله عند الجمهور من الأصوليين» وقد انتظم في بعض المذاهب اصطلاح 
خاص في التفریق : 

فعند المالكية: السنة: ما ارتفعت رتبته في الأمر وبالغ الشارع في التحضيض 
عليه» آما ما كان في أول هذه المراتب فتطوع ونافلة» وما توسط بين هذين فضيلة 
ومرغب فيه . 

ونقل الزركشي كف عن ابن العربي المالكي له قوله: فرق أصحابنا النظار 
فقالوا: ۱ ۱ 

السنة ما صلاها النبي ی في جماعة وداوم عليهاء ولهذا لم يجعل مالك کل 
ركعتي الفجر سنةء والفضیلة: ما دخل فی الصلاة ولیس من أصل نفسهاء كالقنوت 
وسجود التلاوة. 

وقال: وهذا خلاف لفظي - أي: من حیث الحکم الفقهي - لا یظهر الا في 
الثواب؛ فالسنة أعلى المراتب والندب ومتعلقه من الثواب آکثر من غیره"*. 

وقال في نشر البنود: إن الفضيلة» والندب» والمستحب» مترادفة وهي : ما 
فعله الشارع مرة أو مرتين مما في فعله ثواب» ولم يكن في تركه عقاب. 

أما التطوع: فهو ما ينتخبه الإنسان وینشئه باختیاره. 


(1)" اق البخر الط ۲۸6/۱ (۲) المصدر السابق ۰۲۸6/۱ ۲۸۵. 


(۳) انظر: شرح اللمع ۲۸۸/۱. )٤(‏ انظر : البحر المحيط /١‏ ۲۸۵. 


۲۸۵/۱۲ انظر: الفروق للعسكري ص۲۲۰. ( ان ال الط‎ )٥( 


الفروق في الحکم التکليفي شرت 
ک ےرس چک رک ج | ۲۰۱ | 


آما الرغيبة: فما في فعله ثواب» ولا عقاب في تركه إذا رغب النبي ی في 
فعله بصفات التوافل لا بصفة السنة. ۱ ۱ ۱ 

والتفل ما خلا عن الترغیب في فعله» ولم یژمر به بل أعلم أن فيه ثواباً ولم 
یداوم عليه 

والسنة: ما واظب - عليه الصلاة والسلام - عليه» وآمر به دون ایجاب وآظهره 
في جماعة. هذا معناه عند جل آصحاب مالك . 

آما عند الحنفية فاصطلاح آخر: 

فیفرقون بين السنة وبين کل من النفل والتطوع والمستحب. 

فتعرف السنة بأنها: الطريقة المسلوكة في الدین من غير افتراض ولا وجوب 
وتشمل عند جمیع متأخري الحنفية ما سنه الرسول ييه وما سنه آصحابه ون خلافاً 
للشافعية الذین آطلقوا السنة على سنة الرسول ييه فقط» ولا تصرف إلى غیرها الا 
ا 

والنفل ‏ وهو المسمى بالمندوب» والمستحب والتطوع عندهم - قالوا في 
تعريفه: ما فعله خير من تركه في الشرع . 

وقيل: ما يمدح المكلف على فعله» ولا يذم على ترکه. 

وقيل: المطلوب فعله شرعاًء من غير ذم على تركه مطلقا”" . 

ورأى الحنفية أن النفل ومرادفاته دون سنن الزوائد؛ لأن سنن الزوائد صارت 

يقة مسلوكة في الدين وسيرة للنبي 28 بخلاف النوافل فهي زوائد مشروعة للمكلف 

لا علیه والتطوع كذلك؛ فهو اسم لما تبرع المرء به من عنده. ويكون محسناً في 
ذلك فيثاب على فعله ولا يلام على ترکه - کصوم الاثنين والخمیس من كل آسبوع. 
وصلاة ركعتين من غير الفرائض والسنن المؤكدة» وكل ما فعله الرسول يلل حیانا 


8 سداومة ل 


.۳۹ ۰۳۸/۱ انظر: نشر البنود‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي ١/55١؛‏ ميزان الأصول ص۲۷؛ كشف الأسرار ۳۰۲/۲؛ التلويح 
۲ وراجع الفرق رقم (۱۳ ص۷۰). 

(۳) انظر: کشف 0 ۱ ميزان الأصول ص ۳۳. 


۰۱۲۵/۲ انظر: آصول السرخسي ۱۱۵/۱ التلویح‎ )٤( 


سس الفروق في الحکم التكليفي 
از ۲۵۲ 


وقالوا في سنة النبي 285: ما واظب عليه رسول الله 85 ولم يتركه إلا 
لعذر ۴۲. آما حد التطوع عندهم فهو: اکتساب الخیر طوعاً. 

وحد التفل هو: قربة زائدة على القرب الواجبة۳". 

وخلاصة القول في هذا الموضوع: أن أصل التقسیم فيه رأيان للعلماء: 

منهم من قال: إنها ألفاظ مترادفة وهو رأي الجمهور. 

ومنهم من قال: نها على مراتب» ثم اختلف في هذه المراتب وأسمائهاء 
فبعضهم يسميها سنة مؤكدة» ثم سنة غير مؤكدة» ثم سنة زائدة. 

وبعضهم يسميها: سنة» ومستحباء وتطوعاً. 

وبعضهم يسميها: سنةء ونافلة» وفضيلة. 

وبعضهم يسميها: سنة الهدى» وسنة الزوائد. 

وقال التاج السبکی کَِلَله: «إن الخلاف في هذا لفظی؛'''. 

ولعل وجه قوله ذلك؛ هو أنه لا يترتب على هذا التقسيم اختلاف في الثواب» 


8 ی 9 


(۱) انظر: ميزان اللأصول ص۳4. 
(۲) انظر: المصدر السایق ن ص. 


الفروق في الحکم التكليفي 
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۹۱ 
الفرق بین فرض الکفاية. وسنة الكفاية 


كما قسم العلماء الفرض إلى عيني وكفائي» كذلك قسم کثیر منهم السنة إلى 
سئة عين وسنة کفایۃ'''. 

وسنة الكفاية هي: أن يقع الامتثال لأمر الاستحباب بفعل البعض وينقطع دلالة 
النص على الاستحباب فيما زاد على ذلك ولا يبقى مستحباً بل داخلاً في حيز 
المباح أو غيره. 

أما سنة العين فتقع بفعل البعض» والاستحباب موجود في حق الباقين. 

ومثال سنة العين: سنن الوضوی والوترء وصيام الأيام الفاضلةء والعيدين. 

ومثال سنة الكفاية: الأذان» والإقامة للجماعة الواحدق عند القائلين بسنيتها 
كالشافعية "۰ والتسلیم والتشمیت. 

وخالف بعض العلماء في وقوع سنة الكفاية» واقتصر في الكفاية على الفرض 
تيز . 

وتتفق سنة الكفاية وفرض الكفاية في الاكتفاء بإيقاعه من البعض» دون الجميع . 

والفرق بين فرض الكفاية وسنة الكفاية: هو أن فرض الكفاية لا ينافيه 
الاستحباب في حق من زاد على القدر الذي سقط به الفرض» وتحقق به الغرض . 

أما السنة على الكفاية فينافيها الاستحباب فيما زاد من ذلك الوجه الذي 
اقتضى الاستحیاب'. 

فرق بهذا الفرق ابن دقيق العيد كاذه . 
(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول ص58١؛‏ والتمهيد للأسنوي ص ۵۷. 
(۲) انظر: المجموع ۸۷/۳؛ مغني المحتاج ۰۱۳۳/۱ 
(۳) انظر: البحر المحيط ۲۹۲/۱. )٤(‏ انظر: شرح الإلمام 1/١‏ . 
(5) ابن دقيق العيد هو: محمد بن علي بن وهب. تقي الدين أبو الفتح» القشيري المصري - 


مس الفروق في الحکم التكليفي 
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الفرق بين المندوب المقدم على الواجب؛ 
والواجب المقدم علی المندوب 


القاعدة المطردة هي إن الواجب مقدم على المندوب» وهو آفضل. لقول 
الرسول ييل حكاية عن الله تعالی: «ما تقرب إلى عبدي بمثل آداء ما افترضته علیه. 
ولا بزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه ...۲۳6 الحدیث. 

فقد صرح الحدیث بأن آداء الفرائض أفضل من النوافل وهذا هو المندوب 
الذي لا يقدم على الواجب» وهو الذي لم تعرض ضرورة لا تندفع الا بتقدیمه. 

أما المندوب الذي يقدم على الواجب فهو: ما دعت الضرورة إلى تقدیمه 
بحيث لا تندفع إلا بتقديمه على الواجب. 

ومن أمثلة ذلك: الجمع تقديماً للمسافرء والمريض إذا خاف الغلبة على عقله 
إن آخر الوقت» فهو متعين لدفع الضررء فالواجب تأخير الصلاة حتى يدخل وقتها 
ولكن في مثل هذه الحالة ندب له الجمع تقديما . 

ومن ذلك أيضاً: الجمع بين الظهر والعصر عند الزوال يوم عرفة» فإنه مندوب 
مقدم على واجبين» أحدهما: تأخير الصلاة لوقتهاء وهي العصرء ترك لان الجمع 
لضرورة الحجاج ومصلتحهم . 

وثانيهما: ترك الجمعة إذا وافقت يوم عرفة؛ لأنها وإن كانت أفضل وواجبة 


= المالكي ثم الشافعي» عالم زاهد ورع متقن للأصلين والنحو واللغة» له تصانیف كثيرة منها : 
(الإلمام في أحاديث الاحکام وشرحه» مقدمة المطرزي في أصول الفقهء وشرح بعض 
مختصر ابن الحاجب» وشرح العمدة) وغيرها. توفي سنة ۷۰۲ه. 
ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي ۲۰۷/۹؛ حسن المحاضرة ۳۱۷/۱؛ الفتح المبين ۲/ 
۲ 

.)1۵۰۲( حديث‎ ۳٤٤/۱۱ رواه البخاري/ کتاب الرقاق باب التواضع‎ )١( 


الفروق في الحکم التكليفي 
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قبل الظهر مع الإمكان إلا أن الرسول إا صلاها ظهراً سرية سفرية» وترك الجمعة» 
وكانت الخطبة ليوم عرفة كما هو قول الجمهور من الفقهاء”''. 

ومن ذلك أيضاً: ترجيح النفل أو المندوب على الفرض في إبراء المعسرء فهو 
أفضل من إنظاره» وهو حكم مجمع عليه كما قال القرافي كال" وعلة ذلك كما 
قال الفقهاء: لحصول الغرض وزيادة. 

ومن ذلك: إن ابتداء السلام أفضل لحديث صحيح فيه وهو قوله ئي : «لا يحل 
لرجل أن يهجر آخاه فوق ثلاث لیال یلتقیانء فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام»”" فأصل السلام مندوب إليه وردہ واجب» وهو من حق المسلم على 
المسلم ولكن جعل هنا الابتداء بالسلام وهو مندوب أفضل من الرد مع أنه واجب'ٴ'. 

وهذه أمثلة واضحة في تقديم المندوب على الواجب» ولكن قد يشكل على 
القول بأن الواجب أفضل من الندب: كون الثواب والعقاب مرتين على حسب 
المصالح والمفاسد ولا یمکننا أن نقول: ثمن درهم من الزكاة تربو مصلحته على 
مصلحة ألف درهم تطوعاًء فإن المصلحة العامة في الألف ظاهرة جلية. 

ويجاب على ذلك بأن کون المصلحة هنا ظاهرة صحيح ولازم» ولكن المفسدة 
في ترك الواجب أكثر من المفسدة في ترك المندوب» ودرء المفاسد أولى من جلب 
المصالح» ولا يلزم من استكثار المصلحة بإيجاد المندوب استكثار المفسدة بعدمه» كما 
أنه لا يلزم استقلال المصلحة بإيجاد الواجب استقلال المفسدة من عدم ذلك الواجب . 

أعني أن كون المصلحة قليلة بفعل الواجب لا يلزم منه كون المفسدة قليلة إذا عدم 
ذلك الواجب» بل قد تكون المفسدة كثيرة حتى ولو كانت المصلحة التي ضدها قليلة . 

ووجه عدم التلازم : هو أن الجهة التي تحصل فيها المصلحة مخالفة للجهة 
التي تدرأ منها المفسدة فجهة درء المفسدة فيها أولوية متقدمة على جهة جلب 
المصلحة عند الشارع لكون درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 


۳۷/۳ انظر: تهذيب الفروق ۱۷/۲ وما بعدهاء حاشية رد المحتار ۱۵۰۶/۲ المنتقی‎ )١( 
۹۲/۸ بداية المجتهد 1۲۵/۱ المجموع‎ 

(۲) انظر: الفروق ۱۰/۲. 

(۳) رواه مسلم کتاب البر والصلة والاداب ۱۹۸٤/٤‏ حدیث (۲۵). 

.۲۹۵ ۰۲۹۶/۱ انظر: البحر المحیط‎ )٤( 


الفروق في الحکم التكليفي 
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الفرق بين الحلال, والمباح. والجائز 


الحلال في اللغة: اسم المصدر من حل الشيء يجل حلاً. والحلال ضد 
الحرام والحل والخلال والجلال والخلیل نقیض الحرام'''ء وأحللت له الشيء: 
عللہ ار لآ ولیہ عو 


والمباح في اللغة: اسم المفعول من باح الشيء وأباحه يبيحه بوحاً إذا آذن 
وأعلنه؛ فهو المعلن والمأذون فيه» وهو خلاف المحظور"" . 

والتفريق بين المباح والحلال واقع عند الأصوليين مع أنهم جعلوا الحلال من 
أسماء المباح» وقالوا من أسمائه: طلق وحلال"*. 


ولكن فرقوا بينهما؛ بأن المباح يطلق على الواجب» والمندوب» والمکروه 
فهذه يجوز أن يقال فيها: مباح آما الحلال فيقال لهذه الثلاثة وللمباح» ولكن 
الأصل هو إطلاق المباح على ما استوى طرفاه” . 


ولجواز إطلاق المباح على الثلاثة المذكورة قال بعض العلماء في تقسيم 
الحكم التكليفي إنه قسمان فقط هما: تحریمء وإباحة'') 


)١(‏ لا يدقق , بعض أهل اللغة في استعمال النقيض والضد كما يدقق الأصوليون» ولذلك قال في 
اللسان مرة: : املال ضد الحرام. وقال آخری 0ا00" وإلا فالدقة أن يقال: (الحلال 
ضد الحرام) لأنهما قد یرتفعان معاً ویکون ثمة وجوب أو ندب . راجع الفرق رقم (4۸ ص55١).‏ 

(۲) انظر: البحر المحیط ۱۲۷/۱۱؛ الکلیات ص ۳۲. 

(۳) انظر: الصحاح ۳۹۷/۱ القاموس المحیط ۲۲/۱؛ لسان العرب ۰۱۱/۲ 

)٤(‏ انظر: نهاية السول ۸۲/۱؛ شرح الکوکب المنیر ١/571؛‏ ارشاد الفحول ص؟؛ المدخل 
لمذهب آحمد ص۱۵۲؛ الکلیات ص۳۲. 

.۰۰ انظر: شرح الکوکب المنیر ۰4۲۷/۱ الکلیات ص‎ )٥( 

.۲۷/۱ انظر: شرح الکوکب المنیر‎ )٦( 


الفروق في الحكم التكليفي افص 


وقول الأصوليين ان المباح یطلق على الحلال دون العكس فيه التفات إلى قول 
اللغویین وتفریفهم» فقد نقل صاحب اللسان قولهم: (هي حل وبل): أي : حل 
محللٌء و(هي لشارب جل وبلٌ) أي: حلال. قال: والبل: المباح"". 
حلال احا فالحلال آعم من حيث کونه وصفا للمحکوم. 

ووجه کونه آعم من المباح هو آن المباح فيه زيادة قيد» وهذا القید هو 
ارتفاع كل آشکال الحظر. آما الحلال فلا یلزم فيه إلا ارتفاع التحریم» فلو بقي 
الحظر مع ارتفاع التحریم لم یخرج عن کونه حلالاً ولکنه في ذات الوقت محظور 
غير مباح . 

مثاله: التمر مثلا في أصل الشرع حلال» ولکنه عند البائع محظور على 
المشتري حتی یملکه فاذا ملکه صار مباحاً حينئذ لارتفاع قيد التحریم والحظر معا 

وقال العسكري كُأَنّهُ: الفرق بين الحلال والمباح هو أن الحلال هو المباح 
الذي علم !باحته بالشرع» والمباح لا یعتبر فيه ذلك . 
وخصوص آیضا ولکن من حيثية آخری اقتضت أن یکون المباح آعم لوجود قيد 
الشرع في الحلال دون المباح'''. ومذا عکس الأول» وهو أن الحلال خلاف 
الحرام» آما المباح فخلاف المحظور وآن کل مباح حلال ولیس کل حلال مباحا. 

فأکل الرطب حلال لکنه لیس بمباح حتی یملکه» وکل مباح جائز ولیس كل 
جائز E‏ 

ويحسن هنا ذكر الفرق بين الاذن والإباحة؛ حيث تقدم تعريف المباح بأنه 
المعلن والمأذون» ولكن ذكر العلماء فرقاً بین الإذن والإباحة: بأن الاباحة قد تكون 
بالعقل والسمع» أما الإذن فلا يكون إلا بالسمع وحده"*. 

وهذا ليس تفریقا بينهما وضعاً ولكنه تفريق من حيث دليل كل . 


.5١9ص انظر: الفروق للعسكري‎ )٢( .۱٦۷ /۱۱ انظر: لسان العرب‎ )١( 
. انظر : البحر المحيط‎ (۳( 
.۰۰ انظر: الفروق للعسكري ص۲۲۲؛ الکلیات ص‎ )٤( 


الفروق في الحکم التكليفي 


۹٤ 


الفرق بين الاباحه. والتخيير 


التخی۔ في اللغة : مصدر خیرته بين الشیئین» أي : فوضت إليه الخیار من خار 
الشیء واختاره إذا انتقاه واصطفاه. و(اختار) یتعدی إلى مفعولين بحذف حرف الجر 
7< د 


(من) ومنه قوله تعالى: ونار موم وم سَبمینَ ولا لییقینا ۹" [الأعراف: ۱5۵] وإن 
كان بمعنی فصل عدي بعلی: تقول: اخترت فلاناً على فلان. وتخیر الشيء اختاره؛ 
والاسم الخيّرة والخيّرة (بسکون الیاء وفتحها) وأقيم الاسم مقام المصدر فيه. 

وقیل : الخيّرة مصدر اختار مثل ارتاب ریبة ۳ . 

والتخییر مرادف للإباحة عند الاصولیین» ولذلك قالوا في تعریف الحکم: 
خطاب الشارع المتعلق بأفعال المکلفین بالاقتضاء أو التخییر أو الوضع. فالتخيير 
هنا يعني الاباحة فهما اسمان لمسمی واحد"" . 

وعلی ذلك جری بعض الاصولیین كالطوفي َه حیث نفی أن یکون ثمة فرق 
بين الاباحة والتخيير. ۱ 

وقالوا: إنهما قسم واحدء أخذاً من كلام المبرد ك وغيره من أهل اللغة 
حيث قالوا: (أو) تكون لأحد الشيئين أو الاشیاء» وتكون للاباحة؛ وأصل ذلك 
واه تقول حالس راوع أو خالداء أي: كل واحد من هؤلاء أهل 
للمجالسةء فان جالست الجميع فأنت مطيع وإن جالست واحداً لم تعص” . 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي ۲۹6/۷. (۲) انظر: لسان العرب 7560/5 وما بعدها. 

(۳) انظر: الفرق رقم (۱۲ ص1۸). 

)٤(‏ المبرد: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» آبو العباس المعروف بالمبرد» إمام 
العربية فى بغداد فى زمنه وأحد أئمة الادب والأخبار من مصنفاته: (المقتضب. والتعازي 
0 49 ٘9 0 
وفيات الأعيان ٣/٤٤٥٤؛‏ الأعلام ۱5۶/۷ ۱ ۱ 

)٥(‏ انظر: شرح مختصر الروضة ١/585؛‏ الكليات ص۳۲. 


الفروق في الحکم التكليفي 


ولکن من الاصولیین من فرق بين الاباحة والتخییر» وقالوا: معرفة الفرق 
بینهما تکون من خارج. 

فقالوا في التفریق بینهما: هو في مخالفة المأمور بالجمع بين الشیئین 
المطلوبین» ففي التخییر یکون المآمور مخالفا متی جمع بين المخیرین» آما في 
الاباحة فلا یکون مخالفاً . فلو قیل له: (تزوج هنداً أو آختها) فهو تخییر» ولا يجوز 
بجالنكهما عا + فكو اة 

وعليه فالاباحة تكون من قبيل العام الذي لا يمتنع فيه اجتماع الأفراد على 
وجه الشمولء أما التخيير فيكون من قبيل المطلق الذي يكون فيه التنازل على وجه 
البدل؛ وعلى هذا لو قال: (لا أقربكن إلا فلانة» أو فلانة) فلا يكون مولياً منهما؛ 
لأنه إطلاق بعد الحظر فكان إباحة فعمت. 

وكذلك لو حلف لا يكلم أحداً إلا فلاناً أو فلاناً؛ فإنه له أن يكلمهما جميعاً. 

ووجه العموم فی هذا كما قال البخاري اه ٠‏ إنها تو جب العموم فی هله 
الأمثلة المذكورة لأن صدر الكلام في قوله: (لا أكلم أحداً) وقوله: (لا أقربكن) 
للحظر؛ والاستثناء من الحظر إباحةء فكانت كلمة (أو) في قوله: (إلا فلانة أو 
فلانة) وقوله: (إلا فلاناً أو فلاناً) واقعة في موضع الإباحة فأوجبت العموم... 
والاستثناء نفى فى اللغة ولكنه إن كان من الإثبات كان نفياً وإن كان من النفى كان 
إثباتاً؛ لأن نفي النفي إثبات» والنفي من دلالات العموم''"'. 

وقال صدر الشریعة''' كاله في كلامه عن حرف (أو): 

«وقد تكون للإباحة» نحو: (جالس الفقهاء» أو المحدثين) والفرق بينها وبين 
التخيير أن المراد فيه أحدهماء فلا يملك الجمع بينهماء بخلاف الإباحة» فله أن 


.۳۲ انظر: نفائس الأصول خ14۲/۱؛ فتح الغفار ٢/١۲؛ كشف الأسرار 157/7١؛ الكليات‎ )١( 

(۲) صدر الشريعة هو: عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة» إمام حنفي فقيه أصولي جدلي محدث 
مفسر نحوي آدیب متبحر في المعقول والمنقول» من آهم مصنفاته : (متن التنقیح» وشرحه 
التوضیح في الأصول» وشرح الوفاية والنقاية» ومختصر الوقایة) وغیرها. توفي سنة 1۷ ۷ه. 
ترجمته في: الفوائد البهية ص۱۰۹ وما بعدها الفتح المبین ۲/ ۱۵۵. 


کڪ الفروق فی ا التکلبه 
233 لفروق في الحكم التكليفي 
يجالس كلا الفريقين» والمراد بالتخيير منع الجمع» وبالإباحة منع الخلو»"''. 

وذهب مانعوا الفرق إلى أن هذا التفريق بين الإباحة والتخيير ليس هو فرقاً بين 
ذات الرباحة والتخییر» وليس من وضع اللفظ؛ وإنما هو من قرينة عرفية» فالتفريق 
بين قولهم: (كل السمك أو اشرب اللبن) أي: لا تجمع بينهماء و(جالس الحسن أو 
ابن سيرين) فان الجمع بين السمك واللبن في الأكل مضر مذموم من جهة الطب 
بخلاف الجمع بین الجنسين وابن سيرين في المجالسة» فلذلك فهموا الفرق لا 
لمعن خاض بالتخيير دون الإا . 


8 ی ٭ 


(۱) انظر: التوضيح على التنقيح .١١١/١‏ 


. ۱ انظر : شرح مختصر الروضة‎ (٢( 
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الفروق في الحکم الوضعي 


۹۵ 


الفرق بين السبب. والشر ط. والمانع 


السبب في اللغة: واحد الاسباب» وهو ما یتوصل به إلى غیره» تقول: جعلت 
فلاناً لي سبباً إلى فلان في حاجتي» أي: وصلاً وذريعة. 

والسبت : الحبل» وجمعه أسباب وسو 

وفي الا صطلاح : ما پلزم من وجوده الوجود» ومن عد مه العدم لذاته(۲۲ . 

٠ . | 5‏ ۳ ہے ماه . (۳) 

وقيل: ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير تأثير فيه ". 

آما الشرط فتقدم أنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته» مع کونه خارجاً عن الماهیة* . 

آما المانع فهو في اللغة: اسم الفاعل من منع یمنع منعاً ومنعة» وهو الحائل 
بين الشيء والشيء *. 

واصطلاحا : ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عذمه وجود ولا عدم 
لذاته ۳ . 

وتتفق هذه الثلاثة فى کون کل منها من المقدمات الضرورية للامتثال» اما 
وجود آو عدم 

والفرق ينها یظهر کا معرفة الجانب المعتبر من کل منها؛ فالمعتبر من المانم 
وجوده» والمعتبر من الشرط عدمه » والمعتبر من السبب وجوده و عدمه . 


5 میں م 


وبیان ذلك بیان محترزات کل تعریف» ففي تعریف السبب ثلاثة قیود: 
(۱) انظر: الصحاح /١‏ 55١؛‏ لسان العرب ۵۸/۱. 
(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول ص۸۱؛ البحر المحیط ۳۲۹/۳؛ شرح الکوکب المنیر ۱/ 410. 
(۲) انظر: التلویح ۱۳۷/۲ التعریفات ص ۰.۱۱۷ 
)٤(‏ راجع الفرق رقم (1 ص8 6). )٥(‏ انظر: لسان العرب ۰۳۳/۸ 
)٦(‏ انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۸۲؛ شرح الکوکب المنیر .٦٥٤/٦٤‏ 
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الأول: ما يلزم من وجوده الوجود؛ وهو احتراز من الشرط لأنه لا يلز 
وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه. 

والثاني: ما يلزم من عدمه العدم؛ وهذا احتراز من المانع» فان عدم المانع لا 
يلزم منه شيء؛ كما تقول: الدّین مانع من الزكاة؛ فإذا لم يكن عليه دين لا يلزم أن 
تجب عليه الزكاة؛ لاحتمال فقره مع عدم الدين» ولا أن لا تجب الزكاة لاحتمال أن 
يكون عنده نصاب حال عليه الحول؛ وكذلك حَوّلان الحول شرط ولا يلزم من 
وجوده وجوب الزكاة لاحتمال فقره» ولا عدم وجوب الزكاة لاحتمال غناه. 

والثالث: لذاته؛ وهو احتراز من مقارنة فقدان الشرطء أو وجود المانع لهذا 
السبب» فإذا قارن السبب فقدان الشرط كان النصاب قبل الحول فإنه لا يلزم من 
وجوده وجود الحكم الذي هو وجوب الزكاة. 

وكذلك وجود المانع الذي هو الدّين لا يلزم الوجود؛ وكذلك إذا أخلف 
السبب سبباً آخر لا يلزم العدم؛ كما إذا فقد الزنا لا يلزم أن لا يجب الحدء 
لإخلافه بالقذف» فيلزم وجود الحكم لأن الأسباب الشرعية يخلف بعضها بعضا 
فتخرج هذه النقوض وأمثالها بهذا القيد الذي هو (لذاته""' . 

وفي تعريف الشرط أربعة قیود: 

الأول: ما يلزم من عدمه العدم؛ وهو احتراز من المانع» فإنه لا يلزم من عدمه 
العدم - كما تقدم -. 


من 


~3 


الثاني : ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ؛ وهو احتراز من | والمانع 
أيضاً ؛ فان المت یلزم من وجودہ الوجودں والمانع پلزم من وجوده وجود العدم 
فأخرجا بهذا القيد. 

والثالث : لذاته ؛ وهو احتراز من مقارنة الشرط لوجود السبب فإنه يلزم الوجود 
علد وجوده؛ آو قیام المانع مع هذا الشرط فإنه يقارن العدم . 

ويتضح ذلك بالمثال: فالحول في الزكاة شرط يلزم من عدلمه عدم وجوب 
الزكاة. ولا يلزم من وجوده وجوبها؛ لاحتمال عدم النصاب؛ ولا عدم وجوبها؛ 


.AY ۰۸۱ انظر : شرح تنفیح الفصول ص‎ (١) 
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ند 
لاحتمال وجود النصاب. آما إذا قارن الشرط وجود السبب فانه یلزم وجوب الزکاق 
ولکن لا لذات الشرط بل لوجود السبب. أو قارن وجود الشرط قیام المانع» 
کالذین» فیلزم العدم» لکن لا لذات الشرط؛ وانما للمانع» فالشرط بالنظر إلى ذاته 
لا یلزم من وجوده شيء وانما یتأتی اللزوم من آمور آخری خارجية وهذا - آعني 
عدم اللزوم بالنظر إلى الذوات - لا یتنافی واللزوم بالنظر إلى الأمور الخارجية. 

ومثله يقال في المانع أیضا؟. 

الرابع: هو کونه لیس جزء الماهية» وهذا قید یخرج الرکن» فانه جزء الماهية. 

ومن آوجه الفرق بين السبب والشرط أن السبب یحتاج إليه في حدوث 
المسبب» ولا یحتاج إليه في بقائه ودوامه» فانه قد یوجد المسبب بعد انعدام 
السبب» وذلك نحو ذهاب السهم فانه يظل بعد انعدام الرمي آما الشرط فیحتاج الیه 
حال وجود المشروط وبقائه كليهماء وذلك نحو الحیاة؛ لما كانت شرطاً في استمرار 
القدرة لم يجز أن تبقى القدرة مع انعدام الحیاۃ'''. وهذا الفرق يلحظ من قولهم 
- يلزم من عدمه العدم -. 

وال ن اليه والقتوط : الما النطلعه . 

وللتفریق بين ما هو سبب وما هو شرط وضع العلماء ضابطاً یضبط ذلك؛ لانه 
قد يلتبس السبب بالشرط من حيث إن الحکم یتوقف وجوده على وجودهما وينتفي 
بانتفائهما - ون كان السبب یلزم من وجوده الوجود بخلاف الشرط - وذلك کوجود 
الحدث هل هو شرط أو سبب لوجود الطهارة؟ 

قال العلماء: إذا شك في وصف في الأوصاف هل هو سبب أو شرط» نظر: 
فان كانت كلها بجميعها مناسبة للحکم - کالقتل العمد العدوان ‏ فالكل سبب» وان 
کان كل واحد تھا مناسباً ب کأسباب الحدث المتعددة - نگل واحد سبب. 

وان ناسب الحکم بعضها في ذاته وبعضها في غيره» فالأول سبب والثاني 
شرط . کالنصاب والحول» فان النصاب یشتمل على الغنی ونعمة الملك في نفسه 
)١(‏ انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۸۲. 


(۲) انظر: الفروق في اللغة ص٥٦؛‏ الفروق في الأصول للباشاء خ۱/ب. 
(۳) انظر: نفائس الأصول خ۱/۲ب. 
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فهو السبب» والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في مدة ذلك الحول فهو 
را 

رق مره هذا تی الس التی كرا عل بای اللىي تر لت غا 
الشيء - اطراداً تام ھ2 طلق عليه السب الى 

آما السبب الزماني - کالزوال سبباً لوجوب الظهر - فلا مناسبة فيه» فلا یکون 
فيه ذلك(۳. 

والمراد بالسبب الزماني هو قسیم السبب المعنوي» فان السبب ینقسم إلى 
قسمین : وفتي» ومعنوي. 

فالوقتي: هو ما لا یستلزم في تعریفه للحکم حكمة باعثة» کدلوك الشمس. 
فانه یعرف وقت وجوب الظهر ولا یکون مستلزما لحكمة باعثة. 

آما المعنوي: فهو ما یستلزم حكمة باعثة في تعریفه للحکم الشرعي 
کالاسکار جعل علة للتحريم» والملك فانه جعل سبباً لاباحة الانتفاع» والضمان 
فانه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدین» والعقوبات فانه جعل سببا لوجوب 
القصاص أن الا“ 

وبين البزدوي كه معرفة السبب من الشرط: بأن آمارة کونه سبباً یکون بنسبة 
الحکم إليه» آي: اضافته إليه کقولك: صلاة الظهر» وصوم الشهر» وحج البیت» 
وحد الشرب وکفارة القتل» وتعلقه به - آي: تعلق الحکم بالسبب ۔ بأن لا یوجد 
بدونه» ویتکرر 00 

لأن الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون الشيء المضاف إليه سبباً 
للمضاف وأن يكون الشيء المضاف حادثاً بالمضاف إليه» كقولك: كسب فلان» 
أي : حدث بفعله واختياره؛ لأن الإضافة لما كانت موضوعة للتمييز كان الأصل فيها 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول ص٤۸؛‏ الفروق للقرافي ۱۱۰۹/۱ البحر المحيط ۳۲۹/۳؛ شرح 
الكوكب المنير .٦٥۹/۱‏ 

(۲) انظر: تقرير الشربيني على شرح جمع الجوامع ١/٣۱۳؛‏ والفرق رقم ۹٦(‏ ص۷٦۲)‏ بين 
السبب والعلة. 

(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر )٤( .٦٥۹/۱‏ انظر: بیان المختصر .٦٠٦/١‏ 

.۳ ۳/۲ انظر: آصول البزدوي مع الکشف‎ )٥( 


۱ 
۳ 


الاضافة إلى آخص الاشیاء به لیحصل التمييز» وأخص الاشیاء بالحکم سببه؛ لانه 
ثابت به فکانت الاضافة إليه أصلا . 

وآما الشرط فانما يضاف إليه لأنه يوجد عنده. فکانت الاضافة إليه مجاز 
والمعتبر هو الحقيقة حتی یقوم دلیل المجاز. 

واعترض علیه : بأن آهل اللغة لم یضعوا الاضافة لمعرفة الحدود» ولا فهموه 
منها البتف» وإنما وضعوها للتعریف» وفهموا منها الاختصاص الموجب للتعريف . 

وآن الصحیح في ترجیح جهة السببية على جهتي الشرطية والظرف أن یقال : 
ثمرة الإضافة التعریف ولن یحصل هو إلا بالا ختصاص وهو تمييز الشيء عن غيره 
بما يوجب ذلك من صفة لا يشاركه فیها غیره» أو اسم علم أو نحو ذلك. 

فيصير مطلق الإضافة دليل تعلق المضاف به وجوباًء ما بطريق السببية أو 
بطريق الشرطية» ثم يرجح جانب السببية على الشرطية؛ لأن الحكم أقوى 
اضيا ها ود و اكت را الست م الط لان فل اس تع الوخد وتان 
بالشرط تعلق المجاورة» كما في الظرف. فكان اتصال الثبوت والوجود أقوى منه. 

وكذا تعلق الحكم بالسبب بغير واسطت وتعلقه بالشرط بواسطة. بل لا تعلق 
للشرط بالحكم فانه لم يجعل شرطاً لثبوت الحکم. بل لانعقاد العلة» ولا شك أن 
ذلك الاختصاص بمقابلة هذا عدم. 

واختصاص الحكم بالسبب حقيقي» وبالشرط جار مجرى المجاز بمقابلة هذاء 
فانصرفت الإضافة في الدلالة إلى هذا النوع من الاختصاص'''. 
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.۳ 5 ۰۳۳/۲ انظر: كشف الآسرار‎ )١( 
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الفرق بين السبب. والعلة 


العلة في اللغة: اسم المصدر من عل یعل علة» والعلة: كل حدث يشغل 
الخال الط" 

واختلف الأصوليون في تعريف العلة اصطلاحاً اختلافاً شديداً» سببه اختلافهم 
في حقيقة حقيقة العلة. 

97 هي المعرف للحكم . 

وقيل: المؤثر بذاته في الحكم. 

وقيل: الموثر بإذن الله تعالى» أي: بجعله. 

وقيل : هي الباعث والداعي للشارع على شرع الحكم . 

وفیل : الموجب والموثر بچري العادة. 

وقیل: سس پور 
بين السبب والعاة فللاصولین في وقوع الفرق یت 

والآخر: رأي المفرقين بينهماء ثم افترق القائلون بالفرق إلى اتجاهین : 


(۱) انظر: الصحاح ۵/ ۱۷۷۳+ لسان العرب 4۷۱/۱۱ وانظر: مناسبة تسمية العلة بهذا الاسم 
فی: نبراس العقول ۱۵/۱ ۲. 


( انظر: العدة لابی يعلى ۸۶۸۱ء _ شرح مختصر الروضة 8۲۱/۱ نبراس العقول ۱/ 
٦‏ - ۲۵ . 
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7 ذهب إلى آن بینهما عموماً وخصوصا مطلقاً 

فالقائلون بالتباین قالوا: السبب يختص فیما ليس بینه وبين الحکم مناسبة"" 
آما العلة فهي: الوصف المناسب لتشریع الحکم. فالسفر على هذا الرأي علة لجواز 
الفط ,ولا اسمن سال اما وال المي ف اوه الظين ول شم عله لها : 

والقائلون إن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً قالوا في بیان وجه الفرق: السبب 
آعم في مدلوله من العلة؛ فالسبب یشمل الاسباب التي ترد في المعاملات 
والعقوبات» ویشمل العلة التي في باب القیاس» فكل علة سبب ولیس کل سبب 
علةء فإذا کانت المناسبة بین لف وربط الحکم به مما تدرکه عقولنا فیسمی 
الوت علاتر سا اما ادا کات الا هنا ل تدركه عفرل سی الضف سنا 
فقطء فمثلاً عقد البیع الدال على الرضى بنقل الملكية يقال له: علة وسبب» وزوال 
القن يفال له سب ولا قال ع 

آما النافون للفرق فالسبب عندهم مرادف للعلةء فيطلقان على ما فيه مناسبة 
ظاهرة بين الوصف والحکم» وعلی ما لیس فيه ذلك لأن المناسبة عندهم لا تشترط 
في العلة» بل العلة عندهم بمعنی المعرف”"» ولذلك قالوا في تعریف السبب: انه 
ما يضاف الحکم إليه للتعلق به من حیث إنه معرف للحکم أو غیره. فقولهم: أو 
غیره» أي: غير معرف له. آي: موثر فيه بذاته أو بإذن الّه» أو باعث علیه» ‏ على 
جميع الاقوال السابقة في معنی العلة ۴ . 

فیفترق السبب عن العلة - ون کانا يشتركان فی توقف المسبب علیهما - ولکنهما 


(۱) المقصود بالمناسب: الوصف الظاهر المنضبط الذي یلزم من ترتیب الحکم على وفقه تحصیل 
المصلحة أو درء المفسدة وقیل: الوصف المناسب: ما لو عرض على العقول لتلقته 
بالقبول . والتعریف الأول هو تعریف من يرى تعلیل الاحکام الالهية بالحکم والمصالح» 
والتعریف الثاني لم يأبى ذلك . 
انظر: المحصول ۲۱۸/۲/۲؛ الإحكام للآمدي ۲۷۰/۳؛ شرح تنقيح الفصول ص ۳۹۱ 
شرح الكوكب المنیر ۱٥١٥/٤‏ ؛ التوضيح لمتن التنقیح ۲/ .٦٦‏ 

(۲) انظر: كشف الآسرار للبخاري ۳۶۷/۲؛ تيسير التحرير ۱۲۸/۲؛ المستصفى ١/٤۹؛‏ أصول 
الفقه للزحیلی ۰1۵۱/۱ ”107. 

© انظر: شرح المحلي مع خا العطار ۰۱۳۳/۱ ۱۳۶ 

(8) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي ۰۱۳۳/۱ 


الفروق فی ا الوه 
لفروق في الحکم الوضعي ۳۲۰۹ 


یفترقان في أن السبب هو ما یحصل الشيء عنده لا به» آما العلة فیحصل به. 

وکذلك یفترقان في أن المعلول متأخر عن العلة بلا واسطة ولا شرط ویتوقف 
الحکم على وجوده آما السبب فانما يقتضي الحکم بواسطة أو وسائط ولذلك 
یتراخی الحکم عنه» حتی توجد الشروط وتنتفي الموانع» آما العلة لا یتراخی الحکم 
7" 

وفرق أبو الحسين البصري أيضاً بفروق أخرى خلاصتها : 

إن العلة لا يجب تكرارهاء أم السبب فقد يجب تکرره» ولهذا كان الاقرار 
سا لاشو لأ کنو 

رض 0 العلة تخس الما والسب لا یکلہ كول انس الذئ هو 
سبب الصلاة لا يختصها. 

ومنها إن السبب يشترك فيه جماعةء ولا يشتركون في حکمه. كزوال الشمس 
يشترك فيه الحائض والطاهر ولا يشتركون في وجوب الصلاة» ولا يشتركون في 
حكم إلا ويشتركون في علته""*» كالإفطار في السفر» يشتركون في جوازه لاشتراكهم 
فيه» أي: في السفرء فهو مظنة المشقة في جميع المسافرين. 

أما عند غير الأصوليين» فمن جهة الاصطلاح اللغوي قال أهل اللغة: السبب 
ما يتوصل به إلى غیره» ومنه سمي الحبل سببا . 

آما العلة فانهم ذكروا لها معاني يدور القدر المشترك فيها على أنها تکون أمراً 
مستمداً من أمر آخرء وأمراً مؤثراً في آخر. - كما تقدم بيانه -. 

وكذلك النحاة يفرقون بين السببية والتعليل فيقولون: الباء للسببية» ولا يقولون 
للتعليل» ويقولون: اللام للتعليل ولا يقولون للسببية» فهذا اتفاق من النحاة على 
التفريق 3ئ 

وعند الأصوليين: تطلق العلة على المظنة» أي: الوصف المتضمن لحكم 
)١(‏ انظر: نبراس العقول ١/577؛‏ كشف الأسرار للبخاري ۱۷۱/6؛ الفروق في اللغة ص۰4 

5 الفروق في الأصول خ1/۲. 
(۲) انظر: المعتمد ۳۲۹/۲. 
(۳) انظر: شرح ابن عقيل ۲۰/۳ - ۲۲؛ الكليات ص۵۰. 
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کرت 
آخر» كما في القتل العمد العدوانء فانه يصح أن يقال: (قتل لعلة القتل). وتارة 
يطلقونها على حكمة الحكم؛ كالزجر الذي هو حكمة القصاص» فانه يصح أن يقال: 
(لعلة الزجر)؛ آما السبب فلا يطلق إلا على المظنة دون الحكمة'''. آما الفرق بينهما 
في اصطلاح الفقهاء فقالوا : 

إن الفعل الذي له مدخل في زهوق الروح إن لم يؤثر في الزهوق ولا فيما يؤثر 
فيه فهو (الشرط) كحفر البئر التي يتردى فيها مترد» وان أثر فيه وحصله فهو (العلة) 
کالقد والحرٌ. 

وإن لم يؤثر في الزهوق ولكن أثر فيما يؤثر في حصوله فهو (السبب) 
کالاکر ۲۰ , 

وقيل: إِنَّ الفقهاء یفرقون؛ بأن العلة هي التي یعقبها الحکم» والسبب ما 
تراخی عنه الحكم» ووقف على شرط أو شيء بعد" . 

وقد جعل بعض العلماء ضابطاً للتفريق بین السبب والعلة والشرط فقالوا: 

ننظر إلى الشيء إن جرى مقارناً للشيء وأثر فيه فهو العلة» أو غير مقارن ولا 
تأثير للشيء فيه دل على أنه سبب» وأما الشرط فهو ما يختلف الحكم بوجوده وهو 
مقارن غير مفارق للحكم كالعلة إلا أنه لا تأثير له فيه» وإنما هو علامة على الحكم 
من غير تأثير”*' . 

ويترتب على هذا التفريق الاختلاف في اعتبار العلة من خطاب الوضع أو لا؟ 

فمن جعلها مرادفة للسبب كانت عنده من الأحكام الوضعية؛ لأن السبب منها 
باتفاق» ومن جعلها مباينة للسبب لم تكن عنده منها . 


٭ پږ ٭ 


0ظ IAN‏ 
(۲) انظر: البحر المحیط .۱۱٦/١‏ 
(۳) انظر : البحر المحيط .۱۱٦/١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ن ص. الكليات ص۰۵۰ 1۲۱. 


الفروق في الحکم الوضعي 
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< 
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۹۷ 


الفرق بین السبب والملروم. والشرط واللازم 


ضابط الملزوم: ما یحسن فيه (لو) واللازم ما يحسن فيه (اللام) كقوله تعالی: 
لو کان في فا علق الا اه سنا شم [الأنبياء: ۲۲] وكقولنا: إن كان هذا الطعام 
مهلكاً فهو حرام تقديره لو كان مهلكاً لكان ا 

وقال الجرجاني كل في الملازمة المطلقة: «هي کون الشيء مقتضياً للآخرء 
والشيء الأول هو المسمى بالملزوم» والثاني هو المسمى باللازم» كوجود النهار 
لطلوع الشمسء فان طلوع الشمس مقتض لوجود النهار» وطلوع الشمس ملزوم. 
ووجود النهار لازم 

ومما پستدل به العلماء من آنواع الاستدلال: الاستدلال بوجود السبب على 
وجود المسبب» والاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم. والاستدلال بوجود 
السبب قولهم: (وجد السبب)"*. 

فإنه ينتج بناء على مقدمة آخری مقدرة وهي : وإذا وجد وجد الحکم» وآهملت 
لظهورها واشتهارها”” . 

والإعراض عن إحدى المقدمتين کثیر» من ذلك قولهم في مسألة قطع الأيدي 
باليد الواحدة (وجد سبب وجوب القصاص» فیجب)"" وعلى المستدل وظيفتان: 
بيان السبب» وبيان وجودهء أما الأول في المثال: فهو إن القطع العمد العدوان 
سبب القصاصء وأما الثانيى: فهو إن سببيته تبين ببيان مناسبته واعتبارهاء وأما 


(۱) انظر: تفسير القرطبي ۲۷۸/۱۱. (۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 0۰. 

(۳) التعريفات ص۲۲۹. وانظر: التلازم في المستصفى ١/٠4؛‏ شرح تنقيح الفصول ص٤٥]؛‏ 
روضة الناظر ۷۱/۱ وما بعدها؛ فواتح الرحموت .٠١١/۲‏ 

)٤(‏ انظر: الإيضاح لقوانين الإصلاح ص18. 

.٦۸ص انظر: روضة الناظر ۷۵/۱ الایضاح‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الإيضاح ص18. 


5 ۶ ۱ الفروق في الحکم الوضعي 
الا لاہ تایه والتضابه تناشت الف تاھد | وردعا 1 اما الاو فقوت 
الحکم على وفقه حالة الانفراد. 


والاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم کقولهم في وجوب القصاص 
بالمثقل : (تحقق وجود ملزومه فوجب القضاء بلزومہ)'''. 

وعلی المستدل هنا أيضاً بيان الملزوم وبیان وجوده. آما الملزوم في المثال 
المذکور فهو : إن ملزوم القصاص: القتل العمد العدوان الذي لا شبهة له فيه. ودلیل 
کونه ملزوماً له : الاستقراءء وآما انتفاء الشبهة له فيه: فلا یرتاب في تحققه لظهوره. 

ودلیل وجود القتل؛ قوله عليه الصلاة والسلام : (في قتبل السوط والعصا مائة 
من الابل)''' فسماه قتیلاً» ومن ضرورة القتیل وجود القتل”" . 

إذا تبين هذاء فان بين الاستدلال بوجود السبب والاستدلال بوجود الملزوم 
اتفاقا وهو: کون کل واحد منهما إذا وجد وجد الحکم ولا یلزم من انتفائهما انتفاء 
000 

وعلى هذا فما الفرق بين السبب والملزوم؟ 

قال ابن الجوزي ك“ : الفرق هو أن الرابطة بين السبب والحكم معنى ينزع 
إلى حكمة الحکم. والرابطة بين الملزوم والحکم: ثبوت اللزوم» من غير نظر إلى 
اقتضاء(؟ . 

ويتصل بهذا الفرق: الفرق بين الاستدلال بفقدان الشرط على انتفاء المشروط 


(۱) انظر: الإيضاح ص59. 

( رواه من أصحاب السئن آبو داود/ کتاب الدیات ۷۱۱/۶ حديث .)٤٥۸۸(‏ النسائي/ كتاب 
القسامة ۸/ ٠5؛‏ ابن ماجه/ كتاب الديات ۸۷۷/۲ حديث (۲۲۱۲۷). 
يتصل نسبه بأبی بكر الصدیق له محدث » حافظ مفسر ) فقيه » أصولى» واعظ › أديب له 
مؤلفات كثيرة منها: (منهاج الوصول الی علم الأصول» والایضاح لقوانین الا صطلاح» 
والمغتی» وزاد الف والموضوعات الحدیث) وغیرها کثیر . توفی سئة ٩۷‏ ۵ ه. 
ترجمته في : ذیل طبقات الحنابلة ۱۳۹۹/۱ الفتح المبین ۰/۲. 

)0( انظر : الایضاح ص۷۰. 


الفروق في الحکم الوضعي 


والاستدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم. فإنهما طريقان في الاستدلال عند 
ا 

فالأول: لأن الشرط يكمل مصلحة الثبوت» فيلزم من انتفاء المكمّل انتفاء 
المكمّل ولا يلزم من وجوده وجوده» فإنه لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة 
وصحتها . 

والثاني: معناه: الاستدلال بانتفاء الأعم على انتفاء الأخصء فانه يلزم منه 
ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعمء فإنه يلزم من انتفاء الحيوان انتفاء الانسان 
ولا يلزم من انتفاء الإنسان انتفاء الحيوان. 

والفرق بين اللازم والشرط كالفرق بين الملزوم والسبب'''. 

فإنهما يتفقان في إنه إذا انتفى أحدهما انتفى المصاحب له ولا يلزم من وجود 
أحدهما وجود حكمه. 

ويفترقان في أن انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط مبني على رابطة اعتبر فيها 
تكميل المشروط. آما انتفاء الملزوم عند انتفاء اللازم فإنه مبني على ثبوت اللزوم 
من غير نظر إلى معنى من المعاني . 


#۶ _ے ٭ 


)۱( انظر : روضه الناظر ۷1/١‏ ۰۷ والمصدر الشابق ن ص. 


سم 
> 
> 
جج 
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۹۸ 


الفرق بين السبب القولیء والسبب الفعلي 


يقسم الجمهور من الأصوليين السبب - من اعتبارات عديدة - إلى أقسام”'': 

فقسموه باعتبار ذاته إلى سبب قولي وسبب فعلي» وسيأتي بیانه قریباً - إن 
شاء الله -. ۱ 

وقسموه باعتبار المناسبة (لی: سبب مناسب للحکم كالإسكار لتحریم الخمر 
وهو ما یترتب على شرع الحکم عنده تحقیق مصلحة أو دفع مفسدة يدركها العقل . 

وسبب غير متاسب» وهو الذي لا تظهر للعقل المصلحة في شرع الحکم 
عنده» کدلوك الشمس لصلاة الظهر . 

وقسموه من حیث اعتبار قدرة المکلف إلى : 

سبب مقدور» کالسرقة والقتل . 

وسبب غير مقدور کالا ضطرار في إباحة الميتة حال المخمصة. وقسموه من 
حیث اعتبار مشروعیته إلى : 

سبب مشروع» وهو ا کات سےا للمصلحة آصالة» وان آدی إلى بعض المفاسد 
تبعاء کالجهاد في سبیل اللہ سبب مشروع لاعلاء كلمة اللہ وان لحق منه زهوق 
آنفس وذهاب آموال. 

وسبب ممنوع» وهو ما كانت المفسدة فيه أصلية وان ترتب عليه نوع مصلحة 
کالقتل غير المشروع فانه سبب غير مشروع» ویترتب عليه الورث للورثة» وغير ذلك 
من بقية الاحکام. 

وآما قسمته إلى: سبب قولي وسبب فعلي فیترتب على التفریق بینهما أحكام 
شرعیةء ولذا لزم التفریق بينهما . 


(۱) انظر: الأحكام للآمدي ۱۲۷/۱ الموافقات ۰۱۸۷/۱ ۱۸۸؛ شرح الکوکب المنیر .٦٥٤ /١‏ 


الفروق في الحکم الوضعي 
Ga)‏ = 
فالقولى: ما كان اعتماده على القول» کصیغ العقود» والطلاق » والعتق» وغیر 

ذلك من الأسباب القولیة لمسبباتها . 
والفعلی كالقتل» والزناء وإحياء الموات» وغير ذلك مما يعتبر سبباً يترتب 


مه 


وفرقوا بين الأسباب القولية والأسباب الفعلية - غير کون آحدهما قولیاً والآخر 
فعلیاً - بأن الأسباب الفعلية كالاحتطاب» والاختشاش» والاصطیاد وعامة الأسباب 
الفعلية تصح من السفیه المحجور علیه . 

آما الأسباب القولية كالبيع» والهبة» والصدقة» وما هو في الشرع من الاقوال 
سبب انتقال الملك فلا يترتب له علیها ملك . 

ووجه الفرق پینهما: هو أن آقوال المحجور عليه یمکن إلغاؤهاء فانها مجرد 
کلام لا یترتب عليه شيء فيجري مجری المکره في إلغاء أقواله» آما الافعال فانها 
إذا وقعت لا یمکن الغاژها. إذ لا یمکن أن بقال: إنه لم یسرق ولم یقتل ولم 
یستولدء وقد وجدت منه هذه الأفعال» فأجري ذلك منه مجری المأذون فى صحه 
الاأفعال . ۱ 

وفرق بینهما أيضاً بأن الأسباب الفعلية غالبها تحصیل للمصالح بتلك الأسباب 
فهي لا تقع إلا نافعة مفيدة في الغالب» آما القولية فانها موضع المماكسة والمخابنة 
ولا بد فیها من آخر ینازعه ویجاذبه إلى الغبن» وضعف عقله في ذلك يخشى عليه 
منه ضياع مصلحته علیه» فلم یعتبرها اوت تھ ت ا 

وفرق آخر: هو أن الأسباب الفعلية قد تکون لها داعية تدعو لها من جهة 
الطبع بخلاف القولية» فلو وطأ المحجور عليه آمته صارت بذلك آم ولد وهذا 
سبب فعلي يقتضي العتق ولو آعتق عبده لم ینفذ عتقه مع حث الشرع على العتق. 

ووجه الفرق بين هذا السبب الفعلی وهذا السبب القولي هو إن نفسه تدعوه إلى 
وطء آمته. فلو منع منها لادی ذلك إلى وقوعه في الزنی» ووطء من هي محرمة 
عليهء أم العتق فلا داعي من الطبع یدعوه لعتق عبده أو أمته» فلو منع ذلك لم یلزم 


(۱) انظر: الفروق للقرافي ۰۲۰۳/۱ ۲۰6 بدائع الفوائد لابن القیم ۲۹۹/۳ 


الفروق قی, ا الوه 
وج لفروق في الحکم الوضعي 


وفرقوا بینهما من حيث القوة وقد اختلف العلماء في آیهما أقوی؛ الأسباب 
القولية أم الفعلیة؟ 

فقيل : الفعلية آقوی؛ لنفوذها من المحجور عليه ومن غیره. 

وقیل : القولية آقوی؛ بدلیل أن العتق بالقول یستعقب العتق» آما العتق بالوطء 
فلا یستعقب العتق وهو سبب فعلي» والسبب الذي یستعقب مسببه أقوى مما لا 

ویستخلص من هذا الخلاف الفرق بين الأسباب القولية والفعلية من حیث إن 
الفعلية لا تستعقب مسبباتهاء آما القولية فتستعقبها "۳ . 


٭ ی ٭ 


۲۰۶/۱ انظر: الفروق للقرافي ١/5١7؛ تهذيب الفروق‎ )١( 
نطو المضادن لماه اق ض.‎ 5 
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الفرق بين (السبب) في الأحكام الوضعية 
و(السبب) في أسباب الشرائع 


كتب الحنفية في مصنفاتهم باباً لبيان أسباب الشرائع» أي: إن الأحكام 
الشرعية لها أسباب تضاف إليها؛ كالوقت للصلاة» وملك المال للزكاة» وأيام شهر 
رمضان للصومء والرأس الذي يمونه المزكي لصدقة الفطرء وما شابه ذلك. 

ولكن هل المراد بالسبب هنا في أسباب الشرائع هو السبب الذي يذكرونه مع 
العلة والشرط والمانع في الأحكام الوضعية» آم بينهما فرق؟ 

الذي يظهر من كلامهم هو أنهم لم يريدوا بالسبب هنا في أسباب الشرائع ما 
آوردوه حين ذكروا السبب مع العلة والشرط والمانع ‏ أي: في الأحكام الوضعية -. 
فإنهم هناك في الأحكام الوضعية عرّفوا السبب: بما يكون طريقاً إلى الحكم بلا تأثير 
- وهو ما يسمونه السبب الحقيقي”'' -. 

قالوا: هو ما یکون طریقاً إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا 
وجودء ولا يعقل فيه معاني العلل" . 

آما عند تعريف السبب في أسباب الشرائع فاختلف التعريف عن ذاك» فهو 
أقرب إلى شموله من اقتصاره على السبب على التعريف السابق» إذ قالوا: السبب 
- في أسباب الشرائع - هو: عبارة عن كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي 
على كونه معرفاً لحكم شرعي”" . 

فمن هنا نعلم أن السبب هنا في أسباب الشرائع أعم من السبب هناك وذلك 
لشمول الأول العلة والسبب» فانه يجوز إطلاق السبب على العلة. 
)١(‏ انظر: مسلم الثبوت ۳۰/۲. 


(۲) انظر: التوضيح لمتن التنقيح ۱۳۷/۲؛ كشف الأسرار ۰۱۷۹/۶ 


۳ الفروق في الحکم الوضعي 


فالحنفية قالوا : الوصف المتعلق بالحکم ما موثر فيه وباعث عليه وهو العلت 


أو مفض إليه بلا تأثیر فيه وهو السبب» وقد یطلق مجازا على العلة وقد استعملوه 
20 
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وقد قال صدر الشريعة ككُدَنهُ: (اعلم أن ما يترتب عليه الحكم إن كان شيئاً لا 
يدرك العقل تأثیره» ولا يكون بصنع المکلف» كالوقت للصلاة» يخص باسم 
المسبب. وان كان بصنعه» فان كان الغرض من وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك 
فهو علة» ويطلق عليه اسم السبب أيضاً مجاز وإن لم يكن الغرض كالشراء لملك 
المتعة فإن العقل لا يدرك تأثير لفظ اشتريت في هذا الحكم وهو بصنع المكلف 
وليس الغرض من الشراء ملك المتعة بل ملك الرقبة فهو سبب» وان أدرك العقل 
تأثيره كما ذكرنا في القياس يخص باسم العلة)'''. 

وهذه هي اصطلاحات الحنفية كما عرضها صدر الشربعة كل وهذا مذهب 
الحنفية وهو أن لكل حکم شرعي سبباً يضاف إليه. 

ولکن هناك من ذهب إلى آنه لا عبرة بالاسباب اا5 وأن الأحكام إنما لیت 
بایجاب الله تعالی » ضرا أو دلالة بنصب الادلت والعلم لنا انما یحصل من الادلت 
وذلك للقطع بأنها مضافة إلى ایجاب الله تعالی؛ لأنه شارع الشرائع إجماعاء فلو 
کر سپ رای العلل المستقلة على معلول واحد. وآیضا لو كانت 
المذكورات عللاً وأسباباً لما انفکت الأحكام عنهاء ولم تتوقف على إيجاب الله تعالی . 

وهناك من أنكر الأسباب في العبادات خاصة؛ لأن المقصود فيها الفعل فقط 
ووجوبه بالخطاب إجماعاًء بخلاف المعاملات والعقوبات فإنها تترتب على أفعال 
لعباد» فیجوز آن یضاف وجوب آداء الاموال وتسلیم اض للعقوبات إلى الأسباب 
ونفس الوجوب إلى الخطاب" ۳ . 

۳ 3 

.۳۰6/۲ انظر: المصدر السابق ن ص» فواتح الرحموت‎ )١( 
.۳۰۶/۲ وانظر: فواتح الرحموت‎ .١50 /۲ التوضيح لمتن التنقيح‎ )۲( 


)۳( انظر : التلویح على التوضیح مجح ۱1/۲ . وانظر: الفرق بين وجوب الأداء ونفس الوجوب في 
الفرق رقم AY)‏ ص۲۳۲). 


الفروق في الحكم الوضعي ۲۲۷۹ 


ا 
الفرق بين العلل الشرعية؛ والعلل العقلية 


المراد بالعلل الشرعية: هي العلل التي يضاف الحكم الشرعي إليهاء وتؤثر 
فيه» ولا يتراخى عنها ذلك الحكم؛ مثل: البيع المطلق لملك المبيع» والنكاح لحل 
وطء المنکوحةء والقتل للقصاص"''. 

أما العلل العقلية: فهي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً مؤثراً فيه 
مثل : العلم للعالمية» والارادة مع المريدية"". 

وتتفق العلل الشرعية والعلل العقلية في توقف معلوليهما عليهماء ولكن قد 
تختلفان وتفترقان في وجوه أخرى . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا فرق بين العلل الشرعية والعلل العقلية. 
خاصة في مقارنة العلة لمعلولها فكل منهما تقارن معلولها”". مع اتفاق جميع 
العلماء على أنه لا نزاع في تقدم العلة على المعلول - بمعنی احتياجه إليها - ویسمی 
التقدم بالعلية وبالذات . 

ولا نزاع أيضاً في مقارنة العلة التامة العقلية لمعلولها بالزمانء كيلا يلزم 
التخلف . 

آما العلل الشرعية» فعند البعض يجب مقارنتها لمعلولها بالزمان کالعقلية؛ لأنه 
لو جاز التخلف لما صح الاستدلال بثبوت العلة على ثبوت الحکم؛ وحينئذ یبطل 
غرض الشارع من وضع العلل للاحکام"۳. 

وذهب آخرون إلى التفريق؛ فقالوا: من صفة العلة الشرعية تقدمها على الحکم 


.١١5/5 انظر: التوضيح لمتن التنقيح ۱۳۱/۲؛ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: التعريفات ص۱۵4؛ الفروق للقرافی ۲۱۸/۳ البحر المحيط ۰۱۱6/۵ 
(۳) التوضیح لمتن التنقیح ۱۳۲/۲. 

. انظر : المصدر السایق ن ص‎ )٤( 


۸۰۷۹ الفروق في الحکم الوضعي 
4 

والحکم يعقبها ولا یقارنها بخلاف العلل العقلية”''. 

قال البزدوي كه : یلزم عند هؤلاء أن يعقب الحکم العلة ویتصل بها" . 

ووجه الفرق: هو أن العلة لا توجب الحکم إلا بعد وجودها فبالضرورة یکون 
ثبوت الحکم عقيبهاء فیلزم تقدم العلة بزمان ولذا جاز بزمان جاز بزمانین» بخلاف 
العلل العقلية فانها عرض لا تبقی زمانین» فلو لم يكن الفعل معها لزم وجود 
المعلول بلا علة أو خلو العلة عن المعلول» ولا یلزم ذلك في العلل الشرعية لانها 
في نفسها بمنزلة الاعیان» بدلیل قبولها الفسخ بعد آزمنة متطاولة؛ کفسخ البیع 
والاجارة مثلا+۳. 

وبسبب اختلافهم الشدید في العلة اختلفوا في الفروق المترتبة عليها؛ فالقائلون 
بن العلل الشرعية هي ما دل على وجود الحکم ولیس بموثر بل الموثر هو اللہء وأن 
الحکم قدیم فلا يؤثر فيه الحادث قالوا: تفترق بأن العقلية موجبة للحکم والفرق 
بینهما: أن الشرع دخله التعبد الذي لا یعقل معناه» بخلاف العقل فان آحکامه 
معقولة المعاني» ومن هنا كانت علله موثرة وعلل الشرع معرفات» والموثر انما هو 
خطاب الشارع . 

وقيل في الفرق بينهما: إن العقلية من موجبات العقول والشرعية ليست من 


موجباته» بل هی إمارات فى الظاهر"*. 


8 اي # 


ے٣‎ 
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)١(‏ انظر: التوضیح لمتن التنقیح ۱۳۲/۲ الفروق للقرافي ۲۱۸/۳؛ تهذیب الفروق ۲۳۰/۳؛ 
التلویح ٩۱۳۲/۲‏ فتح الغفار ۷۲/۳؛ شرح الکوکب المنیر 4۵۰/۱؛ الفروق في الأصول 
۷۲. 

(۲) انظر: التوضيح لمتن التنقیح ۱۳۲/۲. 

(۳) انظر : المصدر السابق ن ص. 

۰۱۱۲ ۰۱۱۱/۵ انظر: البحر المحیط‎ )٤( 


۱۰ 
الفرق بين آجزاء العلةء والعلل المجتمیت(۱) 


تشابه أجزاء العلة العلل المجتمعف من حيث تعلق الحکم بمتعدد» وقد وضع 
العلماء ضابطاً یفرق بين أجزاء العلة والعلل المجتمعت فقالوا: 

إذ ورد الحکم عقیب آوصاف بم یعلم آنها آجزاء علة أو آنها علل مجتمعة؛ 
وأي فرق بینهما؟ 

والجواب: أن الحكم إذا ثبت عقيب أوصاف ينظر: إن كان صاحب الشرع 
رتب ذلك الحكم مع كل وصف منها إذا انفرد» قلنا: هي علل مجتمعة؛ كوجوب 
الوضوء على من بال» ولامس» وأمذى؛ فان كل واحدة منها إذا انفردت استقلت 
بوجوب الوضوء - عند من يراه وكإجبار الأب لابنته البكر معلل بالصغر والبكارة 
- على الخلاف في ذلك '' فإذا اجتمعت ترتب الحكم الذي هو الاجبار» وان انفرد 
الصغر وحده ترتب الحكم وأجبرت الصغيرة الثیب - على الخلاف في ذلك وتجبر 
البكر الكبيرة ‏ على الخلاف -. 

وان وجدنا صاحب الشرع لا يرتب الحكم مع كل واحد منها بمفرده قلنا: هي 
علة واحدة مركبة من تلك الأوصاف» كالقتل» العمد» العدوان. فبهذا يعلم الفرق 
بين هاتين القاعدتين وهو ضابطهما”" . 


٭ پږ * 


(۱) قارن هذا الفرق مع الفرق رقم (۱۳۶ ص۱۲ ۳). 
(۲) انظر: المغنی ٦۰۷/۹‏ ؛ بداية المجتهد ۰1/۲ ۷. 
۳( انظر : الفروق للقرافي ۸۱ء م+ شرح تنقیح الفصول ص ۸. 


الفروق في الحکم الوضعي 


۱۰ 


لا يصح التعلیل - عند الجمهور - !لا بالوصف الظاهر المنضبط. فهذه هي 
العلة التي تکون مناطاً للحکم عند الشارع» ومنع الجمهور أن یعلل الحکم 
بالحکمة''' - بالرغم من أنه قد یتبادر إلى الذهن أن الحکم مرتبط بها لأنها الباعث 
على تشریع الحکم - وذلك نظراً لخفاء حكمة التشریع أحياناً وعدم انضباطها أحیانا 
آخحری. 

فقالوا : إن الحکم يدور مع علته لا مع حکمته وجودا وعدماًء فیلتمس للتعلیل 
وصف ظاهر منضبط يدور مع الحكمة» أو یغلب وجودها عنده» فیکون مظنة لتضمنه 
الحکمة وعندئذ ينبني الحکم عليه ویرتبط وجوده ولو تخلفت حکمته ویرتبط عدمه 
بعدمه ولو وجدت حکمته. فالسفر في رمضان علة تجیز الفطر والقصر حتی وان 
انتفت الحكمة وهي دفع المشقة بأن كان السفر مريحاً لا مشقة فيه» آما غير المسافر 
والمریض فلا فطر ولا قصر له حتی ولو وجدت المشقة في عمله. کالخباز مثلا 
لانتفاء علة الحکم وهي السفر أو المرض؛ رغم وجود الحکمة وهي دفع المشقة. 

وبناء على هذا يتبين الفرق بين الحكمة والعلة؛ فالحکمة: هي الباعث على 
تشریع الحکم والغاية المقصودة منه. وهي المصلحة التي قصد الشارع تحقیقها 
بتشریع الحکم آو المفسدة التي قصد الشارع دفعها أو تقلیلها بتشریع الحکم. 

آما العلة: فهي الأمر الظاهر المنضبط المعرّف للحکم الذي يدور معه الحکم 


: في التعلیل بالحکمة مذاهب ثلاثة‎ )١( 
أحدها: الجواز مطلقاً . وذهب إليه الرازي والبيضاوي وابن الحاجب.‎ 
والثاني: المنع مطلقاًء وذهب إليه الجمهور من الأصوليين.‎ 
والثالث : التفصیل. إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز والا فلا. وهو للآمدي.‎ 
۲۱۰/4 انظر : الاحکام للآمدي ۲۰۲/۳ نهاية السول مع السلم‎ 


الفروق في الحکم الوضعي 


وجوداً وعدماً؛ لأن ربط الحکم به يحقق المقصود من تشریع الحکم. كما تقدم في 

السفر فإنه علة لجواز الفطر والقصر. فباعتبار أنه وصف ظاهر منضبط علق الحکم 

به» غير أنه في الواقع هو مظنة تحقق حكمة تشریع الحکم لان من شأن السفر أن 

توجد فيه المشقة فشرع القصر والافطار للتخفیف على المسافر ودفع المشقة عنه . 
فالسفر علة» ودفع المشقة حکمة'''. 


٭ لے ٭ 


.1۵۱ ۔‎ 5594/١ انظر: آصول الفقه للزحيلي‎ )١( 


الفروق في الحکم الوضعي 
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۱۰۲ 


یفترق الشرط عن المانع من حيث اقتران کل منهما بالحکم الوارد معه. 
الأحوال التي یعتبر فیها شرطا . 

أما المانع فقد وقع في الشريعة على أقسام ثلاثة"'': 

الأول: ما يمنع ابتداء الحکم وانتهائه» کالرضاع؛ فإنه يمنع ابتداء النکاح 
ویقطع استمرارہ ادا طرا عليه؛ کما لو تزوجها في المهد ورضعت من امه فتصير 
اخته فيبطل النکاح . 

والثانی : ما یمنع ابتداء الحكم دون استمراره» كعدم الاستبراء فهو یمنع ابتداء 
العقد على المستبرأة» فان طرأ وجوبه على النکاح كما لو آکرهت على الزنا فیجب 
استبراژها على الزوج خشية اختلاط النسب؛ لأنه یلاعن حینگذ ولا یبطل استمرار 

والثالث : وهو مختلف فيه » هل يلحق بالأول فيمنع ابتداء الحکم وانتھائہ؛ أم 
يلحق بالثاني فيمنع الاستمرار فقط. ومثاله: وجدان الما يمنع من التيمم ابتداءاً 
على الصحیح فان طراً الماء بعد الدخول في الصلاة فهل يبطلها أم ا على 
تتاف اس تی دکھھ۔ 
من وجوده وجود الحكم» فقد بلتشبان ویشتبھان كثيراً: ويتضح ذلك الاشتباہ بينهما 
1 0 يقولون مغل : ترك المناهي من الأفعال والكلام والأكل ونحوه شرط 


۰۱۱۰/۱ انظر: الفروق للقرافي‎ )١( 


الفروق في الحکم الوضعي 
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فى الصلاة؟. 

والفرق بينهما: إن الشرط وصف وجودي. أما عدم المانع فوصف عدمي . 

وأثر الفرق بينهما يظهر في حالة الشك. وذلك أن عدم المانع يكتفى فيه 
بالأصل؛ أي: أن يعود الشاك إلى الأصلء أما الشرط إذا شك فيه فلا بد من تحققه 
وإيجاده . 

وذلك لأنه هناك أصلاً شرعياً هو: إن كل مشكوك فيه فإنه ملغى في الشريعة؛ 
فإذا شككنا في السبب لم نرتب عليه حكماً أو في الشرط لم نرتب عليه الحكم 
أيضاء وإذا شككنا في المانع رتبنا الحكم. 

فالشك في السبب كما لو شك هل طلق أو لا؟ بقيت العصمة؛ لان الطلاق هو 
سبب زوال العصمة وقد شك فيه فیستصحب الحال المتقدمة وهي استمرار العصمة. 

والشك في الشرط كما لو شك في الطهارة فلا يقدم على الصلاة. 

والشك في المانع كما لو شك في أن زيداً من الناس ارتد قبل وفاته أم لاء 
فإنه يورث منه استصحاباً للأصل؛ لأن الكفر مانع من الإرث وقد شك فيه فیورث. 

فكل مشكوك فيه يعتبر كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. 

والدليل على افتراق الشرط عن عدم المانع: هو أنه لو كان عدم المانع شرطاً 
لاجتمع النقيضان فيما إذا شك في طرءان المانع» وذلك لأن الشك في أحد 
النقیضین يوجب الشك في الا خر بالضرورة؛ فمن شك في وجود زيد في الدار فقد 
شك فى عدمه من الدار بالضرورة ‏ لأن الشك استواء الطرفین - فاذا شك فى وجود 
الان فقد شك في عدمه بالضرورة» فلو اعتبر عدم المانع شرطاً نکون قد شککنا في 
الشرط آیضا فإذا اجتمع الشك في المانع والشرط اقتضی شکنا في الشرط - لو كان 
هو عدم المانع - أن لا نرتب الحکم بناءاً على أن المشكوك فيه ملغی» فنرتب 
الحکم ولا نرتبه» وهذا جمع بين النقیضین» وهذا كله بسبب اعتقاد أن عدم المانع 
شرط ؛ وبهذا یظهر أن عدم المانع ليس هو الشرط""". 


۸4/۱ انظر: فتح العزیز شرح الوجیز للرافعی ۶ ۰ روضة الطالبين‎ )١( 
.٦٢٦ ۳ 


(۲) انظر: الفروق للقرافى ۰۱۱۱/۱ ۱۱۲. 
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دا 
الفرق بین الشرط. والعلةء وجرئها 


وضع العلماء ضابطاً يبين الشرط والعلة فقالوا: 

لمعرفة الفرق» وتمییز کل واحد منهما عن الآخر» ننظر إلى الشيء؛ إن جری 
مقارناً للشيء» وأثر فيه فهو العلة» وان لم یقارنه ولم یوثر فيه فهو سبب. 

آما الشرط فهو: ما یختلف الحکم بوجوده وهو مقارن غير مفارق للحکم» 
کالعلة. إلا أنه لا تأثير له فيه وإنما هو علامة على الحکم من غير تأثير فيه أصلة”''. 

وقال القرافي کَِلل: جزء العلة والشرط كلاهما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم» فهما ملتبسان. 

والفرق بینهما: أن جزء العلة مناسب في ذاته» والشرط مناسب في غیره» 
کجزء النصاب فانه مشتمل على بعض الغنی في ذاته» ودوران الحول لیس فيه شيء 
من الغنی وانما هو مکمل للغنی الکائن في النصاب. فإذا رتب الشارع الحکم مع 
آوصاف وآناطه بها فان كانت كلها مناسبة فهی كلها علة واحدة» وکل واحد منها 
جزء علة إن لم نجد بعضها استقل بالحکم کالقصاص مع القتل» العمدء العدوان 
فان الثلائة علة للقصاص وکل واحد منها جزء علة؛ لأن بعضها لم نجده استقل 
بوجوب القصاص . 

وان استقل بعضها بالحکم کان كل واحد منها علة مستقلة» هذا إذا كانت 
كلها مناسبةء أما إن كان بعضها مناسباً وبعضه غير مناسب» فالمناسب العلةء وغير 
المناسب شرط لضرورة توقف الحكم على وجوده» ولا بد في عادة الشرط من أن 
يكون مكملاً لحكمة السبب وهو الوصف الآخر؛ كالحول مع النصاب حيث أوقف 
الشارع وجوب الزكاة عليهما. 


(۱) انظر: البحر المحيط .۱۱۷/٥‏ 
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فالفرق بين العلة» وجزء العلة» والشرط هو في المناسبة"''. وقال 
الطوفی كُذَنْهُ: الفرق بين الشرط» وجزئه» وجزء العلة: أن مناسبة الشرط وجزئه فى 
خی مسا جزء العلة فی نفسہ'''. ۱ 

وهذا يكون تفسیراً وتوضيحاً لكلام القرافي كله لأنه لم يذكر أن للشرط 
مناسبة في غيره. 

وأجمل آبو البقاء يه الفروق بين الشرط والعلة ‏ حسب مذهبه فيهما ‏ كما 

أن العلة لا بد وأن تكون مطردة منعکسة» بخلاف الشرط. 

وأنها لا بد وأن تكون ثبوتیةء بخلاف الشرط فإنه قد يكون وجودياً كالحياة مع 
العلم. 

وآن العلة لا تکون إلا واحدة بخلاف الشرط فانه لا مانع من تعدده. 

وان الغلة الواحدة لا کرو عل لكي رالقظ ال اعت قن یکون قرط 
لأمورء کالحياة. 

وآن العلة لا بد وآن تکون صفة قائمة بمحل الحکم» بخلاف الشرط فانه قد 
لا یکون صفت وذلك کمحل الصفة بالنسبة إلى الصفة فانه شرط لها ولیس صفة 
لمحلها . 

وآن العلة موجبة للمعلول أو موثرة فيه» کالعلم مع العالمیةء بخلاف الشرط 
مع المشروط. کالحياة مع العلم. وآن العلة ملازمة للحکم ابتداء ودوامك بخلاف 
الشرط فانه یتوقف عليه ابتداء لا دواما. 

وآن العلة مصححة للمعلول بالاتفاق» وآما الشرط فقد اختلف في کونه 
یت ا 


#۶ پر ٭ 


(۲) انظر: سے مختصر الروضة .1۳٩/۱‏ 
(٣‏ انظر : الکلیات ص ۰۵۳۰ 22۰۳۱۱ 


الفروق في الحکم الوضعي 
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۱۵ 
الفرق بين الرکن, والشرط 


الرکن في اللغة: واحد الأركان أو الأرکن» وهو جانب الشيء الأقوی"". 

واصطلاحاً: ما یتوقف عليه الشيء مما هو داخل في حقیقته!؟ . 

ویتفق الرکن والشرط في أن الحکم یتوقف وجوده على وجودهما. فعدم كل 
منهما يستلزم عدم الحكم؛ ومثاله: عدم الطهارة التي هي شرط الصلاة یستلزم عدم 
صحة الصلاة» وبالتالي عدم الصلاة شرعا. 

وعدم القراءة التي هي ركن الصلاة يستلزم عدم كمال الصلاة. وبالتالي عدم 
الصلاة شرعا. 

ويفترقان في أن الركن جزء من ماهية الشیء آما الشرط فانه أمر خارج عن 
الماهية . 

فالقراءة في الصلاة ركن؛ لأنها جزء من الصلاة؛ آما الوضوء فإنه شرط 
للصلاة؛ لأنه شيء خارج عن ماهية الصلاة» والصلاة تتكون من أجزاء أخرى غيره 
فهو خارج عنها. 

وعلی هذا الفرق فان حصول الخلل في ركن من آرکان الشيء یکون خللاً في 
ماهیته. آما حصول الخلل في شرط من شروط الشيء فلا یکون خللاً فی نفس ماهية 
ذلك الشيءء بل في آمر خارج عن الماهية» وهو الوصف”" . 

فتخلف الركوع عن الصلاة خلل في ماهية الصلاة لأن الركوع أحد أركانهاء 
وتخلف عن الصلاة خلل في وصف الصلاة» وليس في آصلها؛ لان الطهارة شرط 
خارج عن ماهيتها . 


.186 7/١7 انظر: لسان العرب‎ )١( 
۰۸۱ انظر : التعريفات ص ۰۱۱۲ الكليات ص‎ (٢( 
انظر : أصول الفقه للبردیسی ص۱۷ء ۳۸ء‎ (۳( 


الفروق في الحكم الوضعي 5 


۱۰1 
الفرق بين الشروط اللغویة. والشروط الشرعیه والعقلیه 


تشترك الشروط اللغوية مع غیرها من الشروط الشرعية والعقلية في اطلاق لفظ 
الشرط عليهاء ولکنها تختلف عنها اختلافاً كبيراً. 

فقاعدة الشروط اللغوية - والتي حاصلها آنها ربط مضمون جملة بجملة آخری - 
تختلف عن قواعد الشروط الأخرى» ویتضح الفرق بين الشروط اللغوية وغیرها بعد 
معرفة حقيقة كل من السبب. والشرط والمانع» وقد تقدمت "* وخلاصة القول 
فیها أن المعتبر من المانع وجوده» ومن الشرط عدمه» ومن السبب وجوده وعدمه. 

وهذه الثلائة تصلح الزكاة مثالاً لها : 

فالسبب: النصاب» والشرط: الحول» والمانع: الدين دعنك هن يراه 5-7 
وإذا عرفت حقيقة السبب والشرط والمانع تبين أن الشروط اللغوية أسباب» بخلاف 
غیرها من الشروط العقلية ‏ كالحياة للعلم ‏ أو الشرعية ‏ كالطهارة للصلاة ‏ أو 
العادية - کالسلم لصعود السطح - فهذه الشروط یلزم من عدمها العدم في المشروط 
ولا یلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاتها وآما الشروط اللغوية فهي التعالیق 
- کقول الزوج: إن دخلت الدار فأنت طالق - فإنه یلزم من الدخول الطلاق» ومن 
عدم الدخول عدم الطلاق . 

وهذه هي حقيقة السبب في اصطلاح أهل الاصول وعلیه یکون اطلاق لفظ 
الشرط على الشروط اللغوية مع غیرها من الشروط یکون بطریق الاشتراك؛ لأنه 
مستعمل فيهماء والاصل في الاستعمال الحقيقة. 

ویصلح أن یکون بطریق التواطق باعتبار قدر متشرك بینها وهو توقف الوجود 
على الوجودں مع قطع النظر عما عدا ذلك» فالشرط اللغوي یتوقف حدود مشروطه 


(۱) انظر: الفرق رقم )٦(‏ ص۰۵4 والفرق رقم (۹۵ ص٢٦۲).‏ 


۳۲۹۰ الفروق في الحکم الوضعي 
على وجود شرطه. ووجود شرطه يقتضيه» بینما الشروط الأخرى يتوقف وجود 
مشروطها على وجودها ولا يقتضي وجود الشرط وجود المشروط"". 

الفرق الثاني : أن الشروط اللغوية يمكن التعویض عنا وإبدال مقتضاها كما لو 
قال : إن دخلت الدار فهي طالق ثلاثاًء ثم قال: هي طالق ثلااء فیقع الطلاق ثلاثاً 
بالانشاء بدلا عن الثلاث المعلقة على الشرط . 

آما الشروط العقلية فلا تقبل البدل. 

الفرق الثالث : أن الشروط اللغوية تقبل الابطال» كما لو آنجز الطلاق. فان 
التنجیز'''“ إبطال للتعليق» آما الشروط العقلية فلا تقبل الابطال . 

آما الشروط الشرعية فقد تقبل الابطال. فان الشارع قد یبطل شرطية الطهارة 
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بالماء عند وجود عذر أو غيره کالضرر من ملامسته؛ آو عند عدمه آ5۸ 


#۶ پر * 


(۱) انظر: الفروق للقرافي ۰1۲/۱ 5. 

(۲) التنجیز: هو الارسال بدون التوقیف على آمر - أي : تنجیز الطلاق - ویخالف التعلیق ۔ وهو 
توقیف الحکم على آمر -. 
انظر : فتح الخفار 11/۳. 

(۳) انظر: الفروق للقرافي ۱/ 1۳. 


الفروق في الحکم الوضعي 


۱۰۷ 


الفرق بين الاجراء. والصحه 


الصحة عند المتکلمین ما وافق الأمرء وعند الفقهاء ما أسقط القضاء؟. 

واختلف الفریقان في وضع لفظ الصحة؛ هل یضعونه لما وافق الامر سواء 
وجب القضاء أو لم یجب. أو لما لا یمکن أن یتعقبه قضاء؟ قال القرافي كَلْهُ: 
ومذهب الفقهاء أنسب للغة» فان الآنية إذا كانت صحيحة من جميع الجهات إلا من 
جهة واحدة فان العرب لا تسميها صحيحة» وإنما تسمي صحیحا ما لا کسر فيه البتة 
بطريق من الطرق ". 

والإجزاء: هو كون الفعل كافياً في الخروج عن عهدة التكليف. وقيل: ما 
أسقط القضاء”". 

وقال ابن الحاجب ككُرَنْهُ: إذا فسر الإجزاء بالامتثال فالاتیان بالمأمور به على 
وجه» يدل على الإجزاء اتفاقاً؛ وان فسر بإسقاط القضاء فالأكثر على أنه يدل 
ی 

والاجزاء شدید الالتباس بالصحة. فان الصلاة الصحيحة مجزئة» وقولهم في 
الاجزاء: الكافي في الخروج عن العهدة» فهو معنی قولهم في الصحة: هي موافقة 
الأمر. فما الفرق بینهما؟ 

فرق بعض الاصولیین بینهما بأن الصحة آعم من الاجزای فالعقود توصف 
بالصحة ولا توصف بالاجزاء» وکذلك النوافل من العبادات» توصف بالصحة دون 
الاجزاء. وإنما یوصف بالاجزاء ما هو واجب. فلذلك استدل جماعة من العلماء 


)۱( راجع الفرق رقم (۱۷ ص۷۸). وانظر: الکلیات ص۹٦.‏ 
(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول ص۷۷. 

(۳) انظر: المرجع السابق د ص » الکلیات ص۹ ؟. 

)٤(‏ انظر: منتهى الوصول والأمل ص۹۷. 


AY]‏ الفروق في الحکم الوضعي 
ڪڪ ۹۲ 
n‏ 
علی وجوب الاضحية بقوله لات لابی رة : (تجزيك ولا تجزی آحدا بعدك)؟. 


وذهب الجمهور من الأصوليين إلى أن الاجزاء یشمل العبادة الواجبة 
وا 7 2 
الفرق بين الاجزاء والصحة. .. فان الاجزاء آعم» ویختص الاجزاء بالعبادات» فلا 
لا یترتب» کالصلاة والصیام فاما ا یقع علی وجه واحد فلا يوصف به کرد 
الوديعة» ويختص أيضاً بالمطلوب» آعم من کونه واجباً أو مندوباً . 
مجزئ. . . والمختار الأول بدليل قوله ع: (أربع لا تجزئ في الضحايا..)*© مع 
ور ال ا 


مب 
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(۱) أبو بردة؛ هو: الصحابي الجليل هانئ بن نيار الأنصاري» خال البراء بن عازب» شهد بدراً 
وما بعدهاء وتوفي في أول خلافة معاوية» وقد شهد مع علي حروبه كلها . 
ترجمته في : الإصابة ۰۱۸/6 ٣٣/٦۹٥؛‏ تهذيب الأسماء واللغات ۲/ ۱۷۸. 

(۲) متفق علیه. البخاري/ كتاب الأضاحي حديث (0001) في الفتح ۰۱۲/۱۰ مسلم/ كتاب 
الأضاحي ۳ حديث (۵). ۱ 

(۳) انظر : شرج تنقيح الفصول ص۷۸؛ نفائس الأصول خ١/١5؛‏ نهاية السول ۱۰۳/۱؛ تيسير 
التحرير ۲۳۰/۲ الكليات ص۹٦.‏ 

.٦٦۹ ۰87۸/۱ انظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

/٤ رواه من آصحاب السنن: آبو داود/ الضحايا ما یکره منها حديث (۲۸۰۲). الترمذي‎ )٥( 
/۲ أضاحي باب ما لا يجوزء حديث رقم (۱8۹۷) النسائي ۷/٤۲۱؛ ابن ماجه‎ ۵ 
.)۳۱6( کتاب الاضاحي حدیث رقم‎ ۰ 

)٦(‏ انظر: البحر المحیط ۳/۱ ۱۱۹ النفائس خ1۱/۱. 


الفروق في الحکم الوضعي ۱ سم 
ی ۹ سے ۳۳ 
۱۰۸ 


الفرق بين الفاسد والباطل 


الفاسد في اللغة : اسم الفاعل من فسد الشيء یفید فساداًء والفاسد نقیض الصالح". 

واصطلاحاً: ما لا یترتب آثره عليه" . 

وقیل : ما كان مشروعاً بأصله» غير مشروع بوصفه" ". 

والباطل لغة: اسم الفاعل من بطل الشيء یبطل بطلاً وبْطولاً وبطلاناًء أي : 
ذهب ضياعاً وخسرا". 

واصطلاحاً : قیل : هو الفاسد نفسه وقیل: ما لا يكون 0 ا 

والبطلان والفساد مترادفان عند جمهور العلماء. 

ويتفقان في مقابلتهما للصحة. فإنهما ضدان لها" . 

فهما يقابلان الصحة سواء كان ذلك في العبادات» أو المعاملات؛ فالبطلان 
والفساد في العبادات عبارة عن عدم ترتب الاثر عليهاء أو عدم سقوط القضاء بهاء 
أو عدم موافقة الأمر فيها. 

وفي المعاملات عبارة عن عدم ترتب الأثر علیها ۳" ولم يفرق الجمهور بین 
الفاسد والباطل في أصل الإطلاق» وان كانوا قد فرقوا بينهما في بعض الفروع 
الفقهية كما سيأتي آخر هذا المطلب. 

وفرق الحنفية بين البطلان والفساد في المعاملات فقطء أما في العبادات 
فالفا سد عندهم مرادف للباطل ۳ . 


.۷۳ /۱ انظر: لسان العرب ۳۲۵/۳. (۲) انظر: شرح الکوکب المنیر‎ )١( 
.۵1/۱۱ انظر: لسان العرب‎ )٤( انظر: التعریفات ص۱۱۲.‎ ( 
انظر: الفرق رقم (۱۷ ص۷۸).‎ )٦( .۲ انظر: التعریفات ص‎ )٥( 


(۷) انظر: الفروق للقرافي ٩۸۲/۲‏ البحر المحیط ۰۳۲۰/۱ ۶۳۹/۲؛ شرح الکوکب المنیر ۱/ 
۲ تحقیق المراد ص ۰۲۸۲ ۰ ۳. 
(۸) انظر: میزان الأصول للسمرقندي ص۳۹ تیسیر التحریر ٩۲۳۹/۲‏ فتح الغفار ۰۷۹/۱ 
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ويتحقق البطلان عنده بفوات ركن أو شرط في العبادات» أو كل فعل هو من 
جنس العبادات إذا آتی به المكلف على وجه منهي عنه نهي تحريم فهو باطل؛ لانه 
لا یترتب المقصود منه؛ ولما كان المقصود من العبادات تحصيل الثواب» واندفاع 
العقاب لا غیرء كان المنهي عنه تحريماً باطلاً ؛ لعدم ترتب المقصود» بخلاف غير 
العبادة» إذ لا يستلزم عدم ترتب الثواب فيه عدم ترتب مقصود آخرء کالملك 
والانتفاع . 

آما المعاملات ففسادها یختلف عن بطلانها؛ فالفساد: هو أن يترتب آثر 
المعاملة عليهاء مع وجوب الفسخ شرعاً. 

آما البطلان : فان لا يترتب آثرها علیها شرعا؛ فما كان مشروعاً باصله دون 
وصفه» سمي فاسداً كما یقال: لؤلؤة فاسدة: إذا بقي أصلها وذهب بیاضها 
ولمعانهاء ولحم فاسد: إذا آنتن» ولکن بقي صالحاً للغذاء. 

وما لم يكن مشروعاً بأصله» ولا بوصفه یسمی باطلاً ؛ كما قالوا: لحم 
باطل: إذا صار بحيث لا يبقى له صلاحية للغذاء'''. 

هذا ما يتعلق بتفريق الحنفية بين الفاسد والباطل . 

أما الجمهور فقدمت أنهم فرقوا بينهما في فروع فقهية» وليس تفريقهم هو نفس 
تفريق الحنفیةء وهو أن الباطل ما لم یشرع باصله والفاسد ما شرع بأصله وامتنع 
لاشتماله على وصف محرمء ولكن التفريق عند الجمهور بين الفاسد والباطل يكون 
سس انیا ۳ 

فقیل : غالب المسائل التي حکموا علیها بالفساد إذا كانت مختلفاً فیها بين 
العلمای آما التي حکموا علیها بالبطلان فهي مجمع عليهاء أو الخلاف فیها شاذ'''. 

وقال الزرکشي ككْبَنْهُ: مما فرقوا بین الفاسد والباطل فیه: الحج الفاسد» 
والحج الباطل» وحکم الباطل لا يجب المضي فیه. آما الفاسد فیجب المضي فيه› 


(۱) انظر: فتح الغفار ۷۹/۱؛ تحقیق المراد ص ۰۲۸۲ ۲۸۳. 

(۲) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۱۱؛ تحقیق المراد ص۲۸۲ المدخل لمذهب آحمد 
ص۱۱4 . 

(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر .٦۷٤/١‏ 


الفروق في الحکم الوضعي 
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والحج يبطل بالردة» ويفسد بالجماع"". 

وفي النکاح: الفاسد من النکاح ما كان یسوغ فیه الاجتهاد» والباطل ما کان 
مجمعاً على بطلانه» فالباطل المجمع على بطلانه لا یترتب عليه شيء من أحكام 
الصحيح» آما الفاسد المختلف فيه فیثبت له آحکام الصحیح'''. 

وفي الخلم والکتابة: الباطل منهما ما كان على غير عوض مقصود كالميتة» أو 
رجع إلى خلل في العاقد» کالصغر» والسفه والفاسد خلافه. 

وحکم الباطل أن لا یترتب عليه مال» آما الفاسد فیترتب عليه العتق والطلاق» 
ویرجع الزوج بالمهر» والسید بالقيمة"". 
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.١١١ص انظر: البحر المحيط ۳۲۱/۱؛ القواعد والفوائد الأصولية‎ )١( 
.١١7/١ انظر: البحر المحيط‎ )۲( 
.۳۲۱/۱ المرجع السابق‎ )۳( 


1 ۲ 
(لباب الثاني 
الفروق فی الادلة 
۰ وفیه فصلانْ: 
الفصل الأول : الفروق في الادلة النقلية. 


الفصل الثانی : الفروق فى الادلة الاستنباطية. 


الفحل 81ول 
الفروق فى الادلة النقليه 


ه وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الفروق في الكتاب. 
المبحث الثاني: الفروق في السنة. 
المبحث الثالث: الفروق في الاجماع. 
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الفروق في الکتاب 


۱۹ 


الفرق بين دلیل الکتاب ودلیل السنة 


الکتاب في اللغة: اسم مشتق من الکتب وهو الضم والجمع؛ والکتاب: ما 
یکتب فيه . 

المراد به هنا: القرآن الكريم ‏ وهو الغالب في عرف الشرع -. 

هو: کلام الله سبحانه الذي نزل به جبريل 44# على النبي محمد بيا المعجز 
بنفسه» المتعبد بتلاوته» المنقول إلينا نقلاً متواترا”"' . 

وتوافق السنة المطهرة ‏ من حيث الاستدلال ‏ الكتاب في كثير من الابواب» 
CS‏ و انز الكتاب في كونه حجة؛ لقوله تعالى : 
#وما اندي الما ل فَحدوه وما تنک عنه ف اھ ۲۱۹ [الحشر: ۷]. 

ولكن السنة تفارق الكتاب في وجوه أخرى : 

فهي تفترق عن الكتاب في بعض طرق وصولها إليناء فان الكتاب ليس له إلا 
طريق واحد وهو التواترء آما السنة فلها طرق مختلفة آخری» كالشهرة والآحاد ‏ كما 
هو عند الحتقية - أو الا خاد فقط - كما هو عند الجمهور +۳ . 

هذا ما یتعلق بأصل الاحتجاج وطریق الوصول. 

وتفترق السنة عن الکتاب. بأنه یمکن روایتها بالمعنی للاحتجاج بها فیما لا 
یحتاج فيه إلى اللفظ» حسب الشروط المعلومة في هذا الباب» آما الکتاب فلا یروی 
بالمعنی بل یتوقف عند آلفاظه"*. 


/۱ انظر: الصحاح ۲۰۹/۱ القاموس المحیط ۱۲۰/۱ التعریفات ص۱۶؛ روضة الناظر‎ )١( 
شرح الکوکب المنیر ۷/۲ وما بعدها ٍرشاد الفحول ص۱۲۹.‎ ۸ 

( انظر: تفسیر القرطبي ۰۱۰/۸ وفتاوی ابن تيمية ۲/۱ وما بعدها. 

(۳) انظر: کشف الأسرار ۲ ارشاد الفحول ص۳۳؛ آصول التشريع الاسلامي ص ۲ ؛ 
والفرق رقم (۱۱7 ص‌۳۱۸). 

.۵۷ انظر: إرشاد الفحول ص‎ )٤( 


الفروق فی الكتاب __ 
ہے ےہ ا a‏ ہک 

ویفترق الکتاب أيضاً عن السنة بأن الکتاب یتعبد بتلاوته - كما في الصلاة - 
آما السنة فلا یتعبد بتلاوتها في مثل الصلاة"''. 

ویفترق الکتاب عن السنة أيضاً فى کون الکتاب مقطوعاً به جملة وتفصيلاً» آما 
السنة فالمقطوع به جملتها لا تفصيلها . 

أخيراً فالسنة مبينة للكتاب» والبيان يؤخر عن المبيّن زمنا" . 

ومن أقسام السنة: (الحديث القدسي) وهو حديث روى فيه الرسول ی عن 
ہج 

والحديث القدسي: هو ما كان لفظه من عند الرسول ی ومعناه من عند الله 

بالالهام أو بالمنام *“. 

والفرق بين الحديث القدسي والقرآن - وكل منهما وحي - أن القرآن: ينزل 
جبريل بلفظه ومعناه في الیقظف ثم يتعبد بتلاوته» ومعجزة باقية على الدهرء ولا 
تصح نسبته عند القراءة إلا إلى الله تعالى. 

أما الحديث القدسي: فليس بمتعبد بتلاوته» وتصح نسبته عند روايته إلى الله 
تعالى أو إلى الرسول ييي فيقال: قال الله تعالى فيما رواه عنه الرسول ككل أو 
يقال: قال الرسول گلا فيما روى عن ربه. 

وان الحديث القدسي غير معجزء ولا متحدى به" . 


8 اس ٭ 


)١(‏ انظر: أصول التشريع الإسلامي لحسب الله ص۳۷. 

(۲) انظر: المرجع السابق ن ص . 

(۳) انظر: المرجع السابق ص۷۱. 

.۷۲۲ انظر: التعریفات ص۰۸۳ ٤۸؛ الکلیات ص‎ )٤( 

.۷۲۲ انظر: أصول التشریع الاسلامي لحسب الله ص۷۲؛ الکلیات ص‎ )٥( 


۱1۰ 
الفرق بين التأويل والتفسير 


التأويل في اللغة: تفعیل» من آل الشيء يؤول إذا رجعء وهو مصدر أوّلت 
الشیء وتأولته تأولاً وتأويلاً؛ إذا فسرته» ومنه قوله تعالى: #. . . وی أو 4 


لآل عمران: ۲۷. 

لأنه إرجاع المعنى عن الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته» والتضعيف 
لل ۱ 

وفي الاصطلاح : - عند المتأخرين - صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى المعنى 
المرجوح . 


وهو ینقسم إلى قسمین؛ تأویل صحیح؛ وتأويل فاسدء فإذا أردنا تعريف 
التأويل الصحیح قیدناه بقید آخر وهو: بدلیل يصيره راجحا. ومثاله - كما قال 
الجرجاني -: قوله تعالى: ##يحْرِجٌ ال من الْمَيّتِ4”' [الروم: ۱۹] إن أراد به إخراج 
الطير من البيضة كان تفسيراًء وان آراد به إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من 
الجاهل کان تأويلا”*' . 

والتفسير في اللغة: تفعيل من فسر الشيء يَفسِره ويفسّره فسراًء وهو مصدر 
فسَّرهء ومعناه الابانة والتوضيح”"' . 


(۱) انظر: تفسير القرطبي ۸/4. 

(۲) انظر: الصحاح /٤‏ ۷٢٦۱؛‏ القاموس المحيط ۳۲۰/۳؛ لسان العرب ٥/٥٥؛‏ الكليات 
ص۱۱ ۲. 

(۳) انظر: تفسیر القرطبی ۰۱۰/۱۶ 1/۶ ۵. 
المستصفی ۳۸۷/۱؛ التعریفات ص۰۵۰ ۵۱؛ کشف الأسرار 466/۱ شرح الکوکب المنیر 
۶۳ 5560. 

.۵۵/۵ انظر: لسان العرب‎ )٥( 


الفروق في الکتاب سح 
سس سے سس .|| ه۳۰]]__ 

و اصطلاحاً: توضيح معنی الایت وشأنها وقصتها انت الذي لت فيه » 
بلفظ يدل عليه دلالة ظاهر:۳؟. 

وقال ابن حزم“ کَال: التفسیر والشرح هما التبيين وقال: الابانة والتبيين فعل 
الع وهو اش انیم ۳ من الاشکال إلى إمكان الفهم له بحقیقته ۳ . 

وقال ابن 923230 ' يدنه وغیره: ان سے فش ہی ا وهو کشف 


المراد عن المشکل. 
فهذه آراء بعض العلماء الذين يرود آنهما مترادفین » ولكن هناك من فرق بينهما 
وذلك من وجوه. 


فقد نقل ابن منظور أيضاً أن التفسير: كشف المراد عن اللفظ المشکل 
والتأويل رد حد المحتملين إلى ما يطابق الظاه ”° 

وقيل : أكثر ما يستعمل التأويل في المعاني وأكثره ذ في الجمل» وأكثر ما 
يستعمل التفسير في الألفاظء وأكثره في المفردات"'' . 


وفرق العسكري ین بينهما فقال: إن التفسير هو الاخبار عن آفراد آحاد 


)١(‏ انظر: التعريفات ص57. 

(۲) ابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد الأموي الشافعي ثم الظاهري» 
حافظ عالم بعلوم الحديث وفقهه عامل بعلمه زاهد في الدنيا بعد الرئاسة التي كانت له 
ولابیه» له مصنفات كثيرة منها: (الإحكام لأصول الأحکام» والاجماع والمحلى» والفصل 
في الملل والنحل» وطوق الحمامة). وغيرها. توفي سنة 1۵71 ه. 
ترجمته في: (الصلة 4۱9/۲ بغية الملتمس ص ۰1۱۳ الفتح المبين ۲۶۳/۱). 

(۳) انظر: أحكام الأحكام ۰۳۸/۱ ۳۹. 

)٤(‏ ابن منظور هو: محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الافريقي ثم المصري» جمال 
الدين أبو الفضل. لغوي أديب مورخ مغرم باختصار كتب الأدب المطولة» نقل أن 
مختصراته وصلت خمسمائة مجلد. له: (لسان العرب» واختصر الأغانى والعقد الفريد 
والذخيرة ومفردات ابن البیطار)؛ وغيرها الكثير. توفي سنة ۷۱۱ه. ترجمته في: الأعلام ۷/ 
8 . 

.۲ ۱۱ انظر: لسان العرب ۵۵/۵؛ الكليات ص‎ )٥( 

.٦٤٤ /۳ انظر: شرح الکوکب المنیر‎ )٦( 


= الفروق في الکتاب 

وقیل : التفسير إفراد ما انتظمه ظاهر التنزیل» والتأویل: الاخبار بفرض المتكلم 
بکلام . 

وقیل : التأویل استخرج معنی الکلام لا على ظاهره» بل على وجه یحتمل 
مجازاً أو حقيقة» ومنه یقال : تأویل المتشابه» وتفسیر الکلام: افراد آحاد الجملت 
ووضع کل شيء منها موضعە'''. 

ونقل البخاري كه أيضاً اختلافهم في التفسیر والتأويل: فقیل : التفسیر هو 
الاخبار عن شأن من نزل فيه وعن سبب نزوله وذلك علم الصحابة ور لانهم شهدوا 
ذلك فهم یقولون فيه بالعلم وغیرهم بالرأي . 

والتأويل : هو تبيين ما یحتمله اللفظ من المعاني» ولهذا قیل التفسیر للصحابة 
والتأویل للفقهاء. 

وقیل: التفسیر بیان لفظ لا یحتمل الا وجهاً واحداًء والتأويل: توجیه لفظ 
پتوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر عنده من الادلة. 

وقيل : التفسير هو القطع على أن المراد باللفظ هذا فان قام دلیل مقطوع به 
على المراد يكون تفسيراً بالرأي وهو حرام لأنه شهادة على الله تعالى بما لا يأمن أن 
يكون كذباًء فأما التأويل فهو بیان عاقبة الاحتمال بالرأي دون القطع» فيقال: يتوجه 
اللفظ إلى كذا وكذاء وهذا الوجه أوجه لشهادة الأصول؛ فلم يكن فيه شهادة على الله 
ا 

وعلى كل أوجه التفريق يتحصل أن خصوصية استعمال التفسير في الألفاظ 
وظواهرها أكثر من استعماله في معانيهاء عكس التأويل» فخصوصية استعماله في 
معاني الألفاظ والجمل أكثر من استعماله في ظواهرها. 


8 لے * 


.٦۹ انظر: الفروق فی اللغة ص۰1۸‎ )١( 
.۲٦٢ص انظر: کشف الأسرار ١/55؛ الكليات‎ )۲( 


د 
- 
< 

ےسک 


۱۲ 
الفرق بين ترجمه القرآن وتفسره 
الترجمة في اللغة: مصدر ترجم اللفظ یترجمه فهو ترجمان وترجمان - وهو 


المفسير ااا 3 سم انقل وی ہے 


eT 
وقد اختلف العلماء سس ہر اموه و ی أو تفسیره بها‎ 
إلى آراء عدیدة وقال الزرکشی ظط ل: لا يجوز ترجمة القرآن بالفارسية وغيرهاء بل‎ 


يجب قراءته على هيئته التي يتعلق بها الاعجاز» لتقصير الترجمة عنه. ولتقصيره ه غيره 
من الألسن عن البيان الذي خص به دون هنا كن الآ هه قال تعالى : # يلِسَانٍ عر شبن 


69 [الشعراء: ۱۹۰] هذا لو لم يكن متحدى بنظمه وأسلوبه» وإذا لم کے ات 
بالتفسير العربي المتحدی بنظمه فأحرى أن لا تجوز الترجمة بلسان غیره"* . 

وعلى هذا فما الفرق بين تفسير القرآن وترجمته؟ 

نقل الزركشي كه عن القفال ك أنه لا يقدر أحد أن يأتي بالقرآن 
بالفارسية قيل له: فإذن لا يقدر أحد أن يفسر القرآن» قال: ليس كذلك؛ لآن هناك 
- أي: في حالة التفسیر - يجوز أن يأتي ببعض مراد الله ويعجز عن البعض» أما إذا 
أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله. 


(۱) انظر: لسان العرب .٦٦/ ٦٦١‏ (۲) انظر: البحر المحيط ١//ا55.‏ 

(۳( انظر: تفسير القرطبي . )٤(‏ انظر: البحر المحيط .55//١‏ 

)٥(‏ القفال هو: محمد بن علي بن إسماعيل» آبو بكر القفال الشاشي» فقیه شافعي محدث 
أصولي لغوي شاعر ورع زاهد. قال السبكي كانه : هو أول من صنف في الجدل الحسن من 
الفقهاء. من مصنفاته: (کتاب في آصول الفقه وشرح الرسالة» والتفسین وأدب القضاء 
ودلائل النبوة» ومحاسن الشریعة) . توفي سنة ٣٣۳ھ‏ وقیل: ٣٣٦۳ھ.‏ 
ترجمته في : : طبقات الشافعية للسبكي ۲۰۰/۳؛ الفتح المبين ۲۰۱/۱. 


سس الفروق في الکناب 
= سے 
و 

قال الزركشي : وفرق غيره بين الترجمة والتفسير فقال: يجوز تفسير 
الألسن بعضها ببعض؛ لان التفسير عبارة عما قام في النفس من المعنی للحاجة 
والضرورة والترجمة هي بدل اللفظة بلفظة تقوم مقامها في مفهوم المعنى للسامع 
المعتبر لتلك الالفاظ فكأن الترجمة إحالة فهم السامع على الاعتبار» والتفسیر 
تعریف السامع بما فهم المفسر . 

قال 832 وهذا فرق ی 

ویتعلق بهذا الفرق مسألة جواز قراءة القرآن بغير العربیة وما حكي من خلاف 
الحنفية إلى جواز ذلك . 


# ی 8 


.8۷/۱ انظر: البحر المحیط‎ )١( 
. ٠١۸/۲ انظر: حاشية رد المحتار 4۸۰/۱؛ المجموع ۳۷۹/۳ المغتي‎ )۲( 


۱ 


۲۳-7 
- 
گے 
ما 


1۲ 


الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع 


اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قول . 

فقيل: إن المراد سبعة آوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة. قال 
القرطبي قِلله: وهو الذي عليه أكثر أهل العلم*''. 

وقيل: هو سبع لغات في القرآن على لغات العرب كلها يمنها ونزارها؛ لأن 
الرسول بيه لم يجهل شیثاً منها» وكان قد أوتي جوامع الکلم. 

وقيل: إن هذه اللغات السبع إنما تكون في مضرء واحتج من قال بهذا بقول 
عثمان وله : (نزل القرآن بلغة مضر)” "2 قالوا: وقبائل مضر تستوعب سبع لغات. 

وقیل: هي وجوه الاختلاف في القراءة وهي سبع : منها ما تتغير حركته ولا 
یزول معناه ولا صورته مثل: ی اطھھرڑ لہچ [مود: ۷۸] یر هر #» ومنها ما لا 
تتفیر صورته ویتفیر معناه بالاعراب مثل : ربا مود اسار [سبا: ۲۱٩‏ 
ووبَعَد (بفتح العين والدال) ومنها ما تبقی صورته ویتغیر معناه بالاختلاف 
الحروف مثل : «ثنشرها6* [البقرة: ۲۲۵۹ و(ننشرها) بالراء ومنها ما تتغیر صورته 
ییقی معناه مثل : #حالْمِهْنِ المَنفُوش)»۳ [القارعة: 0] و(کالصوف المنفوش) ومنها 
ما تتغير صورته ومعناه مثل: #وطلج منضور 74069" [الواقعة: 14] و(طلع منضود) 
ومنها بالتقدیہ والتأخیر کقوله: وت سکره الموتِ ی > [ق: ]۱٩‏ و(جاءعت سکرة 


)١(‏ انظر: تفسیر القرطبي ۱ ۶۲ ؛ مجموع فتاوی ابن تيمية ۳۸۹/۱۳ وما بعدها. البرهان 
للزرکشی ۲۱۱/۱ وما بعدها . 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي 8۲/۱؛ البرهان للزركشي ۲۱۳/۱. 

(۳) الذي وجدته عن عثمان َيِه هو قوله: (ٍنما نزل بلغة قریش) مصنف ابن آبي شيبة» کتاب 
فضائل القرآن» القرآن باي لسان نزل؟ ٦1۹/۱۰‏ أثر (رقم ۹ م. 

(4) انظر: تفسير القرطبى ۲۹۰/۱6. (۵) انظر: تفسير القرطبي ۲۸۸/۳. 

۲۰۷/۱۷ انظر: تفسیر القرطبي ۰۱1۵/۲۰ (۷) انظر: تفسیر القرطبي‎ )٦( 


سس الفروق في الکتاب 
= 

الحق بالموت)"". ومنها بالزيادة والنقصان مثل (تسع وتسعون نعجة آنثی)" [ص 
۳ و(أما الغلام فكان كافراً وكان آبواه مؤمنین)''' [الكهف: ۸۰] 


وقيل: إن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله وهي: آمر ونهي» ووعد 


ووعبد » وفصص ۰ ۰ ومجادلت وا 


وآما الفرق بين الا حرف السبعة والقراءات السبع فقد نقل القرطبي که إن هذه 
القراءات السبع التي تنسب للقراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت 
الصحابة في القراءة بهاء وانما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك الا حرف السبعة 
وهو الذي جمع عليه عثمان ول المصحف. 

قال: وهذه القراءات المشهورة هي اختیارات آولائك الأئمة القراء وذلك أن 
کل واحد منهم اختار فیما روي وعلم وجهه من القراءات ما هو الاحسن عنده 
والأولى» فالتزمه دو ورواه 7 به» واشتهر عنه» وعرف به» ونسب الیه 


)۵( ف .اه‎ ET 

فقیل : حرف نافع وحرف ان کت '' ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخرء ولا 

آنکره بل سوغه وجوزه› وکل اه با السبعة روي عنه اختیاران أو آکثن 
7۴ )۷( 

وكل صحيح 3 


.1۶ /۱۵ انظر: تفسير القرطبي ۸/۱۷. ( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 

(۳) انظر: تفسیر القرطبى ۳۳/۱۱ ۱ 

.۲۱۳/۱ انظر: تفسیر القرطبي 4۲/۱ - 447 البرهان للزركشي‎ )٤( 

aN O)‏ نافع ين عد ارح ين ای سے الس :اھ السی: رح القراء لس 
المشهورین» كان أسوداً شديد السواد حسن الخلق: اصله من أضبهان» اشتهر بالمدينة 
وانتهت إليه رئاسة القراء فيها. توفي بها سنة ۹٦۱ھ.‏ ترجمته فی : الاعلام ۵/۸. 

)٦(‏ ابن كثير هو: [سماعیل بن عمر بن كثير القرشي» عماد الدین آبو الفداء» إمام حافظ بارع في 
الفقه والتفسیر والنحو والتاریخ والحدیث والرجال» صنف المصنفات المفيدة النافعة» منها: 
(التفسیر» والبداية والنهاية» والباعث الحثیث إلى معرفة علوم الحدیث» طبقات الشافعية. 
وخرج آحادیث مختصر ابن الحاجب). وغیرها. توفي سنة ٤۷۷ه.‏ ترجمته في: الدرر 
الکامنة ۳۹۹/۱؛ شذرات الذهب .)۲۳۱/٦‏ 

(۷) انظر: (تفسیر القرطبي ۰41۷/۱ البحر المحیط للزركشي ١/577؛‏ البرمان للزركشي ۱/ 
20ء" 


الفروق في الکتاب 


ہے 
- 
حس 
حص 

اشكر 


التی ذکر النبی كله أن القرآن آنزل عليها" ليست هی إقراءات القراء السبعة 
اجار ہی 

وقال کَِللة: إن جمهور العلماء من السلف على أن القراءات السبعة هي حرف 
من الحروف السبعة» بل إن مصحف عثمان ويه هو أحد هذه الحروف السبعة”". 


٭ لے ٭ 


)۱( ورد حديث متفق عليه البخاري/ کتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض 
حدیث رقم (۰ ۱۰ في الفتح ۵ ۷۳. مسلم/ کتاب صلاة المسافرین وقصرها ۵7۲۰/۱ حديث 
رقم (۲۷۰). 

(۲) انظر : مجموع الفتاوی ۱۳/ ۳۹۰. 

(۳) انظر: المرجع السابق ۳۹۰/۱۳ البرهان ۰۲۱۳/۱ 
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الفروق في السنة 


i= 
۱۲ 


الفرق بين لفظتي (السنة) و(الخبر) 


الخبر في اللغة: واحد الأخبار وهو النباً”''. 

وفي الاصطلاح: الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته» وقولنا: (لذاته) 
احتراز عن خبر المعصوم والخبر عن خلاف الضرورة؛ لان خبر المعصوم لا 
يحتمل الكذب» والخبر عن خلاف الضرورة لا يحتمل الصدق”'' . 

والمراد بالخبر هنا هو الخبر المروي عن رسول الله كك وكثيراً ما يطلق الخبر 
على الحديث المروي عن رسول الله ل وكذلك يطلق لفظ السنة على الحديث 
أيضاً . 

وقد فرق العلماء بين هذين اللفظين» فلفظ السنة شامل لقوله یا وفعله وتقريره 
وهمه» أما لفظ الخبر فهو خاص بالقول فقطء كما يظهر من تعريفه» ومن هنا يظهر 
أن بين مدلولي اللفظين عموماً وخصوصاًء فمدلول السنة أعم من مدلول الخبرء 
والخبر جزء من السنة فبينهما عموم وخصوص مطلق"". 


٭ ی * 


.۲۲۷/۶ لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول ص*۱۳؛ التعریفات ص١٦۹؛‏ کشف الأسرار ۳۹۹/۲؛ البحر 
المحیط ۱۱/۶ ۲. 

(۳) انظر: کشف الأسرار ۳۹۹/۲. 


الفروق في السنة سین 
تسس و ژں دک 
۱ 


الفرق بين (السنة) و(العادة) 


العادة فى اللغة: الدیدن الذي يعاد إليه» وجمعها عادات وعادٌ وعيد» من تعود 
الشىء وعاده وعاوده معاودة وعود واعتاده واستعاده وآعاده آي : صار عادة له 
والمعاود اغراقل 7 

وفي الاصطلاح: ما استمر الناس عليه على حكم العقولء وعادوا إليه مرة بعد 
۳1 (۲( 
۳ 5 

وفرق العسکري کف بين السنة والعادة بأن العادة ما يديم الانسان فعله من 
قبل نفسه آما السنة فتکون على مثال سبق؛ قال: وأصل السنة: الصورة ومنه 
یقال : سنة الوجه أي: صورته. وسنة القمر أو صورته؛ قال: والسنة في العرف تواتر 
کی (۳) 
واحاد . 

ويفرق علماء الأصول بين ما فعله رسول الله ية من قبيل التشريع من أفعاله 
فيكون سنة» وبين ما فعله من قبيل الجبلة ولم يفعله من قبيل التشریع» ولهم آراء 
لوت فى هذة السا , 


8 بس # 


۰۳۱۷ ۰۳۱۱/۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: التعريفات ص5 .١5‏ 

(۳) انظر: الفروق فى اللغة ص۲۲۰. 

/۱ انظر: البرهان ۱4۸۸/۱ المستصفى ۱۲۱4/۲ ميزان الأصول ص401 ؛ الإحكام للآمدي‎ )٤( 
شرح تنقيح الفصول ص۲۸۸؛ كشف الأسرار ۲۰۰/۳؛ المحصول لابن العربي‎ ۱ 
.١1857/7 ص1۷ ؛ شرح الكوكب المنیر‎ 


الفروق في السنة 


= 
۱1۵ 


الفرق بين سنة الصحابة 
وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام 


هذا الفرق يتوجه على رأي من يرى أن أقوال الصحابة حجة وهم الحنفية”', 
وذلك أن السنة عندهم - آعني ما يقابل الفرض والواجب - هي كل نفل واظب عليه 
رسول الله َء مثل السنن الرواتب» قالوا: وحكمها أنه يندب إلى تحصيلهاء ويلام 
على تركها مع لحوق ثم يسيرء وكل نفل لم يواظب عليه الرسول 35 بل تركه في 
حالة من الحالات كالطهارة لکل صلاة» وتكرار الغسل في أعضاء الوضوء فانه يندب 
إلى تحصيله ولکن لا يلام على تركه ولا يلحق بتركه وزر. 

أما سنة الصحابة» فإنها: ما واظب الصحابة عليهاء كصلات التراويح ‏ عند 
الحنفية ‏ قالوا: هي سنة الصحابة فإنه 25 لم يواظب عليها بل واظب عليها 
الصحابةء قالوا: وهذا مما يندب إلى تحصيله ويلام على تركه ولكنه دون ما واظب 
عليه رسول الله ميد . 

فالفرق هو أن سنة النبي ول آقوی من سنة الصحابة ‏ كما هو عند الحنفية - آما 
عند غيرهم ممن لا يرى أن أقوال الصحابة حجة فلا يجعلون أفعالهم من السنة» فالسنة 
عندهم هي النفل الذي واظب عليه الرسول ول فقطء والاختلاف بين الفريقين واقع 
في جهة إطلاق السنة؛ هل يطلق على سنة الرسول فقط أو يحتمل سنته وسنة غيره؟ 

ويترتب على هذا الفرق مسألة إذا قال الراوي: من السنة كذاء فهو عند عامة 
الأصوليين يحمل على سنة الرسول یک أما عند بعضهم - كأبي الحسن الکرخی "۳" 


.٦۹۸ص انظر: كشف الأسرار ۱۳۰۸/۲ الكليات‎ )١( 

(۲) الكرخي هو: عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم» أبو الحسن الكرخي الحنفي» شيخ 
الحنفية في العراق» عالم زاهد ورع» من آهم مؤلفاته: (المختصرء وشرح الجامع الكبيرء 
وشرح الجامع الصغیر ورسالة في الأصول). توفي سنة ۳۰ه. 


الفروق فى السنه سم 
ل 


از ے 
من الحنفية» وأبي بكر الصيرفي”“ من الشافعية ۔ فقالا: لا يجب حمله على ستته كَل 
إلا بدلیل . 

وسبب مذهبهم هذاء هو أن لفظ السنة مشترك يطلق على طريقة غير الرسول 
فن لعفا نت فان لصف فا مرا اعکاما فلا سرت تاه مه :| ل 2 الا 
نا 

وقد ورد النص باعتبار سنة غير النبي ميه في قوله: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي...» الحدیث". 


#۶ پم # 


= ترجمته في : الفوائد البهية ص۶۱۰۸ الفتح المبین ۰۱۸۲/۱ 

(۱) الصيرفي هو: محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي الشافعي آبو بکر» آصولي فقیه متکلم» 
تفقه على ابن سریج. من تصانیفه: (شرح الرسالة» وکتاب الاجماع» ودلائل الاعلام على 
آصول الأحكام في آصول الفقه). توفي بمصر سنة ۳۳۰ه. 
ترجمته في: تاريخ بغداد 48۹/۵ شذرات الذهب ۳۲۵/۲؛ وفیات الاعیان ۳۳۷/۳ 
طبقات الشافعية للسبکی ۱۸۰/۳؛ طبقات الشافعية للأسنوي ۱۲۲/۲. 

(۲) انظر: کشف الأسرار 0۳۰۸/۲ ۳۰۹؛ الکلیات ص۹۸٦.‏ 

(۳) رواه من آصحاب السنن عن العرباض بن ساریة: آبو داود/ کتاب السنةء باب لزوم السنة 
حدیث رقم (۰)41۰۷ ۰۱۳/۵ الترمذي/ کتاب العلم باب الاخذ بالسنة واجتناب البدع ۵/ 
٤٤‏ حدیث رقم (٢۷٦۲)؛‏ ابن ماجه/ المقدمت باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین 
١/١‏ حدیث رقم (4۲). 


الضروق في السنة 


يهم 
5 
> 

1 


۱11 
الضرق بين المستفیض (المشهور) والمتواتر والآحاد 


المستفيض لغة: مستفعل من فاض الخبر يفيض فيضاً وفیوضاً وفیضان إذا 
ذاع وانتشر» یقال: حدیث مستفیض أي: ذائع منتشر في الناس ۲۳ 

واصطلاحاً: قیل : إنه والتواتر - الاتي بیانه - بمعنی واحد''' 

وقیل : المستفیض رتبة متوسطة بين المتواتر والآحاد. وضابطه: أن ینقل عدد 
کثیر یربوا على الآحاد وينحط عن عدد التواتر”". 

وجعل الامدي کال ضا قسما من الآحاد حيث قال: والأقرب فى ذلك أن 
بقال: خبر کا کان من الأخبار غیر منته إلى حد التواتر» وهو ینقسم لی ما 
لا يفيد الظن أصلاًء وهو ما تقابلت فيه الاحتمالات على السواء» والی ما یفید 
الظن» وهو ترجیح آحد الاحتمالین و یی في النفس من غير قطع » 
فان نقله جماعة تزید على الثلائة والأربعة سمي مستفيضاً مشهورا"*. 

وقیل : هو ما تلقته الأمة بالقبول. 

وقیل : هو ما اشتهر عند أئمة الحدیث ولم ینکروه"". 

وعلی جمیع هذه التعریفات لا یخرج المستفیض عن کونه درجة بين الاحاد 
والمتواتر» وهو المشهور عند علماء الحدیث وهو ما كان من الأحاد في الأصل ثم 
اشتهر فصار ینقله قوم لا یتصور تواطؤهم على الکذب. فیکون کالمتواتر بعد القرن 
الأول 

ونقل الزركشي كث عن جماعة من العلماء تقسيماً غريباً جعلوا فيه المستفيض 
أعلى رتبة من المتواتر» وكل منهما يفيد العلمء فقالوا: 
(۱) انظر : البحر المحیط ۰۲۱۲/۷ (۲) انظر: لسان العرب 559/5. 


)0( انظر : البحر المحيط 6 . )1( انظر : التعریفات ص٤‏ ۱ ۲. 


5 


— (۹ 

الخبر على ثلاثة أضرب» آحدها: الاستفاضة؛ وهو أن ينتشر من ابتدائه بين البر 
والفاجرء ويتحققه العالم والجاهل» ولا يختلف فیه ولا يشك فيه سامع إلى أن ينتهي 
- وقصدوا بذلك استواء الطرفين والوسط ‏ وقالوا: هذا أقوى الأخبار وأثبتها حکما. 

والثاني: التواتر؛ وهو أن يبتدئ به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم 
ویبلغوا قدراً ينتفي عن مثلهم التواطؤ والغلط» فيكون في أوله من أخبار الآحاد وفي 
هلان 

آما الثالث : فهو الاحاد. 

والتواتر في اللغة: اسم الفاعل» من تواتر الشيء إذا تتابع» فالمتواتر هو 
المتتابع» ومصدره المواترة وهي المتابعة» ولا تکون بين الاشیاء الا إذا كان بينهما 
فترة» وإلا فهي مداركة ومواصلة. ومنه مواترة الصوم وهي أن تصوم يوماً وتفطر 
یوماً أو يومين» وقیل: لیس اشتقاقه من هذا بل من الوتر وهو الفرد» والوتر قد 
یتوالی وقد یتباعد بعضه عن بعض"" . 


واصطلاحاً: خبر جاء على لسان جماعة یستحیل علیهم التواطو على الکذب 


(۳ 


الفروق في السئة 


8 


وأسندوه إلى محسوس 
ويستوي المتواتر والمستفيض في انتفاء الشك» وفي وقوع العلم بهماء وليس 
العدد فيهما محصورء وإنما الشرط انتفاء التواطؤ على الكذب من المخبرین"*. 
والفرق بين المتواتر والمستفيض - على هذا من أوجه ثلاثة : 
أحدها : اختلافهما في الابتداء» واتفاقهما في الانتهاء. 
الثاني: أن خبر الاستفاضة لا تراعى فيه عدالة المخبرء وفي المتواتر يراعى ذلك . 
الثالث: أن الاستفاضة تنتشر من غير قصد لهء والمتواتر هو ما انتشر عن قصد 


ا 


.۲۵۰/۶ انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح ۸۳/۲ القاموس المحیط ٠١١/۲‏ ؛ التعریفات ص ۰۷۰ ۹۰. 

(۳) انظر: التعریفات ص۰۷۰ 45؛ آصول السرخسی ۲۸۲/۱؛ المحصول للرازي ۳۲۳/۱/۲؛ 
آلفية السيوطي بشرح أحمد شاکر ص181 الكفاية في علم الرواية ص۱۹؛ شرح الکوکب 
المنير ۲/ ۳۲۳؛ نشر البنود 278/7 1۲۹ 

. المرجع السابق ن ص‎ )٥( .١6٠/5 انظر: البحر المحيط‎ )٤( 


حلمب اله ق فى السنه 
ال ۳۲۰ اس - 


۱۷ 
الفرق بين آقوال الصحابة واختلاف الحدیث 


قد تختلف آلفاظ الحديث الوارد فیکون بعضها آعم والاخر أخصء أو يكون 
بعضها مطلقاً والبعض الاخر مقيداً» أو یکون بعضها یحتمل التأویل والبعض الاخر 
أو بعضها مطلقا والآخر مقید أو يكون بعضها يحتمل التأويل» والبعض الا خر لا 

وفرق الأصوليون بين آقوال الصحابة» واختلاف الحدیث من هذا الوجه؛ 
فقالوا : إنه لا یجمع بين آقوال الصحابة بتنزیل المطلق على المقید» وتخصیص العام 
بالخاص؛ وتأويل ما يحتمل تأویله ونحو ذلك مما يجمع به الأخبار المختلفة 
الواردة عن النبي 2 لأن جميع الأخبار صادرة عن واحد وهر معصوم و فلا 
آحدهما مخالفاً للآخرء وإذا لم یمکن ذلك كان الثاني ناسخاً للأول. 

وأما أقوال الصحابة إذا اختلفت فليس كذلك؛ لاختلاف مقاصدهم. وان ذلك 
ليس صادراً عن متكلم واحد معصوم» فربما كان الصواب في قول أحدهم فقط'"''. 

وأثر هذا الفرق يظهر في حالة اختلاف أقوال الصحابة وطرق ترجيح بعضها 


#۶ ا # 


(۱) انظر: البحر المحيط ۳/ 77خ . 


۱/۸ 


الفرق بين الراوي الفقیه. والراوي غير الفقیه 


هذا التقسیم للراوي بين کونه فقيهاً أو غير فقیه هو عند الحنفیةء خاصة إذا 


ويبرر العمل بهذا التقسیم عندهم في حالة معارضة ما رواه للقياس » فالحنفية 


یفرقون بین حالتين للرواية. 


الأولى: إن كان الراوي معروفاً بالفقه والرأي والاجتهادء فان خبره 


حجة موجبة للعلم والعمل» سواء كان الخبر موافقاً للقياس أو مخالفاً له 
فيترك القياس ويعمل بالخبرء كرواية الخلفاء الأربعة'ء والعبادلة*۳" وزيد بن 


(۲) 


۱ - آبو بكر الصدیق هو: الصحابي الجلیل والخليفة الأول لرسول الله و عبد الله بن 
عثمان بن عامر بن کعب القرشي التميمي آبو بكر الصدیق ولد بعد عام الفیل بسنتین وستة 
آشهر» صحب النبي ول قبل البعثة» وسبق إلى الاسلام» ورافقه في هجرته ومشاهده کلها 
آحد المبشرین بالجنة ومناقبه كثيرة جداً. توفی سنة ۱۳ه. ترجمته فی: الاصابة ۱۰۱/6 
أسد الغابة 4۳۸۵/۳ تهذيب الأسماء واللغات ۱۸۱/۲. ۱ 

۲ - عثمان هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي» ثالث الخلفاء الراشدين» كنيته أبو 
عبد الله» أسلم قدیما وماجر الهجرتین» إلى الحبشة والی المدينة برفقة زوجته رقية بنت 
رسول الله ية وبعد وفاتها تزوج أم کلثوم بنت رسول الله و فلقب بذي النورین؛ آحد 
العشرة المبشرین بالجنت قتل شهيداً سنة ۳۵ه. ترجمته فی : الاصابة ۲۳/6؛ آسد الخابة ۳/ 
۷۲ تهذيب الأسماء واللغات ۳۲۱/۱. ۱ 

هم عبد الله بن عمر وابن عمرو وابن عباس وابن مسعود: 

۲ - عبد الله بن عمرو هو: الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن 
هاشم بن سعيد القرشي السهمي» آبو محمد وقيل: أبو عبد الرحمن» أسلم قبل أبيه» وكان 
فاضلاً عالماًء قرأ القرآن والكتب المتقدمة» أذن له الرسول ييه أن يكتب عنه» توفى سنة 
۳ھ وقيل: غير ذلك. ترجمته في: أسد الخابة ۲۳۳/۳. ۱ 


سس الضر وق فى السنة 
كويد لفروق في 

۱( وفعاد بن جا اک ٣پ‏ ئن . 

والثانية: إن كان الراوي معروفاً بالعدالة وحسن الضبط والحفظ ولکنه قلیل 


C2 6 5‏ 4. ۽ )0( 
الفقه - مثل آبي هريرة وأنس بن مالك کے 


ثابت 


= ۲ عبد الله بن عباس هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم النبي ُء دعا له 
النبي كَل بقوله : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأویل» توفي في الطائف سنة 71۸ه. 
ترجمته فی : الإصابة /٤‏ ۹۰؛ أسد الغابة ۳/ ۱۹۲؛ طبقات المفسرين للداودي ۲۳۹/۱؛ 
تهذيب الأسماء واللغات ۱/ ۲۷۳. 

٤‏ - عبد الله بن مسعود هو: الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلي 
أبو عبد الرحمن» أحد السابقين إلى الإسلام» وأحد المبشرين بالجنة» هاجر الهجرتين» 
وشهد مع النبي پا EE‏ والمشاهد كلهاء توفي سنة 7"اه. 

ترجمته فی : الاصابة ۱۲۹/۶؛ آسد الغابة ۱۳۹۹/۳ تهذیب الاسماء واللغات ۲۸۸/۱ وما 
بعدھا . ۱ 

)١(‏ زيد بن ثابت هو: الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاكء آبو سعید الأنصاري 
النجاري» كاتب الوحي والمصحف والرسائل لرسول الله 26 أسلم قبل قدوم النبي يلا 
للمدینة» شهد الخندق وما بعدها مع النبي ول وقیل: شهد أحداً وکان أعلم الصحابة 
بالفرائض » توفی سنة ۶ ۵ه. 
ترجمته في : الاصابة ۱ تهذیب الأسماء واللغات ۲۰۰/۱. 

() معاذ هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن وس الخزرجي » آبو عبد الرحمن» صحابي جلیل من 
الأنصارء شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلهاء كان حليما سخياء ولاه النبي بيه على اليمن 
ولاية القضاءء توفی بالطاعون سنة ۱۷ وقيل: ۰۵۱۸ وكان عمره ٤‏ سنة. ` 
ترجمته في : الاصابة ٩۱۰۹/۵‏ أسد الغابة ٩۳۷/۶‏ تهذيب الأسماء واللغات ۹۸/۲. 

(۳) عائشة هي: بنت آبي بكر الصدیق. آم المومنین» آسلمت وهي صغيرة» تزوجها رسول الله کل 
وبنى بها بعد هجرته» كانت من المکثرین من رواية الحديث» توفیت سنة ۵۷ه. ودفنت بالبقیع . 
ترجمتها فی : الاصابة ۱۳۳۹/۸ آسد الغابة ۵۰۱/۵ تهذیب الأسماء واللغات ۳۵۹۲/۲. 

0ء اب هویره هو عد ال خن جو سر الوس صاب رسول اة كله انع ال رت 
سبع وأسلمء وشهد خیبراً مع رسول الله و وکان من المکثرین من رواية الحدیث وملازمة 
رسول الله 6 دعا له الرسول بالحفظ فکان من أحفظ الصحابة للحدیث» توفي بالمدينة 
سنة ۵۷۵ . 
ترجمته فی : الاصابة ۱۹۹/۶ شذرات الذهب ۱۳/۱؛ آسد الغابة ۳۰۱/۳. 

(6) آنس هو: الصحابي الجلیل انس بن مالك بن النضر» آبو حمزة الانصاري الخزرجي خادم 
رسول الله گل دعا له الرسول بالمال والولد والجنة وبارك الله له في المال والولد والعم 
أقام مع النبي وق بالمدينة ثم شهد الفتوح وغزا مع النبي ثماني غزوات» وسکن البصرة 
وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة» توفي سنة ۳٩ه.‏ 


۲-۷ 
1 
¢ 

3 
رش حر 


قالوا: ما وافق القياس من روايته فهو معمول به وإلا فالقياس الصحیح شرعا 
مقدم على روايته فیما ينسد باب الرأي فیه . 

وقد نفی السرخسي كأَنهُ أن یکون في هذه المقالة ازدراء بالرواة من الصحابة 
وغیرهم ویعلل ذلك بأن نقل الخبر بالمعنی كان مستفیضا فیهم ‏ أي : الصحابة - 
والوقوف على کل معنی آراده رسول الله ئة بکلامه آمر عظیم فقد آوتي جوامع 
الکلم؛ ومعلوم أن الناقل بالمعنی لا ینقل إلا بقدر ما فهمه من العبارة» وعند قصور 
فهم السامع ریما يذهب عليه بعض المراد وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة ہما 
هو فقه لفظ رسول الله و فلتوهم هذا القصور قالوا: إذا انسد باب الرأي فیما روی 
تحققت الضرورة بكونه مخالفاً للقیاس الصحیح فلا بد من ترکه؛ لن کون القیاس 
الصحيح من كل وجه فهو في المعنى مخالف للکتاب والسنة المشهورة والإجماع"''. 

وقال البخاري كُأَنْةْ: ليس المراد بالقبول - أي: قبول الخبر - التصدیق ولا 
بالرد التکذیب بل يجب علینا قبول قول العدل وربما یکون كاذباً أو غالطاء ولا 
يجوز قبول قول الفاسق وربما یکون صادقاً بل المقبول ما يجب العمل به» والمردود 
ما لا تکلیف علینا في العمل بە'''. 

وبهذا يتبين الفرق بين تة تقسیم الرواة عندهم إلى فقيه وغیر فقیه . 


۶ لے 98 


= ترجمته فى : الاصابة ۷۱/۱ شذارت الذهب ۰۱۰۰/۱ 

(۱) انظر: آصول السرخسي ۳۳۸/۱ - ۳4۱+ تیسیر التحریر ۵۲/۳؛ کشف الأسرار ۳۷۷/۲ وما 
بعدها . 

(۲) انظر: کشف الأسرار ۳۷۷/۲. 


الفروق في السنة 


= 
1186 


الفرق بين (حدثني) و(أخبرنبي) من ألفاظ الرواية 


اختلف أهل العلم في رجل يقرأ على العالم ويقر له العالم به كيف يقول فيه: 
(أخبرنا)ء أو (حدثا)؟ 

فقالت طائفة: لا فرق بين (أخبرنا) وبين (حدثنا) وله أن يقول أيتهما شاء. 

وقالت طائفة: يقول فى ذلك: (أخبرنا) ولا يجوز أن يقول فيه: (حدثنا) إلا 
سام oN‏ 

وقالت طائفة بمنع جمیعهما. 

وقال بعض العلماء: إن الأولى في عرف المحدثين أن (حدثنا) فيما سمعه من 
لفظ الشيخ› و(آخبرنا) فیما قرآه علیه وان سمع هو قال: حدثني وأخبرنى ي أو مع 
جماعة قال حدثنا أو آخبرنا. 

ونقل عن الشافعي یله قوله: إذا قرأت على العالم فقل : (أخبرنا) وإذا قرأ 
عليك فقل: (حدثنا)؛ لآن الإخبار يستعمل في كل ما يتضمن الاعلام» والتحديث لا 
مل الا فیما سمعه من له 

ونقل عن ابن فورك ک۵" قوله: بين قوله: (حدثني) و(آخبرنی) فرق؛ لأن 
(آخبرنی) يجوز أن یکون بالكتابة إليه» و(حدثني) لا یحتمل غير السماع"*. 


.۲۰ انظر: التسوية بين حدثنا وبين آخبرنا وذکر الحجة فيه للطحاوي ا ص‎ )١( 

.۳۹۰ /٤ انظر: البحر المحيط‎ )٢( 

(۳) ابن فورك هو: محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأنصاري الأصبهاني الشافعي » فقبه 
أصولي نحوي متكلم زاهد صاحب رحلات وتنقلات في سبيل العلمء صاحب تصانيف نافعة 
في أصول الدين ومعاني القرآن وآراؤه في أصول الفقه يعتد بھاء نقلها الآمدي وابن ن السبكي 
والأسنوي وغيرهم. توفي سنة ۱7 ه. 
ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي 41/6 الفتح المین ۲۲۱/۱ 

.۲۹۱/۶ انظر: البحر المحيط‎ )٤( 


الفروق في السنة ١‏ 


[يئ- 
وذکر آبو الحسين البصری يله أن أصحاب الحديث يفرقون بین قول الانسان 
(حدثني فلان) و(أخبرني فلان) فیجعلون الأول دالاً على أنه شافهه بالحدیث 
ويجعلون الثاني متردداً بين الإجازة» والكتابة» والمشافهة"". 
وعلى هذا فلفظة (أخبرني) أعم مدلولاً من (حدثني). 


٭ اي ٭ 


.٦٢٤ /٣ انظر: المعتمد ۰۱۷۰/۲ ۶۲۷۱ کشف الآسرار‎ )١( 


الفروق في السنة 


۱۲۰ 
الفرق بين (سمعت) و(قال) و(آمرنا) من ألفاظ الرواية 


إذا قال الراويی: سمعت النبی بء آو: آخبرنی» آو: شافهنی فهذا آعلی 
مراتب الرواية. ۱ ۱ ۱ 

ویلیها أن یقول : قال د : کذا . 

والٹھا: أن یقول: آمر # بكذاء أو نهی عن كذ”'' . 

والفرق بين (قال) وما قبلها: هو أن قوله: (قال) يصدق مع الوساطة وإن لم 
يشافهه» كما يقول أحدنا اليوم. قال النبي به - وان كان لم يسمعه -» ولا شك أن 
اللفظ الدال على المشافهة آنص في المقصود وأبعد عن الخلل المتوقع من 
الوسائط . 

ودون ذلك: أمرء ونهي؛ لأنه يدخله احتمال الوسائطء وتوقع الخلل من قبلها 
مضاف إلى الخلل الحاصل من اختلاف الناس في صيغتي الأمر والنهي؛ هل هي 
للطلب الجازم أو لا؟ 

واحتمال آخر وهو أن ذلك الأمر للكل أو للبعض؟ 

وهل هو دائم أو غيره دائم؟ 

فكان وجود هذه الاحتمالات هو الفارق بين هذه الألفاظ" . 


۶ ی ٭ 


() انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۳۷۲. 
)٢(‏ انظر: المرجع السابق ن ص. 


الفروق في السنه 


| 
کے 
3 

¢ 
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۱۳۱ 


الفرق بين (الاشارة) و(الکتابة) من طرق الرواية 


(الاشارة) و(الکتابة) من طرق الروایة» وذلك أن يقال للراوي: هل سمعت 
هذا الشیخ؟ فیشیر برأسه أو باصبعه ولا یقول المشار إليه: أخبرني» ولا حدثني 
ولا ہب 

آما الكتابة: فإن يكتب الشيخ إلى غيره سماعه. فللمكتوب إليه أن يعمل بکتابه 
(ذا تحققهء أو ظنه. ولا یقول: سمعت. ولا حدثني » ویقول: او 

ومع اختلاف هاتين الحالتین في کونه يجوز في الثانية أن یقول: آخبرني» ولا 
يجوز في الاولی» ذلك مع أن کلیهما فعل» وکلیهما لا یصدق عليه الاخبار حقيقة 
لغوية . 

والفرق بينهما من وجهین : 

آحدهما: أن الكتابة أمسٌ بالأخبار في كثرة الاستعمال» فلما اطرد ذلك صار 
كأنه موضوع للإخبار. 

والإشارة أقل من الكتابة في ذلك» وتداول المكاتبات بين الناس أكثر من 
تداول الاشارات» وكذلك امتلأت الخزائن من الكتب» والدواوین» كلها بطريق 
الكتابة . 

وثانيها: أن الكتابة فيها وضع اصطلاحي بخلاف الإشارة. 

أي : أن الكتابة يستعمل فيها ما يستعمل في النطق من الألفاظ والصيغ اللغوية 
الوضعية ولا تکون الاشارة کذلك» وتسمية الكتاية إغبارا أو ر لانها تدل علی ما 
يدل عليه الاخبار بالنطق» والحروف الكتابية موضوعة للدلالة على الحروف اللسانية 


)١(‏ انظر: شرح تنقیح الفصول ص۳۷۲. 
ر٢(‏ انظر : المرجع السابق ن ص. 


الفروق في السنة 


؟ يو 
سب ۸ا 
أما الا شارة فلا تسمی را ولا إخباراً ولا حدیثا ولا هي شيء پسمع » وانما 
هذه الإشارة قائمة في اللغة والعرف مقام قوله : نع . 


٭ اب ٭ 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص۳۷۲. 


كنت 
۱۳۲ 


الفرق بين الشهادة. والروایه 


الشهادة في اللغة: مصدر شهد یشهد. وأصل الشهادة: الاخبار بما شهده 
ومن معانیها : الحضور والمعاينة"'". 

اصطلاحاً: [خبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق الغیر على 
الاخر ۲ . 

وقيل: إخبار بلفظ خاص عن خاص علمه» مختص بمعین یمکن الترافع فيه 
عند الحکام ". 


والرواية في لغة: اسم المصدر لروی يروي الحدیث أو الشعر إذا حمله 


ع 
ادا 0 


والرواية اصطلاحاً: (خبار عن عام لا یختص بمعين» ولا ترافع فيه ممکن عند 
الحكاء. 

والشهادة والرواية بينهما آوجه اتفاق وآوجه افتراق» وآدی اتفاقهما في بعض 
الوجوه إلى إلحاق آحدهما بالآخر عند بعض العلماء في بعض الأحكام. مثل : 
الطریق الذي تثبت به تزكية الراوي لاثبات عدالته کالشاهد» وذلك بتنصیص عدلین 
على عدالته» فهل تثبت التزكية بواحد؟ 

اختلف العلماء في ذلك إلى آقوال: آحدها: لاء لاستواء الشهادة والرواية. 

والثاني: الاکتفاء بواحد. 


۰۲ ۷ ۲۳۹/۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: التعريفات ص۱۲۹. 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير» ۱۳۷۸/۲ الفروق للقرافي ۵/۱. 
)٤(‏ انظر: لسان العرب ۸/۱6 ۳. 

.۵/۱ انظر: شرح الكوكب المنیر ۳۷۸/۲؛ الفروق للقرافي‎ )٥( 


باس ہے الفروق في السنة 


والثالث : الفرق بين الشهادة والرواية فیشترط في الشهادة اثنان وفي الرواية 
کی يمرك واحد. 

وحاصل الخلاف هو أن تعديل الراوي هل يجري مجرى الخبر أو مجرى 
الشهادة؛ لأنه حكم على غائب'''. 

وكذلك الفقهاء كثيراً ما يذكرون في كتبهم ومصنفاتهم أن منشأ الخلاف في 
بعض المسائل هو هل تلك المسألة من باب الرواية أو من باب الشهادة. . . فما 
الفرق بینهما؟ 

تعرض للتفرق بینهما کثیر من الأصوليين» وحاصل ما ذکروه آنهما یتفقان في 
أن كلا منهما خبرء غير أن الخبر إن كان عن حکم عام یتعلق بالامة ولا یتعلق 
بمعين» ومستنده السماع فهو الرواية» وان كان خبراً جزئیاً يتعلق بمعين ومستنده 
المشاهدة أو العلم فهو الشهادة"''. 

ويفترقان في وجوه" : 

أولاً: عدم اشتراط الحرية في الرواية بخلاف الشهادة. 

ثانياً: أن التزكية فى الشهادة لا تكون إلا باثنين» وقد يكتفى فى التعديل فی 
ارات ا ۱ ۱ ۱ 

الثاً: عدم اشتراط العدد في الرواية بخلاف الشهادة. 

رابعاً: اشتراط البصرء وعدم القرابت» وعدم العداوة» في الشهادة دون الرواية. 

خامساً: من کذب ثم تاب قبلت شهادته» ومن کذب في حدیث رسول الله لا 
ثم تاب لم يقبل حديثه بعد ذلك عند المحدثين. وكذلك ترد جميع أحاديث الكاذب» 
وينتقض ما عمل به منهاء ولا ينتقض الحكم بشهادة من حدث فسقه. 

سادساً: تجوز الرواية ہما يعود نفعه على الراوي» ولا يجوز ذلك في الشهادة. 


(۱) انظر: البحر المحيط ۰۲۸۵/۶ ۲۸۱. 
(۲) انظر: المرجع السابق .٦٢٤/٤‏ 


(۳) انظر: الاشباه والنظائر لابن نجیم ص48۷؛ الفروق للقرافي 4/۱ وما بعدها؛ الفروق في 
اللغة ص5 ؛ الأحكام للامدي 55/7؛ البحر المحیط ۲۷/۶ وما بعدها؛ کشف الاسرار 
۲ شرح الکوکب المنیر ۳۷۸/۲ وما بعدها . 


الفروق في السنة î]‏ 

سابعاً: إذا حدّث العدل بحديث ثم رجع عنه لغلط وجده في أصل کتابه» أو 
حفظه عاد إليه» قبل منه رجوعه» وکذا الزيادة باللفظ» وهذا بخلاف الشهادة إذا 
حکم بها القاضي ثم رجع الشاهد؛ لأنه يثبت حقوقاً للآدميين لا تزول بالرجوع 
ويمضي الحكم بها . 

ثامناً: إن إنكار الاصل رواية الفرع لا يضر الحدیث بخلاف الشهادة فان 
انکار المشهود له يضر بها. 

تاسعاً: يجوز اعتماد رواية الفرع من غير مراجعة شيخه مع الامکان» بینما لا 
تقبل شهادة الفرع مع حضور الأصل . 

عاشراً: قال الشافعي ك: أقبل في الحدیث : حدثني فلان عن فلان إذا لم 
یکن E‏ ولا آقبل في الشهادة الا سمعت أو رأيت أو آشهدني ۰ . 

حادي عشر: إذا اختلفت الأحاديث یوخذ ببعضها استدلالاً بكتاب أو سنة أو 
إجماع أو قياس» بخلاف الشهادة فلا يؤخذ ببعضها بحال. 

ثاني عشر: يشترط في توبة الشاهد مضي مدة الاستبرای بخلاف الرواية» ولو 
خد بعض شهود الزنى لنقص النصاب لم تقبل شهادتهم حتى يتوبوا» وفي قبول 
روايتهم قبل التوبة خلاف ۳ . 

ثالث عشر: أن الاخبار إذا تعارضت وآمکن الجمع بینها صار الناظر إلى 
الجمع؛ وإلا قدم أحدها لمرجح» أما في الشهادات المتعارضة فعند كثير من العلماء 
التساقط حتى وإن أمكن الجمع . 

رابع عشر: قد أجاز بعضهم ترجيح الروايات عند تعارضها بالكثرة بخلاف 
الشهادة. 

خامس عشر: يمتنع أخذ الأجرة على أداء الشهادة لأنها فرض على الشاهد 
وفي أخذ الأجرة على التحديث خلاف» وقد أجازها بعض العلماء خاصة لمن لم 
ینقطع عن الکسب. 

سادس عشر : أن الرواية تعم حکم الراوي وغیره على مر الازمان آما الشهادة 


(۱) انظر: الرسالة ص۳۹۰ © ان لوسر الفخیط ۳۱/۶ 


|| ۳۲ 
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فمختصة بالمشهود عليه وله ولا یتعداهما الا بطریق التبعية» ولذلك كان باب الرواية 
آوسع من باب الشهادة لان مبنی حقوق الآدميين على التضییق» والرواية تقتضي 
شرعاً عاماً فلا یتعلق بمعین فتبعد التهمة» فلذلك توسع فيه فلم یشترط فيه انتفاء 
القرابة والمعرفة» ولا وجود الذكورة والحرية والعدد؛ لأن الراوي یثبت حکما على 


۱ 2 7 9 ۱۱۰ 
غیره وعلی نفسه فلا تهمة حا . 
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الفروق في الا جماع 


= 
۲ 


وحكم جاحد أصل الإجماع 


الإجماع لغة: مصدر آجمع القوم ویجمعون على كذا إذا اتفقوا علیه 
فالإجماع هو الاتفاق. 

ويطلق أيضاً على العزم على الأمرء تقول: أجمعت الأمرء وعلى الأمر؛ إذا 
عزمت علد ومنه قوله تعالی : ا موا اک و شک که [يونس: .]۷١‏ 


والفرق بين الاطلاقين: هو أن الأول لا يتصور إلا من اثنين فاکثر؛ بينما 
الإطلاق الثاني يتصور من واحد'''. 

وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من أمة محمد ول في عصر من العصورء 
بعد وفاته علی حکم واقعة من الوقائع'''. 

وفي مسا إنكار الاجماع قسم العلماء ذلك إلى قسمین : 

الأول : إنكار کون الاجماع حجة» آي: أن یجحد آصل الاجماع. 

الثاني: إنكار حکم مجمع عليه مع اعترافه باصل الاجماع . وقد ذهب العلماء 
إلى عدم تکفیر من آنکر الأول» والی تکفیر من آنکر الثاني . خاصة إذا استند 
الاجماع إلى دلیل قطعي. أو كان من المعلوم من الدين بالضرورة"*. 

والفرق بين هاتين الصورتین اللتین اختلف الحکم على من ارتکب إحداهما عنه 
فیما لو ارتکب الأخری» هو أن من آنکر طريقاً في ثبوت الشرع لم یکفر» ومن 


. ]۲ انظر: الصحاح ۱۱۹۹/۳ القاموس المحیط ۱/۳؛ الکلیات ص‎ )١( 

(۲) انظر: کشف الاسرار ۳/ .۲٢٢‏ 

(۲) انظر: التعریفات ص ۱۰؛ الاحکام للامدي ۱4۸/۱ الابهاج ۹/۲ ۲؛ کشف الاسرار ۳/ 
٦‏ ۷ کشر البنود ۸۱/۲ المدخل لمذهب آحمد ص۲۷۸ الکلیات ص ۲. 

.۵۲۸ - ۵٩۲/4 انظر: شرح تنقیح الفصول ۳۳۷ البحر المحیط‎ )٤( 


الفروق في الا جما -- 
لكك 

اعترف بكون الشيء من الشرع ثم جحده كان منكرا لشيء من الشرع» وانکار بعض 

وسبب الفرق : هو أن الجاحد لأصل الإجماع لم يستقر عنده حصول الأدلة 
السمعية الدالة على وجوب متابعة الاجماع فلم يتحقق منه تکذیب صاحب الشریعة؛ 
والعلماء انما یکفرون من جحد حکما | عليه رورا من الدین» بحيث يكون 
الجاحد ممن يتقرر عنده أن خطاب الشرع ورد بوجوب متابعة الاجماع فالجاحد 
على هذا يكون مکنباً لتلك النصوص والمکذب كافر. وهذا هو وجه التفریق بين 
الحکمین على هذا الرأي”''. 


جج 6 


جج 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۰۳۳۷ ۳۳۸؛ البحر المحيط ٤/٤٥٢٥؛‏ شرح الكوكب المنیر 
۸۲. 


۱ الفروق في الا جماع 


۱۳ 


الفرق بین الاجماع على الدلیل والاجماع على الحکم 


إذا انعقد الحکم على الاجماع بدلیل من الادلة فإنه عند بعض العلماء یکون 
منعقداً على الدلیل الموجب للحکم وهذا قول بعض الأشاعرة. 

وذهب آکثر الفقهاء والمتکلمین إلى أنه یکون منعقداً على الحکم المستخرج 
من الدلیل؛ لأن الحکم هو المطلوب ولأجله انعقد الاجماع فیکون منعقداً علیه"*. 

وينبني على هذا: أن الاجماع المنعقد على موجب خبر من الاخبار يدل على 
صحة الخبر عند الفریق الاول» إذا علم آنهم آجمعوا لأجل ذلك الخبر آما عند 
الجمهور فلا یکون دلیلا على صحة ذلك الخبر» وانما يدل الاجماع على صحة 
الحکم المستفاد منه فقط ؛ لأن لصحة الخبر طريقاً مخصوصاً في الشرع وهو النقل 
فیطلب صحته وعدم صحته من ذلك الطریق'''. 

ویمائل هذه المسألة مسائل آخری» مثل مسألة أن عمل العالم أو فتياه على 
و ریت کون ی مه وة الک لته اسان أكون تج 
احتیاط أو لدلیل آخر وافق ذلك الخب وکذلك مخالفته للحدیث ليست قدحاً منه 

ومن هذه المسائل: أن المجتهد إذا علل حکم الاصل بعلة مناسبةء وألحق به 
الفرع» فمنع الخصم کون العلة في الاصل هذه وقال: العلة غیرها» لم یسمع منه؛ 
لأن الأحكام لا بد لها من علةء وقد وجدت علة مناسبة فلیضف الحکم إليهاء إذ 
الأصل عدم ما سواها. 

وتختلف هذه الصورة عما سبقها والفرق بینهما: هو أن المسألة التي قام فیها 
الاجماع قد قامت الحجة على العمل بها. والاضافة إلى الحديث من باب تکثیر 


(۱) انظر: کشف الاسرار ۳/ ۲٦٢‏ ؛ البحر المحیط ۰1۵0/4 .٦٥٤‏ 
(۲) انظر: المصدرین السابقین ن ص. 


۳ 


الفروق في الاجما 
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الدلائل لم یوجب أن یکون الاجماع عن ذلك الحدیث إذ لا ضرورة تدعو إليه؛ 
ولاحتمال أن یکون غیره؛ بخلاف مسألة القیاس فانه لا ینتهض الالحاق ما لم تثبت 
العلة؛ فلهذا یقال: إن الأصل کون الحکم مضافاً إلى هذه العلة"''. 


8 ی ٭ 


(۱) انظر: البحر المحیط ۰۵0۷/4 ۵۸. 


الفروق في الا جماع 
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الفرق بين اعتبار الإجماع السكوني حجة؛ 
واعتباره إجماعاً 


الاجماع السكوتي هو: قول المجتهد في مسألة اجتهادية تكليفية إذا انتشر 
ومضت مدة النظر وتجرد عن قرينة رضى وسخط. ولم ينكر. وقيل: قبل استقرار 
المذاهب. 

وقد اختلف فيه؛ هل يعتبر إجماعاًء أو يعتبر حجة وليس إجماعاًء أو لا يعتبر 
E‏ 

وقد فرق العلماء بين اعتباره حجة وين اعتباره اجماع فقالوا: 

یظهر الفرق في أن هذا الاجماع السكوتي إذا اعتبر حجة فقط فانه لا يقدم على 
القياس» بینما لو اعتبر إجماعاً لقدم على القیاس'''. 

وفرق آخر یمکن أن يقال فيه: أن من قال: إنه آجماع آراد أنه (جماع مقطوع 
به» ولکنه دون الاجماع قولاًء وذلك مثل النص والمفسر؛ دون المحكه””". وان 
كان کل واحد منهما قطعياً. آما من قال: إنه حجة ولیس بإجماع فأراد أنه حجة ظنية 
کخبر الواحد والقیاس"*. 

وذکر بعض الحنفية أن هذا الاجماع بسبب الشبه التي آوردها المخالفون للقول 
به آصبح إجماعاً ولکنه دون القواطع من وجوه الاجماع ولکنه مقدم على القیاس"*. 


(۱) انظر هذه الأقوال وآقوال آخری في المسألة في: المستصفی ۰۱۹۱/۱ ۱۹۲ الاحکام لابن 
حزم ١/555؛‏ الاحکام للامدي ۲۵۲/۱ کشف الأسرار ۰۲۲۸/۳ ۲۲۹؛ شرح الکوکب 
المثیر ۲۵۳/۲ - ۲۵۵. 

(۲) انظر: کشف الاسرار ۲۳۲/۳. 

(۳) انظر: الفرق رقم (۱۷۳ ص55 و٦١۱۷‏ و٥۸٦).‏ 

)٤(‏ انظر: كشف الأسرار ۲۳۲/۳ )٥(‏ انظر: المصدر السابق ن ص. 


الفروق في الا جماع 
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الفرق بين مسألة: (إحداث قول ثالث) 
ومسألة: (لا يجوز الفصل بين مسألتين) 


ذكر الأصوليون في مصنفاتهم مسألة وهي: إذا اختلف أهل العصر الأول في 
قضية على قولين» فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ أي: هل يعتبر ذلك في قوة 
إجماع من العصر الأول على عدم القول الثالث» وعلى امتناع الأخذ به أو لا يعتبر؟ 

وذكروا مسألة آخری وهي: إذا لم يفصلوا بل ساقیز فهل لمن بعدهم 
الفصل؟ آي: إن أجاب بعضهم فيها بالنفي» والآخرون بالإثبات» فهل لمن يأتي 

والمسألتان متشابهتان» ولا بد من توضيحهما بالتصویرء ثم بیان الفرق بينهما : 

صورة المسألة الأولى : أن أصحاب رسول الله نا اختلفوا في ميراث الجد مع 
الإخوة على قولين : 

فذهبت طائفة إلى أن الجد كالأب يحجب الإخوة مطلقاً. 

وقال آخرون: بل یقاسمهم. 

فهل يجوز إحداث مذهب ثالث يتضمن القول بأن الإخوة یحجبون الجد 
مطلقاً؟ 

وقد اختلف الأصوليون فيه على ثلاثة آراء: 

فمنهم من قال بجوازه ومنهم من قال بمنعه ») ومنهم من فصل فقال: إن رفع 
القول حكماً مجمعاً عليه يتمثل في قدر مشترك اتفقوا عليه حرم إحداثه» والا فلا . 

وصورة المسألة الثانية: ذوو الأرحام؛ اتفقوا على عدم الفصل بینهم» فمن 


)١(‏ انظر: المحلی ۲۸۲/۹ الاحکام للآمدي ۸/۱٦۲؛‏ شرح تنقیح الفصول ص۳۲۸؛ الوصول 
إلى الأصول ۱۰۹/۲؛ تیسیر التحریر ۲۵۰/۳؛ عدة الباحث ص ۰۳۲ ۳۳. 


‫۔ و الضروق فى الاجما 
GS‏ لفروق في الا جماع 
ورث العمة ورث الخالة بموجب القرابة والرحم ومن لم يورث العمة لم پورث 
الخالة لضعف القرابة عن التوریث» فلا يجوز لأحد أن يورث العمة دون الخالت 
ولا الخالة دون العمة» فالطريقة واحدة في کلیهما"". 

وهاتان المسألتان الاصولیتان لتشابههما لم يفرد كل منهما عن الأخرى الامدي 
ولا ابن الحاجب ‏ رحمهما الله بل جعلاهما مسألة واحدة» وحكما عليهما بحكم 
007 

ولكن أكثر الأصوليين فرقوا بينهما؛ بأن مسألة التفصيل - وهي الثانية ‏ 
مفروضة فيما إذا كان محل الحكم متعدداًء أما مسألة إحداث قول ثالث فهي فيما إذا 
كان محل الحکم متحداً"". 


۴ پږ 98 


(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول ص۳۲۷. 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي ۸/۱٦۲؛‏ منتهی الوصول والأمل ص٦٦.‏ 

(۳) انظر: المعتمد ۰48/۲ 55؛ الاحکام لابن حزم ١/٦١٥؛‏ آصول السرخسي ۳۱۰/۱؛ شرح 
تنقیح الفصول ص۳۲۸؛ نهاية السول ۰۲۷۱/۳ 


۱ 
١ ١‏ 
لا ی ی ری 1 
٠‏ الذروی فی اددله ااستسضاضہه ۱ 
۰۰۰-3 
۲ 
المبحث الأول: الفروق في القياس. 0 
۱ المبحث الثاني : الفروق في الاستحسان والمصالح. 
۷ المبحث الثالث: الفروق في الاستصحاب. 1 
و المبحث الرابع: الفروق في العرف والعادة. 9 
۱ المبحث الخامس: الفروق في سد الذرائع. 
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۱۳۷ 


الفرق بين القياس والاجنهاد 


القیاس فى اللغة: مصدر قاس الشیء بغیره واقتاسه قيساً وقياساً» إذا قدره 
على مثاله» فهو التقدیر. ۱ 

فا یه اق ساسا فى ای سا 

واصطلاحاً: قال کثیر من العلماء منهم إمام الحرمین: لا يمكن حدّ القیاس 
بالحد الحقيقي» وذلك لأنه یشتمل على حقائق مختلفة» فهو یشتمل على الاثبات 
والنفي كقياس العکس» والحكم والجامع» وهذه أشياء لا تجتمع تحت نوع واحد آو 
حتی جنس واحد يحصرها جمیعا. 

والتعريف الحقيقي يتصور فيما يتركب من الجنس والفصل ۳ . 

وحذه أكثرهم بأنه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما 
بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما ". 

أما الاجتهاد لغة فهو: افتعال من الجهد ‏ بضم الجيم وفتحها » بمعنى 
الطاقة» وقيل بالضم: الطاقت وبالفتح هو من قولك: اجتهد جهْدَك في هذا الأمر؛ 
أي: ابلغ غايتك» وبالفتح أيضاً: المشقف يقال: جهد دابته وأجهدها إذا حمل عليها 
في السير فوق طاقتهاء والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود"*. 

واصطلاحاً: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل حکم شرعي” . 


.١8١ص ؛ التعريفات‎ ۲٤٤ /٢ انظر: الصحاح ۹1۸/۳ القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان ۸/۲٤۷؛‏ إرشاد الفحول ص۱۹۸. 

(۳) انظر: البرهان ۷۵/۵؛ المنخول ص٣٢۳۲؛‏ حاشية العطار ۲۳۹/۲؛ ارشاد الفحول 
ص98 .١‏ 

.٦٤ص انظر: الصحاح ۰41۰/۱ ١85؛ القاموس المحيط ۲۸۳/۱؛ الكليات‎ )٤( 

/4 انظر: مختصر المنتهی بحاشية التفتازاني والجرجاني ۲۸۹/۲؛ شرح الكوكب المنير‎ )٥( 
.5 ؛ فواتح الرحموت ۳۹۲/۲؛ الكليات ص5‎ 


الفروق في القياس 


4 
- 1 
محم‎ 
Oo 

اما 


آما سبب التفریق بين القیاس والاجتهاد فهو ما حکی عن بعض العلما 
قولهم: إن القياس والاجتهاد شيء واحدء لحديث معاذ وفیه: (.۰.. آأجتهد 
رأبي. ۲.۰" والمراد به القياس بإجماء" . 

وكذلك أشار الشافعى كله إلى أن القياس هو الاجتهاد وكذلك أطلق عليه 
الاستدلال" . ۱ 

وكذلك قال البخاري #: قد يسمى القياس اجتھاداً مجازاً بطريق إطلاق 
اسم السبب على المسبب؛ لأن باجتهاد القلب؛ أي: ببذله مجهوده يحصل مقصود 
اا 

وآما الذي عليه الجمهور من العلماء فهو الفرق بين الاجتهاد والقياس» والفرق 
بینهما عموم وخصوص مطلق. فالاجتهاد آعم من القیاس» والقیاس یفتقر إلى 
الاجتهاد وهو من مقدماته ولیس الاجتهاد بمفتقر إلى القیاس» ومقتضی حد الاجتهاد 
أنه بذل المجهود في طلب الحق بقیاس» أو بغیره. 

أو هو: طلب الصواب بالامارات الدالة علیه . 

آما القیاس فهو الجمع بين الأصل والفرع» ولهذا دخل في باب الاجتهاد 
حمل المطلق على المقید» وترتیب العام على الخاص» وجمیع طرق الادلة 
والاستدلال» ولیس هذا كله بقیاس . 

ولهذا فان العلماء یقولون في القیاس: هو حمل الفرع على الاصل لعلة 
الحکم. آما الاجتهاد فموضوع في آصل اللغة لبذل المجهود ولهذا یقال: اجتهد 
فی حمل الصخرة وكذلك یقال: في کل ما بذل فيه المجهود ولا یقال: اجتهد في 


۹ 


)١(‏ آخرجه آبو داود: کتاب الأقضیة؛ باب اجتهاد الرأي في القضاء ۱۸/٤‏ حدیث رقم 
(۹۲٥۳)؛‏ الترمذي: کتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ۱۱۱/۳ حدیث 
رقم 30 ) للعلماء في سنده کلام قال الترمذي: لا نعرفه الا من هذا الوجه ولیس 
إسناده عندي بمتصل» وأكثرهم على أنه مرسل غير مسند ونقل صاحب فواتح الرحموت أن 
الباقلاني والطبري وثقا هذا الحدیث ۳۹۹/۱. 

(۲) انظر: البحر المحیط ۱۱/۵. 

(۳) انظر: الرسالة ص۰۹٥؛‏ کشف الأسرار ۲۲۸/۳؛ البحر المحیط ۱۱/۵. 

.۲۱۸/۳ انظر: کشف الاسرار‎ )٤( 


الضروق فى الصا 
ک نع لفروق في القیاس 
حمل النواق فالاجتهاد عند العلماء أعمٌ من القیاس؛ لأنه يحتوي على القیاس 
وك 
يوضح ذلك: أن الاجتهاد قد يكون في مورد النص؛ كالاجتهاد في قوله كَل : 
«المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»”". والقياس شرطه فقد النص» فالاجتهاد يوجد 
بدون القياس ولا يوجد القياس بدون الاجتهاد۳. 


#۶ پو * 


(۱) انظر: كشف الأسرار ۸/۴۳٦۲؛‏ البحر المحيط ۰۱۱/۵ ١٠؛‏ الفروق في اللغة ص۰1۹ ۷۰. 

(۲) متفق علیه» البخاري: كتاب البيوع» باب البيعان بالخيار ما لم یتفرقا في الفتح ۰۳۲۸/۶ 
حديث رقم (۲۱۱۰). مسلم: كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبیان ١٠١١/۳‏ حديث 
رقم (۷) بلفظ : (البیعان). 

(۳) انظر: الکلیات ص۰1۵ .٦٤‏ 


الفروق في القیاس سم 


۱۳۸ 


الفرق بين القیاس الأصولي والقیاس المنطقي 


حاصل القیاس في نظر الأصوليين يرجع إلى الاستدلال بحکم شيء على شيء 
آخرء من غير أن یکون آحدهما آعم من الاخر. 

آما حاصل القیاس في نظر المنطقیین فهو الاستدلال بحکم العام على حکم 
الخاص» ويرجع إلى المقدمات والنتائج التي تتولد منها"" وهو عند الأصولیین لا 
يعدو کونه تلازماً عقلیاً بين شیئین ولیس بدلیل شرعي مستقل . 

والقیاس على الاصطلاح الاصولي یسمی عند المنطقیین : (قیاس التمثیل) أو 
(قیاس الفقهاء) وهو آحد الادلة المتفق علیها بين الجمهور التي هي الکتاب والستة 
والإجماع والقیاس. 

وهذا القیاس عند المحققین لا فرق بینه وبين القیاس المنطقي في الحقيقت 
فالنتيجة المتحصلة من قياس التمثیل يمكن تمثيلها بقیاس منطقي؛ لأنك كلما جعلت 
الفرع فيه حداً آصغر. والاصل حداً أكبرء والعلة حداً آوسط"" كان قياساً اقترانياً 


من الشکل الأول ۱ 


(۱) انظر: البحر المحیط ۱۰/۵؛ نبراس العقول ۰40/۱ الایات البینات 1/4 ۲. 

(0) المراد بالحد في قولهم: حد أصغرء وآوسط وآکبر: هو مفردات المقدمتین اللتین یترکب 
منهما القياس» فالوسط حد أوسط لتکرره في المقدمتین» فیربط بینهما ویتوسط» فما كان 
محمولاً على الأوسط فهو الحد الأكبر؛ لأنه أعم من من الموضوع غالباً» وما كان موضوعاً له 
فهو الحد الأصغر لأنه آخص من المحمول غالبا وذلك أن المفردين من مقدمتي القياس 
تسمى عند المنطقيين الأول موضوعاًء والثاني محمولاً. وعند المتکلمین موصوفاً وصفة» وعند 
الفقهاء محکوماً علیه وحکما وعند النحاة مبتداً 2 ومفردات المقدمتين تسمى حدوداً. 
انظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص١١؛‏ ضوابط المعرفة ص۱۷؛ المنطق 
الإسلامي أصوله ومناهجه ص578. 

( المراد بالشکل الأول: هو هيئة ترکیب» القياس باعتبار مفردي مقدمتیه في الكلي والجزئي 
والإيجاب والسلب» والشکل الأول هو أبينها وضابطه: أن يكون الحد الأوسط حملا في - 


سا وی ا ا 

فلو قلت مثلاً: الذرة يحرم فیها الربا قياساً على البر بجامع - الکیل» أو 
الطعمء أو الاقتیات. أو الادخار ...- فهذا قياس تمثيل» وهو القياس الأصولي 
المقصود. أو قياس الفقهاء. 

والفرع فيه: الذرة. 

والأصل فيه: البر. 

والعلة الجامعة: الكيل أو الطعم. .۰.۰ فان جعلت الذرة في هذا القياس حداً 
آصغر والربا دا آکبرا والکیل متلا دا أوسظا كان قباسا اقترانیاً من الشکل 
الأول. 

وكيفية نظمه أن تقول: الذرة مكيلة» وكل مكيل يحرم فيه الرباء ینتج من 
الشكل الأول: الذرة يحرم فيها الرباء وكذلك لو قلت: الذرة مطعومة» وكل مطعوم 
يحرم فيه الرباء فإنه ينتج: الذرة: يحرم فيها الرباء وهكذا فهو مطرد في كل قياس 
أصولي - فقهي - وعلی هذا فكل قياس أصولي يمكن إرجاعه إلى القياس المنطقي 
الاقتراني المعروف بالحملي'''. على نحو ما ذکرت'. 

وكما يستعمل القياس الأصولي أو التمثيلي على شكل القياس الاقتراني فإنه 
يمكن أيضاً استعماله على شكل (القیاس الاستثنائی) فيثبت به الحكم أو ينفى به 
وطريقة استعماله إن كان المقصود إثبات الحكم فإنه يجعل حكم الأصل ملزوما 
لحكم الفرع» وتجعل العلة المشتركة بین الأصل والفرع دلیلا على الملازمة وحينئذ 


= الصغرى موضوعاً في الكبرى» وشرط إنتاجه: إيجاب الصغرى أو حكمه ليوافق الأوسط› 
وكلية الكبرى ليندرج فينتج أربعة آضرب. 
انظر: منتهى الوصول والأمل ص۱؛ المنطق الإسلامي أصوله ومناهجه ص774؛ ضوابط 
المعرفة ص ۲۱ - 6 ۲. 

(۱) الحملي هو الاقتراني والمراد به: ما حکم فيه بثبوت شيء لشيء أو نفیه عنه» والشيء الأول 
هو المحمول» والثاني هو الموضوع . مثل: محمد قائم محمد لیس بقائم ویقابله الشرطي 
وهو الاستثنائي أو التلازمي وهو: ما حکم فيه بالربط بين طرفي جملة على سبیل الاتصال أو 
على سبیل العناد والانفصال نحو: كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً. ونحو: ما 
آن یکون العدد او سنا آو فردا . 
انظر : المنطق الواضح /١‏ 0. 

(۲) انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ۰۸۱/۲ ۸۷. 


الفروق فی الصا سم 
لفروق في القياس "GO‏ 
يلزم من ثبوت حكم الأصل ثبوت حكم الفرع؛ لأنه يانم من وجو ہہ تہ 
اللازم» أما إن كان المقصود نفي الحكم فيجعل حكم الفرع ملزوما ونقيض حكم 
الأصل لازماًء وتجعل العلة المشتركة دليلاً على الملازمة أيضاًء وحینتذ یلزم من 
نفي اللازم انتفاء الملزوم. 

مثال الأول: أن یعدل عن قول القائل: تجب الزكاة على الصبي قياساً على 
البالغ بجامع ملك التصاب. أو دفع الحاجة لدی الفقیر إلى: لما وجبت الزكاة في 
مال البالغ للعلة المشتركة بینه وبين مال الصبي وهي ملك النصاب أو دفع حاجة 
الفقیر لزم أن تجب في مال الصبي. فقد جعلنا ما كان أصلاً ملزوماً» وما كان فرعا 
لازماًء وجعلنا العلة الجامعة دليلاً على التلازم. 

ومثال الثاني: أن يعدل عن قول القائل: لا زكاة في الحلي قياساً على اللآلى 
بجامع الزينة» إلى: لو وجبت الزكاة في الحلي لوجبت في اللالی واللازم منتف 
لأنها لا تجب في اللآلى» فالملزوم مثله. وجه الملازمة اشتراكهما في الزينة”'". 

وزعم المنطقيون أن بين قياس التمثيل والقياس المنطقي فرقاًء وهو أن الأول 
لا يفيد القطعء وأن الثاني یفیده؛ لأنه موقوف على ثبوت علية الوصف الجامع» 
وعدم کون خصوصية الأصل شرطاء وعدم کون خصوصیة الفرع مانعا قطعا وتحصيل 
العلم بهذه الأمور صعب جد؟'''. 

وهذا في الحقيقة ليس صحيحاًء لما قد اتضح قبل قليل حيث إن النتيحة قطعية 
يرجع كل منهما إلى المقدمات التي يتركب منها الدلیل» فان كانت قطعية كانت 
النتيجة فا 

وذهب من نصر قول المنطقيين إلى القول بأن القياس يطلق عند المناطقة ويراد 
منه: قياس العکس» وقياس التلازم» وهو الاستثنائي أو الشرطي والقياس الاقتراني 
وعندهم كلها خارجة عن القياس الشرعي - الفقهي ‏ أما خروج الأول وهو قياس 


)١(‏ انظر: نهاية السول ۳۳۹/۶ وما بعدها. 

)٢(‏ انظر: سلم الوصول 70/5؛ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ۰۸۱/۲ ۸۷؛ والفرق رقم 
( ص۳۹۱). 

(۳) انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ۲/ ۸۷. 


الفروق فى الصا 

سا ۳۵۰ ]] لفروق في القیاس 
سو ہف ہہ سے قیه ول سو رب سکم اون من ار 
لافتراقهما في العلة» كما في قولنا: لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتکاف مطلقا 
لما وجب شرطاً له بالنذر؛ کالصلاة فإنها لما لم تكن شرطأ مطلقا لم تصر شرطا 
بالنذر» فالمطلوب إثبات شرطية الصوم في الاعتکاف والثابت في الأصل نفي 
شرطية الصلاة فحكم الفرع نقيض حكم الأصل . 

وأيضاً افترقا في العلةء إذ هي في الأصل أن الصلاة ليست شرطاً للاعتكاف 
بالنذر» وهي لا توجد في الصوم؛ لأنه مشروط بالنذر» فليس یسمی قياساً شرعياً من 
هذا الوجه. 

وأما خروج القياس الاستثنائي» والاقتراني؛ فلأن الأقيسة المنطقية ليست أدلة 
عند الأصوليين والفقهاء؛ لأنها ليست لاثبات الأحکام بل المقصود منها بيان 
التلازم العقلي بين النتيجة والمقدمات وهو لا اجتهاد فيه. ص2 هو بعد توفر 
شروطه التي بيّنوها قطعي والقياس الشرعي ظني حتی ولو كان قياساً جلياً لاحتمال 
أن تكون خصوصية الأصل شرطاً أو خصوصية الفرع مانعاء فكل من هذين الأخيرين 
لا يسمى قياساً في اصطلاح الأصوليين والفقهاء؛ لأن القياس الشرعي لا بد فيه من 
التسوية بين الفرع والأصل في العلة والحكم وهي لا تكون إلا في مشابهة صورة 
لأخرى في وصف جامع بينهما يستلزم ذلك في الحكم أيضاء وهذا لا يوجد في 
الشرطي والاقتراني وإن كان الأصولي أو الفقيه يمكنه أن يصوغ قياسه صياغة القياس 
الشرطي أو الا فان . 

والحق أن القول بضرورة الوقوف على ثبوت علية الوصف الجامع» وعدم کون 
خصوصية الأصل شرطاًء وعدم کون خصوصية الفرع مانعاً فطع وأن تحصيل العلم 
بهذه الأمور صعب جداً یرد عليه بأن كونه صعب جداً ليس مانعاً منعاً تامأ من إمكانه 
ومتى كان ممكناً فلا مجال لنفيه البتة. 


8 پر ٭ 


(۱) انظر: سلم الوصول ۳۳۹/4. 


الفروق في القیاس 


مم 
- 
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۱۳۹ 
الفرق بين قطعية القیاس وقطعية الحکم الناتج عنه 


ینقسم القیاس عند الاصولیین من حيث قوته» إلى قياس قطعي وقیاس محتمل» 
ولکن هل یلزم من قطعية القیاس قطعية الحکم الناتج منه؟ وهل یلزم من احتماله 
تطرق الاحتمال للنتیجة؟ 

یتضح ذلك ببيان الفرق بين قطعية القیاس وقطعية الحکم الناتج عن القیاس» 
وبيان ذلك في آمرین : 

أحدهما: القیاس. 

والآخر: الحكم الذي في الأصل . 

اما الفا ند وهو الالعاق :والتسيوية فد بكرن ظا وق كرون ما 

إحداهما: العلم ‏ أي: القطع - بعلة الحکم. 

والثانية: العلم بحصول مثل تلك العلة في الفرع. 

فإذا علمنا علم ثبوت الحكم في الفرع» سواء كان ذلك الحكم مقطوعاً به أو 
محتملاً؛ أي: أن الالحاق هنا مقطوع به ولكن حكم النتيجة لا يتوقف على حكم 
الإلحاق. 

ومثال ذلك: قياس تحريم الضرب على تحريم التأفیف ۔ بالنسبة للوالدين - 
فهذا قياس قطعي؛ لان العلة في الأصل مقطوع بها ومقطوع بوجودها في الفرع 
ولكن هذا القياس اختلف فيه» فقيل: هو قطعي» وقيل: ليس قطعیا» وسبب القول 
بعدم قطعیته عند القائل بهذا القول هو أن جهة الالحاق ثعت عن طريق اللغة؛ لأنه 
قياس أولي''' ودلالات الالفاظ لا تفيد القطع؛ لتطرق الاحتمالات العشرة إلیھا''' 


.۲۷ /٢ انظر: الفرق رقم (۱۳۰ ص۳۵۶). (۲) انظر: نهاية السول‎ )١( 


الفروق فى الصا 

ا لفروق في القياس 
وهي : الاشتراك» والمجازء والنقل» والإضمار» والتخصيص» والنسخ» والتقديم 
والتأخير» وتغير الإعراب» والصرف» والمعارض العقلي". 

فتبين من هذا المثال: إن القياس قطعي؛ والحكم المستفاد منه محتمل. 
وحاصله آننا قطعنا بإلحاق هذا الفرع بذلك الأصل في حكمه المحتمل . 

وأما القياس المحتمل فهو أن تكون إحدى المقدمتين أو كلتاهما محتملة. 

ومثاله: قياس السفرجل على البر في جريان الربا» فإن الحكم وهو کون العلة 
هي الطعم - مثلاً - ليس مقطوعاً به لجواز أن تكون هي الكيل أو القوت أو غيره» 
فإذا تطرق الاحتمال إلى ثبوت العلة في الأصل كان القياس كله محتملاً؛ لأنه مبني 
على هذه المقدمة فما ترتب عليها أخذ حكمها. 

وأما الأمر الثاني الذي فيه الكلام فهو الحكم الذي في الأصل» فإنه ينظر فيه 
فإن كان قطعياً كان الحكم في الفرع قطعياً ‏ سواء كان القياس قطعياً أو لم يكن 
كذلك ‏ فثبوت الحكم في الفرع قد يكون أولى من ثبوته في الأصل وقد يكون 
مساويا لەء وقد يكون دونه. 

فالأولى: مثل قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف» فان مسألة الأذى فيه 
اک 

والمساوي: كقياس الأمة على العبد في سراية العتق من البعض إلى الكل ؛ 
فانه قد ثبت في العبد بقوله کی : «من اعتق شرکاً له في عبد قوم عليه" ثم قسنا 
عليه الأمةق وهما متساويان في هذا الحكم لتساويهما في علته وهي تشوف الشارع 
إلى الحریةء وهذان هما قسما القياس الجلي أو في معنى الأصل . وهو ما يقطع فيه 
بنفي الفارق بين الأصل والفرع؛ كفرق الذكورة والأنوثة» قطعنا بنفي آثرها في 
أحكام العتق . 

وأما الادنی: فهو القياس الذي يستعمله الفقهاء في مسائلهم كقياس البطيخ 


(۱) انظر: نبراس العقول ۱۸۰/۱. 
(۲) متفق عليهء البخاري: کتاب الشرکة» باب تقویم الاشیاء بين شرکاء بقيمة عدل حدیث رقم 
(۲6۹۱) في الفتح ۱۳۲/۵؛ مسلم کتاب الایمان باب من أعتق شرکاء له في عبد ۱۲۸۲/۳ 


r 
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على البر في الرباء بجامع الطعم - مثلاً » فإنه یحتمل أن تکون العلة القوت. أو 
الکیل . 

وبهذا یظهر أنه لا يلزم لقطعية القیاس قطعية الحکم في الاصل بل یلزم هذا 
لقطعية الحکم الناتج عن القیاس؛ لان القیاس هو التسوية وقد یقطع بتسوية الشيء 
بالشيء في حکمه المحتمل» فیکون الالحاق قطعياً والحکم محتملاً . 

ومثال ذلك: إذا قلنا بتوریث الخال بقوله 292: «الخال وارث من لا وارث 
له" على تقدير ثبوته فان الاجماع منعقد على تسوية الخالة بالخال في الارث» 
فالارث مظنون والتسویه بینهما مقطوع بهاء فلم یلزم من قطعية التسوية بین الخال 
والخالة قطعية إرثها؛ لأن ثبوت الارث للخال أصلاً محتما '''. 

وعلیه أيضاً یکون الحکم الثابت بالقیاس المحتمل لا یکون الا محتملاًء فهذا 
هو الفرق بين قطعية القیاس وقطعية الحکم الناتج عن القیاس . 


۶ ور # 


)۱( آخرجه آبو داود» وابن ماجه: عن المقدام بن معدیکرب. والترمذيی» وابن ماجه. عن ابن 
عمر وقال الترمذي: حديث حسن صحیح؛ بو داود» کتاب الفرائض» باب میراث دوي 
الارحام ۳۲۰/۲ حدیث رقم (۲۸۹۹)؛ الترمذي» کتاب الفرائض باب ما جاء في میراث 
الخال 57١/5‏ حديث رقم (۲۱۰۳)؛ ابن ماجهء کتاب الفرائض باب میراث ذوي الارحام 
۲ حدیث رقم (۲۷۳۸). 

( انظر: نهاية السول ۰۲۷/۳ ۲۸. 
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۱۳۰ 
الفرق بين دلاله اللص والفياس 


دلالة النص - آو فحوی الکلام أو مفهوم الموافقة - كلها بمعنی واحد وهو: 
دلالة اللفظ على الحکم في شيء یوجد فيه معنی یفهم کل من یعرف اللغة أن الحکم 
في المنطوق لأجل ذلك المعنی"۳. 

فهو عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاداً؛ أي: يعرفه كل من يعرف 
اللغة بمجرد سماع اللفظ من غير تأمل؛ كالنهي عن التأفيف في قوله تعالى: لفلا 
ل 01 اق ای ۳۱۲۳ پوقف به علی حرمة الضرب وغیره مما فیه لیخ من 
الأذى بدون اجتهاد» وهذا من دلالة النص"۳ . 

ويشترك القیاس ودلالة النص في کون کل منهما یشتمل على معنی مشترك بين 
طرفین» آحدهما قد عرف حکمه وعرف المعنی الذي شرع لاجله الحکم» ویحمل 
عليه المعنی الآخرء فالمعنی المشترك في دلالة النص یکون بين طرفین وهما 
المنطوق والمسکوت؛ آما المعنی المشترك في القیاس فیکون بين طرفین أيضاً وهما 
الأصل والفرع. 

وقد قيل: إن دلالة النص قیاس؛ لما فيه من إلحاق فرع باصل لعلة جامعة 
بينهماء فان المنصوص عليه في آية: پل مل لا أف [الامتراه: ۲۳] ضرم 
التأفيف» فألحق به الضرب والشتم» بجامع الأذی إلا أنه قياس جلي قطعي"* . 

وقيل: ليس دلالة النص بقياس بل بينهما فرق. 

وقد فرق بينهما أكثر الأصوليين بأن المعنى المشترك بين الطرفين في دلالة 
النص يدرك بمجرد معرفة اللغة» بينما لا بد لإدراك العلة بين المقيس والمقيس عليه 
)١(‏ انظر: التوضيح لمتن التنقيح ۱۳۱/۱؛ كشف الأسرار ۷۳/۱ الفرق رقم ۱٦۸(‏ ص٤٦٦).‏ 


(۲) انظر: تفسير القرطبي ۲۳۹/۱۰. (۳) انظر: التعريفات ص5 ۱۰. 
)٤(‏ انظر: کشف الاسرار ۷۳/۱؛ فتح الغفار .٦٦/٢‏ 
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في القیاس من صفة القدرة على الاستنباط”''. 

فدلالة النص يشترك فيها العلماء وغيرهم ممن يفهم اللغت بينما لا يستطيع 
كشف العلة في القياس إلا العلمای بقدرتهم على الاستنباط . 

ومن الفروق بينهما أيضاً: أن الأصل في القياس لا يجوز أن يكون جزءاً من 
الفرع - بالاجماع - بينما قد يكون في دلالة النص المنطوق جزءاً من المسكوت كما 
لو قال السيد لعبده: لا تعط زيداً ذرّة» فانه يدل على منعه من إعطاء ما فوق الذرة 
مع أن مقدار الذرّة المنصوص داخل فيما زاد علیها"۳. 

ومن الفروق بينهما أيضاً: أن دلالة النص ثابتة قبل شرعية القياس فهي من 
الدلالات اللغوية اللفظية وليست من الدلالات العقلية الاستنباطية» ولهذا كان 
المفهوم بالقياس نظرياً واشترط في القياس أهلية الاجتهاد بخلاف دلالة النص فإنه 
فيه ضروري ولیس نظریا"". 

وفائدة التفريق بين القياس ودلالة النص تظهر في حالات كثيرة» منها: أن من 
لم يجعل دلالة النص من القياس أثبت ما يثبت بالنصوص من الحدود والكفارات 
وغير ذلك مما اختلف في إجراء القياس فیه» حتى ولو كان لا يجيز إثباتها بالقیاس ؛ 
وتفصيل ذلك عند الأصوليين هو أن من جعله قياساً من الأصوليين الذين يثبتون 
الحدود والكفارات بالقياس» وكذلك من لم يجعله قياساً من الحنفية - کالبزدوي - 
فإنهم يثبتون بدلالة النص الحدود والكفارات» أما بعض الأصوليين فلأن الحدود 
والكفارات تثبت عندهم بالقياس”“» وأما بعض الحنفية فلأن دلالة النص ليست 
عندهم كي 

وأما من جعله قياساً من الحنفية فلا يثبت به الحدود والكفارات؛ لأنها لا 


)١(‏ انظر: فتح الغفار 51/7؛ نبراس العقول ١/45؛‏ تفسير النصوص ۹۲۵/۱؛ الفروق في 
الأصول ه/أ/ب. 

(۲) انظر: كشف الأسرار ١/٤۷؛‏ شرح الكوكب المنير .٦۸٤/۳‏ 

(۳) انظر: كشف الأسرار .۷٤/١‏ 

)٤(‏ انظر: المستصفى ۳۳/۲؛ شرح تنقيح الفصول ص۱۵:؛ شرح العضد ۲۵/۲؛ شرح 
الكوكب المنير 5/ .۲۲٢‏ 


.۷٤/١ انظر: کشف الأسرار‎ )٥( 


ESE‏ الفروق في القیاس 
تثبت بالقیاس عندهم ۲۲ 

ومما یترتب على الفرق أيضاً رد بعض العلماء تعریف القیاس بأنه: رد الحکم 
المسکوت عنه إلى المنطوق به. قالوا: هو فاسد لکونه غير مانع من دخول دلالة 
النص وهي لیست فا 


8 ابن ٭ 


.59/5 انظر : المرجع السابق ن ص؛ سلم الوصول‎ )١( 
.۲۱۸/۳ انظر: کشف الأسرار‎ )۲( 
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۱۳ 
الفرق بين (قیاس الشبه) و(القیاس بغلبة الأشباه) 


من مسالك العلة: الثّبه» عند بعض الأصولیین» وعند بعضهم هو علةء ولیس 
ہے ا جا وذھب آخرون إلى أنه لیس بعلة ولیس تا 

واختلف فی تعريف الشبه؛ والذي عليه آکثر المحققين هو آنه: الوصف الذي 
لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام ولكن آلف من الشارع الالتفات إليه فی بعض 
الأحكام فهو دون المناسب وفوق الطردي» ولأجل سبهه بکل منهما سمي ال 

ومثاله: قولهم في إزالة النجاسة: طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تجوز بغير 
الماء ؛ كطهارة الحدث. 

فإن المناسبة بين کونها طهارة تر للصلاة وبين نعیین الماء بعد البحث التام 
غير ظاهرة» ولكن بالنظر إلى کون الشارع اعتبرها في بعض الأحكام كمسل 
المصحف والصلاة والطواف يوهم اشتمالها على المناسب'''. 

وأما قياس غلبة الأشباه فهو: أن يتردد الفرع بين أصلين فیلحق بأكثرهما شبهاً 
في الصفات التي تعتبر مناطاً للحاكم سواء في الحكم أو في الصورة"". 

ومثال ما تردد بين أصلين : العبد المقتول» فإنه متردد بين مشابهته الحر بجامع 
الآدمية» وبين مشابهته سائر المملوكات بجامع البيع والشراء في كل . 

فمثال ما شابه الأصل في الحكم: إلحاق العبد المقتول بسائر المملوكات في 


.١١١/5 انظر: سلم الوصول‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان ۱۲۲۹/۲ نهاية السول 5/54١٠؟؛‏ نبراس العقول ۳۳۶/۱. 
(۳) انظر: الاحکام للآمدي 4/6؛ نبراس العقول ۳۳۰/۱. 

.۳۳۵ ۰۳۳۶/۱ نبراس العقول‎ ۶۱٦/٤١ انظر: نهاية السول‎ )٤( 

.۳۳۸/۱ انظر: نهاية السول ۱۱۲/۶؛ نبراس العقول‎ )٥( 
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لزوم قیمته على القاتل وان زادت على الدیةء والجامع أن كلاً منهما یباع ويشترى. 
وترك الحاقه بالحر مع أنه يشبهه لکون شبهه بالمملوکات آعظم. 

ومثال ما شابه أصله في الصورة: إيجاب التشهٌّد الأول في الصلاة قیاساً على 
الثاني لمشابهته إياه في مورت 

وفي المثال الأول: إن نظرنا إلى المشابهة في الصورة آلزمنا القاتل للعبد الدية 
فقط » وليس القيمة لأن القياس حينئذ يكون على الحرء والحر تجب فيه الدية''" . 

ومما تقدم من تعريف كل من قياس الشبه وقياس غلبة الأشباه یرد السؤال 
الآتي وهو: إن كانت الأوصاف التي شابه الفرع ذينك الأصلين فيها في قياس غلبة 
الأشباه وكان لأحدهما أكثر شبهاً فيها من الآخر هل هي آوصاف شبهية فقطء أو 
أوصاف مناسبة فقطء أو تارة تكون شبهية وتارة تكون مناسبة؟ 

وجواب هو الفرق بينهما فان كان الأول: - وهو أن يشابه الفرع أصلين بوصف 
شبهي فقط في كل منهما ‏ فإن قياس غلبة الأشباه من قياس الشبه فقطء ويكون 
بينهما عموم وخصوص مطلق . 

وإن كان الثاني وهو أن يشابه الفرع أصلين بوصف مناسب فقط في كل 
منهما ‏ فقیاس غلبة الأشباه من قياس العلة فقط لوجود المناسبةء ويكون بينهما 
- أعني قياس العلة وقياس غلبة الأشباه - عموم وخصوص مطلق . ويكون بين قياس 
غلبة الأشباه وقياس الشبه تباین . 
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وان كان الثالث ‏ وهو أن يشابه الفرع أصلين تارة بوصف مناسب وتارة 
بوصف شبهي - فتارة يكون قياس غلبة الأشباه من قياس الشبه» وتارة يكون من 
قياس العلةء ويكون بين قياس غلبة الأشباه وبين كل منهما عموم وخصوص من 
وجه. 

وهذا الذي ذكرته هو أفضل ما ذكره المصنفون - في نظري - في التفريق بين 
قياس الشّبه وقياس غلبة الأشباه"". مع اضطراب عظيم بين المصنفين في الأصول 
في ذكر الفرق بينهما. 


(۱) انظر : نهاية السول /۱۱. (۲) انظر: نبراس العقول ۳۳۸/۱. 
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۹ — 
فبعضهم جعل قياس الشّبه هو عين قياس غلبة الأشباه أو هو نوع منه كالتاج 
|| یک ۸,3 )۸ 
ومنهم من جعله مبايناً له على جميع الأحوال؛ كالأسنوي کب" . 
حيث الفرق بينهما عنده تباین تام ولیس أحدهما من الآخر حيث قرر الفرق 


كما پلی : 
قياس الشبه مختلف فيه على مذاهب آهمها: 
الأول : بطلانه . 


والثانی : اعتباره . 

والثالث: أن لا يعمل بالشبه إلا بشرطین : 

آحدهما: أن لا یمکن المصیر إلى قياس العلة. 

والثاني: أن یجتذب الفرع أصلان» فيلحق بأحدهما بغلبة الأشباه ". 

آما قياس غلبة الأشباه فليس فيه خلاف؛ لأنه متردد بين قياسين مناسبين ولكن 
وفع الكروة في تعيين أحدهماء وليس هو متردداً بین فیاسین | لها مناسب والآخر 

€3 
طردي ۱ 

فحاصل الفرق بين قياس الشبه وقیاس غلبة الأشباه عنده: هو أن الوصف في 
قیاس العّبه متردد بين المناسبة والطردية ومن هنا اشتبه بكل منهما 

آما الوصف في قياس غلبة الأشباه فثابت مناسبته ولکنه متردد بین أصلين كل 
منهما مناسب ولا تتطرق إليه الطردية بوجه من الوجوه. وهذا ما قرره کثیر من 


)١(‏ التاج السبكي هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» أبو نصر تاج الدين السبكي 
الشافعي» فقيه أصولي لغوي صاحب تصانيف نافعة» منها: (تكملة شرح منهاج البيضاوي» 
ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وجمع الجوامع» وشرحه والأشباه والنظائر 
وطبقات الفقهاء الكبرى» والوسطى والصغرى). توفي سنة ۷۷۱ه. 
ترجمته في: الدرر الكامنة ۳۹/۳؛ شذرات الذهب .۲۲۱/٦‏ 
وانظر: الإبهاج 1۸/۳ .٦۹‏ 

(۲) انظر: نهاية السول .١١/5‏ 

(۳) انظر: نهاية السول 5/١١؛‏ سلم الوصول ۰۱۱۳/6 .١١5‏ 

۱۱۳/۶ نهاية السول‎ ۶۱٥۹/۲ انظر: المستصفی ۳۲۶/۲ شرح العمد‎ )٤( 


سح الفروق فى الصا 
= لفروق في القیاس 
الأصوليين؛ كالغزالي والقاضي عبد الجبار""* وغیرهم"" - رحمهم الله -. 

وقد سبق أن بیّنت أن هذا التفریق لیس على إطلاقه والوجه الصحیح في 
التفريق هو أن لهما حالات مختلفة كما سبق. 


٭ _ے ٭ 


)١(‏ القاضي عبد الجبار هو: عبد الجبار بن آحمد بن عبد الجبار بن آحمد بن خليل الهمذاني آبو 
الحسن» قاضي القضاة المعتزلي» عالم بالحدیث وآصول الفقه» وعلم الکلام وکان امام 
المعتزلة فى وقته» شافعی المذهب فى الفقه» له مصنفات كثيرة منها: (العمد فى آصول 
الفقه والمغني في أصول الدین» ومتشابه القرآن شرع الأصول الخمسة). توفي سنة 
۵ ۶ ه. 
ترجمته في : طبقات الشافعية للسبکي ۵/ ۹۷؛ تاريخ بغداد ۰۱۱۳/۱۱ 

(۲) انظر: شرح العمد ۰۱5۲/۲ ۱۲۳؛ المستصفی ۳۲۶/۲؛ نهاية السول ۰۱۱۳/۶ 


الفروق في القیاس 


| سم 
8 
الى 
حسے۔ 
رم ہے 


۱۳۲ 


الفرق بين المعلولء والمعلل والمعلل 
والمعتل؛ والمعتل یه والتعلیل 


المعلول» OT‏ والمعلل والمعتل» والمعتل به » والتعلیل» كلها من 


مشتقات مادة علل من حیث اللغۃ*''. 


والأصولیون فرّقوا في استعمالهم كلا منها عن الآخر» وخصصوا لكل لفظ 
منها مدلولاً معیناً یفترق عن مدلول اللفظ الآخرء بعضها اتفقوا عليه وبعضها بينهم 
فيه اختلاف . 

ف(المعلول) تی ما هو؟ 

فقيل : هو محل العلة» وهو المحکوم فیه؛ کالخمر للاسکار إذا جعل الاسکار 
هو علة التحريم» وکالبر للطعم إذا جعل الطعم هو علة الرباء فالحکم مجلوب العلة؛ 
لأن المعلول ما وجد فيه العلة؛ کالمضروب والمقتول» وکالمریض المعلول ذاته. 

ولذلك قال الفقهاء - رحمهم الله -: العلة جارية في معلولاتها» ولا یریدون 
بها آنها جارية في آحکامها» بل المقصود آنها جارية في المحکوم فیه . 

والجمهور على أن المعلول هو الحکم ولیس نفس المحکوم فیه؛ کالمدلول 
هو حکم الدلیل» فکذلك المعلول هو حکم العلة؛ لأن تأثیر العلة في الحکم دون 
ذات المحکوم فیه'''. 

آما (المعلّل له) بفتح اللام فانه الحكم» ففي البر والخمر الحکم التحریم فهو 
المعلل دون ذاتیهما . 


. وما بعدها‎ ٤1۷/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


(۲) انظر: شرح اللمع للشيرازي ۸۳/۲؛ المنهاج في ترتیب الحجاج ص۰۱۳ 4١5‏ البحر 


الفروق في القیاس 


۱ 


I= 
وإذا أطلق الأصوليون لفظ : (المعلّل) على المحكوم فيه فإنه من باب التعبير‎ 
وأما (المعلّل) بكسر اللام فإنه الناصب للعلةء وهو الشارع» وهو اسم الفاعل‎ 
من علل.‎ 
وأما (المعتل) فهو المستدل بالعلت وقیل: هو المعلل.‎ 
وأما (المعتل به) فهو العلة نفسهاء كما أن المستدل به هو الدلیل فکذلك قالوا‎ 


وأما (التعلیل) فقيل : هو لحاق المعلّل الفرع بالأصل بالعلة المقتضية لذلك. 
وقیل: هو الإخبار منه عن الحاقه . 
آما (العلة) فهي الوصف المناسب للحکم"". 


جج 


6 


)۱( انظر: إحكام الفصول ص ‏ ۱۷ ؛ شرح اللمع ۳۲( المنهاج في ترتيب الحجاج ص ۰۱۳ 


الفروق في القیا 7 7 


۱۳۲ 


الفرق بین العلة المر کبه. والقیاس الم رحب 


العلة المرکبة هي أن یعلل الحکم بالوصف المکون من عدة آوصاف؛ کتعلیل 
وجوب القصاص بالقتل» العمد» العدوان"*. فهو وصف مركب من ثلائة أوصاف: 
القتل والتعمد والعدوانیة» رکب بعضها مع البعض الآخر فکوّنت بمجموعها وصفا 
راخدا 

والقياس المرگب: هو ما تركب حکم الأصل فيه على علتين: إحداهما: 
للمستدل: والاخری: للمعترض - وحینتذ يستغني اسان عن إثبات الحكم في 
الأصل بموافقة الخصم إياه فيه. مع منع الخصم علية ما جعله المستدل علة للحكم 
بل العلة عنده غيرها ‏ وهذا هو مركب الأصل» أو مع منع الخصم وجود العلة فى 
الأصل» وهذا هو مركب ا 

قيل: إنما سمي مركباً لموافقة الخصم دون إثبات الحكم بنص أو إجماع. 

وقيل: إنما سمي مركباً للاختلاف في ترتب الحكم على العلة في الأصل مع 
منع | لخصم علة 00 

وقال الزركشي قِلَله: اعلم أنه لم يسم مركباً لاختلاف خصمين في علة حكم 
الأصل فقط. كما صار إليه بعضهم. وإلا لكان كل قياس اختلف فى علة أصله 
مركباً» وهو باطل» بل لاختلاف الخصم في تركيب الحكم على العلة في الأصل» 
فان المستدل يزعم أن العلة مستنبطة من حکم الأصل وهي فرع له» والمعترض يزعم 
أن الحكم في الأصل فرع على العلة ولا طريق إلى إثباته سواهاء ولذلك يمتنع ثبوته 
عند انتفائهاء وبطلانها . 


.۲۸۸/٤ انظر: الإبهاج ۱4۸/۳ نهاية السول‎ )١( 
.۳۰۲/ انظر: بیان المختصر ۲۱/۳ فواتح الرحموت ”705/7؛ سلم الوصول‎ )۲( 
.۲۵4/۲ انظر: فواتح الرحموت‎ )۳( 


سح الضروق فى الصا 
|[ ۳۳۰۵ لفروق في القیاس 

وإنما سمي ترکیب الأصل ؛ لانه نظر فی حکم الأصل . 

وان كان لعلة» ولكن منع الخصم وجودها في الفرع فيسمى مركب الوصف؛ 
لأجل اختلافهم في نفس الوصف الجامع هل له وجود في الأصل أم إلا ؟ 

وسمي تركيباً في الوصف؛ لن الحكم الذي وقع التركيب في علته وقع جامعاً 
في القياس» فأطلق عليه وصفاً؛ لأن أصل الجمع بالأوصاف"" . 

آي: سمي بذلك لتركيب الحكم فيه على الوصف الذي منع الحكم وجوده في 
الأصل» وذلك لان النزاع في الحقيقة ليس في تركيبه على العلة بل في وجود العلة 
وهو الوصف الجامع . 

أما الأول - وهو مركب الأصل - فالنزاع فيه في ترتيب الحكم على العلة. 

فالحاصل في القياس المرکب» هو أنه لما كان الترتیب من الجانبين» وكان 
النزاع فيه في نفس بناء الحكم في كل من الجانبين على علته سمي: (مركب 
الاصل). ولما كان الترتيب في الثاني من جانب واحد والخصم الآخر لم یرتب 
الحكم ولم يبنه بل منع وجود الوصف سمي: (مركب الوصف6" . 

ومثال مركب الأصل: أن يقول المستدل. فیما إذا قتل الحر عبداً: المقتول 
عبد فلا يقتل به الحر؛ كالمكاتب والجامع كونهما رقيقين. فالمستدل يستغني عن 
إثبات عدم وجوب القصاص على الحر في صورة المكاتب بدليل؛ لأن المجيب 
يوافقه فيه لكن يمنع علية ما جعل المستدل علة لعدم وجوب القصاص؛ لأن علة 
عدم وجوب القصاص في صورة المكاتب عند المجيب: جهالة المستحق من السيد 
والورثة؛ لأنه لم يعلم أن مستحق القصاص السيد» أو الورثة؟ 

فيقول المجيب: العلة عندي جهالة المستحق من السيد أو الورثة فی صورة 
المكاتب» فإن صحت علية جهالة المستحق من السيد أو الورثة بطل إلحاق الفرع به 
بالقياس» إذ العلة غير موجودة في الفرع» وان بطلت علية الجهالة منع حكم 
الأصل؛ لان الأصل لم يثبت بنص أو إجماع» بل ثبت بناء على علية الجهالة فإذا 
بطل الموجب للحكم لم يثبت الحکم؛ وحينئذ يبطل القیاس؛ فما ينفك القياس عن 


اا رر سج ای (؟) انظر: سلم الوصول .۳۰۸/٢‏ 


الفروق في القیاس 
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ہے 
> 
الى 
0 
شتا 


عدم العلة في الفرع أو منع حکم الأصل"'. 

ومثال الثاني وهو مركب الوصف: أن یمنع الخصم وجود العلة في الأصل› 
مثل : قول المستدل في تعلیق الطلاق بالنکاح - مثل : إن تزوجت زینب فهي طالق -: 
هذا تعلیق الطلاق» فلا يصح قبل النکاح؛ أي: لا يقع الطلاق به قیاسا على ما لو 
قال: زینب التي آتزوجها طالق؛ فانه لا یقع الطلاق عند المجیب أيضا لکن يمنع 
وجود العلة الموجبة للوقوع في الأصل . 

فيقول: العلة الموجبة للوقوع هو التعلیق» وهو مفقود في الأصل عندي فان 
صح فقدان العلة في الأصل بطل إلحاق الفرع به لعدم وجود العلة في الاصل وان 
لم يصح فقدان العلة في الاصل منع حکم الاصل فانه حينئذ یکون الطلاق واقعا في 
الاصل لوجود علة الوقوع فيه» فما ينفك هذا القیاس عن عدم العلة في لاصل آو 
منع حکم الأصل "۳ . 

فظهر من هذا أن الترکیب في العلة المركبة منشژه هيئة اجتماع الأوصاف 
المتعددة في وصف واحد. آما الترکیب في القیاس المرکب فناتج من اختلاف 
الخصمین في تركيب الحکم على العلة في الأصل . 


٩۶ ین‎ 8 


(۱) انظر: بیان المختصر ۰۲۱/۳ ۲۲؛ شرح العضد ۳۱۲/۲. 
)٢(‏ انظر: بیان المختصر ۰۲۲/۳ ۲۳؛ شرح العضد ۳۱۲/۲. 


الفروق في القیاس 


۲۳-۲ 
- 
الى 
گے 

سے 


۱۳ 


الفرق بين الوصف الذي هو جزء العله 
والوصف الذي هو علة مستقل۱!2) 


قد يرتب الشارع الحكم على وصف يجعله علة لهذا الحكم» وقد تکون تلك 
العلة التي نصبها الشارع وصفاً احداً؛ كالإسكارء علة لتحريم الخمرء وقد تكون 
تلك العلة أوصافاً مركبة» مثل: القتل العمدء العدوان بجميعها علة القصاص؛ ثم 
إنه يترتب الحكم الواحد عند وجود علته التي تكون من أجزاء» مثل: القتل العمد» 
مستقل كل منها عن الآخر؛ كإيجاب الوضوء على من لامس وبال» ونام. 

فما الفرق بين الوصف الذي هو جزء العلة» وبين الوصف الذي هو علة 
مستقلة؟ 

فرق الأصوليون بینهما بأن جزء العلة إذا انفرد فانه لا یثبت معه الحکم كأحد 
آوصاف القتا العمدء العدوان» فان الب علة القصا اذا انف د جزء العلة لا 

۱ 4 ص وادا انمرد جز 

یترتب عليه القصاص؛ کالقتل فقط دون العمد والعدوان. آما الوصف الذي هو علة 
مستقلة إذا اجتمع مع غیره ترب الحکم وکذلك إذا انفرد ترب الحکم أيضاًء مثل : 
ایجاب الوضوء علی من لامس؛ وبال» ونام وإذا انفرد أحدها وجب الوضوء 
ا رش (۲) 

. ٠» «ه‎ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 

فیجتمع الوصف المستقل مع الوصف الذي هو جزء العلة في أنه يعمل بکل 
منهما إذا اجتمع مع بقية الأوصاف المقتضية للحکم. ویفترقان في حالة انفراد 
الوصف عن غيره من بقية الأوصاف المقتضية للحکم فجزء العلة لا یترئب به 
الحکم . آما الوصف الذي هو علة مستقلة فیترتب به الحکم . 


الفروق في القياس 7 


۱۳۵ 
الفرق بين العلة القاصرة والتعلیل بالمحل 


العلة القاصرة هي : العلة التي لا توجد في غير محل النص ؛ کوصف الخمر 
یی خاص پما عصر من دیشر اس تا 
له؛ کوصف البرية بما هي برية في البر . 

والعلة القاصرة والمحل یشتبهان في کون كل منهما وصفاً مستقلاً فی الأصل. 
ولذلك فرع بعض ال صولیین التعلیل بالمحل على التعلیل بالعلة القاصرة وخرجوه 
عليه نظراً لهذا التشابه بینھما؛ ولکن مع ذلك فقد فرقوا بینهما من حيث صوره 

7 2 

الفرق بين المحل والعلة القاصرة من حيث الصورة والمعنی» ولیس من حيث 
جواز التعلیل بأحدهما» وهو: أن العلة القاصرة قد کون وهنا اشتمل عليه محل 
النص» لم يوضع اللفظ له بینما المحل هو ما وضع اللفظ له؛ ومثال ذلك: إذا 
قیل : إن البر اشتمل على نوع من الحرارة والرطوبة لاثم به مزاج الانسان ملائمة لا 
تحصل بين الإنسان والآأرز؛ لان الآرد حار پایس پنسا شدیدا ينافي مزاج الانسان» 
فحرم الربا في البرء ومنع فيه التفاضل لأجل هذه الملائمة الخاصة التي لا توجد في 
غير الب فهذا علة قاصرة لا محل» وأما وصف البرية بما هی برية فهو المحل”". 


٭ پږ * 


)۱( ۶ ہت و ص۰۵ 4 شرح رس للأصفهاني ۷۳۰/۲. 


الفروق في القیاس 


۱۳۹ 
الفرق بين التعلیل بالعدم. والتعلیل بالاضافات والنسب 


التعلیل بالعدم هو: التعلیل بوصف سلبي. مثل : تعلیل عدم صحة البیع بعدم 
الرضا أو استقرار الملك لعدم الفسخ في زمان الخیار» فالتعلیل هنا في كلا 
الحكمين عدمي» أما الحكم ففي الأول عدمي» وفي الثاني ثبوتی”'٭. 

آما التعليل بالإضافات» والنسب: فهو التعليل بوصف من الأوصاف الإضافية؛ 
كالأبوة» والبنوّة» والتقدیمء والتأخيرء والمعیةء والقّبلیف والبّعدية..."''. 

ويتفق كل من العلل العدمية والعلل الإضافية في المنع من التعليل بهما عند 
جمهور الأصوليين؛ لأن العدم نفي محض لا تميّز فيه» وما لا تميز فيه لا يمكن 
جعله علة. فان العلة فرع التمییز إذ العلة وصف وجودي”"» ولكن خالف بعض 
العلماء في المنع من التعليل بالإضافة لان بينها وبين العلل العدمية فرقا. 

والفرق بين العلل العدمية والعلل الإضافية: هو أن النسب والإضافات أوصاف 
وجودية وليس عدمية عند الفلاسفة» ولكن وجودها ذهني فقط لا خارجي أما عند 
جمهور الأصوليين فإنها عدمية. 

فمن رأى برأي الفلاسفة ذهب إلى أنها وجودية ففرّق بينهما وبين العلل العدمية 
الصرفة في الذهن والخارج» ومن لم ير ذلك لم يفرق بل قال: لا يجوز التعليل 
بالاضافية ضا لانها غر : 


٭ بسي ٭ 


(۱) انظر: شرح المنهاج للأصفهاني ۰۷۳۲/۲ 
(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۰۸. 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي ۲۰۲/۲. 

.5٠8ص انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 
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| 
کک 
8 
سے 
هر 
لاحت 


۱۳۷ 


الفرق بين (تنقیح المناط) و(تخریجه) و(تحقیقه) 


المناط في اللغة: على مُفْعَلء اسم المکان من ناط الشيء ینوطه نوطاًء 
والاناطة التعلیق والالصاق والوصل "". 

وفي الاصطلاح : ما ربط به الحکم وعلق عليه من العلل التي رتب علیها الحکم في 
الأصل . والعلة ربط بها الحکم وعلق علیها فسمیت مناطاً على وجه التشبیه والاستعارة"۳*. 

والتنقیح لغة: مصدر نتح؛ آي: خلص وهذب» فهو التخلیص والتهذیب 
وتنقيح الشعر: تیه . 

وفي الاصطلاح العام: اختصار اللفظ مع وضوح المعنى”*'. 

وتنقيح المناط في اصطلاح الأصوليين: بذل الجهد في تعيين العلة من بين 
الأوصاف التي أناط الشارع الحكم بهاء إذا ثبت ذلك بنص أو إجماع» إما بحذف 
خصوصية عن الاعتبار وإناطة الحكم بالأعم» كأن يحكم الرسول في معين فيجتهد 
المجتهد في بيان أن الحكم لا يختص بالشخص بل بالنوع الذي حكم فيه أو عن 
طريق حذف ما لا دخل له في التأثير والاعتبار مما اقترن به من الأوصاف”'. 

وتخريج المناط: استنباطه واستخراجه؛ أي:. استخراج الوصف المناسب 


لتعليق الحكم من النص أو الاجماع ليجعل علة للحکم"*» وهو القياس المحض. 


(۱) انظر: لسان العرب .٤۱۸/۷‏ 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۳۸۸؛ شرح الكوكب المنير ۱۹۹/۶. 

(۳) انظر: الصحاح ١/417؛‏ المصباح المنیر ص۲۰٦‏ ؛ القاموس المحيط ۲۱۳/۱. 

)٤(‏ انظر: التعريفات ص1۷. 

/٤ انظر: الإحكام للآمدي ۳۰۳/۳؛ شرح تنقيح الفصول ص۳۸۹؛ شرح الكوكب المنير‎ )٥( 
.5١ - ١١ص‎ ۱٩ نبراس العقول ۳۸۲/۱. فتاوى ابن تيمية‎ ۹ 

/٤ انظر: الإحكام للآمدي ۳۰۳/۳؛ شرح تنقيح الفصول ص۳۸۹؛ شرح الكوكب المنير‎ )٦( 
0 ۔‎ ٠٣٠٣ 


0" ]۳۷۰((- 

وتحقیق المناط هو: النظر في معرفة وجود العلة في احاد الصور الفرعية التي 
پراد قیاسها ۳ الاصل. أو تحقیق العلة المتفق علیها في الفرع"''. 

ومثال تنقيح المناط في حديث الأعرابي الذي واقع أهله في رمضان 
فأوجب فلا عليه الكفارة» فذكر في الحديث كونه أعرابياً وذكر ضرّب الصدرء 
وكون الموطوءة أهله» وكونه جامع عامداً في نهار رمضانء فتعين هذا الوصف 
الأخير» وهو كونه جامع عامداً في نهار رمضان علة من مجموع الأوصاف المذكورة 
وهذا مثال للقسم الثاني من تنقيح المناط . 

ومثال القسم الأول» من نفس الحديث: هو حذف خصوصية المواقعة وإناطة 
الحكم بمطلق الإفطار'''. 

ومثال تخریج المناط: من نهيه كَل عن بيع البر بالبر إلا مثلاً بمثل يداً بيد» 
ولم يذكر العلة» ولا أوصافاً هي مشتملة عليهاء فتعين للتعليل: الطعم أو الکیل 
أو القوت» أو المالية» وإخراج علة من أوصاف غير مذكورة هو تخريج المناط؛ 
لأننا أخرجنا العلة من غيب . 

ومثال تحقيقه: أن يتفق على أن العلة فى الربا هى القوت الغالب» ويختلف 
ETT‏ يقتات غالباً في الأندلس» أو لا يقتات نظراً إلى 
الحجاز 07 تحقيق المناط إذ ينظر هل هو محقق أم لا؟ بعد الاتفاق عليه . 

ومناسبة تسمية كل ظاهرة» ففي تخریج المناط؛ لأن المجتهد استخرج العلة 
من منصوص في حکم من غير نص على علته» ثم جاء في آوصاف قد ذکرت في 
التعلیل» فنقح النص في ذلك وأخذ منه ما یصلح علة وآلغی غیره» ثم لما نوزع في 
کون العلة ليست في المحل المتنازع فيه بين آنها موجودة فيه وحقق ذلك" . 

وهذه الأمور الثلائة مختصة بالقیاس من حیث التعلیل» والفرق بينها یکون من 


.۳۳۰ انظر: شرح وت الفصول ص۳۸۹؛ شرح الکوکب المنیر ۲۰۳/۶ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۳۸۹ نبراس العقول ١/787؛‏ آصول الفقه الإسلامي للزحيلي 
7/١‏ . 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۳۸۹. )٤(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص۳۸۹. 

.۲۰ ۰۲۰۳/۶ انظر: شرح الكوكب المنير‎ )٥( 


الفروق في القياس "GD‏ 
جهة تعلق كل منهما بالعلة» فتنقیح المناط خاص بالعلل التي نص الشارع عليها؛ 
كقوله تعالی: لک لا یکن دول بین انیا ينك [الحشر: ۷] ولا يوجد تنقيح المناط 
في العلل المستنبطة . 

آما تحقيق المناط فإنه النظر في وجود العلة في احاد الصور الفرعية التي يراد 
قياسها على الأصلء سواء كانت علة الأصل منصوصة أو مستنبطة» وسواء ثبتت 
العلة بنص أو إجماع أو بأي مسلك آخر من مسالك العلة. 

وأما تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحكم 
الذي ورد به النص أو الإجماع ليجعل علة للحكم» وذلك باي طريق من مسالك 
العلة» ولكنه خاص بالعلل المستنبطة”'' . 


٢ے‏ ٭ 


.1۹۶ ۰1۹۳/۱ انظر: آصول الفقه الاسلامي للزحيلي‎ )١( 


الفروق في القياس 


4 

< 

¢ 
سے 


۱۱۸ 


الفرق بين تنفيح المناط. ومسلك السبر والتقسيم 


السبر لغة: ‏ بالفتح ‏ مصدر سبرت الجرح أسبره إذا نظرت ما غوره» 
واختبرته» ومنه سمي المسبار مسباراً. وهو ما يعرف به طول الجرح وعرضه. 

والتقسيم لغة: التفريق والتجزئة» وعبّر عنه بعض الأصوليين بالافتراق”'' . 

والسبر والتقسيم في الاصطلاح کلاهما شيء واحد» وهو أحد مسالك العلت 
وهو: حصر الأوصاف في الاصل - أي: المقيس عليه وإبطال ما لا يصلح للعليت 
ليتعين الباقی لهماء كما يقال: علة حرمة الخمر: إما الإسكارء أو كونه ماء العنب» 
أو المجموع والثاني باطل فيتعين الأول" . 

ومما يلاحظ أن تنقيح المناط - والذي اعتبره بعض الأصوليين من مسالك العلة ۳ - 
ينقسم إلى قسمين كما تقدم بیان ذلك“ وان القسم الثاني منه ظاهر تمیِزه وافتراقه عن 
مسلك السبر والتقسيم؛ لأن النظرء فيه كائن فيما دل النص على عليته ظاهراً . 

أما القسم الأول فإنه مشتبه بمسلك السبر إذ لا نص فيه فهل ثمة فرق 
57۶8 ۰۰ یی . 

الاول: أن تنقيح المناط فيه الاجتهاد فی حذف ما لا یصلح للعلیة من آوصاف 
المحل» واجتهاد في تعيين البافي لها» بينما السبر اجتهاد في الحذف فقطء ويتعين 
الباقي للعلية من غير بحث فیه . ۱ 


۰۱۱۲ / ۰8۳/۲ انظر: الصحاح ۰1۷۰/۲ ٢۲۰۱؛ القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: التعریفات ص١۶۱۱‏ الابهاج ۷۷/۳ نشر البنود ۰۱16/۲ ۰۱۱۵ 

(۳) انظر: نهاية السول ٤/۱۳۸؛‏ جمع الجوامع ۳۳۱/۲ بشرح المحلي» نبراس العقول ۳۸۲/۱. 

(4) انظر: الفرق رقم (۱۳۷ ص۳۹۱۹). 

(۵) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي ۰۲۳۷/۲ ۲۳۸؛ سلم الوصول ۰۱2۰/64 ۱۶۱ نبراس 
العقول ۳۸۳/۱؛ آصول الفقه الاسلامي للزحيلي 2۹۳/۱؛ الفکر السامي ۷۲/۱. 


الفروق في القياس لك 

الثاني: أن تنقيح المناط يكون حيث دل نص على مناط الحکم ولكنه غير 
مهذب ولا خالص مما لا دخل له في العلية» وأما السبر والتقسيم فيكون حيث لا 
يوجد نص أصلاً على مناط الحکم؛ ويراد التوصل به إلى معرفة العلة» لا إلى 

الثالث: أن المنظور إليه في تنقيح المناط في قسمه الأول هو حذف خصوصية 
الوصف الذي دلّ ظاهر الذي على عليته صريحاً أو إيماءاً» وان كان يلزمه إلغاء 
الفارق أو السبر أيضاًء لكنه غير منظور إليه 

والمنظور إليه في قسمه الثاني مجرد الأوصاف التي في كل الحكم ولا يجب 
على المجتهد الحصر. فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي 
وإن كان يلزم إلغاء الفارق والسبر والتقسيم لكنه غير منظور إليه» ولذلك قال 
المحلي''' كْنْهُ: وحاصله - أي: تنقيح المناط - الاجتهاد في الحذف والتعيين”'" . 


٭ كك 


(۱) هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي الشافعي» جلال الدين أبو عبد الله. فقيه أصولي 
متكلم نحوي منطقي مفسر. من آهم كتبه: شرح جمع الجوامع في الأصول. وشرح منهاج 
الطالبين في الفقه وتفسير القرآن من آول الكهف إلى آخره تكملة لتفسير السيوطي. توفي 
سنة 515/ه. 
ترجمته في : حسن المحاضرة 1۳/۱ ؛ الفتح الخ 58/۳ 

(۲) شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۳۷/۲. وانظر: سلم الوصول ۰۱۰/4 
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الفرق بين تنقیح المناط والقیاس الجامع وفیاس العحس 


هنا تشابه بين تنقیح المناط والقیاس» إذ حاصل تنقیح المناط أن يدل ظاهر 
النص على التعلیل بوصف مذکور مع غیره مما لا مدخل له في التأثیر لکونه طردیاء 
أو ملغی» فینقح الوصف ویهذب حتی یتمیز ذلك الوصف المعتبر عن غیره ویجتهد 
المجتهد في تعيين السبب الذي آناط الشارع الحکم به وآضافه الیه» بحذف غیره من 
الأوصاف عن درجة الاعتبار» وحاصل هذا عند کثیر من العلماء : إلغاء الفارق. 

وذلك بأن یقال: لا فرق بين الأصل والفرع الا كذاء وذلك لا مدخل له في 
الحکم البتة» فیلزم اشتراکهما في الموجب له؛ کقیاس الأمة على العبد في سراية 
العتق» فإنه لا فارق بینهما الا الذکورة وهو وصف ملغی بالاجماع» أو لا مدخل له 
في العلية . 

فلأجل هذه المشابهة الموهمة أن تنقیح المناط هو عين القیاس فرق بینهما 
بعض الأصوليين . 

وقد سمی الحنفية إلغاء الفارق بالاستدلال» وفرقوا بينه وبين القیاس حتی 
آجروه فى الکفارات دون اجراء القیاس فیها ومما ذکروا من الفروق بینه وبين 
القیاس:- 

إن القياس ما آلحق فيه بذکر الجامع الذي لا يفيد إلا غلبة الظن؛ آما 
الاستدلال فما یکون الالحاق فيه بإلغاء الفارق الذي يفيد القطع؛ فجری عندهم 
مجری القطعیات في النسخ وغیره» وجوزوا الزيادة على النص به. ولم یجوزوا 
ہک سک و و را ۳ 

وذهب بعض الحنفية إلى أن الحق هو أن تنقیح المناط قياس خاص یندرج 


)۱( انظر : تيسير التحرد 4 ۳ الہ المحيط ۵ )٣‏ ۱ ل ۰۱۶۱/۶ 
پیر 5 صوق 
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۲ 
تحت مطلق القیاس؛ وهو عام یتناوله وغیره. وکل منهما قد یکون ظنیا وهو الاکثر 
وقطعياًء لکن حصول القطع فیما فيه الالحاق بإلغاء الفارق آکثر من الذي الالحاق 
فيه بذكر الجامع . 
۰ ہف کان ۱ 4 ۰ ا : (١)‏ 

ولیس ذلك فرقاً في المعنی بل في الوقوع وحينئذ لا فرق بينهما في المعنی "". 

وعلی ذلك فحاصل الفرق بين تنقیح المناط والقیاس هو آنهما یتفقان في أن 
المراد بکل منهما التعيين ولکن یختلفان في هذا التعيين» ففي تنقیح المناط تعيين 
للفارق وإبطال له ولیس فيه تعيين للجامع» بینما في القیاس نقیض ذلك؛ لان القیاس 
فيه تعيين الجامع بين الفرع والأصل'''. 
7 7 ا 1 یه 1 (FD)‏ 
وقياس العكس هو تحصيل نقيض حكم المعلوم من اخر لافتراقهما في العلة 
فيتشابه تنقيح المناط وقياس العكس في التعليق على الفارق. 

والفرق بينهما أن تنقيح المناط يكون إلغاء الفارق هو سبب الالحاق وفي قياس 
العكس إيجاب الفارق هو سبب الالحاق. 


سک * 


(۱) انظر: البحر المحيط ۲۵۵/۵. 
(۲) انظر: المرجع السابق .۲٥۸/٥‏ 
(۳) انظر الفرق رقم ۱۲۸ ص۳۷. 
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الفرق بين الطردي؛ والاطراد 


كل هذه الالفاظ من اصطلاحات الأصوليين» وکلها ترجم في اللغة إلى مادة: 
طرد . 
والطرد: من طرده يطرده طوداً وطرّداً وطرّده كذلك . 
وقال في «الصحاح»: لا يقال من هذا أي: المعنی - انفعل ولا افتعل إلا في 
لخد 7+ 
ردسه 
والطرد: الابعاد» وکذلك الظرد بالتحريك» وطردت الابل طرد 
ویقال : طردته إذا نفیته عنك وقلت له: اذهب عنا» وطردت القوم: إذا أتيت 
علیهم وجزتهم . 
آما الاظراد: فهو التتابع» واظرد الشيء تابع بعضه بعضاً. واظرد الأمر: 
5 ا ۱ )۲( 
استقام وبعير مطرد؛ اي : متتابع في سيره » ولا 330( 5 
وثمة فرق بين الطرد والطردي والاطراد في اصطلاح الأصوليين» فالطرد: هو 
کون الوصف لیس مناسباً ولا سعلزنا للمناسب وهذا ما علیه بعض الاصولیین؛ 
كإمام الحرمین» والغزالي» والرازي» وعبّر عنه جماعة آخرون بالطردي وهو ما 
عليه الآمدي . وقال الاسنوي كَنْهُ: هذا هو المشهور. 
وآما الطرد بدون الیاء فهو من جملة الطرق الدالة على العلية"" - وسيأتي 
تیاه 


4 مه 
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وطرّداً ؛ أي : 


ونقل الزركشي كه أن الطرد شيء أحدثه المتأخرون وعنوا به: حمل الفرع 


(۱) انظر: الصحاح .00١/7‏ 
(۲) انظر: لسان العرب ۲۱۷/۳ وما بعدهاء الكليات ص١ .١5‏ 
(۳) نهاية السول .١١/5‏ وانظر: سلم الوصول .۱۱۱/١‏ 


الفروق فى الصا 
ما ا 
على الأصل بغیر آوصاف الأصل من غير أن یکون لذلك الوصف تأثیر في اثبات 
الحکم؛ کقول بعضهم في مسألة مس الذکر: طویل مشقوق فلا ینتقض بمسّه؛ کالقلم 
اوقا 

وقد عبر الأصوليون عن الطرد بألفاظ مختلفة. 

فقال بعضهم: هو الذي لا يناسب الحكم ولا يشعر به. 

وقال آخرون: هو حمل الفرع على الأصل بغير أوصاف الأصل من غير أن 
يكون لذلك الوصف تأثير في إثبات الحکم. 

وقيل: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع» وقيل: ما 
يوجب الحكم لوجود العلة وهو التلازم في الثبوت'''. 

هذا ما يتعلق بالطرد والطردي. 

أما الاطراد في اصطلاح الأصوليين فهو من مسالك العلة» واطراد الحد مع 
المحدود» وهو ما يعبر عنه بالدوران» أو الجريان وهو أنه كلما وجد الحد وجد 
المحدود ویلزمه کونه مانعاً من دول گے المحدود فیه. ویقابله العکس وهو آنه 
كلما انتفی الحد انتفی المحدود. أو كلما وجد المحدود وجد الحد وهذا معنی کونه 
جامعاً. وإذا ذکر الاطراد مفرداً فانه یقصد به الطرد والعکس معا وهو دلیل على 
سلامة العلة من النقض "۳ . 

والفرق بين الطردي والاطراد: هو أن هذا الأخير عبارة عن المقارنة في 
الوجود والعدم آما ذلك فهو مقارنة في الوجود فقط“ . ومثال الدوران: التحریم 
مع السکر في العصیر فانه لما لم يكن مسكرا لم يكن محرماء فلما حدث الاسکار 
فيه وجدت الحرمة» ثم لو زال الإسكار بصيرورته خلا لزال التحريم» لهذا هو 
دوران الحكم مع العلة وجوداً وشا أو اطراده وانعكاسه معها. 


8 


(۱) انظر: البحر المحيط ۲۸/۵. 

(۲) انظر: الإبهاج ۵۵/۳؛ نهاية السول ۱۱۱/6؛ نشر البنود ۲۰۲/۲؛ شرح الكوكب المنير 4/ 
6. 

(۳) انظر: بیان المختصر /757١؟‏ البحر المحيط ٥/۸١٢۲؛‏ الكليات ص٠١5١.‏ 

(6) انظر: البحر المحیط ۲۸/۵. 


الفروق في القیاس 


۷۱ 


الفرق بين الممانعة ي الوصف 
والممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف 


الممانعة لغة: مصدر مانعته الشيء ممانعةء وأصلها من منعته الشيء منعاً 
ومعناه: تحجیر الشيءء وآن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي یریدہ'''. 

واصطلاحاً: امتناع السائل عن قبول ما آوجبه المعلل من غير دليل”” . 

وآنواع الممانعة عند الاصولیین آربعة آنواع: ممانعة في نفس الوصف. 
وممانعة في نفس الحکم وممانعة في صلاح الوصف للحکم. وممانعة في نسبة 
الحکم إلى الوصف"" . 

والتمییز بين هذه الاربعة سهل وواضح. ما عدا الفرق بین النوع الأول والنوع 
الا فان ثمة اشتباهاً خدا بالاصولیین الی تعمل النص عل الفرق بینهما . 

وسبب هذا الاشتباه هو: أن الوصف لا يتصور منعه حالة انفراده» ولکن 
یتصور منعه حالة نسبة الحکم إليه في تركيبة القیاس» وإذا منع الوصف في حالة 
تركيب القياس فإنما هو منع لنسبة الحكم إليه ولافضائه إلى ذلك الحکم؛ وبما أن 
العلماء قد نصوا على ذكر نوع رابع وهو: الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف 
فلا بد حینئذ من التفريق بينهما لازالة هذا الاستشكال» فقالوا: 

الفرق بينهما هو: أن الممانعة في الوصف نفسه هي عدم تسليم وجود هذا 
الوصف المذكور في محل النزاع» والممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف المذكور 
مع تسليم کون الحكم منسوباً إلى الوصف المذكور في محل النزاع”*'. 
(۱) انظر: لسان العرب ۳/۸ ۳. (۲) انظر: التعريفات ص۲۳۱. 


(۳) انظر: آصول البزدوي مع کشف الأسرار ۰۱۱۸/4 
)٤(‏ انظر: کشف الاسرار للبخاري ۰۱۰۹/4 


الفروق في القياس 6 


١ 
وقيل: الممانعة في نفس الوصف هي منع تعلق الحكم بالوصف المذكور في‎ 
الفرع مع تسليم تعلقه به في الأصل» والممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف هي منع‎ 

الحكم بالوصف المذكور في الأصل”'. 

ومثال الممانعة في الوصف: قول المعلل في عدم إزالة الخبث بالخل: مانع لا 
يرفع الحدث فلا يزيل الخبث» قياسا على الدهن . 

فيقول المعترض: لا نسلم أن الدهن لا يزيل الخبث'''. 

ومنه أيضاً قولهم في بيع التفاحة بالتفاحة: إنه بیع مطعوم بمطعوم من جنسه 
مجازفة فيبطل؛ كبيع الصبرة من الحنطة بصبرة منها . 

فيقول المعترض: لا نسلم أن مطلق المجازفة مانع من صحة هذا البيع”" . 
ومن الأمثلة التي اختلف هل هي من منع نفس الوصف أو من منع نسبة الحكم 
إلى الوصف ما ساقه الأصوليون وهو: قول المعلل في كفارة الإفطار في رمضان: 

إنها عقوبة متعلقة بالجماع فلا تجب بغيره من الأكل والشزب كحد الزنى. 

وهذا الوصف وهو كونها متعلقة بالجماع لم يسلمه المعترض بل قال: هي 
متعلقة بالإفطار إذا کُمُل جناية» لا بالجماع بدليل أنه لو جامع ناسیا لصومه لا يفسد 
صومه؛ لعدم الفطر وإن كان الوطء زنى يوجب الحدء ولو جامع ذاکراً لصومه يفسد 
لوجود الفطر وان كان الوطء حلالاً في نفسه؛ لأن الجماع آلة الفطر والحکم لا 
يتعلق بالالة وإنما يتعلق بالحاصل بالالة كما في الجرح» فإن جرح إنسانا ومات 
المجروح به - آي: بالجرح -» يجب القصاص ولا يتعلق وجوبه بالآلة وإنما يتعلق 
بالجرح الحاصل بالآلة» فعرفنا أنها متعلقة بالإفطار على وجه الجنایةء وهذا الوصف 
عام يشمل الجماع والأكل والشرب على السواء فيثبت الحكم بكل واحد. 

وعند ذكر هذا المنع اضطر إلى ذكر أصل المسألة وهو: أن الفطر بالجماع 
فوق الفطر بالأكل والشرب في الجناية فلا یمکن إلحاق الأكل والشرب به قیاسا ولا 
دلالة. 

ثم قيل: إيراد هذا المثال للممانعة في الوصف غير ملائم؛ لأنهن من آمثلة 


3 
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هر 
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۰۱۸۹/۳ انظر: المرجع السابق ن ص. (۲) انظر: بیان المختصر‎ )١( 
.۱۰۹/4 انظر: کشف الاسرار‎ )۳( 
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8 
حر 
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النوع الرابع» وهو الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف؛ لأن السائل منع فيه نسبة 
الحكم إلى الجماع» وأضافه إلى وصف آخر وهو الفطر. 

ولکن يجاب على هذا RE‏ 
من حيثية آخری» وهی ک سو کو یب سی سوہ کی ہی و 
الوجوب في الأكل» والسائل منع کونه متعلقاً بالجماع فیکون مانعاً لنفس الوصف 
سرت 0ئ 

فمن هذه الحيثية صح أن يكون مثالاً لمنع الوصف؛ من حیث أن السائل منع 
فيه نسبة الحكم إلى الجماع وأضافه إلى وصف آخر وهو الفطرء فإنه يصح مثالا 


لمنع نسبة الحكم إلى الوصف . 


8 پم # 


.٠١9/5 انظر: كشف الآسرار للبخاري‎ )١( 
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الفرق بين النقض» وعدم العکس: وعدم التأثير 


النقض في اللغة : مصدر نقض الشيء پنقضه» ومعناه: الإفساد» ومنه نقضص 
الحبل ونقض العهد» وهو ضد الإبرام”'". 

۱ واصطلاحاً: وجود الوصف بدون الحکم - هذا نقض العلة - وقیل هو: بیان 
تخلف الحكم المدّعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض من 
ہے 7 

آما نقض الحد فهو: وجود الحد بدون المحدود» ونقض الدليل هو: وجود 
الدلیل بدون المدلول"۳. 

والتقض والمناقضة شيء واحد عند آغلب الأصولیین"*. 

والعکس لغة: مصدر عکس الشيء یعکسه إذا رذ وکت آخره على آأوله". 

واصطلاحاً: انتفاء الحکم لانتفاء العلة”“ وعدم العکس هو وجود الحکم بدون 
الوصف بل بوصف آخر في صورة أخری“. 

والمقصود بالعکس - عند الأصوليين - هو عکس النقض فان النقض هو وجود 
العلة بدون الحکم فالنقض هو بیان عدم الاطراد بين العلة والحکم والعکس هو 
وجود الحکم بدون العلة» والسوال القادح هو عدم العکس؛ لأن من شروط العلة: 
الاطراد والانعکاس فإذا اعترض بأنها غير مطردة فهو النقض وان اعترض بأنها غير 
منعکسة فهو سوال عدم العكس . 


. ۵ انظر: لسان العرب ۲/۷ ۲. (۲) انظر: التعريفات ص‎ )١( 
. 2/٦ انظر: لسان العرب‎ )٥( .)۳۹۲ انظر: الفرق رقم ( ص‎ )٤( 


.۲۱۷/۲ انظر: نشر البنود‎ )٦( 
.185/5 انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٠ 5؛ نهاية السول‎ )۷( 
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وعدم التأثير اصطلاحا هو: وجود الحکم مع وصف ثم یعدم ذلك الوصف 
١ 7‏ 

ویبقی الحکم ۱ 

ومثال النقض""*: تعلیل الزكاة بالغنی» فینقض بالعقار الذي فيه أجرة عظيمة 
ومنافع جزيلة مع عدم وجوبت الزكاة فيه . فهذا نقض ؛ لآنه وحدت العلة التی هی 
الغنی بدون الحكم الذي هو وجوب الزكاة فلم يطرد وجوب الزكاة مع الغنى . 

ومثال العكس”": تعلیل الحد بجناية القذف؛ فينتقض بشرب الخمر أو بغيره 
عكساً؛ أي: أن الحد قد يوجد بشرب الخمر لا بالقذف» فالحد موجود ولا قذف» 
فوجوب الحد مطرد مع القذف» لکنه غير منعکس لأنه لیس محصوراً فيه بل قد 
يوجد بسبب شرب الخمر والسكر. 

وكذا لو قال قائل: الانزال سبب وجوب الخسل؛ فینتقض بانقطاع الدم عن 
المرآق فان الغسل واجب ولا إنزال. وهنا وجد الحکم بدون ذلك الوصف في 
صورة آخری . 

ومثال عدم التأثي © : أن تحريم الخمر ثابت مع اللون الخاص للخمر فاذا 
تغيّرت إلى لون آخر فالتحريم باق» فيعلم أن علة التحريم ليس هو ذلك اللون» وأنه 
لا آثر له في الحكم؛ لان الحكم ثابت بعد زوال ذلك الوصف الذي فرض أنه علة. 

وثمة التقاء بين عدم التأثير وعدم العکس فکلاهما من باب واحد ؛ لآن عدم 
تأثير الوصف بكونه طردياً راجع إلى عدم انعکاسه» ويتبين ذلك في قول القائل - في 
صلاة الصبح -: لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها کالمغرب» ومنع التقديم ثابت 
فيما يقصر› والجامع بینهما هو عدم القصرء فقوله: لا تقصن وصف طردي بالنسبة 
إلى حکم التقديم» وهو غير منعکس؛ لأن هذا الحکم وهو منح التقدیم ثابت بعد 
زوال هذا الوصف في صورة أخرى غير محل النزاع؛ كالظهر مثلا فإنها تقصر مع 
امتناع تقدیم آذانها وهذا المنع لعلة أخرى غير عدم القصر بالضرورة لزوال عدم 
5 5 ار 
القصر مع بقاء المنع ۰ 
(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول ص۰۰۱ ۰ (۲) انظر: المرجم السابق ن ص. 


(۳) انظر: المرجع السابق ن ص . (8) انظر: المرجم السابق ن ص. 
)٥(‏ انظر: الابهاج ۲۳ نهاية السول ۰۱۸۵/۶ ۱۱۸٦۱‏ البحر المحیط ۰۲۸۵/۶ ۲۸۲. 


الفروق فى الصا سح 
ي ری نب 

ویتضح أن عدم التأثیر وعدم العکس من باب واحد عند معرفة آقسام عدم 
التأثير وهي خمسة: عدم التأثیر في الوصف بکونه طردياء وهذا هو الذي یتفق مع 
عدم العکس وعدم التأثیر في الأصل بکونه مستغنی عنه في الأصل لوجود معنی 
آخر مستقل بالغرض» وعدم التأثیر في الاصل والفرع جمیعاً بأن تکون له فائدة في 
الحکم؛ وعدم التأثیر في الفرع» وعدم التأثیر في الحکم المعلل به» وهذه تستقل 
بعدم التأثير دون العکس. 

ومن هنا نعلم أنهما من باب واحد إلا أن عدم التاثر آعم من عدم العکس ؛ 
لأنه يكون في الأصل وفي الوصف. آما عدم العكس فخاص بالوصف فقط. وهذا 
اصطلاح جدلي؛ لأن الجدليين قسموا عدم التأثير إلى ما يقع في وصف العلة» وإلى 
ما يقع في آصلها"" وجعلوا الواقع في الوصف هو عدم الانعکاس. 

ورأى بعض الأصوليين أن لا فرق بين عدم التأثير وعدم العکس'''. 

ونقل الزركشي ب عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي قوله: إن الصحيح 
هو أن العكس عدم الحكم لعدم العلة”"» والتأثير زوال الحكم لزوال العلة في 
موضع ما. 

قال : وقیل: يجب زوال الحکم لزوال العلة في موضع من أصل العلة. وقیل : 
لا فرق بين أن یزول الحکم لزوال العلة في موضع من آصل العلة أو من سائر 
ا۳1 

فعلى هذا: الفرق بين العکس والتأثير؛ لآن العکس هو زوال الحکم لزوال 
العلة في جميع المواضع› أو في أي موضع کانت» والتأثیر: زواله لزوال العلة في 
موضع”"' . 

وقال الأسنوي كُدَنْهُ: من الطرق الدالة على کون الوصف ليس بعلة: عدم 


(۱) انظر: الإبهاج ۱۱۱۱/۳ البحر المحيط ۲۸۷/۵؛ سلاسل الذهب ص۳۹۲. 

(۲) انظر: البحر المحيط ۲۸۸/۵. 

(۳) في البحر المحیط نقل عن الشيرازي أن العکس عدم العلة لعدم الحکم. ولعله سبق قلم والا 
فالمتفق عليه هو ما ذکرته. انظر: نشر البنود ۱۷/۲ ۲. 

.۸۷۵/۲ انظر: شرح اللمع‎ )٤( 

.۸۷۷/۲ انظر: البحر المحیط ۲۸۸/۵؛ شرح اللمع‎ )٥( 


٦‏ الفروق في القیاس 

۳۸٤| =‏ 
هو: آن یبقی الحکم بعد زوال الوصف الذي فرض آنه علةء وعدم العکس هو: آن 
يثبت الحكم في صورة أخرى بعلة أخرى غير العلة الأولى. 

08 (۲) . 5 سم 

قال: وسماه الإمام ۱ العکس ۰ والصواب : عدم العکس کما قاله المصنف ؛ 
لأن العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة" . 

والذي أراه أن إطلاق الرازي صحیح؛ لان مقصوده هو ما ذكره القرافي» وهو 
أن العكس هو عكس النقض كما تقدم. 
بينهماء والذي عليه الجدليون أن عدم التأثير أعم من عدم العکس"*" وقد بيّنت وجه 

ومن خلال تأمل عبارات هت نجدهم يطلقون العکس تاره ويريدون به 
تخلفه؛ أي: عدم العكس» وذلك في مقام عدّه من القوادح الواردة على القياس 
- على القول به ويقصد بالعكس حينئذ عكس النقض» وتارة يراد نفسه ‏ أي : 
العكس وليس عدم العكس - وذلك في مقام عدّه شرطأ من شروط العلة ‏ على القول 
یی 
وجود العلة بدون الحكمء أما عدم ۳ فيكون الحكم فيه موجوداً مع وجود 
الوصف ومع عدمه . وآما عدم العکس فیکون الحكم فيه موجودا مع عدم الوصف 
في صورة آخری. 


٭ پږ 8 


(١)‏ آي : البيضاوي كألَةُ. 

() آي: الامام الرازي که 

(۳) نهاية السول ۰۱۸۳/۶ ۰۱۸۶ 

)٤(‏ الابهاج ۰۱۱۱/۳ وانظر: سلاسل الذهب ص۳۹۲. 

.۲۸۸ ۰۲۸۷/۵ انظر: شرح تنقیح الفصول ص١٠ 5؛ نهاية السول ۱۸4/4 البحر المحیط‎ )٥( 
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الفرق بين فساد الوضع والمناقضة - النقض - 


فساد الوضع في الاصطلاح: أن یکون الجامع قد ثبت اعتباره بنص» أو 
سب ے () 

(جماع في نقیض الحکم 

مثاله: أن یقول القائل في کون التکرار في مسح الرآس سنة: مسح فیسنْ فيه 
التكرار قياسا على الاستطابة» وهي الاستنجاء فإنه مسح وقد نص على سنية التکرار 
فيه بالاتفاق. 

فيرد المعترض هذا القياس بأنه فاسد الوضع؛ لأن المسح الذي هو الجامع 
اعتبر بالإجماع في كراهية التكرار في مسح الخف وكراهية التكرار نقيض الحكم 
ال هو استحباب التکرار"". 

وإذا کان فساد الوضع إثبات للوصف الجامع بدون الحکم إلا أن الوصف 
الجامع آثبت نقیض الحکم. وإذا كان النقض هو وجود الوصف بدون الحکم فما 
الفرق بين هذین النقضین؟ . 

لم یغفل الأصوليون هذا السژال» فتعرضوا لبیان الفرق بين فساد الوضع 
والنقض من آوجه متفر قة . 

الا أن الأصفهاني یله قال : (وسؤال فساد الوضع نقض بالحقيقة ؛ لآأنه إثبات 
للوصف الذي هو المسح ‏ في المثال الشاق .يدون الحكم الذي هو استحباب 
تكرار المسح» إلا أن الوصف الجامع هاهنا أثبت نقيض الحکم فيكون نقضاً 
ا 

وكذلك قال الزرکشی اه عن فساد الوضع هو: مثل النقض ؛ لانه إنما يستفيد 


.۱۸۵ /۳ انظر : التعريفات ص١۱۱۱ بیان المختصر‎ )١( 
.۱۸٦/۳ انظر: بیان المختصر ۱۸۱/۳. (۳) بیان المختصر‎ )۲( 
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به طرده بعد صحة علته؛ كالشهادة إنما يشتغل بتعديل الشهادة بعد صحة الأداء . 

ولكن ذكر فرقاً بينهما هو: أن فساد الوضع أقوى من النقض؛ لأن الوضع إذا 
فسد لم يبق إلا الانتقال والنقض يمكن الاحتراز عنه”' . 

وبالرغم من أن الزركشي یف ذكر هذا الفرق. الا أنه ليس بالفرق الفصل أو 
المبين» بل هو إلى التقريب بينهما أقرب؛ لان قوله: إن فساد الوضع أقوى هو إقرار 
بأنهما یتمائلان في كل شيء تقریباً ما عدا القوة» والقوة أيضاً ليس بينهما فيها تضاد 
أو اختلاف بل مجرد تفاوت في زيادة أحدهما في القوة. 

وبالرغم مما ذكره الأصفهاني والزركشي ‏ رحمهما الله من اعتبار فساد 
الوضع نقضاً خاصاًء لا أن بعض الأصوليين من المتأخرين لم يسلم ذلك بحيث 
اعتبر أن اعتقاد أن فساد الوضع من النقض الخاص مجرد توهم من بعض العلماء 
وأن الصحيح خلاف ذلك. إذ قال: التحقيق أن فساد الوضع يشتبه بأمور ويخالفها 
بوجوه؛ فمنه: أنه يشتبه بالنقض من حيث إنه بیّن فيه ثبوت نقيض الحكم مع 
الوصف. إلا أن فيه زيادة وهو أن الوصف هو الذي يثبت النقيض» وفي النقض لا 
يتعرض لذلك بل يقنع فيه بثبوت الحكم مع الوصف. فلو قصد به ذلك لكان هو 
لے ت۳ 

وثمة آوجه آخری؛ نستطيع التفريق بها وان كانت لا تختص بیان الفرق من 
حيث ذات کل سوال ولکن من حیثیات آخری» من ذلك: التأثير في الدفع» حيث 
قال الأصوليون: إن فساد الوضع هو فوق المناقضة في الدفع؛ لأن المناقضة خجل 
مجلس يمكن الاحتراز عنه في مجلس آخر بالتقصي عن عهده النقض؛ أي : 
بالاحتراز عنها بالجواب أو بزيادة قيد يندفع به النقضء أما فساد الوضع فيفسد 
القاعدة أصلاً؛ لأن بعد ظهوره لا يمكن الاحتراز عنه في هذا المجلس ولا في 
المجالس الآخری؛ ولا وجه سوى الانتقال إلى علة أخرى”" . 

وقال البخاري ككُأَنْهُ: التحقيق فيه: أن المناقضة بیان أن المجيب بنى الكلام 
في محله لکن غير محكم حتى قبل النقض» وفساد الوضع بیان أنه وضع الكلام في 
)١(‏ انظر: البحر المحيط ۰۳۲۰/۵ ۳۲۱. (۲) انظر: المدخل لمذهب أحمد ص۳۷. 
(۳) انظر: كشف الآسرار للبخاري .۱۱۹/١‏ 
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غير موضعه فکان أقوى في الدفع""". 

1 إن انر سؤال فساد الوضع آقوی وأشد على المستدل من سؤال النقض ؛ 
لأن فی سوال النقض یمکنه استدراك المدخل الذي نقض به علیه. آما فى فساد 
الوضع فلا يمكنه استدراكه إلا بتغيير أصل البناء الذي بنى عليه علته فهو أشنع . 


٭ و * 


)١(‏ انظر: المرجع السابق ن ص. 
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الفرق بين تخصيص للعلة. والمنافضه 

تخصیص العلة: عبارة عن تخلف الحکم في بعض الصور عن الوصف 
المذعی علة لمانع . 

ومثال تخصیص العلة: أن يقال في تعلیل وجوب تبیین النية في الصوم 
الواجب : (صوم عري آوله عن النية فلا یصح؛ کالصلاة) أي: قياس الصوم على 
الصلاة في وجوب تبییت النية من آوله بجامع آنهما عري آولهما عن النية فیبطل 
الصوم. فتخصص العلة أو تتتقض بصوم التطوع فانه يصح من غير تبییت النية"''. 

وسمي تخصیص العلة تخصيصاً؛ لأن العلة وان كانت معنی ولا عموم للمعنی 
حقیقة؛ لأنه فى ذاته شىء واحد» ولکن باعتبار حلوله فى محال متعددة یوصف 
بالعموم» . فا حراج و ا الى ےت سن 5 العلة فيه وقصر عمله 
على الباقي يكون بمنزلة التخصیص» كما أن إخراج بعض آفراد العام عن تناول 
اللفظ العام إياه وقصره على الباقي تخصیص". 

ومن أجاز تخصيص العلة من الأصوليين» وهم من عدا جمهور الحنفية» قال: 
التخصيص غير المناقضة لغة» وشرعاًء وفقھاء وإجماعاًء كما نقل السرخسي وغيره 
- رحمهم الله ۳۰ . 

آما اللغة؛ فلأن النقض إبطال فعل قد سبق بفعل نشأه؛ کنقض البنیان 
والتخصیص بیان أن المخصوص لم یدخل في الجملة فکیف یکون نقضاً. 

بدلیل أن ضد النقض البناء والتألیف» وضد الخصوص العموم. 


.۵۱/۶ انظر: الابهاج ۸6/۳؛ کشف الأسرار ۳۲/۶؛ شرح الکوکب المنیر‎ )١( 
.۳۲/۶ انظر: کشف الاسرار‎ )۲( 
.۳۱۰- ۳۲/۳ انظر: آصول السرخسی ۰۲۰۸/۲ وما بعدها کشف الأسرار‎ )۳( 


الفروق فى الصا سس 
لفروق في القياس - 

ومن حيث السّنّة: فالتخصيص جائز في النصوص الشرعية من الکتاب والسّنّْقَ 
والتناقض لا يجوز فيهما بحال. 

ومن حيث الاجماع. فإنهم أجمعوا على أن القياس الشرعي يترك العمل به في 
بعض المواضع بالنص أو الإجماع أو الضرورة» وذلك يكون تخصیصا لا مناقضة. 

قال البخاري ی ولهذا سمّاها الشافعي ك مخصوصة عن القیاس 
وسميناها - أي: الحنفية - معدولاً بها عن القیاس. 

ولهذا بقي ذلك القياس موجباً للعمل في غير ذلك الموضع. والقياس المنتقض 
فاسد لا يجوز العمل به في موضع . 

ومن حيث المعقول: فإن المعلل متى ذكر وصفاً صالحاً وادعى أن الحكم 
متعلق بذلك الوصف فیورد عليه فصل يوجد فيه ذلك الوصف ويكون الحكم بخلافه 
فإنه يحتمل أن يكون ذلك لفساد في أصل علته. فيكون ذلك تناقضاًء ويحتمل أن 
يكون ذلك لمانع منع ثبوت الحكم» وهذا هو التخصيصء بدليل أن البيع علة لثبوت 
الملك بلا شبهة. ثم إذا لم يثبت الملك به في صورة خيار الشرط لم يدل ذلك على 
فساد العلة؛ لأن الامتناع لمانع هو الخيار المشروط في العقد"'*. 

ولعل سبب الخلاف في تخصيص العلة هو: أن من منعها اعتبرها بالنقض 
المنطقي وهو مختلف عن النقض في أصول الفقه وسيأتي الفرق بينهما إن 
شا الل : 

ويتخلص من الفرق بين تخصيص العلة والمناقضة أن تخصيص العلة يصحح 
القياس ويقرره والمناقضة تدل على فساد القياس . 

وينتظم في آوجه من التشابه كل من تخصيص العلة وهو المعدول به عن سنن 
القياس والمناقضة والاستحسان ويختص الاستحسان بأنه من عدم الحكم لعدم العلة 
ويختص تخصیص العلة بأنه نقض الطرد. 


8 ی * 


)۱( انظر : المصدر السایق ن ص. 
(۲( انظر : الفرق رقم ( ۱۶ ص ۰)۳۹۲ والفرق رقم ١65‏ ص۰۱۸ وانظر: فتاوى ابن تيمية . 
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الفرق بين فساد الاعتبار وفساد الوضع 


فساد الاعتبار: أن يكون القياس صحيحاً في مقدماته» لکن يكون مخالفاً 
للنص أو الاجماع في مقتضاه. 

وسمى فساد الاعتبار؛ لأن فساده من جهة اعتباره بغيره مما قابله من الأدلة 
تقلع لا غرت الدليل صحيحاً أو غير صحيح في مقدماته"؟. 

ماله : أن یقول القائل في حل المذبوح الذي ترك التسمية عليه قصداً: ذبحٌ 
صدر من آهله في محله فيحل» قیاسا على ذبح ناسي التسمية. 

فيقول المعترض : هذا القياس فاسد الاعتبار في هذا الحكم ولا يصح فیه 
لكونه مخالفاً للنص» وهو قول تعالى: #ولا لوا گا کر گر اسر اک يد4 
[الأنعام: "717١‏ . 

والداعي إلى ذكر الفرق بين فساد الوضع وفساد الاعتبار هو ما تبناه بعض 
الأصوليين من أن فساد الاعتبار هو عين فساد الوضع - کالشیخ الشيرازي كاه 
وأيّده آخرون وقالوا: لکن الفقهاء فرقوا بینهما فقالوا: 

فساد الوضع : هو أن يعلق على العلة ضد ما تقتضیه وفساد الاعتبار: هو أن 
يعلق على العلة خلاف ما تقتضیه"۳. 

ولکن هذا خلاف ما عليه جمهور الأصوليين في فساد الاعتبار» وهو ما تقدم 
في تعريفه . 

والذي عليه أكثر الأصوليين - خاصة المتأخرين منهم ‏ هو أن فساد الاعتبار 
أعمّ من فساد الوضع؛ فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار» وليس كل فاسد الاعتبار 


(۱) انظر: بیان المختصر ۰۱۸۲/۳ 2.187 (۲) انظر: تفسير القرطبي ۷/۷. 


الفروق في القیاس . SGD‏ 
فاسد الوضع ؛ لن فساد الوضع بيان مناسبة الوصف لنقیض الحکم آما فساد 
الاعتبار فهو استعمال القیاس على مناقضة النص أو الا جماع فهو آعم نی 

قال الزركشي كدّنهُ: هذا اصطلاح المتأخرین وأما المتقدمون فعندهم آنهما 
مترادفان”'' . 

ویمکن أن یکون بینهما عموم وخصوص من وجهء وذلك لأن فساد الاعتبار 
آعم من فساد الوضع من حیث إن فساد الوضع بیان مناسبة الوصف لنقیض الحکم 
وآن فساد الاعتبار استعمال القیاس على مناقضة النص أو الاجماع وأن فساد 
الوضع آعم من حیث إنه قد يعم حالة مناقضة النص وغیره؛ آي: یثبت الوصف 

نقیض الحکم . 


ورححه الشيخ الأمين الشنقيطي ياه وفضيلة الدکتور عمر بن عبد العزیز . 


٭ ی * 


.٦۹٤ص انظر: البحر المحيط ۳۲۱/۵. مذكرة آصول الفقه‎ )١( 
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الفرق بين المناقضة عند الأصولیین. 
والمنافضة عند أهل النظر 


الا ةو عند اک الا صولییی إو مل سا راع مر نات 
الحکم عن الوصف المدعی کونه علة؛ ولا فرق بين الاطلاقین عند آکثر 
اا 

بيد أن أهل النظر فرقوا بين المناقضة والنقض» فالمناقضة عندهم مرادفة للمنع 
ها مه ۱ 

وقال السعد التفتازاني كَُنْهُ: (إن مرجع جميع الاعتراضات إلى المنع 
والمعارضة. ۰ . فالنقض وفساد الوضع من قبیل المنع» والقلب والعکس والقول 
بالموجب من قبیل المعارضة. . 

وعند آهل النظر: المناقضة عبارة عن منع مقدمة الدلیل سواء كان مع السند أو 
بدونه» وعند الأصوليين هي عبارة عن النقض ومرجعها إلى الممانعة؛ لأنها امتناع عن 
تسليم بعض المقدمات من غير تعيين وتخلف الحکم بمنزلة السند له. . . فالحاصل أن 
قدح المعترض اما أن يكون بحسب الظاهر والقصد في الدلیل» أو في المدلول. 

والأول: اما أن يكون بمنع شيء من مقدمات الدليل وهو الممانعة» 
والممنوع: ما مقدمة معينة مع ذکر السند أو بدونه ويسمى مناقضة؛ اما مقدمة لا 
بعینها وهو النقض» بمعنی أنه لو صح الدلیل بجمیع مقدماته لما تخلف الحکم عنه 
فى هشن لصو ۱ 

إذا تبيّن اصطلاح كل من الفریقین فإنه يترتّب على هذا الفرق آمور» وهي : 
)١(‏ انظر: فتح الغفار ”/ 57؟ نهاية السول 55/5١؛‏ شرح نور الأنوار على المنار ۳۳۵/۲. 


(۲) انظر: شرح نور الأنوار ۰۳۲۳/۲ ۳۳۵؛ سلم الوصول .٠٤١/٤‏ 


الضروق فى الصا سس 
لفروق في القياس 3" 

أن ليس كل نقض في المنطق هو نقضاً في أصول الفقه. فالنقض عند 
المنطقيين وأهل النظر هو النقض الاجمالي وهو ادعاء السائل بطلان دليل المعللء 
مع إقامة الدليل على دعوى بطلانه» وذلك ما بتخلّف المدلول عن الدلیل» أو بسبب 
استلزامه المحال کالدور المحال"؟۰ والتسلي ''' ونحو ذلك. 

الأول دوقي تسلف رگن ال دس قو اقائل ون مدهي دی 
في قدم العالم : العالم قدیم؛ لانه آثر القدیم وکل ما هو آثر القدیم فهو قدیم. فینتج 
من الشكل الأول: هو قدیم - أي : العالم قدیم -. 

فيقول السائل : هذا الدليل باطل؛ لأنه يوجد مع عدم وجود مدلوله» وقد يوجد 
مع مذعی آخر مقطوع بأنه غير حق» كأن يقول: الحوادث اليومية المتجددة في الدنيا 
حيناً بعد حين أثر القديم» وما هو أثر القديم فهو قديم. ينتج من الشکل الأول: 
الحوادث اليومية المتجددة في الدنيا حيناً بعد حين قديمة» مع أن حدوثها مشاهد 
مدرك بالحواس فهو يقيني . 

ومقدمة الدلیل المذکور الصغری وهي کونها آثر القدیم صحيحة فتعین أن 
توله: وکل ما هو آثر القدیم فهو قديم باطل؛ لأنه منقوض بالحوادث اليومية 
المتجددة بمرأى ومسمع . 

وحاصله أن يقول السائل: إن دليلك الذي هو قولك: وكل ما هو أثر القديم 
فهو قديم» منقوض؛ لان الحوادث اليومية أثر القديم وليست بقديمة. 

فان المدلول لازم للدليل» وتخلف اللازم عن الملزوم لا یمکن فلا يكون 
تخلف المدلول عن الدليل إلا لفساد فيه. 

ومثال الثاني من نوعي النقض: وهو استلزامه المحال أن يقول المعلل: الحد 
له تعررقيد کم سے الدلیل على :ذلك فیقرل: لانه تمریف وكل ضرف له تغریف» 
ینتج من الشکل الاول: الحد له تعریف. 
)١(‏ انظر: الفرق رقم (۱۶۳). 
(۲) التسلسل» هو أن یستند وجود الممکن إلى علة موثرة فيه وتستند هذه العلة إلى علة مؤثرة فیها 

وهي إلى علة الثة موثرة فيها وهكذا تسلسلاً مع العلل إلى ما لا نهاية وهو مستحیل عقلاً. 

ضوابط المعرفة ص۲۲۷. 
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فیقول السائل : هذا الدلیل منقوض؛ لاستلزامه المحال» وهو التسلسل إلى غير 
نهاية؛ لأن قولك: وکل تعریف له تعریف يقتضي أنه كلما أتي بتعریف لزمه تعریفه 
تعریف آخر ل مار" ۱ 

آما في آصول الفقه فلا یلزم أن یکون النقض کذلك. إذ قد يكون من 
تخصيص العلة . 

فلو جاءت كلية موجبة مثلاً في نص ثم جاءت في نص آخر جزئية سالبة 
مناقضة لها فإن ذلك لا يعد تناقضاء بل تكون السالبة الجزئية مخصصة لعموم 
الموجبة الكلية» وان كان يستلزم بطلان إحداهما في المنطق لأجل التناقض» فان 
إنتاج نقيض الدعوى أو مساوي نقيضها أو أخص من نقيضها مستلزم بطلانها"" . 

من أمثلة ذلك أن قوله تعالى: #ولمطلفت يربصت بانفسهن كه فرووگه [البقرة: 
۸ في قوة كلية موجبة وهي: كل مطلقة تترّص بنفسها ثلاثة قروء» وقوله 
تعالی : ام اين اموا ا نکر الام تر اطوش ین قل آن تنوف فنا 
لک ميه من عِدَوِ موا ,۰ [الأحزاب: ٤4‏ في قوۃ جزكية سالبة مناقضة 
للكلية الموجبة المذکورة وهي : بعض المطلقات لا یتربصن بآنفسهن ثلائة قروی 
وهن المطلقات قبل الدخول فلا عدة علیهن . 

فهذه الموجبة الكلية لا تنقضها هذه السالبة الجزئية في آصول الفقه» بل تکون 
مخصصة لعمومها والتخصیص هو قصر العام على بعض آفراده بدليل”"' . 
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.085 ۰۵۵/۲ انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي‎ )١( 
.۸۸/۲ انظر: المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير القرطبي ۱۱۲/۳. 

.7١7/١5 انظر: تفسير القرطبى‎ )٤( 

(۵) انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ۸۸/۲. 
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۷ 
الفرق بين المناقضة والمعارضة 


المعارضة في اللغة: مفاعلة من عارض الشيء |ذا قابله» ومنه قولهم: 
عارضت کتابي یکتابه ؛ آي : قابلته» والمعارضة ایض المبادلت تقول : عارضته المتاع 
أو الدابة معارضة إذا بادلته . 

وعرض الشيء یعرضص واعترض : انتصب ومنع » وصار عارضا؟؛ كالخشبة 
دون الشىء ائ حال 0 

والمعارضة في اصطلاح الأصوليين: إقامة الدليل على خلاف ما آقام الخصم 
الدليل عليه. 

ودليل المعارض إن كان عین دلیل المعلل سمی قلباً ولا فان كانت صورنه 
كصورته سمي معارضة بالمثل» والا فمعارضة بالغیر"". 

والمعارضة في الأصل : أن يبدي المعترض معنی آخر في الأصل یصلح للعلية 
غير ما علّل به المستدل وتکون تلك العلة معدومة في الفرع - وهذا هو سؤال 

١ (Ma. 
.-  قرفلا‎ 
والمعارضة في الفرع: أن يبدي المعترض معنى في الفرع يقتضي نقيض حكم‎ 
. المستدل» وهذا الأخير هو المقصود بالمعارضة إذا أطلقت'‎ 

وقيل : المعارضة: أن يعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه » أو ضده بنص › 

أو (جماع آو بوجود مانع: أو بفوات ف 


)١(‏ انظر: لسان العرب ۷/ ۱٦۷‏ وما بعدها. (۲) انظر: التعريفات ص۲۱۹. 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير /٤‏ ۲۹۵؛ البحر المحيط ۳۳4/4؛ إرشاد الفحول ص ۲۳۲. 
)٤(‏ انظر: شرح الكوكب المنير ۳۱۸/۳. 

(۵) انظر: البحر المحیط ۳۳۹/۶؛ رشاد الفحول ص۳۳۳. 
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والمعارضة في الوصف قسمان: 

أحدهما: أن يكون بضد حكمه. 

والثاني: أن یکون في عبن حکمه» مع تعذر الجمع بینهما وهو مم 

وقال عبد العزیز البخاری یل : الفرق بين مناقضة الوصف. ومعارضة 
الوصف هو: أن مناقضة الوصف إبطال نفسه بأثر أو نص أو اجماع يرد على خلافه 
أو إيراد صورة تخلّف الحکم فیها عن الوصف» ومعارضة الوصف: إیراد وصف آخر 
یوجب خلاف ما آوجبه ذلك له بوصف من غير تعرض لنفس الوصف"" . 

ونقل الزرکشي يث في المعارضة: آنها الزام الجمع بين شیئین والتسوية بینهما 
في الحکم نفیا وإثباتا . 

وقيل: إلزام الخصم أن يقول قولاً قال بنظيره ‏ وهذا أعم من أن تكون 
معارضة في الأصل أو الفرع أو الوصف -. 

والفرق بينه وبين المناقضة هو من حيث إن كل نقض معارضتة بخلاف 
العكس . 

واا فالنقض لا کرت بالدلیل» والمعارضة تکون بالدلیل علی الدلیل 


(TD. 
صح حه‎ 


وفرق آخر وهو: أن المناقضة لا تتطرّق إلى الادلة الشرعية أو ما ثبت بها من 
العلل خلافاً للمعارضة. فإن الأدلة الشرعية لا تحتمل المناقضة وكذلك العلل بعدما 
ظهر آثرها بتلك الادلة وإجماع الامة؛ لأن هذه الادلة لا تحتمل التناقض فکذا 
الموثرات الثابتة بها؛ لأن في مناقضتها مناقضة لهذه الأدلة وذلك لوجهین : 

آحدهما: أن الادلة تحتمل التعارض لجهلنا بالناسخ» كذا العلل التي یثبت 
آثرها بها» وأما المناقضة فلا تحتملها النصوص فکذا العلل الثابتة بها . 

الثاني : أن التناقض یبطل نفس الدلیل لنسبة الجهل والسفه إلى صاحب الشرع» 
والتعارض یقرره ویلزم نسبة الجهل إلى المستدل“ . 


.۳۵۹۶/۳ انظر: إرشاد الفحول ص۳۳۳. (۲) انظر: کشف الاسرار‎ )١( 
۳۳۳/۶ انظر : البحر المحيط‎ (۳) 
.٦٦٤ص‎ ۲۳4 انظر: فتح الغفار ۰۳/۳ وانظر الفرق رقم‎ )٤( 
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€۸ 
الفرق بين القلب والمعارضه 


القلب لغة: مصدر قلب الشيء یقلبه إذا حوّله عن وجهه أو حوّله ظهراً 
لبطن . والقلب اشا صرفك إنساناً تقلبه عن وجهه الذي "0 

واصطلاحاً: تعلیق نقیض الحکم المذکور أو لازم نقیضه على العلة المذکورة 
إلحاقاً بالأصل المقیس عليه" . 

والقلب نوعان: قلب بجميع أوصاف العلة؛ كقول المستدل في أن الخيار في 
المبیع يورث: فان الموت معنى يزيل التكليف فوجب أن لا يبطل الخيار؛ كالجنون» 
والاغماء. 

فیقول المعترض : آقلب هذه العلة فأقول: إن الموت معنی یبطل التکلیف 
فوجب أن لا ینقل الخیار إلى الوارث؛ کالجنون والاغماء*۳. 

وقلب ببعض آوصاف العلة؛ کقول المستدل في ضم الذهب والفضة في 
الزكاة؛ مالان زکاتهما ربع العشر بکل حال» فيضم آحدهما إلى الآخر في الزكاة؛ 
كالصحاح والمكسرة. 

فيقول المعترض : آقلب العلة وأقول: مالان زكاتهما ربع العشر بكل حال فلا 
يضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة؛ كالصحاح والمكسرة. 

والمشهور عند الأصوليين: أن هذا النوع الأخير من القلب هو نوع من 
المعارضة“؛ لأن المستدل يقول: إنما جعلتٌ العلة جميع الأوصاف فإذا قلب 
بعضها فلم تفسد العلة وإنما جثت بأخرى. 

ولأن المعارضة دائماً هي معنى في الأصل أو الفرع أو دليل مستقل يقتضي 
)١(‏ انظر: لسان العرب 2586/١‏ 185. 


(۲) انظر: بیان المختصر ۲۳۸/۳ شرح الكوكب المنير ۳۳۱/4. 
ر۳( انظر : البحر المحيط ۸/۷۵۰. (٤)‏ انظر : الفرق رقم (۱۶۷ ص۹۵ ۳) . 
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خلاف ما ادعاه المستدل» وهذا الوصف المذکور كذلك يقتضى خلاف ما ادعاه 
المستدل. 


فما تصدق عليه المعارضة يصدق عليه القلب من حيث إنه تسليم دليل 
الخصم» وإقامة دليل آخر على خلاف مقتضاه". 

وقيل: إن القلب ليس من المعارضة؛ لأن شرط المعارضة التعارض في نفس 
الحكم» وفي القلب لم تقلب العلة في عين الحكم المنصوب بل عدل إلى حكم 
آخر. ولا يتصور القلب إلا كذلك”" . 

ولكن على الرأي المشهور عند الأصوليين فان القلب نوع من المعارضة ال آن 
بينهما فرقاً؛ وهو أن العلة المذكورة في المعارضة والأصل المذكور فيها يكونان 
مغايرين للعلة والأصل اللذين ذكرهما المستدل». بخلاف القلب فان علته ‏ أي: 
المعترض - وأصله هما علة المستدل وأصله”" . 

ويفترقان أيضاً بأمور آخری* : 

أحدها: أن القلب معارضة مبنية على إجماع الخصمين سواء انضم إليهما 
إجماع الأمة أم لا. 

الثاني : أن المناقضة في القلب وضعية أما في المعارضة فحقيقية؛ أي: أن 
الخصمين قد تواضعا على المناقضة في القلب. أما في المعارضة فليست من قِبّل 
الخصمين فقط بل فيها مناقضة حقيقية في نفس الأمر. 

الثالث : أن علة المعترض في المعارضة وأصله قد يكون مغایراً لعلة المستدل 
وأصلهء بخلاف القلب فان علته وأصله هما علتي المستدل وأصله. 

الرابع: أنه لا يحتاج إلى أصل ولا إثبات الوصف في القلب فالمعارضة أعم 
من القلب» وكل قلب معارضة ولا عكس . 


۳۳۲/4 انظر: نهاية السول ۲۱۰/6؛ البحر المحيط ۵/ ۲۹۲+ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) انظر: المنخول ص٤٤٦‏ ؛ نهاية السول .5١١/5‏ 

(۳) انظر: بیان المختصر ۰۲۳۹/۳ ٢٤۲؛‏ روضة الناظر ؟7//الا؛ نهاية السول ۲۱۹/۶ البحر 
المحيط 050/ ۲۹۲. 

.۲۹۲ /۵ انظر: البحر المحيط‎ )٤( 


الضروق فى الصا سس 
لفروق في القياس اجیڈ. 

الخامس: أنه لا يمكن في القلب الزيادة في العلة وفي سائر المعارضات يمكن 
أن يزيد المعترض في العلة. 

السادس: أنه لا يمنع القلب منع وجود العلة في الأصل والفرع؛ لأن أصل 
القالب وفروعه هي أصل المعلل وفروعه» بينما يمكن ذلك في بقية المعارضات . 

وقيل: إن القسم الأول من القلب - وهو الذي يتبين فيه أن دليل المستدل عليه 
لا له هو من قبيل الاعتراضات» آما القسم الثاني وهو ما يدل على المستدل من 
وجه آخرء فاختلفوا فيه» هل هو منع أو معارضة؟ فذهب قوم إلى أنه معارضة؛ لأن 
المعترض يعارض دلالة المستدل بدلالة آخری» وقيل: ليس هو معارضة بل منعاء 
ويترتب على هذا الخلاف أمور*': 

منها: أنه إن قيل: إن القلب معارضة جازت الزيادة عليهء ون قيل: هو منع 
لم تجز فيه الزيادة؛ لأن المعترض يعترض بدليل آخر أو بعلة أخرى غير علة 
المستدل وهذه هي الزيادة» ولكن المنع لا تجوز فيه الزيادة على دليل المستدل؛ لأنه 
امتناع عن التزام ما أبداه المستدل من الدليل . 

ومنها: إن قيل: إنه معارضة جاز قلب القلب من المستدل على المعترض كما 
أنه يجوز له معارضة العلة ومنعها؛ أي: أنه ليس للمستدل منع القلب لو لم يكن 
معارضة؛ لاستلزامه القدح في علة نفسه أو أصله. بخلاف المعارضة فان للمستدل 
أن يعترض عليها بكل ما للمعترض أن يعترض به على دليل المستدل من المنع 
والمعارضة وله أن يقلب قلبه!! 

وان قيل: إنه منع لم يجز ذلك؛ لأن المنع لا يمنع . 

ومنها: إن قيل: إنه معارضة جاز أن يتأخر عن المعارضة؛ لأنه كالجزء منهاء 
وإن كان منعاً لم يجز أن يتأخر بل يجب تقديمه عليها؛ لأن المنع مقدم على 
از 

ومنها: إن قیل: إنه معارضة فانه یقبل فيه الترجیح آما إن قیل: إنه منع فانه 
لا يجوز فيه الترجیح؛ لأن المعارضة تقبل الترجیح کالدلیل المبتداً. 


(۱) انظر: نهاية السول ۲۱۹/۶؛ البحر المحیط ۰۲۹۳/۵ ۲۹۶. 
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الفرق بين قساد الوضع وكل من القلب 
والقدح في المناسبه 


تقدم تعریف فساد الوضع وأنه اقتضاء العلة نقیض ما علّق بھاء وحاصل القلب 
في اصطلاح الأصوليين: تعلیق نقیض الحکم المذکور أو لازم نقیضه على العلة 
المذکورة الحاقاً بالاصل الگ 

ويشتبه فساد الوضع بالقلب من حیث إثبات العلة نقیض الحکم في كل» ولکنه 
یفارقه من حيثية آخری وهي أن اثبات نقیض الحکم في القلب یکون بأصل 
المستدل» بینما إثبات نقیض الحکم في فساد الوضع یکون بأصل آخرء فلو ذکر 
بأصله كان هو القلب''. 

والقدح في المناسبة هو: القدح في مناسبة الوصف المعلل به بأن يبين 
المعترض اشتمال الوصف المدعی علة مناسبة للحكم على مفسدة راجحة على 
المصلحة التي تضمنهاء أو على مفسدة مساوية لهذه المصلحة"" . 

ويشتبه فساد الوضع أيضاً بالقدح في المناسبة من حيث إن المعترض ينفي 
مناسبة الوصف للحكم لمناسبته لنقیضه الا أنه لا يقصد في فساد الوضع بیان عدم 
مناسبة الوصف للحکم بل بناء نقيض الحكم عليه في فصل آخرء فلو بيّن المعترض 
مناسبة الوصف لنقيض الحكم بلا أصل كان حينئذ قدحاً في المناسبة"*. 

مما تقدم يتلخص أن ثبوت النقيض مع الوصف نقض. فان زيد ثبوته به ففساد 
الوضع» وان زيد كونه به وبأصل المستدل فهو قلب» وبدون ثبوته معه فالمناسبة إن 
كانت من جهة واحدة فهو قدح في المناسبة» وان كانت من جهتين فلا یعتبر*“. 
)١(‏ انظر: بیان المختصر ۲۳۸/۳؛ المدخل لمذهب أحمد ص۳۵۵. 
(۲) انظر: المدخل لمذهب أحمد ص57”. (”) انظر: بیان المختصر ۲۰۱/۳. 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق ن ص . )٥(‏ انظر: المدخل لمذهب أحمد ص۳۸. 
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تقدم أن القلب أحد نوعي المعارضة وأنه اا التي فیها مناقضة بأن 
يكون دليل المعارض على نقيض الحكم بعين الدلیل . 

وقد نوّعه بعض الأصوليين إلى نوعين: قلب العلة حکماء والحكم علة. 

كقول المستدل - في أن الاسلام ليس من شروط الاحصان -: الكفار جنس 
یجلد بکرهم مائة فیرجم ثيبهم؛ کالمسلمین. 

فیقول المعترض : سیت سس چہ و سپ ہہ لآنه يرجم ثیبهم . . فجعل 
ما نصبه المستدل علة في الأصل وهو جلد المائة حكماً. وها جغلة كما رغو 
الرجم علةء وهذا هو القلب الحقيقي"". 

والثاني: قلب الوصف شاهداً على الخصم بعد أن كان شاهداً له» ویکون 
بزيادة علی تعلیل المعلل مفسدة له تقریرا آر تفسیر لا نلیا وتغییرا - لیکون 
وهو معارضة فیها مناقضة ‏ لانه یوجب خلاف ما آوجبه المعلل بتعلیله من الحکم 
بدلیل آخر وهذا معارضة؛ ولأن فيه مناقضة وابطالاً للتعلیل الأول . 

ومثاله : قول المستدل - في أن صوم رمضان تتعين فيه النية -: صوم فرض فلا 
يتأذى الا بتعيين النية؛ کصوم القضاء. 

فیقوم المعترض بتفسیر الوصف تفسیراً يؤدي إلى قلب ما آراده المعلل فيقول: 
لما كان صوما فرضا استغنی عن تعيين النية بعد تعيينه؛ کصوم القضاءء لکن هنا 
التعيين قبل الشروع وفي القضاء بعد الشروع» فهذا قلب مع زيادة م 

وهذا النوع الأخير من القلب يسمى عكساً عند بعض الأصوليين؛ لأن حاصله 


(۱) انظر: فتح الغفار ۰40/۳ 41. 
(۲) انظر: التوضيح لمتن التنقيح 44١/7‏ فتح الغفار .٦٤/٣‏ 
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عکس خصوص حکم الأصل في علة المعلل". 

وقد فرّق التفتازاني كه بين القلب والعکس بأن دلیل المعارض إن كان على 
نقیض الحکم بعينه فهو قلب» إن كان على ما یستلزمه فهو عکس» وان كان بدلیل 
آخر فهو المعارضة الخالصة - أي: الخالصة عن المناقضة ۔'''. 

ومثال ما كان دلیل المعارض على نقیض الحکم بعینه وهو القلب - قد تقدم -. 

ومثال ما كان دلیل المعارض يدل على حکم اخر یلزم منه ذلك النقیض - وهو 
العکس - کقول المستدل - في أن صلاة النفل لا تجب بالشروع؛ کالوضوء. 

فیقول المعترض : لما كان المذکور - وهو صلاة النفل - مثل الوضوء وجب أن 
يستوي فيه النذر والشروع كما في الوضوء. وذلك اما بشمول العدم أو بشمول 
الوجود. والأول باطل؛ لأنها تجب بالنذر إجماعاً فيتعين الثاني وهو الوجوب بالنذر 
والشروع جميعاً . 

وهذا نقیض حکم المستدل» فالمعترض آثبت بدليل المستدل وجوب الاستواء 
الذي لزم منه وجوب صلاة النفل بالشروع وهو نقيض ما أثبته المستدل وهو عدم 
وجوبها بالشروع ". 


٭ ی ٭ 


(۱) انظر: التلویح مع التوضیح ٩۹۱/۲‏ فتح الغفار ۳/ 8۷. 
(۲) انظر: التلویح ۹۱/۲. 
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ET‏ الفروق في الا ستحسان وا لمصالح 


لعل 


الاستحسان في اللغة: استفعال من الحسن» وهو نقيض القبح» ومعناه: عد 

اال 
۱ واصطلاحاً: اختلف في تعریفه وكان آرجح ما قيل فيه إنه: العدول عن 

الحکم في المسألة بمثل ما حکم به في نظائرها إلى خلافه لوجه آقوی يقتضي 
العدول عن الأول" . 

ومرجع الاستحسان إلى آمرین"۳ : 

الاول: ترجیح قياس خفي على قياس جلي بدلیل . 

الثانی : استثناء مسألة جزئية من أصل كلىء أو قاعدة عامة بناء على دلیل 
سی ا ا ۱ 

والمصلحة في اللغة: الصلاح» وهي واحد المصالح من صَلَّح یضلح ویصلح 
صلاحاً وصلُوحاً» وأصلح كذا: إذا أحسنه وأصلح: إذا أتى بالصلاح» وهو الخير 
والصواب والنفع فالمصلحة هي المنفعة والخير والصواب"*. 

واصطلاحا: المحافظة على مقصود الشرع من الخلق وهو خمسة: حفظ 
الدین» والتفس والعقل؛ والسل» والمال"*. 

والمصالح المرسلة اصطلاحاً هي: المصالح الملائمة لمقاصد الشارع ولا 
يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الالغاء۳*. 


. انظر: الصحاح ۲۰۹۹/۵ القاموس المحیط ۲۱۰/6 التعریفات ص۱۸‎ )١( 
.۱۱۲ ؛ الاقوال الأصولية للإمام الكرخي ص‎ ٥۰٤/٤ انظر: کشف الاسرار‎ )۲( 
۰۷۳۹/۲ انظر: آصول الفقه الاسلامی للزحیلی‎ )۳( 

(8) انظر: لسان العرب ۱۵۱۹/۲ تاج العروس شرح القاموس ۰۱۸۳/۷ 

.۲۸۷ ۰۲۸۰/۱ انظر: المستصفی‎ )٥( 

.١5ص انظر: المصالح المرسلة ومکانتها في التشريع‎ )٦( 


الفروق في الاستحسان والمصالح 


۲ 
۱ 
کے 

وإذا كان القیاس يتفق مع الاستحسان في أن كلا منهما يجري في الوقائع التي 
لها نظير ومثيل في النصوص أو الإجماع فما الفرق بينهما؟ 

. ۰ 2 ۰ مہم‎ « ۰ 3 ٠ ۰ 

وإذا كان القیاس یتفق مع المصلحة في کون کل منهما يجري في الوفائم التي 
ليس فيها نص خاص من الشارع» فما الفرق بینهما؟ 

عني الأصوليون بالتفریق بين القیاس والاستحسان والمصالح المرسلة فقالوا: 

إن القیاس يجري في الوقائع التي لها نظیر أو مثیل في النص أو الاجماع على 
وفق أحكامها. 

أما الاستحسان فيجري في مسألة لها نظير ولكنها استثنيت من الحكم لدليل 

0 
يوجب دلك ‏ . 

أما المصلحة المرسلة فإنها تجري في واقعة ليس لها نظير في الشرع تقاس 
عليه» وإنما يثبت الحكم فيها ابتداءاً؛ أي: أن القياس يرجع إلى أصل معین» أما 
المصلحة فلا ترجع إلى أصل معین؛ وذلك لان القیاس هو إلحاق أمر لم ينص على 
a‏ و .۸ ۳ ۰ ۰ 5 5 ٠‏ 2 
منهما . 
آرید به التفرقة بینه وبين القیاس . فالقیاس لا بد أن یکون للفرع فيه شاهد من أصل» 
الحکم على وفقهاء آما المصالح المرسلة فهي ما كانت خالية عن مثل هذا الشاهد 
ولکنها في الوقت نفسه ملائمة لاعتبارات الشارع وجملة مقاصده وأحکامہ'''. 

ولهذا فرق الاصولیون بين المصلحة وعلة الحکم فقالوا: 

إن المصلحة هي ما قصده الشارع بتشریع الحکم سواء كان جلب منفعة أو 
دفع مضرة ومفسدة» فهي في الحقيقة نتيجة العمل وثمرته التي تترتب على مباشرته 


8 


)١(‏ انظر: الموجز فى آصول الفقه ص۲۳۹. 
(0) انظر: آصول السرخسی ۲۰۲/۲ المدخل لمذهب آحمد ص۲۹۵؛ آصول الفقه الاسلامی 
للزحیلی ۰۱۲+ المصالح المرسلة ومكانتها ف التشریع ص ۰۱۵ ٦‏ 


سس[ ۳5۰ الفروق في الاستحسان وا لمصالح 
واختیاره. سواء كان فعلاً أو ترک آما العلة فهي ما ينبني عليه الحکم فیلزم تقدّم 
وجودها على ما هي علة له لتبعث علیه؛ کالمسکرات» علة حرمتها وصف الاسکار 
الذي یوجد فيهاء ومصلحة حرمتها صيانة العقول عن الفساد والافساد وهذا ما یترتب 
عليه مباشرة هذا الحکم'''. 

وعلی ما سبق يظهر أيضاً الفرق بين الاستحسان والمصلحة المرسلة؛ حيث إن 
الاستحسان هو العدول عن حکم دلیل إلى خلاف ذلك الحکم بدلیل آقوی منه مثل 
العدول عن نص عام أو قياس» إلى نص خاص أو قياس خفي لدقة علته وبعدها عن 
الذهن؛ لان في ذلك مراعاة للمصلحة أو دفعا للمفسدة» مثل: جواز عقد الاستصناع 
مع أن المعقود عليه معدوم حين العقد» فالقياس يقتضي عدم جواز العقد على 
المعدوم للمفسدة الموجودة ولكن في عقد الاستصناع استحسن جوازه لرجوح 
ال ا و 

وأما المصلحة المرسلة فالمدار فیها على وجود وصف مناسب. ولکن لم 
یتعرض الشارع له بالاعتبار ولا بالإلغاء» بل آرسله» فليس ثمة نص ولا إجماع ولا 
قياس في المسألة المجتهد فيهاء مثل: جمع القرآن في عهد الصديق 45" . 


a # 


.155 انظر: الموجز في أصول الفقه الإسلامي ص۰۲۵‎ )١( 
.۷۰/۲ انظر: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي‎ )۲( 
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الفرق بين المصالح المرسلة والبدع 


البدع في اللغة: جمع بدعة والبدعة من الابتداع: وهو اختراع الشيء لا على 
ال ا 

واصطلاحاً : تطلق باطلاقین : 

فتطلق بازاء ما یخالف السئّة فتکون: هي الفعلة المخالفة للسئة» سمیت بدعة 
لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام. 

وتطلق بإزاء ما یخالف الدین بعد اکتماله فتکون هي: الأمر المحدث الذي لم 
يكن عليه الصحابة ولا التابعون ولم يكن مما اقتضاه الدلیل الشرعي "۳" . 

ونظراً لما بين المصالح المرسلة والبدع من تشابه في الظاهر لم یغفل 
الااصولیون عن ذكر ما یدفع هذا الاشتباه فعنوا بذکر الفرق بينهما وبیان شرعية العمل 
بالمصالح المرسلة» وعدم مشروعية العمل بالبدع فقال الشاطبي ۳ ك في بیان 
وجه تشبیه البدع بالمصالح: 

إن كثيراً من الناس عدوا آکثر المصالح المرسلة بدعاً ونسبوها إلى الصحابة 
والتابعین» وجعلوها بذلك حجة فیما ذهبوا إليه من اختراع العبادات» وبما أن 
المصالح المرسلة یرجم معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معین» 
فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص. ولا کونه قیاسا بحیث إذا عرض 


(۱) انظر: الصحاح ۳/ ۰۱۱۸۳ 

(۲) انظر: الأحكام لابن حزم ۵۶۳/۱؛ التعریفات ص٤٣‏ ؛ مجموع الفتاوی ۳۱۱/۱۳. 

(۳) هو: إبراهيم بن موسی الغرناطي. الشهیر بالشاطبي. آبو إسحاق نظار آصولي» مفسرء 
فقيه» لغوي» محدث. ورع؛ زاهد» صاحب تصانیف نافعة. منها: (الموافقات في آصول 
الفقه» وسماه عنوان التعریف بأصول التکلیف والاعتصام في الحوادث والبدع» والمجالس 
شرح کتاب البیوع من صحیح البخاري). توفي سنة ۷۹۰ھ ترجمته في : شجرة النور الزكية 
ص۲۳۱ الفتح المبین ۲۰۶/۲. 


rr]‏ الفروق في الاستحسان والمصالح 
على العقول تلقته بالقبول فان هذا بعينه موجود في البدع المستحسنة» فانها راجعة 
إلى آمور في الدين مصلحية - في زعم واضعيها - في الشرع على الخصوص» وإذا 
ثبت هذا - بزعمهم - فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقا فاعتبار البدع المستحسنة 
حق؛ لأنهما يجريان من واد واحد» ون لم يكن اعتبار البدع حقا لم يصلح اعتبار 
المصالح المرسلة. 

فلما كان هذا مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من جهته بين كله 
وجه الخطأ وبيّن أن المصالح المرسلة ليست من نوع البدعء وفرق بينهما تفريقا مبينا 
وهو: أن المعنى المناسب الذي یربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشهد الشرع بقبوله» فلا إشكال في صحته ولا خلاف في 
إعماله» والا كان مناقضة للشرع؛ كشريعة القصاص لحفظ النفوس . 

الثاني: ما شهد الشرع بردّه» فلا سبيل إلى قبوله؛ لأن المناسبة لا تقتضي 
الحكم لنفسهاء ومثاله: جعل عقوبة الوقاع في نهار رمضان شهرين متتابعين بدل 
إعتاق رقبة وان كان ذلك مناسباً فی حق السلطان مثلاًء لکن الشرع شهد بردّه على 
هذه الحال. 

الثالث: ما سكتت عنه الشواهد الخاصة. فلم تشهد باعتباره ولا بالغائه» وهو 
من وچھیں. 

أحدهما: أن لا يتم تصرفات الشارع بأن لا يوجد له جنس اعتبره الشارع في 
الجملة؛ كمنع القاتل الميراث معاملة بنقيض مقصوده على فرض عدم ورود النص بذلك . 

الثاني: أن يلائم تصرفات الشارع وهو: أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره 
الشرع في الجملة بغير دليل معين» وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح 
سی مثل جمع المصحف. فإن مصلحته تناسب تصرفات تس قطعاً؛ لأنه 

سس والأمر بحفظها معلوم. قال تعالی: إا من ترا الک ولا 

کون )€ [الحجر: 14]. 

ومن إمعان النظر في المصالح المرسلة وأمثلتها يتبين أمور: 

أحدها: الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله ولا دلیلاً من 
دلائله . 
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الثاني: إن عامة النظر فیها إنما هو فیما عقل منه معنى وجری مجری 
المناسبات المعقول التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول» فلا مدخل لها في 
التعبدات» ولا ما جری مجراها من الأمور الشرعية؛ لأن عامة التعبّدات لا یعقل لها 
معنی على التفصیل» بخلاف العادات الجارية على المعنی المناسب الظاهر للعقول. 

الثالث : إن حاصل المصالح المرسلة یرجع إلى حفظ آمر ضروري أو حاجي 
ورفع حرج لازم في الدین؛ وأيضاً رجوعها إلى حفظ هذا الضروري هو من .باب ما 
لا يتم الواجب الا به» فهي من الوسائل لا من المقاصد ورجوعها إلى رفع الحرج 
راجع إلى باب التخفیف والتشدید ولیس فیها ما يرجع إلى التقبیح والتزیین البتف فان 
جاء من ذلك شيء فاما أن یکون من باب آخر منها؛ کقیام رمضان في المساجد 
جماعة. وإما أن یکون معدوداً من قبیل البدع التي آنکرها السلف الصالح کزخرفة 
المساجد والتثويب بالصلاة"" وهو من قبیل ما یلائم . 

وآما کونها في الضروري من قبیل الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به» إن نص 
على اشتراطه فهو شرط شرعي. فلا مدخل له في هذا الباب؛ لأن نص الشارع قد 
کفانا موونة النظر فيه» وان لم ينص على اشتراطه فهو: اما عقلي أو عادي فلا 
پلزم أن یکون شرعی كما أنه لا یلزم أن یکون على كيفية معلومة فانا لو فرضنا 
حفظ القرآن والعلم بغیر کتب مطردا لصح ذلك» وکذلك ساثر المصالح الضرورية 
يصح لنا حفظها. كما آنا لو فرضنا حصول مصلحة الامام الکبری بغیر إمام - على 
تقدیر عدم النص بها - لصح ذلك» وکذلك سائر المصالح الضرورية. 

إذا ثبت هذا لم يصح أن یستنبط من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست 
بوسائل . 

آما کونها في الحاجي من باب التخفیف فظاهر أيضاً وهو آقوی في الدلیل 
الرافع» للحرج فليس فيه ما يدل على تشدید ولا زيادة تکلیف. 

إذا تقررت هذه الشروط؛ علم أن البدع کالمضادة للمصالح المرسلة؛ لان 
موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصیل» والتعبدات من حقیقتها أن لا 


(۱) التثویب بالصلاة هو النداء: بنیان ثوابها کقولهم في آذان الفجر: (الصلاة خير من النوم) 
والتثويب البدعي هو الندای إليها في غير الأذان المشروع لا على وجه تنبيه غافل وساهي. 
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= 
يعقل معناها على التفصیل» ومن المعلوم أن العبادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما 
يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بالإطلاق. 

وأيضاً فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع بل إنما تتصور على 
أحد وجهين : 

الأول: اما مناقضة لمقصوده ‏ کفتوی صيام شهرين بدل العتق -. 

اا لیا مسکوت عنه فیه - کحرمان القاتل ومعاملته بنقیض مقصوده - علی 
تقدیر عدم النص 


٭ پو # 


(۱) انظر: الاعتصام للشاطبي ۰۱۱۱/۲ وما بعدها. 
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الفرق بين الاستحسان والبدع 


يجري تشبیه البدع بالاستحسان من قبل أهل البدع لیعطوا بدعهم صبغة شرعية» 
حيث یفسرون هذا التشبیه بأن الاستحسان لا یکون الا بمستحسن. وهو اما العقل أو 
الشرع آما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد اقتضته الأدلة» فلا فائدة لتسمیته 
اه 

وأما العقل فان کان بدلیل فلا فائدة لهذه التسمية أيضاً لرجوعه إلى الأدلة لا 
إلى غیرها. وان كان بغیر دلیل بل بالتشهي فهو البدعة وهو الموافق لقول من قال في 
الاستحسان: إنه ما یستحسنه المجتهد بعقله ویمیل إليه برآیه. وهو من جنس ما 
يستحسن في العادات وتميل إليه الطباع فيجوز الحكم بمقتضاه إذا لم یوجد في 
الشرع ما ينافي هذا الكلام ‏ ولم يفرّقوا بينه وبين التعبدات التي لا يكون عليها دليل 

وأيضاً يجري تشبيه البدع بالاستحسان على تأويل الاستحسان بقول بعض 
الأصوليين إن المراد به أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا 
يقدر على اظهاره۲)؛ لأنه يبعد فى العادة أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل 
ينقدح له بل عامة البدع لا بذ لصاحبها من متعلق دليل شرعي لکن قد يمكنه إظهاره 
وقد لا يمكنه إظهاره وهو الأغلب» فلهذا اشتبهت البدع بالاستحسان على بعض 
الناس بحجة أن بدعته استحسان وليست ابتداعاً . 

وكذلك نفاة الاستحسان يدعون أن الاستحسان بدعة فى الدين وليس من الادلة 
الشرعية . 

قال الشاطبي کَِللل: والاستحسان على جميع تعريفاته الصحيحة الواردة عن 


(۱) انظر: المستصفى ۰۲۷۰/۱ ۲۸۱. 
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العلماء مثل: العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى, 
أو: إيثار مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارضه في 
بعض مقتضياته؛ كترك الدليل للعرف وتركه للمصلحة وتركه للتيسير ولرفع المشقة 
وإيثار التوسعة. .۰ أو أنه: استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي» أو آنه: 
طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في بعض المواضع 
لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع؛ ليس بخارج عن الأدلة الشرعية 
البتة؛ لأن الأدلة يقيد بعضها بعضاً ويخصص بعضها بعضا فلا حجة في تسمية البدعة 
استحساناً لمبتدع”'*. ۱ 


8 پر ٭ 


(۱) انظر: الاعتصام للشاطبي ۱۳۲/۲ - ۱۳۹. 
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الفرق بين الاستحسان وتخصيص العلة 


يشتبه الاستحسان بتخصيص العلة في القياس من حيث إن معنى التخصيص هو 
وجود العلة مع عدم الحكم لمانع"» والاستحسان بهذه الصفة أيضاً فان حكم 
القياس قد امتنع في صورة الاستحسان لمانع مع وجود العلة» ولهذا ذهب 
الكرخي ك إلى أن تخصيص العلة جائز وأنه مذهب الحنفية لأنهم قالوا 
بالاستحسان وليس ذلك إلا تخصيص العلة”''. 

بل إن آبا الخطاب كم قال ما نصه: «فأما معنى الاستحسان والمراد به فهو 
أن بعض الإمارات قد تكون أقوى من القياس فيعدل إليها من غير أن يفسد القياس 
وهذا راجع إلى تخصيص العلة» قال: وشيخنا يمنع من تخصيص العلة وينصر القول 
بالاستحسان ولا آعرف لقوله وجها»"". 

وآقول: إن منشأً هذا الاشتباه هو منع الفرق بين الاستحسان وتخصیص العلت 
والمحققون من الاصولیین - خاصة من یقول بالاستحسان ویمنع تخصیص العلة 
کالحنفية - فرّقوا بين تخصیص العلة والاستسان بأن الاستحسان إذا عارض القیاس 
لم يبق القیاس علة؛ لن دلیل الاستحسان - سواء كان نصاً أو إجماعاً أو ضرورة أو 
قياساً أقوى من الأول یوجب عدم القیاس المعارض له في نفسه؛ إذ من شرطه 
عدم هذه الادلة فکان عدم الحکم لعدم علة لمانع آوجب الخصوص فاضافة عدم 
الحکم إلى عدم العلة هو طريقهم في الاستحسان لا طريق التخصيص”*'. 

ويتبين ذلك بالمثال» فمن الاستحسان ترك القياس لقوة الاثر؛ كالاستحسان 


)١(‏ انظر: الفرق رقم ١55(‏ ص‌۳۸۸). 

(۲) انظر: الأقوال الأصولية للكرخي ص۱۰۷. 

(۳) التمهيد 45/4. 

.٦٠ ٤ص انظر: كشف الأسرار 5/٠5؛ المسودة‎ )٤( 


که الفروق في الا ستحسان ساد 
في سؤال سباع الطیر فالقیاس فيه النجاسة قياساً على سور سباع الوحش لعلة حرمة 
أكل کل. ولکن استحسن أن لا یکون نجساً وانما كانت نجاسة سور سباع الوحش 
باعتبار حرمة الأكل؛ لأنها تشرب بلسانها وهو رطب من لعابها ولعابها یتجلب من 
لحمهاء وهذا لا يوجد في سباع الطیر؛ لأنها تأخذ الماء بمنقارها ثم تبتلعه ومنقارها 
عظم جاف والعظم لا یکون نجساً. 

وتأيّد هذا بالعلة المنصوص علیها في الهرة» فان معنی البلوی متحقق في سور 
سباع الطیر التي تنقض من الهواء ولا یمکن صون الأواني عنها . 

وبهذا یتبین أن الاستحسان لیس هو تخصیص العلة لما ظهر في المثال 
السابق» فان المعنی الموجب لنجاسة سور سباع الوحش : الرطوبة النجسة في الالة 
التي تشرب بها وقد انعدم ذلك في سباع الطير فانعدم الحکم لانعدام العلة وذلك لا 
یکون من تخصیص العلة في شيء". 

ویتصل بهذا: الفرق بين الاستحسان وتخصیص العام وهو: أن الاستحسان من 
ٍضافة عدم الحکم إلى عدم العلة» فإن الاستحسان إذا عارض القیاس لم يبق القیاس 
علة. فالعلة وان كانت موثرة ففیها احتمال الخطأ والفساد» وهي تحتمل الاعدام 
حکما فإذا جاء ما يغيّرها جعلناها معدومة حکما في ذلك الموضع ثم انعدم الحکم 
لانعدام العلة بخلاف النصین العام والخاص إذا تعارضا حيث یکون الخاص 
مخصصاً للعام؛ لأن آحدهما لا يفسد الآخر. 

فإن العام لا ينعدم بالخاص حقيقة ولا حكماً وليس في واحد من النصين توهم 
الفساد» فمن هنا عرف أن الخاص كان مخصصا للموضع الذي تناوله من حکم العام 
مع بقاء العام حجة فيما وراء ذلك . 


۶ ی ٭ 


(۱) انظر: آصول السرخسي ۰۲۰/۲ ٩۲۰۸‏ فتح الغفار ۳/۳. 
)٢(‏ انظر: آصول البزدوي مع کشف الأسرار 5/ .5٠‏ 
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الفرق بين الاستحسان بالفياس الحفي 
والاستحسان بالاجماع والاثر 


الاستحسان آنواع» فمنه ترك القیاس بالنص ومنه ترك القیاس بالاجماع» ومنه 
ET eT‏ و اه ۲ )١(‏ 
ترك القیاس بالضرورة و0 الحرج؛ ومنه ترا القیاس بالقیاس الخفي" ۰ 
فأما تركه بالنص فمثاله السَّلَم''ء فان القياس يأبى جواز السلم باعتبار أن 
في حديث: «رخص في السلم» ". 
وأما ترك القياس للوجماع فمثاله: عقد الاستصناع فان القیاس نا جوازه. 
فترك القياس للإجماع على جواز التعامل بهذا العقد. 
وأما 2 القیاس للضرورة فمخاله : طهارة الابار والحیاض ادا تننجست »© 
فالقیاس بای طهارتها 7 تطهرها بصتب الماء عليها الا أن القياس ترك للضرورة 
المحوجة إلى ذلك فان الحرج مدفوع بالنص"*. 
ثم الاستحسان نوعان: نوع قوي الأثرء وإن كان خفياًء والنوع الآخر: ظاهر 
لاش با الفساد فيه . 
لے (٥)‏ 


.۳۰/۳ انظر: آصول السرخسي 7/7١٠7؛ المحصول لابن العربي ص٤٤٥؛ فتح الغفار‎ )١( 

(۲) السلم هو بيع شيء آجل موصوف في الذمة بثمن عاجل. 
انظر : التعریفات ص١١١.‏ 

(۳( ورد في حديث ابن عباس المتفق عليه . 
البخاري» کتاب السلم» باب السلم إلى أجل معلوم حدیث رقم (۲۲۵۳) في الفتح ٤١٤/٤‏ ؛ 
مسلم کتاب المساقاة باب السلم حدیث رقم (۱۲۷)ء ۱۲۲۱/۲. 

.۳۰۱/۳ انظر: آصول السرخسي ۲۰۲/۲؛ فتح الغفار‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الفرق رقم (۱۵۶6 ص۱۳؟). 
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والفرق بين الاستحسان الذي یکون بالنص أو الاجماع وبين ما یکون بالقیاس 
الخفي المستحسن : هو أن هذا النوع من الاستحسان - آعني القیاس الخفي - یتعدی 
حکمه إلى غيره» آما حکم الاخر وهو الاستحسان بالنص والاجماع فلا یتعدی؛ لان 
حکم القیاس الشرعي التعدية» فهذا الخفي وان اختص باسم الاستحسان لمعنی فهو 
لا يخرج من أن یکون قياساً شرعياً فیکون حکمه التعدية» آما الأول فمعدول به عن 
القياس بالنص وهو لا يحتمل التعدية. 


وبيان ذلك بالمثال: فإن البائع والمشتري إذا اختلفا في مقدار الثمن قبل قبض 
المبيع فإنه لا ا بت قياساً ل لآن المنکر هو المشتري وحده؛ لآنه 
لا یڈعي شيئاً حتى يكون البائع أیضاً بن ا ین الس عليه رح ررح 
الا ختلاف يمين البائع ایض :اانا بالقیاس الخفي . وهو آن البائع منکر؛ لأنه 
ینکر وجوب تسلیم a‏ من اكير کما آن المشتري ینکر 
وجوب زيادة الثمن فتوجه اليمين على كل منهما 


ووجوب هذا التخالف قبل القبض حکم یتعدی إلى وارثي البائم والمشتري لذا 
اختلفا في الثمن بعد موت البائم والمشتري؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث في 
حقو و العقدة وان ایا 9 قن اليم سين لو ا ات ال ,وت 
الوب فی مقدار الأجر سی سس ویر و ہو لأن كلا منهما يصلح 
مدعیاً ومنكراً» والاجارة تحتمل الفسخ» وفي التحالف ثم الفسخ دفع الضرر عن كل 
منهما . 


فأما بعد القبض فالاختلاف في مقدار الثمن لا یوجب يمين البائع الا بالاثر 
وهو قوله يكِ: «إذا اختلف المتبایعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا""" فلم تصح 


)١(‏ أخرجه آبو داود» والنسائي وابن ماجه من طريق الأشعث بن قيس عن عبد الله بن مسعود» 
والترمذي وابن ماجه من طريق عون بن عبد الله عن ابن مسعود. 
آبو داود» کتاب البیوع والاجارات» باب إذا اختلف البیعان المبیع قائم (۳۵۱۱) ۳/ ۷۸۰ 
الترمذی» کتاب البیوع باب ما جاء إذا اختلف البیعان (۱۲۷۰) ۰۵۷۰/۳ وقال: هذا 
حدیث مرسل» عون لم يدرك ابن مسعود. ابن ماجه کتاب التجارات » باب البیعان یختلفان 
(۲۱۸۲) ۰۷۳۷/۲ 


الضروق فى الاسنحسان وا سس 
سس تم ل سس سس وس ری كك 
التعدية إلى الوارث ولا إلى هلاك السلعة ولا إلى الاجارة بعد استيفاء المنافع؛ لأنه 
غیر معقول المعنی فلا ا 

ویتصل بهذا الفرق بين القیاس والاستحسان وهو: أن الاستحسان آعم من 
القیاس الخفي» فان كل قياس خفي استحسان بدون العکس؛ لان الاستحسان قد 
یطلق على ما ثبت بالنص والاجماع والضرورة» لکن الغالب في کتب أهل 
الاستحسان أنه إذا ذکر الاستحسان إنما یراد به القیاس الخفي "۳ . 


۶ ی 9 


(۱) انظر: آصول السرخسي ۰۲۰۲/۲ ۲۰۷؛ فتح الغفار ۰۳۳/۳ ۳. 
۲( الکلیات ص ۱۲ ۰۷ 
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الفرق بين الاستحسان, والعدول به عن القیاس 


المعدول في اللغة: اسم المفعول من عدل الشيء عدولاً إذا مال وانصرف 
فالمعدول هو المصروف!'٭. 

والمعدول به عن سنن القياس اصطلاحاً هو: أن یثبت شرعاً بخلاف ما یوجبه 
العقل في نفسه والقیاس على سائر أصول الشرع"". 

وقيل: أن يرد نقضاً على قياس معتبر شرعاً بالاتفاق"۳. 

ومثاله: أكل الصائم ناسياًء فقد ثبت له عدم الإفطار بنص شرعي وهو 
قوله يكلِ: «من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسفاه»*. 
والأكل ترك للمأمور به وهو الصیامء والقياس أن تارك المأمور به لا تبرأ ذمته إلا 
بفعلھاء وعدم براءة الذمة ثابت بالأدلة الشرعية» فقياس الصوم على سائر مأمورات 
الشرع نقيض عدمه مع الأكل ناسياًء ولكن عدل الشرع به عن سنن القياس فجعل 
حكمه البقاء مع الأكل ناسیا*. 

وبما أن الاستحسان يتنوع إلى نوعین : 

النوع الأول: هو العدول عن حكم قياس يتبادر إلى الذهن إلى حكم قياس 
أقوى منه لدى الناظر ولكن خفيت علته الجامعة ودق مأخذه. وقد تقدم مثال 


هز10) 


.۳۹۱/۲ انظر: لسان العرب 8۳۵/۱۱ المصباح المنیر‎ )١( 

(۲) انظر: تقويم الأدلة ص۲۸؛ المعدول به عن القياس ص۱۵. 

(۳) انظر: شفاء الغليل ص 1۵۰ . 

)٤(‏ البخاري» کتاب الایمان والنذور باب إذا حنث ناسياً في الأیمان حدیث رقم (5579) في 
الفتح ۱۱.. 

.۱۷ ء۱٦١ص انظر : المعدول به عن القیاس‎ )٥( 

.)8۰ ٤ص‎ ۱۵۱( انظر: المرجع السابق ص۰۳۲ ۱۳۵ والفرق رقم‎ )٦( 


الضروق فی الا ستحسان والمصالح 


- 

وهذا الرأي الأخیر الذي ذهب أربابه إلى أن الاستحسان هو من المعدول به 
عن سنن القياس» انطلق من النظر إلى تعريف كل من الاستحسان والمعدول به عن 
سنن القياس واستنتج أنهما شيء واحدء فكلاهما ثبت حکمهما شرعاًء وثبوتهما لم 
يكن على نسق نظائر كل منهما التي ثبت حكمها شرعاً أيضاًء فاتحادهما في هذه 
الحقيقة جعل آهل هذا الرأي يجزمون بتداخلهما وتمائلهما . 

ولكن ثمة فرق تجب ملاحظته وهو خاص بمن جعل من الاستحسان تخصيص 
مسألة جزئية من عموم أصل كلي» وهو أن الاستحسان قد يكون في مقابلة قياس»› 
وهذا لا ضير من إدخاله تحت مسمی المعدول به عن سنن القياس» ولكن النوع 
الثاني منه وهو ما يكون في مقابلة عموم نص كما تقدم في السلمء فهذا لا يدخل في 
مسمى المعدول به عن القياس قطعاً؛ لأنه لم يقابل قياساً بل عموماًء ومن هنا كان 
الاستحسان أعم من المعدول به عن القياس في مدلوله؛ لأن المعدول خاص بما 
صرف عن القياس فقط وقوفا عند تسميته . 

وعلى كل حال» فقد ورد الجميع بين المعدول والاستحسان على السنّة بعض 
الأصوليين» وكأنهم رأوا أن الاستحسان هو المعدول» من ذلك: قول عبد العزيز 
البخاري ب في مسألة اختلاف المتبايعين السابقة ما نصه: 

«. .. إن التحالف بعد القبض معدول به عن القياس» مستحسن بالآثرء فلا 
يتعدى إلى غير المنصوص عليه»”''. 

فهذا جلي في أن كليهما شيء واحد في لسان بعضهم. 

والبخاري اه یری أن مرجع المحدرل > فو الاي لی تحص ان 
فليراجع الفرق بين الاستحسان وتخصيص العلة رقم .۱٥١‏ 


ا * 


.١7؟7/5 كشف الآسرار‎ )١( 
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الفرق بين الاستحسان والتحسین العقلي 


إذا كان کل من الاستحسان والتحسین العقلي مشتقاً من مادة (حسن)ء وآنهما 
من حيث المعنی یدوران حول اعتبار الشيء حسناً» وعده جمیلاً ومحموداً؛ حیث إن 
التحسین مصدر حسنت الشيء |ذا زینته وجملتہ'''ء والاستحسان استفعال من الحسن 
ومعناه: عد الشيء ,0 

وإذا كان اعتبار الشيء حسناً أو قبيحاً من الاعتبارات العقلية المحضة فما 
الفرق بين الاستحسان والتحسين؟ خاصة مع اتحاد اشتقاقهما اللغوي واتحاد وجه 
اعتبارهما؟ 

الفرق بينهما في أصول الفقه من أوجه: 

الأول: يفترق الاستحسان عن التحسين العقلي أن الأول دليل شرعي مستقل» 
آما الثاني فاعتبار عقلي محض لا استقلال له في التشريع ولا في الثواب والعقاب 
۔ إلا على رأي المعتزلة وهو رأي لا يعبأ به لظهور بطلانه -» قال الشاطبي که 
(والاستحسان على جميع تعريفاته الصحيحة الواردة عن العلماء ليس بخارج عن 
الأدلة الشرعية البتة)"۳. 

الثاني : أن الاستحسان ماله ومرجعه إلى أمرين : 

- إما إلى استثناء مسألة جزئية من أصل كلي» أو قاعدة عامة بناء على دليل 
خاص يقتضي ذلك . 

- وإما إلى ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل“ . 

أما التحسين فماله ومرجعه إلى الحسن والقبح» وحقيقة الحسن والقبح تؤول 
(۱) انظر: الصحاح ۲۰۹۹/۵؛ لسان العرب ۰۱۱/۱۳ وما بعدها. 
(۲) انظر: الصحاح ۲۰۹۹/۵ القاموس المحیط ۲۱۰/6؛ التعریفات ص۱۸. 
(۳) الاعتصام ۰۱۳۹/۲ )٤(‏ انظر: آصول الفقه للزحيلي ۷۳۹/۲. 


الفروق فی الا ستحسان والمصا 
دس 0۸۸۳۷۵۸۵۸۵۸۵ رر کا 
و تعلق الخطاب بالشيء على صفة» وبحث التحسین یرجم إلى ما بحسن ویقبح کے 
لكر 

الثالث : أن المراد بالاستحسان والمقصود به هو مراعاة المصلحة ودفع 
المفسدة» حيث إنه العدول عن حكم دليل إلى خلاف ذلك الحكم بدليل أقوى منه 
مثل العدول عن نص عام أو قياس إلى نص خاص أو قياس خفي لدقة علته وبعدها 
عن الذهن؛ لأن في ذلك العدول مراعاة للمصلحة أو دفعا للمفسدة. 

آما التحسین العقلي فليس المقصود به هذاء وإنما هو مجرد اعتبار عقلي بكون 
الشيء حسناً أو قبيحاًء ومراعاة المصلحة والمفسدة في ذلك راجعة إلى الشارع في 
باب التكليف؛ فان كان مثاباً عليه عرفنا أنه ذا مصلحةء وان كان معاقباً عليه عرفنا 
أن فيه مفسدة ولا تلازم بين الثواب والعقاب المعرفان للمصلحة والمفسدة 
والتحسين والتقبيح العقليين. قال تعالى: لک أن گج یک رَبك مهیک الڈیٰ ظر 
لها فلو 69 [الأنعام: 1۱۳١‏ قوله: بظلم؛ أي: بقبيح فعلهم وهو شركهم أو 
شرك من آشرك منهم وقوله: غافلون؛ أي: لم تأتهم الرسل والشرائع؛ فليس 
العقاب بمجرد فعل القبيح قبل الرسالات» بل بعد ورود الشرع بتعيين قبحه. 

وقال تعالى: وول آن مِْسَهُم مُصِببة يما ممت يديهم يفوأ رتا لزلا 
تست الا رَسُولًا . .€ [القصص: 7407" » قوله: بما قدمت أيديهم؛ أي: من 
القبائح وهي الكفر والمعاصي. وتقدير الآية: لولا كذا لما احتيج إلى تجديد 
الرسل. 

فالایتان دلیل على عدم التلازم بين فعل القبیح والعقاب» وفعل الحسن 
والثواب . 

الرابع : إن الاستحسان لا يقوم به الا الفقيه العارف» أما التحسین والتقبيح 
فانه يقوم في نفس کل عاقل سلیم العقل ولا یحتاج إلى معرفة ومقدمات"*. 


)۱( انظر : البحر المحيط ۱٤/۱‏ ۸ء 

(۲) انظر: تفسیرها في الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۸۷. 

(۳) انظر: تفسیرها في المرجع السابق ۲۹۳/۱۳ فتح القدیر للشوكاني ۰۱۷۷/۶ 
)٤(‏ انظر: التمهید لأبي الخطاب /۹۷. 
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الفروق في الاستصحاب 
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بين استصحاب البراءة الأصلية 
واستصحاب حكم النفي في كل دليل مشكوك فيه 


البراءة في اللغة: مصدر برئ من الامر 0 ویبرؤ إذا تخلص وتنده وتباعد 
وفارق ونجا منه. فالبراءة هي التخلص والتنژه. 

ومنه الاسغیراء 000 براءة رحم المرأة من الحمل*. 

والاستصحاب في اللغة: استفعال من صحبه یصحبه صحبة إذا دعاه إلى 
الصحبة وهي التلازم. وکل ما لازم شیثاً فقد استصحه(۳". 

وقيل في تعریفه اصطلاحاً: الحکم بثبوت آمر في الزمان الثاني بناءاً على ثبوته 
في الزمان الأول. 

وقال ابن القيم كله هو: استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفيا . 

وتتفق قاعدة البراءة بے أو استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام مع 
استصحاب حكم النفي في كل دليل مشكوك فيه في كون كل منهما يستند إلى دليل 
العقل» فالعقل هو الذي يدل على براءة الذمة وعدم توججه الحكم إلى المكلف. 
واستصحاب حكم النفي في كل دليل مشكوك فيه. 

وقبل الخوض في الفرق بين البراءة الأصلية وحکم النفي في المشكوك فيه. 
لا بد من إزالة الالتباس في التفريق بين البراءة الأصلية وحكم العقل في عدم 
الأحكام فإنه عند كثير من الأصوليين لا فرق بين مدلول (البراءة الأصلية) ومدلول 
(حكم العقل في عدم الأحکام)ء بل إن القرافي كاله فشر البراءة الأصلية بأنها : 


(۱) انظر: لسان العرب ۰۳۲/۱ ۳۳. 

(۲) انظر: الصحاح ۱۲۲/۱ القاموس المحیط ۱۹۱/۱ لسان العرب ۰۵۱۹/۱ ۵۲۰. 

(۳) انظر: التعریفات ص ۲۲؛ کشف الاسرار للبخاري ۳۷۷/۳؛ نهاية السول ۳۰۸/۶ آعلام 
الموقعین ۳۳۹/۱. 
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استصحاب حكم العقل في عدم الأحکام". 

وقد تعقبه الزركشي يه بقوله: (... القول بالبراءة الأصلية واستصحاب 
حكم النفي في كل دليل مشكوك فيه حتى يدل دليل على الوجوب كما في تعميم 
مسح الرآس في الوضوءء وكلام القرافي كث يقتضي أن تلك غير هذه المسألة. 
وليس كذلك» وجعل البراءة الأصلية هي استصحاب حكم العقل في عدم الآحكام» 
وليس كما قال» فان البراءة تكون في العدم الأصلي» والاستصحاب يكون في 
الطأرئ ثبوتاً كان أو عدما)*. 

فقوله: (وليس كما قال) يفيد أن البراءة الأصلية شيء يخالف استصحاب حكم 
العقل في عدم الاحکام» وعلى هذا؛ فان الفرق عنده يله بين البراءة الأصلية 
وحکم العقل في عدم الاحکام هو: أن البراءة الأصلية تکون في العدم الاصلي أما 
الاستصحاب فیکون في الطاری ثبوتاً كان أو عدماً. 

والظاهر أنه اضطراب في عبارة الزركشي ك وليس مراده التفريق بين البراءة 
الأصلية وبين حكم العقل في عدم الاحکام؛ بل التفريق بينها وبين استصحاب حکم 
النفي في المشكوك فيه وذلك لأنه قال في بیان آنواع الاستصحاب: (الثاني : 
استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية؛ كبراءة الذمة 
من التكاليف حتى يدل دليل شرعي على تغييره؛ كنفي صلاة سادسة)'''. 

فمن هنا يظهر: أن تأويل قوله کل : (البراءة تكون في العدم الأصلي 
والاستصحاب يكون في الطارئ ثبوتاً كان أو عدماً) يرجع إلى المقارنة بين البراءة 
الأصلية واستصحاب حكم النفي في كل دليل مشكوك فيه حتى يدل دليل على 
الي 

ومنه يعرف الفرق بينهما؛ فإن المجتهد إذا لم يجد حکم الحادثة في الکتاب؛ 
ولا في السئةء ولا الإجماع» ولا القیاس» ولا في بقية الادلة الأخرى المختلف 
فيها بين المذاهب» فإنه يفزع إلى استصحاب الحال في النفي والإثبات» فان كان 
التردد في زوال حكم فالأصل بقاؤه» وان كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته 
(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول ص4۷ ؛ شرح الكوكب المنير 5/5 .٦٤‏ 
(۲) البحر المحيط .۱٥۸١‏ © الفتر الات ۲/۹ 


بس- الفروق فى الاستصحاب 
-([ »۲ لفروق كي 
حتی يرد الدلیل على ثبوته. وهذا معنی قولهم في تعریفه الاستصحاب: انه بقاء ما 
كان على ما كان حتی یوجد المزيل”''. 

فاستصحاب البراءة الأصلية يكون في العدم الأصلي الذي لم يثبت دليل يغيّره» 
أما استصحاب حكم النفي في المشكوك فيه فإنه يكون في الحادثة الطارئة على حكم 
قد ثبت بدليل سابق فيبقى على هذا الدليل؛ لأنه متيقن والطارئ مشكوك فيه ولا 
پزال الیقین بالشك. 


٭ ی ٭ 


)۱( انظر : البحر المحيط 7/5 . 
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الفروق في العرف والعادة 
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الفرق بين العرف والاجماع 


العرف في اللغة: من عرف الشيء یعرفه عرفة وعرفاناً وعِرفاناً ومعرفة. 
والعرف والمعروف: ضد المنکر» وهو کل ما تعرفه النفس من الخیر وتبساً به - أي 
ناس سے رھت ال أو ها مضه من ال پمال ۳ 

وفي الاصطلاح: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع السليمة 
تاو 

وإذا كان الاجماع هو اتفاق المجتهدین من أمة محمد ييه في عصر من 
العصور بعد وفاته ی على حکم واقعة من الوقائع فإنه يلتقي مع العرف في کون كل 
منهما فيه نوع اجتماع واتفاق . 

وكون كل منهما صادراً عن مجموعة يعتبر رأيهم . 

وكون كل منهما لا ينافي مقتضيات العقل . 

وكون کل منهما لا یؤخذ به لو صدر عن غير أهله. 

فان هذا الالتقاء بينهما في هذه الحيثيات لا يسيغ تفسير أحدهما بالاخر في 
اصطلاح أهل هذا الفن. 

فقد فرّقوا بينهما من أوجهء والذي يهمنا هو الفرق الذي يدفع الاشتباه في 
تصور أحدهما من الآخر بناءاً على ما سبق من أوجه الشبه بينهماء إذ من الواضح 
أنهما يفترقان من حيث قوة الدلالة» فالإجماع آقوی» والتمسك به آولی» ولا 
يخالف الاجماع بأي دليل كان» وآن العرف يؤخر عن الإجماع. ولكن الفرق 
المهم: هو أن الاجماع مبناه على الاتفاقء واتفاق المجتهدين من الامت آما العرف 


(۱) انظر: لسان العرب ۰۲۳۹/۹ ۳/۱. 
(۲) انظر: التعریفات ص۱6۹ الأدلة المختلف فیها لأبي المکارم ص۳۸۸؛ الکلیات ص 1۱۷. 


الفروق في العرف والعادة و 
فلا يشترط فيه الاتفاق بل يكفي فيه سلوك الأكثرية والغالبية» وأيضاً بما فيهم العوام 
والخواص . 

ولا يؤثر في العرف شذوذ البعض؛ بخلاف الاجماع فانه یشترط فيه الاتفاق 
التام - عند الجمهور خاصة -. 

ومما یترتب على هذا الفرق أن العرف المصادم للنص - كما في شيوع التعامل 
بالربا الآن ‏ فانه یعتبر عرفاً فاسداً لا يعمل به» بینما الاجماع لا ینعقد أصلاً إذا كان 
سيؤدي إلى مخالفة النص» ولا یخفی أن هذا یترتب على اعتبار المجتهدین في 
الا جماع وعدم الا قتصار علیهم في العرف . 

ومن الفروق بینهما أيضاً: ما یمکن أن یقال: إن العرف لا یعتبر ما لم یتحقق 
فيه الدوام والاستمرار بینما يكفي في تحقق الاجماع مجرد الاتفاق» ويكفي لذلك 
لحظة واحدة. 

ومن الفروق بینهما أيضاً: أن الاجماع |ذا تحقق فانه یحسم باب الاجتهاد في 
المسألة» بینما العرف إذا اتفق فانه مع تحققه يجوز الاجتهاد معه"". 


8 یب * 


(۱) انظر: الادلة المختلف فيها لأبي المکارم ص۳۹۰؛ أصول الفقه الاسلامي للزحيلي ۸۲۹/۲. 


[ ۳۳۰ الفروق في العرف والعادة 


گا 


الفرق بين القاعدة الاصولية [إذا تردد اللفظ بين المسمی العرق 
واللغوي قدم العرق المطرد. ثم اللغوي] والقاعدة الفقهية 
[ما ليس له حدٌ في الشرع ولا في اللغة برجع فيه إلى العرف] 


من القواعد الثابتة عند الأصوليين أنه إذا ورد الدلیل الشرعي وآرید 
الاستدلال بمنطوقه. فإنه يحمل على مسماه الشرعي ثم إن لم يكن له مسمی 
شرعي» حمل على مسماه العرفي » فان لم يكن للعرفي اطراد في زمن ورود الخطاب 
فإنه يحمل على مسماه اللغوي الحقيقي لتعینه حینتذ"". 

وهذه القاعدة صريحة في تقدیم الاصطلاح العرفي على الاصطلاح اللغوي . 

ولکن هناك أيضاً قاعدة ثابتة عند علماء الفقه وهي: إن ما لیس له حدّ في 
الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف؛ كإحياء الموات» والحرز في السرقة 
وا عد فض وإداعا و وعطاء! ۵ و 

وهذه القاعدة صريحة في تقديم الاصطلاح اللغوي على الاصطلاح العرفي. 

فما الفرق بين هاتين القاعدتين» مع أن متعلقهما واحد وهو خطاب الشرع؟ 

لم يغفل الأصوليون عن مثل هذه المناسبات فأبانوا وأظهروا المراد من 
قواعدهم وذكروا وجه المقارنة بينها وبين قواعد الفقهاء خاصة وأن أكثر علماء 
الأصول هم من علماء الفقه والعكس صحيح أيضاً. 

فقد قال التاج السبكي ككثنْهُ: (قال والدي: وليس - أي: قول الفقهاء - مخالفاً 
لما يقوله الأصوليون من أن لفظ الشارع يحمل على المعنى الشرعي؛ ثم العرفي» ثم 
اللغوي . 

والجمع بين الكلامين: أن مراد الأصوليين إذا تعارض معناه في العرف» 


(۱) انظر: الإبهاج ۳۹۵/۱. (۲) انظر: شرح الكوكب المنير .٦٥٤ / ٤‏ 


الفروق قي العرف والعادة ‌ ۳ 
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ومعناه في اللغة قدمنا العرف» ومراد الفقهاء إذا لم یعرف حدّه في اللغة فانا نرجع 
فيه إلى العرف. ولهذا قالوا: كل ما ليس له حد في اللغة» ولم يقولوا: ليس له 
می 

فالمراد: أن معناه في اللغة لم ينصوا على حده بما یبیّنه فيستدل بالعرف 
E‏ 

ومن هنا نعلم أن كلام الفقهاء وكلام الأصوليين لم يتواردا على محل واحد 
بحيث يقتضي ذلك التناقض بين القاعدتين؛ لأن كلام الفقهاء في العرف الذي يستدل 
به على المعنى اللغوي الذي لم ينصوا على حده. وهذا العرف مبين للمعنى العرفي 
الذي له حد مع المعنى اللغوي الذي له حد. فلا مخالفة بين الکلامین . 

وبخاصة أن كلام الفقهاء في الضوابط» وهي في اللغة آضبط فتقدم اللغة 
بالنسبة إليهاء وكلام الأصوليين في أصل المعنى» وهو في العرف أظهرء فيقدم 
بالنسبة إليه”'". 

وقيل: من وجوه الجمع بين القاعدتين: أن كلام الأصوليين في اللفظ الصادر 
من الشارع ينظر فيه إلى عرفه وهو الشرعي ثم عرف الناس؛ لأن الظاهر أنه يخاطبهم 
بما يتعارفونه ثم اللغوي. وكلام الفقهاء في الصادر من غير الشارع . 

وقيل أيضاً: مراد الأصوليين العرف الكائن في زمنه #4 ومراد الفقهاء غيره. 

ولكن آرجح الأوجه ما نقله التاج السبكي عن والده - رحمهم الله وإليه مال 
الزركشي ار" , 


٭ پږ * 


اق ار المع Oa‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط ٣/٤۷٦؛‏ تهذيب الفروق للمالكي ۰۱۹۰/۱ 


۱1۱ 
الفرق بين العرف القولي والعرف الفعلي 


العرف القولي - اللفظي - هو: أن یتعارف قوم على إطلاق لفظ على معنی غير 
المعنی الموضوع له أصلاء بحیث یتبادر إلى الأفهام ذلك المعنی عند النطق به من 
غير قرينة تبین ذلك . 

وذلك أن الالفاظ والعبارات منها: ما يختلف عن الآخر فى التعبير عن 
المقاصد فتنصرف العبارة عن معنى إلى معنى عبارة آخری» إما بالنسبة إلى اختلاف 
الأمم كالعرب مع غيرهم» أو بالنسبة إلى الأمة الواحدة؛ كاختلاف العبارات بحسب 
اصطلاح آرباب الصنائع في صنائعهم مع اصطلاح بقية الجمهورء أو بالنسبة إلى غلبة 
الاستعمال في بعض المعاني حتى يصير ذلك اللفظ يسبق منه إلى الفهم معنى خاص 
وقد كان يفهم منه بل ذلك شيء آخر""". 

ومثال هذا في الألفاظ: تخصيص اسم الدابة بالحمار دون غيره مما یدب 
ومثاله في المرگبات: نحو إضافة التحريم إلى الميتة والدم» فالعرف يصرفه إلى 
الأكل» فصار هذا التركيب الخاص وهو تركيب الحكم مع الذوات موضوعا في 
العرف للتعبير به عن تحريم الأفعال المضافة إلى هذه الذوات وليس كل فعل بل فعل 
خاص مناسب لتلك الذوات”'' . 

والعرف الفعلي هو: ما اعتاد الناس فعله في معاملاتهم وتصرفاتهم؛ 
كتعارفهم على البيع بالتعاطي دون التقيّد بلفظ الإيجاب والقبول» وكذلك لفظ الخبز 
مثلاً يصدق لغة على خبز الفول والحمص والبر وغير ذلك من الحبوب» لا أن أهل 
العرف يستعملونه في البر فقط لغلبة العرف العملي عليه» وأيضاً من العرف الفعلي 
آعرافهم في المعاملات والأفعال ونحوهاء كما إذا كانت العادة في النكاح قبض 


(۱) انظر: الموافقات ۲/ ۱۲۸ الکلیات ص1۱۷. 
(۲) انظر: الفروق للقرافی ۱۷۲/۱ الکلیات ص۱۱۷. 


الضروق فى العرف والعادة 
لفروق في العرف و fF‏ 
الصداق قبل الدخول» أو في البيع الفلاني أن يكون بالنقد لا بالنسيئة» أو بالعكس» 
أو إلى أجل كذا دون غيره من البيوع. .”'' . 

وإذا كان العرف القولي والعرف الفعلي كلاهما دليل يصح التمسك بهء فقد 
فرّق بينهما الأصوليون فقالوا: إن القولي يقضي به على الألفاظ فيخصصها ويقيدها 
ويبطلهاء بينما العرف الفعلي لا يقضى به على الالفاظ فلا يخصصهاء ولا 
يقيدهاء ولا يبطلهاء ولا يؤثر فيها من هذه الآثار شيئاً. والسبب في هذا هو عدم 
معارضة الفعل لوضع اللغةء بينما يعارض غلبة استعمال اللفظ في العرف الوضع 
اللغوي . 

وقال القرافي كُبَنُهُ: وقد حكى جماعة من العلماء الاجماع في أن العرف 


الفعلي لا يؤثرء بخلاف العرف القولي. . قال: والظاهر حصول الإجماع فيه » ولم 
)۳( 


وآما وجه الفرق بين العرف القولي والعرف الفعلي» وأن القولي تخصص 
الألفاظ به ببعض ما تصدّق عليه لغة: فهو أن العرف القولی لما كان عبارة عن كثرة 
استعمال أهل العرف العام للفظ في بعض آفراد معناه أو في معنى مناسب لمعناه 
اللغوي حتی صار الأصل مھجوراً کان ناسخاً للغة» والناسخ یقدم على المنسوخ 
وآن العرف الفعلي لما كان عبارة عن كثرة استعمال آهل العرف لبعض آنواع مسمی 
اللفظ اللغوي في عوائدهم دون بقية آنواعه» مع بقاء ذلك اللفظ اللغوي مستعملاً في 
مسماه اللغوي من غير تعرض له بنقل منه لغیره لم يكن ناسخا للغة حتی يقدم من 

وبالتحيلة: تل استمال لفظ الس سن غیره من خیت كوه ناسنا ييخ 
بالوضع اللغوي» فیژثر فيه تخصيصاًء وتقييداً» وإبطالاً» وترك مباشرة المسمیات من 
حيث إنه لیس بناسخ لا يخل فلا يؤثر في الوضع اللغوي تخصيصاًء ولا تقييداً» ولا 
إبطالاًء ولهذا حكي الاجماع في أن العرف الفعلي لا یژثر "۳ . 
(۱) انظر: الموافقات ۲۸4/۲ الفروق للقرافي ۰۱۷۳/۱ 


(۲) انظر : الفروق للقرافی ۰۱۷۳/۱ ؟ ۱۷. 
(۳) انظر: شرح تنقیح الفصول ص١١5؟؛‏ تهذیب الفروق للمالكي ۰۱۸۸/۱ ۱۸۹. 


الفروق فى العرف والعادة 


؟ چم 
Ka‏ 


وقد يعترض على هذا الفرق بين العرف القولي والعرف الفعلي بقول آهل 
الأصول: إن الحقيقة تترك بدلالة العادة؛ حتى أفتوا بعدم الحنث فيما إذا حلف 
لا يأكل لحماً بأكل لحم الخنزير والآدمي وليست العادة الا عرفاً عملي . 


٭ پږ * 


)١(‏ انظر: الكليات ص۱۱۷. 


۳ 
شا 
> 
© 

ات 


۲ 
الفرق بين العرف والعادة 


تقدم أن العادة: ما استمر الناس عليه على حکم العقول وعادوا إليه مرة بعد 


(0) 2 

اخ" ۰ 
وإن العرف هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع السليمة 

بالقبول'''. 


وبینهما تشابه من حيث الاستمرار على حکم العقول في كل. وللعلماء في 
التفریق بین العرف والعادة منهجان مختلفان : 

آحدهما: أن اللفظین مترادفان وعلی هذا فلا فرق بين العرف والعادة» ویکون 
تعریف العادة هو تعریف العرف في اصطلاحهم"۳ . 

والثاني: أن العادة نوع خاص من العرف» وهي العرف العملي. قال آمیر 
بادشاه”*' کف4: العادة هی الأمر المتکرر ولو من غير علاقة عقلية. والمراد بها 
العرف لعل "۳ . ۱ 

رح هذا فا ھائے ال اتگرر آنا الف نخاس ارت ا سارت ئا 

وقيل: إن الفرق بينهما هو: أن العادة هي ما اعتاده كل إنسان في خاصة نفسه؛ 
وعلی ما اعتادته الجماعة أيضاً» بینما العرف لا يطلق إلا على ما اعتادته الجماعة. 


5 فا گے 5 5 رھ 
فالعرف أخص من العادة وبينهما عموم وحصوص بط . 


(۱) انظر: الفرق رقم (۲۱۵). )٢(‏ انظر: الفرق رقم ۱٥۹(‏ ص558). 

(۳) انظر: علم أصول الفقه لخلاف ص٩۸.‏ 

)٤(‏ هو: محمد أمين بن محمود البخاري فقیه حنفي محقق. من آهل بخاري» سکن مکة وله 
تصانیف منها : (تیسیر التحریر في أصول الفقه» شرح التائبة لابن الفارض). توفي سنة ۹۷۲ھ. 
ترجمته في : الأعلام 1 

.۱۸۳ ۰۱۸۲/۲ تيسير التحرير ۳۱۷/۱. وانظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۶۱۰۱ الاجتهاد فيما لا نص فيه ۱۸۳/۲؛ أصول 
التشريع الاسلامي لحسب الله ص۳۱۱. 
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الفرق بين (الذریعة) و(المقدمة) 
- ما لا يتم الواجب الا به - 


الذريعة بين اللغة: واحدة الذرائع وهي : الوسیلةء يقال : تذرع فلان بذريعة؛ 
آي : توسل» وكذلك الذريعة: السبب إلى الشيء يقال: فلان ذريعتي إليك؛ أي : 
سی ووصلتي الذي آأتسبب به الك . 

واصطلاحاً: عرّفها ابن تيمية وابن القیم - رحمهم الله بأنها: ما كان وسیلة 
وطریقا إلى الشيء» ومقصوده بالشيء الطاعة والمعصية. 

ولکنها في عرف الفقهاء هي: عبارة عما آفضی إلى فعل محرم. ولهذا قیل: 
الذريعة هي الفعل الذي ظاهره مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم ۳" . 

وعرّفها الشاطبي كل بأنها : (التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة)”". 

وسدّ الذرائع معناه: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً لها“ . وعلى هذا فحامل 
الذرائع هو أنها عبارة عن الطريق الموصل إلى مقاصد الشرع بالتزام حكمه سواء كان 
هذا القصد أمراً أو نهياً. 

وإذا كان تعبير العلماء عن الوسائل الموصلة إلى مقاصد الشرع بهذا الاصطلاح 
وهو الذرائع» فكذلك نجدهم عبروا أيضاً عن تحريم الشارع لكل آمر موصل إلى 
الحرام بعبارة: مقدمة الشيء» فقالوا: مقدمة الشيء تأخذ حکمه فيحرم كل ما أدّى 
إلى حرام» ويجب كل ما لا يتم الواجب إلا به وهذه هي المقدمة ‏ وقد تشتبه 
الذريعة بالمقدمة من حيث إن کل منهما تأخذ حكمها من حكم ما تؤدي إليهء فهذا 
وجه التشابه بينهماء ومن هنا ينشأ السؤال عن الفرق بینهما . 
)١(‏ انظر: لسان العرب 55/8. 


(۲) انظر: آعلام الموقعين ۱۳۵/۳؛ مجموع الفتاوى ۲۵۱/۳. 
(۳) الموافقات ۱۹۸/۶. )٤(‏ انظر: الفروق للقرافي ۳۲/۲. 


الضروق فى سد اٹڈراڈ 
لفروق في سد الذرائع كك 


وقد تطرّق الأصوليون إلى التفريق بينهما: بأن مقدمة الشىء هی الأمر الذي 
یتوقف عليه وجود ذلك الشيء» فالملحوظ في المقدمة هو توقف 07( المقصود 
عليها ضرورة. 

ید أن الذريعة هي الطريق الموصل إلى الشيء» فالملحوظ فيها هو معنى 
التوصيل والإفضاء إلى المقصود. 

وبعبارة آخری نقول: إن المقدمة تحتاج إلى مقدمتين في التعبير عنها وهما : 

أولاً: إنها توصل إلى المقصود. 

وثانياً : لا یتم المقصود بدونها . 

أما الذريعة فيكفي في التعبير عنها المقدمة الأولى فقط. 

ومثال المقدمة أساس الجدار الذي يتوقف بناء الجدار عليه» أما الذريعة فهي 
كالسلم الموصلة إلى السطح. 

ويتضح الفرق في قوله تعالی: ولا یشرت أنه لمکم ما هي ين هن 
[النور: ۳۲۳۱ فالضرب بالارجل من باب الذریعة» ولیس من قبیل المقدمة؛ لان 
مفسدة افتتان الرجل بالمرأة لا یتوقف حصولها على ضرب المرأة برجلها - ذات 
الخلاخیل - ولکن هو ذريعة إلى تلك المفسدة؛ لأن من شأنه أن يجر إليها. 

وکذا في قوله تعالی: ولا سبوا الس يِدَعُونَ من دون الو یسيا اه عدوا 
بغیر مر > [الأنعام : ۸ فان السب ليس من باب المقدمة ولکنه من قبیل 
ار لأس ال ك الال مال لا ے تل یلعای ایت 
المؤمنون آلهة المشركين وأصنامهم» ولكن سب المؤمنین هذه الالهة - المزعومة - 
ذريعة إلى أن یسب المشرکون إله العالمین سبحانه وتعالی. 

فهذه آمثلة الذريعة: 

آما المقدمة: فمثل السعی إلى الجمعة. فان الجمعة لا یمکن حضورها دون 
هذا السعي ناف السعي حکمها حیتتذ؛ لانه لا یتوصل الیها الا فهو مما لا یتم 
الواجب إلا به. 


.1۰/۷ انظر: تفسیر القرطبي ۱/۱۲ ۲۲. (۲) انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


چس الفروق في سد الذرائع 

ومثل اجتناب المشتبهات مما لا خلاص من الحرام الا باجتنابه. 

ومن خلال التفریق بين الذريعة والمقدمة یتضح أن لا تلازم بينهماء فلا یلزم 
في المقدمة التي یتوقف علیها وجود المفسدة أن تکون شيئاً من شأنه الافضاء إلى 
المفسدة كالذريعة» وکذلك لا یلزم في الذريعة التي یتوصل بها إلى ما فيه مفسدة أن 
یتوقف علیها وجود تلك المفسدة كالمقدمةء فبینهما اختلاف تباین . 

وعلی هذا؛ فان مقدمة المفسدة قد تتحقق من غير أن یکون فیها معنی الذريعة 
المفضية إلى تلك المفسدة؛ کالسفر لمعصية» فانه یتوقف ارتکابها على قطع المسافة 
إلا أن السفر ليس من شأنه أن يفضي إلى تلك المعصية لا محالة. 

وقد تجتمع المقدمة والذريعة في شيء واحد كما في شرب المسكر المفضي 
إلى مفسدة السكر وضياع العقل» والزنی المفضي إلى اختلاط الأنساب» فكل منهما 
مقلفة تشه ودره 

وحاصل تحریر هذا الفرق: هو أن ما آفضی إلى الوقوع في المفسدة 
والمحظور ما أن یلزم منه الوقوع قطعاً أو لاء والأول لیس من باب سذ الذرائع بل 
من باب ما لا خلاص من الحرام الا باجتنابه ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب 
الا به فهو واجب. والذي لا یلزم ما أن يفضي إلى المحظور غالباً أو ينفك عنه 
غالباً أو یتساوی الأمران وهذا هو المسمی بالذرائم""". 

وکذلك من الفروق بینهما - إن صح - أن الذريعة في باب سذ الذرائم خاصة 
فیما يدي إلى محرم أو مفسدة أو المقدمة فأعم من ذلك فللحرام مقدمة وللواجب 
مقدمة وللمندوب مقدمة وللمکروه مقدمة وهي تأخذ آحکامها منها . 


#۶ ي * 


.۸۷٦ ۰۸۷۵/۲ انظر: آصول الفقه الاسلامی للزحیلی‎ )١( 
.۸۲/٦ انظر: البحر المحیط‎ )٢( 


الفروق في سڈ الذرائع بسح 
7177727244 _ _ _ __(--___ -ححت ڪڪ GED‏ کڪ 
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الفرق بين الذرائع والحیل 


الحیل والجوّل في اللغة: جمع حيلة والحيلة الاسم من الاحتیال» وهو: 
الحذق» وجودة النظ والقدرة على دقة التصرف'''. 

وفي الاصطلاح: قال ابن القیم کل : (المراوغة باظهار آمر جائز لیتوصل به 
إلى محرم یبطنه)"". 

وقال الشاطبي كَْنْهُ: (حقیقتها: تقدیم عمل ظاهر الجواز لابطال حکم شرعي 
وتحویله في الظاهر إلى حکم آخر)" ". 

والحيلة في عرف الفقهاء تشابه الذرائع؛ لان الذرائع هي الطريقة التي تکون 
في ذاتھا جائزة ولكنها توصل إلى ممنوع. والأصل أن کل ما كان وسيلة وطريقاً إلى 
الشيء فهو ذریعةء وخص في عرف الفقهاء بما أفضى إلى فعل محرم. 

والحيل كذلك» إذ هي في الأصل نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي 
يتم به التحول من حال إلى حالء ثم غلبت في الاستعمال على ما يكون من الطرق 
الخفية موصلا إلى حصول الغرض بحيث لا يتفطن له الا بنوع من الذكاء والفطنت 
فان كان المقصود حسنا كانت حيلة حسنة» وان كان قبيحا كانت قبيحة» والحيلة 
الحسنة هي الأمر الذي يحول المرء عما يكرهه إلى ما یحبه"*. 

وغلبت الحيلة في عرف الفقهاء على الحيل التي يستحل بها المحارم» سواء 
تضمنت إسقاط حق من حقوق اللء أو حق من حقوق الآدميين. وسواء قصد بها 
إسقاط الواجب أو استحلال الحرام بقصد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد 
ا ا 


(۱) انظر: لسان العرب ۱۸۵۹/۱۱ حول. (۲) آعلام الموقعين ۳/ .٦٦١‏ 
(۳) الموافقات ۲۰۱/۶. )٤(‏ انظر: التعریفات ص۰۹4 والمراجع الاتية. 
(۵) انظر : مجموء الفتاوی ۱۰۹/۳ ۰۱۱۱ ۲۹۱ آعلام الموقعین ۰/۳ ۲. 
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ومثال الحیلة: الحيلة لابطال الشهادة بأنه إذا علم أن شاهدین یشهدان عليه 
فأراد أن يبطل شهادتهما أن یخاصمهما قبل الرفع إلى الحاکم"". 

قال ابن القيم ككْآَنُ: وهذه الحيلة حسنة إذا كانا يشهدان عليه بالباطل» فإذا علم 
أنهما يشهدان بحق لم تحل له مخاصمتهماء ولا تسقط هذه المخاصمة شھادتھما'''. 

وتشابه الحيل الذرائع في کون كل منهما يؤدي إلى المفسدة» وتجويز الحيل 
یناقض سد الذرائعء فان الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن والمحتال يفتح 
الطریق إليها بحیلتہ'''. 

والمراد بسد الذرائع هو منعها على المكلف حتى لا یتوصل بها إلى المحرم 
فهي وان كانت جائزة في ذاتها لكنها محرمة لما تفضي إليه . 

والمراد بابطال الحيل هو إلغاؤها وعدم الاعتداد بهاء فلا يجاز تصرّف 
المحتال بل يعامل بنقيض قصده ولا یرتّب على حيلته الأثر الذي يريد . 

وفرّق العلماء بين الحيل والذرائع بأن الذرائع أعم من الحيل؛ ووجه ذلك هو: 
أن الحیل یکرت فیها قصد من المحتال ابتداء!"** وسبق اصرار علی مقصوده من 
مخالفة ظاهر الشرع . 

آما الذرائع فتأتي المفسدة تبعأ فان مخاصمة الشاهد یقصد منها المشهود عليه 
إبطال شهادته» آما سب آوثان المشرکین فلا قصد فیها أن یسب الاله الحق» بل هو 
رد فعل من الجهال. فالمفسدة في الحیل مقصودة والمفسدة في الذرائع تبع. 

وعلی هذا؛ فان باب الذرائم آوسع من الحیل» وهو رأي بحتمله کلام ابن 
تيمية وابن القیم - رحمهم الله فان ابن تيمية قال: (إن الذرائع محرمة وان لم یقصد 
بها المحرم خشية إفضائها إلى المحرم فاذا قصد بها بالشيء نفس المحرم كان آولی 
بالتحریم من الذرائع)“”'. 

فالذرائع یدخل تحتها الحیل فان الذرائع محرمةء سواء قصد بها المحرم وهذا 
(۱) انظر: آعلام الموقعین ۰۲4۹/۳ ۲۵۰. (۲) انظر: المرجع السابق ۲۰۰/۳. 
(۳) انظر: المرجع السابق ۰۱۵۹/۳ )٤(‏ انظر: آصول مذهب آحمد ص۵۰۰۳. 


.۲۰۱/۶ انظر: المرجع السابق ص۵۰۲ آعلام الموقعین ۱۱۲/۳ الموافقات‎ )٥( 
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رر رو وو روا ۱ پا ودب ارس جو سوا درا 

وقال ابن القيم کِلله: (إن الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة 

آحدهما: أن يكون وضعه للافضاء إليها کشرب المسکر المفضي و مفسدة 
المسکر؛ وکالقذف المفضي إلى مفسدة الفریةء والزنا المفضي إلى اختلاط المیاه 
وفساد الفراش ونحو ذلك؛ فهذه آفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد ولیس 
لها ظاهر غيرها . 

والثاني: أن تکون موضوعة للإفضاء إلى آمر جائز أو مستحب فیتخذ وسيلة 
إلى المحرم ما بقصد أو بغیر قصد منه. فالأول: کمن یعقد النکاح قاصداً به 
التحلیل أو يعقد البیع قاصداً به الربا. 

والثاني: کمن یسب آرباب المشرکین بین آظهرهم)*. 

وقال في موضع آخر: (وتجویز الحیل یناقض سن الذرائم مناقضة ظاهرة)” " . 

وقال في الحیل: فقوله: بعت» واشتریت» واقترضت. وآنکحت. وتزوجت» 
غير قاصد به انتقال الملك الذي وضعت له هذه الصيغة ولا ينوي النکاح الذي 
جعلت له هذه الكلمة بل قصده ما یناقض مقصود العقد أو آمر آخر خارج عن آحکام 
العقدء وهو عود المرأة على زوجها المطلّقء وعود السلعة إلى البائم باکثر من ذلك 
الثمن *" بمباشرته لهذه الکلمات التي جعلت لها حقائق ومقاصد مظھراً لارادة 
حقاتقها ومقاصدها مبطناً لخلاف . 

فالفرق بين الذرائم والحیل یتلخص في أن الذرائع آعم من الحیل» وآن وجه 
آهمیتها هو : آنها تشتمل المقصود وغير المقصود مما تفضي إليهء آما الحیل فتختص 
بالمقصود ابتداءاً . ۱ 


)۱( انظر : المرجع السابق ن ص٤‏ الموافقات ۰۳۷۹/۲ ۱۹۹/۳ آعلام الموقعین ۱۳۰/۳ 
اصول مذهب احمد ص ۰۵۰۰ وما بعدها. 

(۲) آعلام الموقعین ۰۱۳۰/۳ (۳) المرجع السابق ۰۱۵۹/۳ 

)٤(‏ مقصوده ذلك e e‏ وهو أن يأتي الرجل رجلا ليستقرضه فلا یرغب المقرض في 
الإقراض طمعاً في الفضل الذي لا ينال بالقرض فيقول للمستقرض: أبيعك هذه العين بائنتی 
عشر درهما إلى أجل - مع أن قیمتها عشرة دراهم - ویسمی العینة؛ لأن المقرض أ عد 
القرض إلى بيع العين. التعريفات ص١1١.‏ 

.١71/7 انظر: أعلام الموقعين‎ )٥( 
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الفروق في طرف الاستباط 
وعوارض الأدلة 


ه وفیه ثلائة فجول: 
الفصل الأول: الفروق فى دلالات الألفاظ والحروف. 
الفصل الثاني : الفروق في العموم والخصوص وما شابهها. 
الفصل الثالث : الفروق في الترجیح والاجتهاد والفتوی. 
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الفرق بين دلالة اللفظ من حیث المطابفه 
57 مه ۰ )١(‏ 
والتضمن والالتزام 


دلالة المطابقة؛ كدلالة الانسان على الحيوان الناطق. 

ودلالة التضمن؛ كدلالة الانسان على الحيوان فقطء أو على الناطق فقط . 

ودلالة الالتزام؛ كدلالة الانسان على كونه ضاحكاً أو كاتباً. وقد فرق 
الأصوليون بين هذه الدلالات من حيث العموم والخصوص فقالوا: دلالة المطابقة 
آعم من الآخريين مطلقاً؛ لأنه كلما وجدت دلالة التضمن أو دلالة الالتزام وجدت 
دلالة المطابقة؛ لانه ثم مسمی حينئذ» فاللفظ يدل عليه مطابقةء وقد توجد دلالة 
المطابقة ولا یوجدان في اللفظ الموضوع. لجواز أن یکون اللفظ موضوعا لمعنی 
بسيط ‏ غير مركب ۔ لا جزء له ولیس له لوازم بيّنة» فالمطابقة حینتذ آعم مطلقا. 

وأما التضمن والالتزام فكل واحد منهما آعم من الآخر وأخص من وجه. 

لأن الأعم والأخص من وجه هما اللذان یجتمعان في صورة ویوجد كل واحد 
منهما وحده؛ كالأبيض والحيوان» فیوجد الحیوان ولا أبيض» كما في الغراب مثلا 
ویوجد الأبیض ولا حیوان كما في الجیر مثلاء وقد یوجد البیاض والحيوانية - كما 
في بعض الحیوانات البیضاء - فکذلك یوجد التضمن ولا التزام كما في اللفظ 
الموضوع للمرکبات التي ليست لها لوازم بینة» ویوجد الالتزام بدون التضمن في 
اللفظ الموضوع للبسائط التي لها لوازم بیّنة» ویجتمعان في اللفظ الموضوع 
للمرکبات التي لها لوازم بینة ۳ . 

وتفترق دلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج عنها بأنها دلالة عقلية» آما دلالة 


. )۱۳ انظر : الفرق رقم (۱۰ ص‎ (١) 
٠١١/١ انظر: الاحکام للآمدي ۱۵/۱ نفائس الأصول خ۲۱/۱١ب» شرح الكوكب المنير‎ )۲( 
.۸ - 
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المطابقة والتضمن فلفظيتان» وهذا اختيار الآمدي وابن الحاجب من الأصوليين 
- رحمهم ال - 

وقیل : الثلاث لفظیةء وقیل : المطابقة لفظية والتضمن والا لتزام عقلیتان» وهذا 
اختیار الرازي کاله" . 

ورأي عموم المناطقة هو أن المطابقة أعم من التضمن والالتزام. 

آما الفخر الرازي که فعلّل مذهبه بقوله: لأن اللفظ إذا وضع للمسمی انتقل 
الذهن من المسمی إلى لازمه ولازمه إن كان داخلا في المسمی فهو التضمن وان 
كان خارجاً فهو الالتزام ". 

والذي يظهر لي أن تحديد بعضها بكونه لفظیاً والبعض الآخر عة 5 عقلياً راجع إلى 
جهة النظرء وذلك آننا إذا نظرنا إلى أن الدلالات الثلاث إنما هي بتوسط وضع 
للمسمى كانت كلها وضعية» وإذا نظرنا إلى أن فهم اللازم الداخل أو الخارج إنما 
هو بواسطة انتقال الذهن من المسمى إلى اللازم بقسميه - وهو أمر عقلي - كانت 
المطابقة وضعية والأخريان عقليتين. 

وأما من فرق بين التضمن فجعلها لفظية والالتزام فجعلها عقلية فلم يتبين لي 
وجه هذا التفريق. 

لأن الحكم على التضمن بأنها لفظية دون الالتزام إن كان مستنداً إلى أن الجزء 
مفهوم من اللفظ ومتلقى بواسطته فدلالة الالتزام کذلك وان كان لأجل أن اللفظ 
موضوع له بالوضع المختص بالحقيقة فهو باطل» وان كان بالوضع المشترك بين 
الحقيقة والمجاز فكذلك اللازم . 

وإن كان لأجل دخول الجزء في المسمى وخروج اللازم عنه كما هو رأي 
الآمدي کلف فانه ذکر هذا ولکن لم يبين مستنده ولا دلیله **. 


.۱۲۲/۱ انظر: الاحکام ١/٥۱؛ مختصر المنتهى بشرح العضد‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول ۰۲۹۹/۱8/۱ ۳۰۰؛ شرح الکوکب المنیر ۰۱۲۸/۱ 
)۳( انظر: المحصول للرازي ۸ .+ 

.۳۲ ۰۳۱/۲ سلم الوصول‎ ٩۱۵/۱ انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 


الفروق في المنطوق والمفهوم 


٦٦ 
الفرق بين دلالة اللفظ. والدلالة باللفظ‎ 


اختلف في الدلالة؛ فقیل : إنها کون اللفظ بحیث إذا أطلق فهم منه المعنی من 
كان عالماً بوضعه له - فهي بهذا صفة للفظ -. 

وقیل هي: نفس الفهم؛ أي: فهم السامع - فهي بهذا صفة للسامع '' . 

والدلالة باللفظ : الاستدلال به؛ آي: استعماله في موضوعه الاول» أو في 
غير موضوعه الأول لعلاقة بين الغیر وبين موضوعه الآول. والباء للاستعانة؛ لآن 
المتکلم استعان باللفظ على افهام السامع ما في نفسه باطلاق ذلك اللفظ فإطلاق 
اللفظ آلة للدلالة؛ کالقلم للكتابة فهي صفة للمتکلم"۳ . 

وقال القرافي تَِألہ: إنه حصل للامام فخر الدین الرازي كه خلل کثیر في 
نحو ثلائین موضعاً بسبب عدم التفریق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ . 

ہے الق ا مس ف ری نع آن ار الدلالة ي 
دلالة اللفظ ‏ هي فهم السامع» وأما الدلالة باللفظ فهي استعمال اللفظ إما في 
موضوعه وهي الحقيقة أو غير موضوعه لعلاقة بينهما وهو المجازء وهذه الفروق هي : 

أولاً: أن دلالة اللفظ صفة للسامع» والدلالة باللفظ صفة للمتكلم. 

ثانیاً: أن دلالة اللفظ محلها القلب؛ لأنه موطن العلوم والظنون. والدلالة 
باللفظ محلها اللسان وقصبة الرئة. 

ثالثاً: أن دلالة اللفظ علم أو ظنء والدلالة باللفظ أصوات مقطعة. 

رابعاً: أن دلالة اللفظ مشروطة بالحياة» والدلالة باللفظ يصح قيامها بالجماد. 
فإن الأصوات لا يشترط فيها الحياة. 


(۱) انظر: البحر المحيط ۰۳۱/۲ ۳۷. (۲) انظر: شرح الكوكب المنير ۰۱۲۹/۱ ۱۳۰. 
(۳) انظر: نفائس الأصول خ۰۱۲۱ ۱۲۳ آ/ب. 


oT 
لفروق في المنطوق والمفهوم لمك‎ 

خامساً: أن أنواع دلالة اللفظ الثلاثة: المطابقة والتضمن والالتزام لا تتصور 
في الدلالة باللفظ ولا يعرض لهاء وأنواع الدلالة باللفظ اثنان: الحقيقة والمجاز لا 
یعرضان لدلالة اللفظ . 

سادساً: أن دلالة اللفظ مسبّبة عن الدلالة باللفظ لفهم ينشأ عن النطق. 
کل نا تس سس 

سابعاً: أنه كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ؛ لأن فهم مسمی 
اللفظ من اللفظ فرع النطق باللفظ وقد توجد الدلالة باللفظ دون دلاله اللفظ لعدم 
تفطن ہہ لکلام المتکلم لصارف» اما لکونه لا یعرف لخته» أو استعمل المتکلم 
لفظاً مشتركاً بدون القرينة» أو بقرينة لم يفهمها السامع . 

ثامناً : أن دلالة اللفظ حقيقة واحدة لا تختلف في نفسها لأنها إما علم أو ظن 
وهما آبد الدهر على حالة واحدق والدلالة باللفظ وهي استعماله تختلف فتارة 
يجب في الاستعمال تقدیم ال قیاقد( وتارة لا يجب» وتارة يجب تقديم 
الفاعل» وتارة لا يجب إلى غير ذلك من اختلاف آوضاع اللغات العربية والعجمية 
والعرفیة . 

تاسعاً: أن دلالة اللفظ لا تدرك بالحس في مجرى العادة والدلالة باللفظ 


رام 

عاشرا: أن الدلالة باللفظ اتفق العقلاء على آنها من المصادر السيالة - التي 
چس سر ہس رت آم لا؟ . 

حادي عشر: أن الدلالة باللفظ لا تتصور في الغالب لا من مسميات عديدة؛ 
نحو: قام زید؛ فان کل حرف منه مسمی لاسم من حروف الجمل والنطق بالحرف 
الواحد نحو: (ق» ش). وإما دلالة اللفظ فدائماً هي مسمی واحد وهي علم أو 
ظن . 

ثاني عشر: أن دلالة اللفظ تأتي من الآخرين ‏ وهو معنى قولنا هي صفة للسامع - 
أما الدلالة باللفظ فلا تأتي من الآخرين وإنما من المتكلم نفسه وهي صفة له. 

ثالث عشر: قال القرافي کَِللة: إن الدلالة باللفظ لا تقوم إلا بمتحيز ولا غير 
ذلك» ولذلك أحال الأصوات على الله تعالى» ودلالة اللفظ على قيامها بغير المتحيزء 


عد 


هل 

وكذلك الله تعالى له علم بجميع المعلومات. وسميع جميع الكلام والأصوات'''. 

رابع عشر: دلالة اللفظ لا تتصور من غير سميع فإن فهم معنى اللفظ فرع 
سماعه. والدلالة باللفظ تتصور من الأصم الذي طرأ عليه الصممء فان الذي لم 
يسمع قط لا يتصور منه النطق باللغات الموضوعة؛ لأنه لم يسمعها حتى یحکیها . 
فإن كتبت له فكتبها فهي دلالة بالكتابة لا باللفظ . 

خامس عشر: الدلالة باللفظ توصف بالصفات الكثيرة فيوصف النطق بالفصاحة 
والجهورية واللكنة والتمتمة وغير ذلك مما يوصف به المتكلمون في كلامهم› ودلالة 
اللفظ لا توصف بشيء من ذلك ولا يوصف العلم الحاصل عن النطق بغير كونه علماء 
وان كان الظن الناشئ عن النطق قد يوصف بالقوة بخلاف العلم . 

وهذه الفروق الخمسة عشر عرضها القرافي كل بما فيها من الإسهاب 
والتطويل» وقد لخص غيره من الأصوليين الفروق في خمسة وجوه ونظموها حسب 
جهات تعلقها فقالوا''': 

اولاً: من جهة المحل. فان محل دلالة اللفظ القلب ومحل الدلالة باللفظ 
اللسان. 

ثانياً: من جهة الوصف أو الموصوف. فدلالة اللفظ صفة للسامع والدلالة 
باللفظ صفة للمتکلم . 

ثالثاً: من جهة السبب» فالدلالة باللفظ سبب ودلالة اللفظ مسبب عنها. 

رابعاً: من جهة الوجود» فکلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ 
بخلاف العکس. 

خامساً: من جهة الأنواع» فدلالة اللفظ ثلاثة آنواع: مطابقة وتضمن والتزام 
والدلالة باللفظ نوعان: حقيقة ومجاز. 
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(۱) هذا الفرق آوردته كما أورده القرافى كله حسب معتقده عفا الله عنه فهو يعتقد أن صفة 
الصوت مستحيلة على الله تعالی - قاله هروباً من التشبيه فوقع في النفي والتعطيل - وأقول: 
تعالى الله عن ذلك القول» والصحيح الثابت هو أن الله تعالى سبحانه متكلم بحرف وصوت 
يسمع وهذا ثابت في القرآن والسنة وأقوال السلف من الأئمة من الصحابة والتابعين. انظر : 
شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۱۱۷ 


(۲) انظر: شرح الكوكب المنير ۶۱۳۰/۱ نهاية السول ۳۸/۲؛ شرح تنقيح الفصول ص5 7. 


الفروق في المنطوق وا لمفهوم ۲ 
فا 


۱۳۷ 
الفرق بين المقتضى والمحذوف 


المقتضی في اللغة: اسم المفعول من اقتضی يقتضي اقتضاءاً» ومعناه: المستلزم 
والمطلوب. یقال: اقتضی فلان الدین؛ أي: طلبه» واقتضی أمراً: استلزمه'. 

واصطلاحاً: ما تتوقف استقامة الکلام وصحته العقلية أو الشرعية على 
تقدیره 

ولم یفرق جمهور الأصوليين بين المقتضی والمحذوف والمضمر ولکن فرق 
بینهما متأخروا الحنفية من الأصولیین؛ كالبزدوي؛ والسرخسي" © والنسفی"* 
- رحمهم الله - وقالوا في الفرق: 

إن المقتضی ۷ھ آضمر لصحة الکلام شرعاً فقط ؛ کقول القائل : (أعتق 
عبدك عني بألف) فصحة هذا الکلام شرعاً متوقفة على تقدير: (بع عبدك مني) لان 
الانسان لا يحق له أن يعتق عبد غيره عن نفسه إلا بعد أن يملكه بشرائه منه» فيكون 
التقدير: (بع عبذك مني ثم أعتقه عني) فهذا القسم من المقتضى هو الذي خصه 


.۱۸۸/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العضد على مختصر المنتهی ۱۷۲/۲؛ کشف الأسرار للبخاري ٩۷۱/۱‏ تیسیر 
التحریر ۹۱/۱؛ فتح الغفار ۰۷/۲ 

(۳) هو: ہے الحم بن اي نول ہے سوہ من أئمة الحنفية» فقیه 
أصولي متكلم محدث له مصنفات كثيرة مفيدة منها: (المبسوط في الفقه» أملى خمسة عشر 
جزءاً منه وهو في السجن» شرح السير كي بن الحسن» شرح مختصر الطحاوي» 
أصول الفقه). توفي سنة ۸۳٦ھ‏ وقیل: ۹۰٩1ه.‏ 
ترجمته في: الفوائد البهية ص58١؛‏ الفتح المبين .۲٦٢ /١‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» أبو البركات حافظ الدين» فقيه حنفي أصولي 
مفسر محدث متکلم من مصنفاته: كنز الدقائق في الفقه» منار الأنوار في أصول الفقه 
وشرحه» كشف الاسرار وغيرها. توفي سنة ١٠/اه.‏ 
ترجمته في : الاعلام ٤/۷٦؛‏ الفتح المبین ۰۱۰۸/۲ 
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المتأخرون من الحنفية بالمقتضی. ثم جعلوا ما وراء ذلك من الاقسام وهي: ما 
وجب تقدیره ضرورة صدق المتکلم؛ کقوله ل2 : «رفع عن آمتي الخطاً والنسیان وما 
استکرهوا علیه» فان الخطأ والنسیان لم یرفعا بدلیل وقوع الأمة في کل منها. وکذلك 
رفع العمل بعد وقوعه محال مع أن ظاهر النص يفيد أن الخطأ والنسیان وما 
استكرهت عليه الأمة مرفوع عنهاء فكان لا بد لصدقه ‏ سيما وهو صادر من الصادق 
المعصوم بي - من تقدير محذوف مثل: (إثم الخطأ والنسيان» أو حکمه) وبهذا 
يتفق الكلام مع الواقع . 

والقسم الآخر: ما وجب تقديره ضرورة صحة الكلام عقلاء ويمثل له 
الأصوليون بقوله تعالى: «وَنکل الْقَرَيَةِ4 [یوسف: ۲۳۲۸۲ فان هذا الکلام لا يصح 
عقلاً الا بتقدير (واسأل أهل القرية) لأن السؤال للبيان» فلا بد أن يوجه إلى من كان 
من أهل البيان» فاقتضى الکلام عقلاً تقدير - آهل - لیصح في عقل السامع . 

فجعل المتأخرون من الحنفية هذين القسمين الأخيرين قسماً واحداً تحت اسم 
(المتفف) أو لق 7 

وسبب تفريقهم بين المقتضى والمحذوف هو أنهم لما قالوا بعدم عموم 
المقتضی"۳* وجدوا بعض المسائل تعارض هذه القاعدة - من قبیل قول القائل 
لزوجته: طلقي نفسك - فان نوی ثلاثاً صحت نیته؛ لأن المصدر مضمر فيه فكأنه 
قال: - طلقي نفسك طلاقاً - والمصدر لا يمكن التغاضي عن وجود العموم فيه» 
فقالوا : هذا من المحذوف والمحذوف له عموم"*. 

والمقتضی عند الحنفية إذا صرح به في الکلام فانه یصحح المنصوص عليه 
ویفرره . 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي ۵/٩‏ ۲. 

(۲) انظر: آصول السرخسي ۲۵۱/۱ ميزان الأصول ص۰۱؛ کشف الاسرار للبخاري ۲/ 
٤‏ کشف الاسرار شرح المنار ۳۹۵/۲ التوضیح لمتن التنقیح ۱۳۹/۱ الکلیات 
ص۱۳۵؛ الفروق في الأصول ٦/ب.‏ 

(۳) انظر: مسألة عموم المقتضی في الإحكام للآمدي ۲4۸/۲؛ أصول اليزدوي مع الكشف ۲/ 
۷ شرح الكوكب المنير ۶۱۹۲/۳ نشر البنود ١/7777؛‏ إرشاد الفحول ص۱۱۵. 

.۲۵۰/۲ انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )٤( 


التو فاده وات 
آما المحذوف إذا صرح به فان الحکم ينتقل من المنصوص عليه إلى 


ایترق''' 

أي أن علامة المقتضی أن لا يتغير المقتضي عند ظهوره؛ کقول القائل: (إن 
أكلت فعبدي حر) فاذا قدر المقتضی بأن یقول: (إن أكلت طعاماً) فإنه لا يتغير باقي 
الکلام في اللفظ ولا في المعنى» بخلاف المحذوف إذا قدر فإن الکلام منقطع» كما 
في قوله تعالى: ول الْتَرَیَةَ [يوسف: ۲۸۲ إذا قدر لفظ الأهل وقیل: (واسأل 
أهل القریة) فانه يتحول السوال عن القرية إلى الأهل» ویتغیر إعراب القرية من 
النصب إلى الجر . 

ولهذا قالوا في الفرق: المقتضى لتحقيق المقتضي لا لتحویله. 

وقالوا: إن المقتضی تاوت قفا الوت ات مه فلا ما 


ولم يسلم هذا التفریق للحنفية» واعترض عليه بأنه غير مطرد؛ لأن المقتضی 
قد يتغير» فإن قول القائل: (أعتق عبدك عني) يتغير بالتصريح بالمقتضى وهو البيع؛ 
لأنه لم يبق العبد - على تقدير ثبوته - ملكا للمأمور بل يصير ملكا للآمر» وصار 
تقدير الكلام على هذا : (اعۃ عتق عبدي عني) وهذا تغيير في المقتضى . 

وأيضاً ہی قد لا پتفیر الکلام ہے نہ وله تعالی : فلت 
أرب یسالک الْحَجَرٌ انتجرث منه انتا عَفْرَة4 [البقرة: ۳۲۷۰" فإنه إن قدر قوله: 
(فضرب فانشق الحجر فانفجرت) لا يتغير الكلام باوبا محذوف 
ولیس هو من المقتضى فهو ليس بأمر شرعي. 

أما الفخر الرازي ي اه فقد نهج منهجاً آخر ذ في التفريق بين المقتضى 
ارت ای بت و +۸ کما قال: (إن العسی المدلل غا 


.۳۹۵ /۱ انظر: آصول السرخسي ۲۵۱/۱؛ کشف الأسرار شرح المنار‎ )١( 

(۲) انظر: آصول السرخسي ۲۵۱/۱؛ کشف الأسرار للبخاري ۲4۵/۲؛ کشف الاسرار شرح 
المنار ۳۹۵/۱ نور الأنوار ن ص» الکلیات ص۱۳۵. 

(۳) انظر: تفسیر القرطبی ۱۷/۱. 

)٤(‏ انظر: التلويح ۱8۱/۱؛ کشف الأسرار شرح المنار ۳۹۵/۱؛ حاشية الرهاوي على شرح ابن 
مالك ص۵۳۷. 

- یطلق بعض العلماء على المحذوف (المضمر) أو على الحذف «الاضمار» وقد أشار عبد العزیز‎ )٥( 


الفروق في المنطوق والمفهوم 


| 6۸ 
کے 


پم 
8 


بالالتزام إما أن يكون شرطاً للمعنى المدلول عليه بالمطابقة» أو تابعاً له. فإن.كان 
الأول فهو المسمى بدلالة الاقتضاءء ثم تلك الشرطية قد تكون عقلية. . وقد تكون 


وعلى هذا؛ يكون تفريق الرازي كا تفريقاً آخر يضم إلى ما ذكر عن متأخري 
الحنفية» وهو أن في صورة الاضمار تغییراً لإسناد اللفظ عند التصريح بالمضمر 
كالأهل في: ##وَسََلٍ الْقَرَيَةِ4 [يوسف: ۸۲]'' بخلاف الاقتضاء فان الإسناد يبقى 
على حاله. 

وهذا التفريق قد لمحه الزركشي که حيث قال: إن كلام الإمام فخر الدين كا 
يشعر بأن الفرق بين الاقتضاء والإضمار هو أن الاقتضاء إثبات شرط يتوقف عليه 
وجود المذكور ولا يتوقف عليه صحة اللفظ؛ نحو: اصعد السطح. فإنه يقتضي 
نصب السلمء وهو آمر يتوقف عليه وجود الصعود ولا تتوقف عليه صحة اللفظ 
بخلاف الإضمار فإنه إثبات أمر تتوقف عليه صحة اللفظ . . 


ےہ ہم سے 


قال الزرکشی 'ٴَِلأللهُ: وهذا ضعیف لان قوله تعالی: #وسَل اَلْفَرَيَة٭ من باب 
الاضمار ولا تتوقف صحة اللفظ على اضمار آهل؛ لأن العقل لا یحیل السوّال من 
القرية”"!!. 

ونقل اه فرقاً بين ا لمقتضی وا لمضمر من حيث | لمعنی وا للفظ ؛ آما من حبث 
المعنی فان المقتضی آعم من المضمر؛ لأن المقتضی یکون مشعوراً به للمتکلم وقد 
لا يكون» بخلاف المضمر فانه لا یکون الا مشعوراً به؛ لأنه اسم مفعول من آضمره 
المتكلم» فعلی هذا کل مضمر مقتضی ولا عکس. 
= البخاري إلى الفرق بینهما فقال: (إن جعل الأهل في قولنا : (واسأل آهل القریة) من باب 

الاضمار هو من باب التوسع؛ لأن المضمر هو ما كان له آثر ظاهر في اللفظ کقوله: (وبلدة) 

أي : (ورب بلدة) وقوله: (الله لأفعلن) بالجر والحذف بخلافه کقوله تعالی : ٭وآختار موس 

وكذلك قول الرجل: (الله لافعلن) بالنصب مثله. فکان تسمية ما ذکره الاصولیون مقابل 

المقتضی بالمحذوف آولی وان ذکروه باسم المضمر فعلی التوضع . کشف الاسرار ۷۸/۱ 


(۱) المحصول ۱/ق۳۱۹/۱. (۷) انظر: تفسیر القرطبي .۲۵/٩‏ 
© انظ الجر ایض ۱۲۱۲ 
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آما من حيث اللفظ فمن وجهین : 

آحدهما: أن الاضمار إنما یستعمل حيث یعرفه کل آحد؛ لأنه عبارة عن 
إسقاط شيء يدل عليه الباقی بخلاف الاقتضاء فانه قد یحتاج فيه إلى تأمل ونظر. 

وثانیهما: أن في صورة الاضمار تغيير إسناد اللفظ عند التصریح بالمضمر 
وفي الاقتضاء قد یکون کذلك کقوله 6: «رفع عن أمتي الخطا» وقد لا یکون كما 
في : (اصعد السطح) . 

والحاصل آنهما یفترقان من جهة الغفلة عن الشيء وتغیّر الاسناد وهما متحدان 
في أن المقصود بالکلام لا يتم الا بها" . 


۶ پږ #8 


(۱) انظر: البحر المحیط ۰۱۲۱/۳ ۱۱۲ 
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۸ 


الفرق بين طرق دلالات الألفاظ على الأحكام 


قسم الحنفية طرق دلالات الألفاظ على الأحكام إلى أربعة آقسام» وهي : 

دلالة العبارة» ودلالة الإشارة» ودلالة النص» ودلالة الاقتضاء. واعتبروا ما 
عداها مثل : مفهوم المخالفة ‏ عند غيرهم ‏ من التمسكات الفاسدة. 

ووجه حصرهم للدلالة في هذه الاربعة هو: أن دلالة اللفظ على الحکم إما آن 
تکون ثابتة باللفظ نفسه أو لا تکون ثابتة به نفسه والدلالة التي تثبت باللفظ نفسه 
ما أن تكرت مفهومة من اللفظ لغة آو تکون مفهومة منه شرع والأولی هی دلالة 
النص» والثانية هي دلالة الاقتضاء*''. ۱ 

وتعريف دلالة العبارة هو: دلالة اللفظ على الحكم المسبوق له الكلام آصالت 
او نها ای هام ۱ 

ودلالة الاشارة هي: دلالة اللفظ على حکم غير مقصود ولا سيق له النص» 
ولکنه لازم للحکم الذي سيق لافادته الکلام ولیس بظاهر من کل وجه"". 

ودلالة النص هي : دلالة اللفظ على ثبوت حکم المنطوق به للمسکوت عنه 
لاشتراکهما في معنی يدرك کل عارف باللغة أنه مناط الحکم من غير حاجة إلى نظر 
۳ 

ودلالة الاقتضاء مي: دلالة الکلام على معنی یتوقف على تقدیره صدق 
الکلام اوه شرها ای تا : 


(۱) انظر: آصول السرخی ۰۲۳۲/۱ ۲۵۵+ کشف الاسرار للبخاري ۰۲۱۰/۱ وما بعدها 
لتلویح ۰۱۳۰/۱ 

(0) انظر: آصول السرخسي ۲۳۹/۱ فتح الغفار 46/۲؛ تیسیر التحریر .۸٦ /١‏ 

(۲) انظر: فتح الغفار ؟/ 55؟ تیسیر التحریر ۸۷/۱. 

.٦٤/٢ انظر: تیسیر التحریر ۹۰/۱؛ فتح الغفار‎ )٤( 

(0) انظر: تیسیر التحریر ۹۱/۱ فتح الغفار ٣۷/۲‏ ؛ التقریر والتحبیر ۰۱۱۰/۱ 
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ومثال دلالة العبارة قوله تعالی : #وأحل الله الیم وحم الاپ [البقرة: ]۲۷٢‏ 
فان مدلول الاية ظاهر في حكمين كل منهما مقصود من سياق النص» الأول: حل 
البیع وحرمة الرباء والثانی: التفرقة بین البیع والربا ونفي الممائلة بینهما فالأول 
حلال» والثاني حرام . 

غير أن الحكم الثاني وهو نفي المماثلة - مقصود أصالة من السیاق؛ لأن 
الآية سيقت للرد على الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا. 

آما الحکم الأول وهو حل لبیع ا ق تصد من الان تا 
لأن نفي المماثلة استتبع بيان حكم كل منهما حتى يتوصل من اختلاف الحكمين إلى 
عدم التمائل رت 

ومشال دلالة الاشارة: في قوله تعالی: ایل لَسکمَ بل ایا الرفث رل 
شيخ من اش لک وان A‏ ع0 أنه انم نم مز تکارت ) کم اب 
یک رکا نکم قافن بیشن رات ما ڪب الہ لک وکوا ارا عق یک 
الط الیش یں الط الْأسود من جر ا یم إلى الكل ولا ي ور 
عَككِمُونَ فی الْصَجِرٌ تلك عدوه لَه لا قروا کلف یت الہ اي لاس للم 

سقو 69 [البقرة: ۱۸۷]. 

فهذا النص القرآني يدل بعبارته على إباحة الأكل والشرب والاستمتاع 
بالزوجات في جميع الليل من أيام رمضان إلى طلوع الفجر الصادق. 

ويدل بالإشارة إلى أن من أصبح ا فصومه في ذلك اليوم تام؛ لأن الله قال: 
لر ین يم إلى أل وإذا كان الاتصال مباحاً في أي وقت من الليل فقد يطلع 
الفجر عليه وهو جنب؛ لأن الاغتسال يكون بعد طلوع الفجر لا محالة فيلزم من 
ذلك أن يحكم على الصيام بأنه تام في مثل هذه الحال”". 

ومثال دلالة النص قوله تعالی: وک وقَضَى ریک ألا تعبدوا لا یاه راون 
فنا ما یلم هدك لیر آحدهها 7 کلاهعا فلا تل ضا أي ولا رهم وثل 
ها تلا كريما )4 [الاسراء: ٩6۲۳‏ 

.1۸/۱ انظر: تفسیر القرطبي ۷/۳ ۳. (۲) انظر: کشف الاسرار للبخاري‎ )١( 
.۲٦٦/٠٦ انظر: تفسیر القرطبي‎ )٤( .1۸۱/۱ انظر: تفسیر النصوص‎ )۳( 


۳1۳ الفروق قي المنطوق والمفهوم 

فإن عبارة النص في الاية تدل على تحریم التأفيف والنهر» وکل عارف باللغة 
العربية يدرك أن المعنی الذي كان من آجله حرم التأفیف والنهر هو الایذاء والایلام 
للوالدین» وأن المقصود من هذا التحریم هو کت الأذى عنهما ومراعاة حرمتهما . 

وهذا المعنی موجود في الضرب والشتم وغیرها من الایذاء‌ات» فیتناولها النص 
وتعتبر حراماً وتأخذ حکم التأفيف والنهر الذي ثبت بعبارة النص ویکون ثبوت 
التحریم فیها بدلالة النص» بل إن الشتم والضرب تعتبر حراماً من باب آولی لوضوح 
المعنی الذي سيق لأجله النهي في التأفيف فیھما'''. 

ومثال دلالة الاقتضاء في قوله بي : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه). 

فإن الخطأ والنسيان لم يرفعا ولم يوضعا عن الأمة بدليل وقوع الأمة في كل 
منهماء وكذلك رفع العمل المكره عليه الإنسان بعد وقوعه محال مع إفادة النص إنها 
مرفوعة . 

وعلى هذا؛ فلا بد لصدق هذا الكلام ‏ سيما کلام الصادق المعصوم ئ - من 
تقدير محذوف بأن يقال: وضع إثم الخطأ أو حكم الخطأ...» وبهذا يتفق مع 
الواقع ولا یخالفه"". 

وفرّق الحنفیة من الأصوليين بين هذه الدلالات الأربع من الوجوه التالية: 

أولاً: تشترك العبارة والإشارة في ثبوتها بنفس اللفظ وتفترق الإشارة عن 
العبارة بكونها غير مقصودة بسوق الكلام والعبارة مقصودة بالسوق. وتشترك الدلالة 
والاقتضاء في كونهما لم يثبتا بنفس اللفظ وتفترق الاقتضاء عن الدلالة بأن الدلالة 
تكون على مسكوت عنه يفهم بمجرد فهم اللغة والاقتضاء تكون على مسكوت يتوقف 
صحة اللفظ أو صدقه عليه. 

والنسبة بين العبارة والإشارة عموم وخصوص مطلق؛ لأن كل إشارة لا بد لها 
من عبارة ولا ينعكس كلياً؛ أي: أنه ليس كل عبارة لا بد لھا من إشارة» والدلالة 


/۱ انظر: أصول السرخسي ۰۲۶۱/۱ ٤٤۲؛ التقرير والتحبير ۱۱۰/۱؛ تفسير النصوص‎ )١( 
.۸ 


ر٢(‏ انظر : التقریر والتحبیر مھ تفسیر النصوص ۱ ,. 


الفروق في المنطوق والمنهوم 


<< 
جم 
آئے 
¢ 
رشح 


ہہ گا 

والاقتضاء بينهما عموم وخصوص من وجه؛ آي: إن الدلالة آعم إذا لم يتوقف فهم 
المراد على تقدير مقتضی؛ وأخص من الاقتضاء إذا توقفت عليه» والاقتضاء آعم إذا 
لم يكن له دلالةء وأخص إذا توقف عليهاء وکذلك بين الدلالة والاشارة عموم 
وخصوص من وجه؛ آي: أن الدلالة آعم إذا لم تکن من مدلول الاشارة» وأخص 
إذا كانت من مدلولهاء والاشارة آعم إذا لم تكن من مدلول الدلالة فان كانت فهي 
أخص . 

آما الدلالة والاقتضاء فبينهما وبين العبارة عموم وخصوص مطلق. فالعبارة 
أعم؛ لأن مفهوم المفهوم والثابت اقتضاء لا يحصلان إلا بالمنطوق؛ فلا بد لكل 
دلالة واقتضاء من عبارة ولا ينعكس كلياًء فليس كل عبارة لا بد لها من دلالة أو 
اقتضاء وكل هذه النسب تطبق على الأمثلة السابقة”'' . 

ثانياً: العبارة والإشارة سواء في إيجاب الحكم وإثباته؛ لأن كلا منهما يفيد 
الحكم بظاهر نظمه وهما قد يكونان قطعيين وظنيين» ومتعاکسین إلا أن العبارة 
أحق عند التعارض من الإشارة لعدم كونها مقصودة. 

وذهب بعض الحنفية إلى أن الثابت في الإشارة يتردد بين القطعي والظني 
فمنه ما يكون قطعياً ومنه ما يكون ظنياً» حسب اختلاف الأصول ومواقع الكلام. 

أما الثابت بالعبارة فانه قطعي وهذا قول السرخسي كاذه . 

ثالثاً: الثابت بالدلالة کالثابت بالاشارة فى کونه قطعياًء إلا عند التعارض 
بینهما» فالثابت بالاشارة مقدم على الثابت بالدلالة؛ لان فیها النظم والمعنی 
اللغوي» وفي الدلالة المعنی فقطء فبقي النظم سالماً عن المعارض"" . 

رابعاً: الثابت بدلالة الدلالة لا یحتمل التخصیص عند الحنفية؛ لأنه لا عموم 


(۱) انظر: فتح الغفار 44/۲ التقریر والتحبیر ۰۱۰۹/۱ وقال ابن أمير الحاج كَل إن صدر 
الشريعة كا جعل المراد بالسوق فى تعریف العبارة هو کون المعنی هو المقصود له فتکون 
العبارة والنص ادا عنده والعبارة أعم مطلقاً من النص عند غيره. التقریر والتحبير ۶۱ء 

(0) انظر: أصول السرخسي ۰۲۳۹/۱ ۲۳۷؛ كشف الأسرار للبخاري ۲۱۰/۲ فتح الغفار ۲/ 
.٤‏ 


(۳) انظر: المرجع السابق .٦٤/٢‏ 


الفروق في المنطوق والمفهوم 


۳ 
حم 
گے 
جج 

رص خی 


له» إذ العموم من عوارض الألفاظ والدلالة ليست بلفظ. آما الثابت بالاشارة فيقبله 
ویحتمل الخصوص. وقال بعضهم: لا یحتمل الخصوص؛ لان معنی العموم مما 
یکون سياق الکلام لأجلهء فآما ما يقع الاشارة إليه من غير أن یکون سياق الکلام له 
فهو زيادة على المطلوب بالنص ومثل هذا لا يسع فيه معنی العموم حتی یکون 
محتملاً لاب ۱ ١)‏ 

شافسا ال ا فعضاه4 کالتارت بالتلا له لانه نایت کا بل کور 
والثابت بالمقتضی ضروري الا أنه عند المتأخرين من الحنفية لا عموم له؛ لأن 
العموم من عوارض الألفاظ والمقتضی معنی لا لفظ'''. 

وآما عامة الاصولیین من المتکلمین فقسموا دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم 
وقالوا: دلالة المنطوق هی ما دل عليه اللفظ فى محل النطق» وجعلوا ما آطلق عليه 
الحنفية عبارة وإشارة a,‏ القبیل . ۱ 

وقالوا: دلالة المفهوم هي ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ثم قسموا 
المفهوم إلى مفهوم موافقة وهو ما كان المسكوت عنه موافقا فی حكمه للمنطوق به 
ويسمونه أيضا: فحوی الخطاب» ولحن الخطاب. 

وهو الذي سماه الحنفية: (دلالة النص) . 

وإلى مفهوم مخالفة وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق به في 
الحكم. ويسمونه آیضا: «دلیل الخطاب) وسماه الحنفیة: (تخصيص الشيء 
ا 

وفرق العسكري بين (فحوى الخطاب ودليل الخطاب) بما لا يخرج عن 
ی 

ونقل الزركشي یل عن الماوردي والروياني الفرق بين (الفحوی ولحن 
الخطاب) أنه من وجه“ : 
)١(‏ انظر: المرجع السابق ۷/۲٤؛‏ كشف الآسرار للبخاري ۰۵۳/۲ ۲۵۲. 
(۲) انظر: فتح الغفار .٦۹/۲‏ 


(۳) انظر: كشف الأسرار ۲۵۳/۲؛ تيسير التحرير ۶۹۱/۱ التقرير والتحبير ۰۱۰۰/۱ وما بعدها. 
)٤(‏ انظر: الفروق في اللغة ص۵۱. (۵) انظر: البحر المحيط ٤‏ / ۸۰۱۷. 


اا ۳ 
58 ل ي ۲۱۲ کب 
آحدهما: أن الفحوی ما نبّه عليه اللفظ» واللحن ما لاح في آثناء اللفظ . 

والثاني : الفحوی ما دل على ما هو أقوى منه ولحن القول ما دل على مثله. 

وقال القرافي كَُنْهُ: فحوی» ولحن الخطاب. وتنبیه الخطاب. ودلیل 
الخطاب» ومعقول الخطاب ومفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة. كلها اصطلاحات 
لعلماء الأصول المتقدمین . 

قال: ففحوی الخطاب هو مفهوم الموافقة وتنبیه الخطاب» وسمي مفهوم 
الموافقة لان المسکوت وافق المنطوق - آي: في الحکم - وفحوی الکلام: اللازم 
عنه من جنسهء ویسمی تنبیه الخطاب؛ لانه ينبه بالأدنى على الاعلی» وضابط مفهوم 
الموافقة آنه: [ثبات حکم المنطوق للمسکوت بطریق الاولی» اما في الاکثر؛ 
کالضرب مع التأفيف» فانه أعظم وأكثر عقوقاًء واما الأدنى كما في قوله تعالی: 

وین صلی آلکتب من إن امن بقظار یرو ری [آل عمران: 227070 مفهومه: أن 

أمين الدينار بطريق الأولى» وهو أقل. 

ولحن الخطاب هو إفحام الشيء من غير تصریحء هذا معناه لغةء ومنه قوله 
تعالى : «#وَلَعرِفََهُرْ في لَحَن و46 [محمد: ۳]۳۰. فوضعه العلماء في الاصطلاح 
لنوع من ذلك» واختلف في ذلك النوع فقيل: هو دلالة الاقتضاءء وقيل: هو مفهوم 
الموافقة» وقيل: مفهوم المخالفة؛ لأن الثلاثة فيها إشعار من غير تصريح فحسن فيها 
لفظ اللحن.. وتنبيه الخطاب مفهوم الموافقة» ودليل الخطاب مفهوم المخالفة؛ لان 
التقييد دل على سلب الحكم عن المنطوق. 

ومعقول الخطاب القیاس المستنبط من النصوص”". 


8 پم * 


.١١5/5 انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
.۲۵۱/۱ انظر: تفسير القرطبى‎ )۲( 
انظر: نفائس الأصول خ۱۹/۱//ب؛ المنهاج في ترتیب الحجاج ص ۰۱۲ اللیث العابس‎ )۳( 


الفروق في المنطوق والمفهوم 


ہے 
حم 
گے 
گے 

شتا 


۳۹۹ 


الفرق بين مفهوم الموافقة المساوي. والاول 


مفهوم الموافقة ینقسم إلى ما كان المسکوت عنه آولی بالحکم من المنطوق 
بەء بحیث يدرك العارف باللغة أن المسکوت عنه لا يصح استبعاده من معنی العبارة؛ 
کقوله تعالی: ثلا تفل ها أي [الاسراء: ۳۲۲۳ فان کل عارف باللغة یفهم منه 
النهي عن الشتم والضرب بل يرى أن ذلك آوّلی بالنهي. 

وهذا دلالة النص عند الحنفية وربما سماه بعض العلماء القیاس الاولی أو 
القیاس الجلي - وهي مسألة خلافية بين علماء الأصول''' - 

والنوع الثاني: أن يكون المسکوت عنه مساويا جو به 0 هو آولی منه 
بالحکم ولا هو دونه. 1ی 09 تعالی : إن از زين نت اگوہ ۲ ول لت له 
اگما أكون في بطونهم BNE‏ مادعا a‏ نان مان 
اليتيم بالاحراق أو غيره وان كان النص متعلقاً بالأكل فقط . 

ويتفق هذان النوعان من المفهوم في أن كلا منهما مقطوع به» وكلاهما يجري 
في الأحكام التي لا تقبل التعليل» أو تقبله لکن لم تعرف العلة» أو لم تتعين؛ وذلك 
لعدم الحاجة فيهما إلى البحث عنھاء كما ألحق الزبيب بالتمر في حرمة الربا لعدم 
الفارق بينهماء بصرف النظر عن علة هذه الحرمة . 

والفرق بينهما: أن الإلحاق في الأول يفهمه كل عارف باللغة» فهو مأخوذ 
من النص من غير حاجة إلى اجتهاد. آما النوع الثاني فان وجوه الشبه بين 
المنطوق والمسكوت عنه فيه متكاثرة إلى حد يصرف المجتهد عن التفكير في علة 
جامعة أو وجه للمشابهة إلى البحث عن الفارق بينهماء وأنه لا يقتضي الفرق 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ۰۳۲۲/۱۰ (۲) انظر: الفرق رقم (۱۳۰ ص٣٥۳).‏ 


(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۵/ ۵۳. 
)٤(‏ انظر: آصول الفقه لعلي حسب الله ص ۰۱۲۷ 


ET‏ ل ا 
لفروق في المنطوق والمفهوم f‏ 
بینهما في مثل هذا الحکم. ولهذا عدّه الشافعية من القیاس ولیس من دلالة النص 
کما هو عند الحنفیة"؟. 

آما النوع الثالث وهو ما لا یکون المسکوت عنه آولی بالحکم من المنطوق به 
ولا مساویا له فیکون الالحاق فيه مظنونا ظنا راجحاء ویتحقق هذا حين یکون الفرق 
بين الأصل والفرع داعياً إلى البحث عن معنی مشترك بینهما يقتضي اشتراکهما في 
الحکم وهذا هو القیاس . 

والفرق بینه وبين سابقه هو: أن العقل - في النوع السابق - لا یتجه إلى البحث 
عن معنی يجمع بين الأصل والفرع لتکاثر المعاني الجامعة بل يتجه إلى البحث عن 
الفارق بینهما وآنه لا يقتضي اختلافهما في الحکم. آما في هذا النوع فان البحث 
يتجه إلى الکشف عن معنی يقتضي المساواة أو المشاركة بینهما في الحکم وهو العلة 
اا 


۰ 


د لے 9 


(۱) انظر: آصول الفقه لعلي حسب الله ص۱۲۷. 
(۲) انظر: المرجع السابق ن ص. 


-[5۸ا 


الفروق في المنطوق والمفهوم 


۱۷۰ 


الفرق بين مفهوم اللقب وغیره من المفاهیم 


اللقب في اللغة: مصدر من لقب یلقب فتلقب به» ومعناه: اللبز“"'. 

ومنه قوله تعالی: #ولا مروا اشک ولا داروا بالأ لقب [الحجرات: ۳]۱۱. 
وفي الاصطلاح: اللفظ المشعر بمدح أو ذم. 

وقد یستعمل اللقب بما هو آعم من طلاقه الاصطلاحي هذا فیطلق على 


الاعلام والأسماء الجامدة؛ کزید وعمرو. 


وسمبت الأسماء المذكورة ألقاباً لكونها مشعرة بمعان اعتبرت في تسمية 


مسمياتها بهاء كما أن الألقاب مشعرة بمعان اعتبرت في تسمبتها من ہے آو ذم ۳ 


0 


ومفهوم اللقب هو . تعليق الحكم على مجرد اا الذوات أو الأجناس؛ 
الغنم في قول القائل : (في الغنم زکاة) مفهومه أن غير الغنم لا زكاة فيها“ . 
2 5 5 : « » )0( ۰ 


الشافعية» وابن خویزمنداد"" من المالكية وجمهور الحنابلة» وأما بقية الأصوليين فلم 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤) 
2 


(1) 


انظر : الصحاح ۲۲۰/۱؛ المصباح المنیر ص٤٥٥؛‏ القاموس المحیط ۰۱۲۸/۱ 
انظر : الجامع لاحکام القرآن ۳۲/۱۲. 
انظر: العدة لأبي یعلی ۶۱۸۷/۱ تیسیر التحریر 4۲۰/۱ شرح ابن عقيل ۰۱۱۹/۱ 
انظر : الفروق للقرافي ۳۷/۲. 
هو: محمد بن محمد بن جعفر الدقاق» والدقاق نسبة إلى الدقیق وعمله. فقیه أصولى شافعی 
المذهب. كان فاضلاً عالماً بعلوم كثيرة» ولد سنة ٢٣۳ھ‏ وتوفي سنة ۳۹۲ه. ترجمته في : 
الوافي بالوفیات ۶۱۱٦/١‏ تاريخ بخداد ۲۲۹/۳؛ طبقات الشافعية للأسنوي ۵۲۲/۱. 
ابن خویز منداد هو: محمد بن آحمد بن علي بن عبد الله بن خویز منداد» إمام» عالم 
فقبه ‏ متکلم آصولي» صاحب تصانیف نافعه وتحقیقات في المذهب المالکي» من أهم 
تصانیفه (کتاب في آصول الفقه وکتاب في الخلاف» وکتاب في آحکام القرآن) ترجمته في 
الديباج المذهب ۸٦۲؛‏ شجرة النور الزكية .۲٦۸‏ 


سے تہ 
لفروق في المنطوق والمفهوم Gn‏ 
يعتبروه من الحجج الصالحةء بل اعتبروا الحجج الصالحة هي ما عدا اللقب من 
المفاهيم؛ كمفهوم الصفة» والشرط» والغاية» والحصر"". 

فما هو الفرق بين هذه المفاهیم ومفهوم اللقب؟ 

قالوا : الفرق هو أن في هذه المفاهیم یکون تخصیص الملفوظ بالذکر مشعراً 
بالتعلیل» وذلك أن الصفة والغاية والحصر والزمان والمکان والمانع والاستثناء 
والشرط» كلها شروط لغوية» والشروط اللغوية آسباب شرعية؛ کالعلة» فمتی جعل 
الشيء شرطاً آشعر بسببية ذلك الشرط للمعلق عليه سواء آدرکنا نحن ذلك أو لاء ولذا 
كانت هذه الاشیاء تشعر بالتعلیل عند التکلم بها والقاعدة أن عدم العلة علة لعدم 
المعلول - كان اللازم في صورة المسکوت عنه عدم الحکم لعدم علة الثبوت فیه . 

وأما مفهوم اللقب فانه غير مشعر بالتعلیل» فانه وان استدل له من احتج به فانه 
لا فائدة لذکره إلا نفي الحکم عن غیره؛ كالصفة ونحوهاء إلا انه یفرق بینه وبين 
الصفة ونحوها من وجهین: 

الأول: أن الکلام لا يستقيم بدون ذکره» بخلاف الصفة ونحوها ومعنی هذا : 
أن ذکره قد لا یکون لنفي الحکم عن غيره بل لكي يستقيم الکلام فقط . 

الثاني: أنه لما كان أصل اللقب تعلیق الحکم على آسماء الاعلام؛ لأنها 
الاصل في قولنا (لقب) ‏ وآما آسماء الاجناس؛ نحو: (الغنم) فلا يقال لها: لقب 
الا آنها تلحق بها فتجري مجراها جامدة كانت أو مشتقة غلبت عليه الاسمية 
فاستعملت استعمال الأسماء ک(الطعام) في قوله و : «الطعام بالطعام)''' - ولم يكن 
للأعلام ولا للأجناس إشعار بالعلة لعدم المناسية فيهماء بخلاف الصفة ونحوها 
فکان احتمال إرادة المفهوم فيها - أي: الأسماء - ضعيفاً بخلاف الصفة ونحوها "۳ . 


على التوضیح ۱۶۲/۱؛ شرح الکوکب المنیر ۵۰۹/۳؛ إرشاد الفحول ص ۱۸۲. 

(۲) رواه مسلم» کتاب المساقاة» باب بیع الطعام مثلاً بمثل ۱۲۱۶/۳ عن معمر بن عبد الله 
بلفظ : (الطعام بالطعام مثلا بمثل)» حدیث رقم (۹۳). 
ص۶۲۷۰ نفائس الأصول خ٢/‏ ٥٤ب‏ . 


الفروق في المنطوق والمفهوم 


۱۷ 
الفرق بين مفهوم العله. ومفهوم الصفه 


المراد بمفهوم العلة: تعلیق الحکم بالعلة» مثل: (حرمت الخمر لشدتها) 
و(أعط السائل لحاجته)"'' . 

والمراد بمفهوم الصفة: تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف» مثل: (في 
الغنم السائمة الزكاة)”" . 

والمراد بالصفة في باب المفهوم هو اللفظ المقید ترس ولا استثناء 
ولا غاية - فهو آعم من النعت المذکور في علم النحو"" - ومفهوم العلة من مفهوم 
الصفة عند الأصوليين فقول القائل : (ما أسكر فهو حرام) الاسکار فيه صفةء وأيضاً : 
(أعط السائل لحاجته) أي : المحتاج دون غيره ‏ وتفسيره ب(المحتاج) إشارة إلى 
التأويل في العلة حتى تندرج في الصفة - وإذا كان من الصفة فلماذا خصصوہ باسم 
خاصء وما الفرق؟ 

فرق القرافي که بين الصفة والعلة بأن الصفة قد تكون مكملة للعلة لا علت 
وهي أعم من العلة» فإن وجوب الزكاة في السائمة ليس للسوم والا لوجبت الزكاة 
في الوحوش السائمة أيضاًء وإنما وجبت لنعمة الملك ونعمة الملك مع السوم أتم 
7۰ مع التعلیف(*. 

آما العلة فانها تكون مستقلة بالحكم» وليست مكملة مثل الصفة وبهذا افترقا . 


(۱) انظر: البحر المحيط ٤/٦۳؛‏ شرح المحلي لجمع الجوامع ۳۲۸/۱. 

(۲) انظر: البحر المحیط ۳۰/۶. 

(۳) انظر: الفرق رقم (۷ ص۵71). 

.۳۲۸/۱ حاشية العطار‎ ٩۳۰/4 شرح تنقیح الفصول ص۵1. انظر: البحر المحیط‎ )٤( 


الفروق في المنطوق والمفهوم 


٦ 


کے 
لهف 
> 
حص 
ری 


۷۲ 


الفرق بين دخول السبب على المفهوم ودخوله على العموم 


من القواعد الثابتة عند کثیر من الااصولیین : آن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
المت ومعنی هذا أنه لیس شیء من التصوص الواردة علی سے مختصا بالسبب آو 
فيه أو يتعداه ويحكم بعموم اللفظ» ومعرفة السبب المحكوم فيه هو تنقيح المناط . 

وفي هذا صرف للنظر عن السبب الذي لأجله ورد اللفظ العام» وعدم 
اختصاصه به . 

آما في مفهوم المخالفة فان العلماء اشترطوا آن لا يكون المنطوق خرج 
للسؤال عن حکم آحد الصنفین ولا حادثة خاصة بالمذکور. 

وهذا معناه: أن السبب یعتبر قرينة صارفة عن إعمال المفهوم. 

وصنیعهم هذا يورد سؤالاً وهو: ما الفرق بين اللفظ العام ومفهوم المخالفة. إذ 
آحدهما يؤثر فيه السبب والاخر لا يؤثر فيه» ‏ خاصة إذا قيل: إن للمفهوم عموما -. 

أجاب الأصوليون بأن الفرق هو: أن المفهوم لما ضعف عن المنطوق في 
الدلالة اندفع بذلك السبب. فانه یسقط ناد قرينة والسبب یعتبر قرينة صارفت 
بخلاف اللفظ العام فدلالته تقاوم السبب فلا یکون مخصصاً لها . 

ويشهد لقوة العام أن الحنفية ادعوا أن دلالته على كل فرد من آفراده دلالة 


EE 
وقد قيل هذا الفرق في المفاهیم التى دلالتها ضعيفت آما المفاهيم التي دلالتها‎ 
قوية قوة تلحقها بالدلالات اللفظية فلم يتوجه فيه هذا الفرق"".‎ 


(۱) انظر: البحر المحيط ۲۲/4؛ شرح الكوكب المنير ۰4٩۳/۳‏ 
(۲) انظر: إرشاد الفحول ص۱۸۰. 
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الفرق بين تقسیم الحنفية وتقسیم المتکلمین 
لدلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء 


قسم الحنفية دلالة اللفظ على معناه من حيث الوضوح والابهام إلى قسمین» 
الأول: واضح الدلالةء والثاني: مبهم الدلالة. 

اھ تحت الأول فک رش راس کا جیپ تا 
الوضوح. 

وآدخلوا تحت الثاني : المتشابه. والمجمل» والمشکل» والخفي حسب رتبتها 
في ا 

فالخفي يقابل الظاهر وهو آقلها خفاء» والمشکل يقابل النص. والمجمل يقابل 
الف رالا يقابل المحکم وهو آشدها خفاءاً وإبھاماً''. 

آما جمهور المتكلمين فقسّموا اللفظ باعتبار وضوح دلالته على المعنی إلى 
قسمين: النص والظاهر. حسب رتبتها في قوة الوضوح. 

وقسّموا اللفظ باعتبار إبهامه عند الدلالة على المعنى إلى قسمين أيضاً : 
مل و اتا 

والظاهر في اللغة: اسم الفاعل من الظهور وهو الوضوح والبيان فالظاهر هو 


الواضح البین "۳ . 
وفي اصطلاح المتقدمين من الحنفية هو: الكلام الذي تبين المراد به 
للسامع 9 ٤‏ 


(۱) انظر: فتح الغفار ۱۱۲/۱ - ۱۱۷؛ تفسير النصوص ۱۳۹/۱ - ۱۱. 

(0) انظر: شرح تنقیح الفصول ص۰۳۹ ۳۷؛ تفسیر النصوص ۰۱۱/۱ 

(۳) انظر: الصحاح ۷۳۲/۲ المصباح المنیر ص۳۸۷ القاموس المحیط ۲/ ۸۵. 
)٤(‏ انظر: المنار مع فتح الغفار ۰۱۱۲/۱ 


الفروق في آلفاظ الظهور والخفاء سم 
تحت |[ 0۷6 ان 
۰ لك 

والنص لغة: مصدر نص ینص» وهو الکشف والظهور» ومنه: نصت الظبية 
رأسهاء إذا رفعته وأظهرته. ونص کل شىء ؟ غايته 0۳0 

وفي اصطلاح متقدمي الحنفية: ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى من 
المتكلم» لا بنفس الصيغة . 

والمفسر لغة: اسم المفعول من الفسر وهو البيان» تقول: فسر الشيء یفسره 
َو اذا آبانه» فالمفسر هو :الج ". 

وفي اصطلاح متقدمي الحنفية: ما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا یبقی 
معه احتمال التأویل *. 

والمحکم لغة: اسم المفعول من أحكم الشيء یحکمه إحکاماً إذا أتقنه» فهو 
المتقن » ومنه قولهم ؛ بناء محکم ؛ ی ثابت متقن يبعل اا 

وفي اصطلاح متقدمي الحنفیة: ما آحکم المراد به عن احتمال النسخ 
وال 

وهذه الأقسام الأربعة عند قدماء الحنفية أقسام متداخلة بحسب الوجود»ه فیجوز 
صدق كل منها على كل من الباقیةء ومتمايزة بحسب المفهوم واعتبار الحيثية» أما 
عند المتأخرين منهم فهي أقسام متباينة ۲" فعندهم"۳: 

الظاهر: ما ظهر معناه الوضعي بمجرده محتملاً أن لم يسبق له. 

والنص: ما سيق له مع احتمال التخصيص أو التأويل. 

ویقال (المفسر) ارقا لمن سه المراد منه بقطعی؛ کالخبر ارات مما فیه خحفاء 
)١(‏ انظر: الصحاح ۱۰۵۸/۳ المصباح المنیر ص‌۱۰۸؛ القاموس المحیط ۳۱۷/۲. 
(۲) انظر: المنار مع فتح الغقار ۱ ۱۱۲. (۳) انظر: لسان العرب ۵۵/۵. 
)٤(‏ انظر: المنار مع فتح الغفار ۰۱۱۲/۱ 
)٥(‏ انظر: الصحاح ۱۹۰۲/۵ المصباح المنیر ۳۲۹/۱ القاموس المحیط .۹۷/٤‏ 
(0) انظر: المنار مع فتح الغفار ۰۱۱۳/۱ .۰ (۷) انظر: التلویح ۱۲۹/۱. 
(۸) انظر: فتح الغفار ۱/ ۱۱۲؛ التلویح ۰۱۲/۱ ۱۲۵ التقریر والتحبیر ۰۱8۸/۱ ۰۱۵۰ 


١‏ الفروق في ألفاظ الظهور والخفاء 
-۔ ال 


من الأقسام الحنفیة؛ كالخفي» والمشکل؛ والمجمل - عدا المتشابه فإنه لا يلحقه 
البيان فى الحياة الدنيا عند الحنفية -. 


والفرق بين المفسر بالمعنی الأول والمفسر بالمعنى الثاني: العموم 
والخصوص من وجه. فانه بالمعنی الأول آعم منه بالمعنی الثاني» من حیث إنه 
بالمعنی الأول یتناول ما لا یحتمل شیئا غير النسخ مما لم یسبق له خفاء» كما 
یتناول ما بيانه بقطعي مما سبق له خفاء من الاقسام المذكورة آنفا إذا كان لا يحتمل 
شيئاً غير النسخ» وأخص منه باعتبار أنه لا یتناول ما یحتمل التخصیص والتأویل 
سواء احتمل مع ذلك النسخ أو لاء وسواء كان ذلك مما بیّن بقطعي مما سبق له 
خفاء أم لا . 

وهو بالمعنی الثاني آعم منه بالمعنی الاول» من حيث انه بالمعنی الثاني یتناول 
ما بيانه بقطعي مما سبق له خفاء من الاقسام المذكورة إذا كان یحتمل التخصیص 
والتأويل والنسخ» كما أنه یتناول ما بیانه بقطعی مما سبق له خفاء من الاقسام 
المذكورة إذا كان لا يحتمل شيئاً غير النسخء وأخص منه باعتبار أنه لا يتناول إلا ما 
بين بقطعي مما فيه خفاء من الأقسام المشار إليها. 

وقال ابن أمير الحاج''' ككنهُ: لکن الظاهر أن المفسر عندهم اللفظ باعتبار 
ظهور معناه فوق ظهور النص بحيث لا يحتمل شيئاً غير النسخ - كما ذكر آنفاً - وأنه 
لا إطلاق له على ما يخالف هذا اصطلاحاًء وأن إطلاقه على ما بين بقطعي مما فيه 
خفاء من الأقسام المذكورة بشرط أن لا يحتمل شيئاً غير النسخ» وحينئذ فهو من 
إطلاق الكلي على فرد من أفراده. 

كما يفيده قول فخر الاسلام ككُأنْهُ: وأما ما ازداد وضوحاً على النص سواء 
كان بمعنى في النص أو بغيره» بأن كان مجملاً فلحقه بیان قاطع فانسدً باب 
التأويل» أو عاماً فلحقه ما انس به باب التخصيص» وأن يكون محتملاً للنسخ. 


.۲ 
حم 
ْم 
الى 


)١(‏ ابن أمير الحاج هو: محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن سليمان بن عمر بن محمد بن 
محمد شمس الدين المشتهر بابن أمير حاج الحلبي» فقيه أصولي من أئمة الحنفية وأعلامهم 
بحلب» من تصانيفه: شرح التحرير في أصول الفقه» وحلية المجلي في الفقه. توفي سنة 
4ه . ترجمته في: الفتح المبین ۳ .٦۷‏ 


الفروق فى آلفاظ الد الخفاء سس 
کہ نے ےد اس 222 کھت ری کا 

وقال: وکذا کون ما بين بقطعي مما فيه خفاء على وجه لا یبقی معه احتمال 
التأویل والتخصيص نوعاً من المفسّر ظاهر من کلام صاحب التقويم وشمس الأئمة 
السرخسي ۔ رحمهم الله - وهولاء وان لم يكونوا من المتأخرين فلم یظهر من 
المتأخرين ما يخالفهم في هذا“ . 

وأما أقسام المبهم : 

فالخفي وهو ما خفي المراد منه بعارض غير الصيغة لا ينال الا بالطلب. 

والمشكل في اللغة: اسم الفاعل من أشكل في كذا إذا دخل في أشكاله 
وآمثاله والتبس بهاء.فالمشكل هو الملتبس بغیره» تقول: آشکل الامر؛ إذا التبس 
اع 

واصطلاحاً : اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في آشکاله على وجه لا یعرف 
المراد منه الا بدليل يتميز به من سائر الل 

والمجمل في اللغة: اسم المفعول من الإجمال وهو الابهام فالمجمل هو 
المبهم* . 

واصطلاحاً: ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك بنفس 
العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار من المجمل ثم الطلب والتأمل *. 

والمتشابه في اللغة: المتمائل» وقد یطلق ویراد به المشتبه وهو المشکل 
فلس اتقو 20 اتيف الائرر ا 

واصطلاحاً: اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه. 

آما عند جمهور المتکلمین فان النص هو: ما دل علی معنی قطعاً ولا یحتمل 


(۱) انظر: التقریر والتحبیر ۰۱۷/۱ (۲) انظر: لسان العرب ۳۵۷/۱۱. 
(۳) انظر: المنار مع فتح الغفار ۰۱۱9۱ ۱۱؛ کشف الأسرار للبخاري ۵۲/۱. 
)٤(‏ انظر: الصحاح /٤‏ ٦٦٦؛‏ المصباح المنیر ۱۱۰ القاموس المحیط ۳۰/۳. 
(۵) انظر: المنار مع فتح الغفار ١/٦۱۱؛‏ کشف الاسرار للبخاري ۵۲/۱. 

.۲۲۳۹/۲ انظر: الصحاح‎ )٦( 

(۷) انظر: المنار مع فتح الغفار ١/٦۱۱؛‏ کشف الأسرار للبخاري ۵۲/۱. 

(۸) انظر: شرح تنقیح الفصول ص٣٦۳.‏ 


سح الفروق فی آلماظ الد الخفاء 
سس از 6۷۸ ] لفروق في لظهور و 

والظاهر: المتردد بین احتمالین فأكثر هو في آحدهما آرجح . 

والمجمل هو: ما دل دلالة لا يتعين المراد بها الا بمعین سواء كان عدم 
التعيين بوضوح اللغة أو بعرف الشرع أو بالاستعمال "*. 

والمتشابه عند بعضهم هو المجمل'''. وجعله آخرون آعم من المجمل فهو: 
كل ما تعارضت فيه الاحتمالات "۳ . 


٭ پي * 


۰.۲ انظر: ارشاد الفحول ص ۱۱۷ ؛ التعريفات ص۰۱‎ )١( 
انظر: البرهان ۶/۱ ۲؟.‎ )٢( 
۰۱۱۵/۱ انظر: الإحكام للآمدي‎ )۳( 


الفروق في آلفاظ الظهور والخفاء 
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الفرق بين المحکم. والنص. والظاهر 


لم یفرق الشافعي ا والقاضي آبو بكر الباقلاني #5 وأبو يعلى که بين 
النص » والظاهر» بل جعلاهما اسمین لمسمی واحد. 

وعلّل العلماء بعدهم صنیعهما هذا بأنهما لمحا في النص المعنی اللغوي؛ فان 
النص في أصل اللغة: الظهور"". 

آما بعد الشافعي ففصل العلماء بینهما بأن النص: ما لا یقبل الاحتمال» 
والظاهر : ما یقبل الاحتمال'''. 

والرازي كاده وغیره من المتکلمین جعلوا النص والظاهر نوعین تحت جنس 
المحکم . 

وقال الاسنوي كه في معرض بیانه لهذا القول: النص والظاهر مشترکان في 
الرجحان الا أن النص فيه .- بلا احتمال لغيره؛ كأسماء الأعدادء والظاهر 7 
رجحان مع احتمال» وكل منهما يدخل تحت المحكم فإنه جنس وهما نوعان 
داخلان تحته» والقدر المشترك بينهما من الرجحان يسمى المحکم. 

فالمحكم عندهم أعم من الظاهر والنص» ويصدق على كل منهماء ولا ينافي 
التأويل كما هو عند الحنفية» فلا يتحقق في الخارج محكم غير نص أو ظاهر ‏ عند 
الشافعية ‏ بل يتحقق المحكم في أحدهماء آما الحنفية فالمحكم عندهم ما لا يحتمل 
تخصيصاً ولا تأويلاً ولا نسخا . 

أما الحنفية فلهم في النص والظاهر طریقان : 
)١(‏ انظر: الرسالة ص۰۲۱ ۲۲؛ البرهان .٦١٤/١‏ 
(۲) انظر: المستصفى ۳۸۶/۱ - ٦۳۸؛‏ روضة الناظر ۲۷/۲؛ حاشية التفتازاني على شرح العضد 


(۳) انظر: المحصول ۱۳۱۹/۱8/۱ نهاية السول ۲۱/۲ التقرير والتحبير ۱۵۲/۱. 


الاول: طریق المتقدمین منهم وهو أن الفرق بين النص والظاهر هو زيادة 
الظهور والوضوح مع اشتراکهما في احتمالهما غير معناهما احتمالاً غير ناشی عن 
دلیل» وآن هذه الزيادة لم تكن من الصيغة نفسها وإنما جاءت من المتکلم نفسه 
حيث یعرف ذلك بالقرينة من سياق الکلام". 

آما غتك المتا خرین منهمء فالفرق هو أن الظاهر هو: الذي لا يكون معناه 
الأصلي مقصوداً من السیاق» والنص هو: الذي یکون معناه الأصلي مقصوداً من 
السیاق؛ أي: إن قصد المتکلم إذا اقترن بالظاهر صار نصاً؛ وشرطوا في الظاهر أن 
کر هنا ستصيوذا تارق ایا 

وقد رجح البخاري 1 رأي المتقدمین لتوافقه وفروع الفقه عند" . 

وفي التفریق بين النص والظاهر عندهم أيضاً من حيث تقدیم آحدهما على 
الآخر عند التعارض قالوا: إن الظاهر والنص والمفسر والمحکم كلها توجب 
الحکم. ولکن كل منها قد يفيد القطع - وهو الأصل - وقد يفيد الظن وهو ما ذا 
كان احتمل غير المراد مما یعضده دلیل . 

آما إن ظهر التفاوت عند التعارض فان النص مقدم على الظاهر والمفسر 
علیهما والمحکم على الکل؛ لان العمل بالأوضح والاقوی آولی» ولان فيه جمعا 
بين الدلیل بحمل الظاهر مثلاً على احتماله الآخر الموافق للنص”** . 

فالنص عند الحنفية قسم من الظاهر على المعنى المذكور عند المتكلمين» 
وهذا القسم هو ما كان سوقه لمفهومه المطابقي فإنه نص عند الحنفية لظهوره فيه 
وسوقه له وظاهر عند الشافعية لغرض دلالته عليه دلالة راجحة عند وضع اللغة أو 
الف 

وینفرد الظاهر عند الجمهور عن النص عند الحنفیة في لفظ له معنی مطابقي لم 
یسق له. والتزامي سيق له یمکن اجتماعهما وقد ظهر في کل منهما فانه بالنسبة إلى 
کل منهما ظاهر للشافعية» وبالنسية زی ما سیق له نص عند الحنفية لا بالنسبة الی ما 


(۱) انظر: آصول السرخسی ١/١٦۱؛‏ تفسیر النصوص ۰۱1۸/۱ ۰۱۵۷ 
(۲) انظر: تفسیر النصوص ۱۵۷/۱؛ آصول الفقه الاسلامی للزحیلی ۱۳/۱ ۳. 
(۳) انظر: کشف الاسرار ۰۸/۱ )٤(‏ انظر: التلویح ۰۱۲۱/۱ 


الفروق في ألفاظ الظهور والخفاء 


SED 


رأي آمیر باد شاه . قال: ولما كان من الممکن ورود سوال وهو أن ما دلّ عليه 
اللفظ ظناً قد لا يكون مسوقاً ولا ظاهراً منه بمجرده وهما معتبران فى النص عند 
الحنفية مع الدلالة الظنية» إذ کل نص دال ظناً من غير عكس» فالدال ظناً عم من 
النص» وكيف يكون الأعم قسماً من الأخص؟ 

فالجواب هو: أن الأعم - وهو النص - مقيد بما له دلالة ظنية وهو ما كان 
سوقه لمفهومه. وان فل : كف یکون الظاهر عند المتکلمین قسماً من النص عند 
الحنفية مع تصریحهم بقطعية دلالة النص . فالجواب: أن الخلاف لفظي لعدم اتحاد 
مورد القطع والظن فالقطعية ال ذكرها الحنفية لدلالة النص معناه» والظنية التی 
ذكرها المتكلمون في الظاهر هي باعتبار الإرادة أي إرادة ما وضع له. وسيأتى الفرق 
نين الصض .فة الو ر وا نشیم هدك للحن 


8 ابي ٭ 


(١)‏ انظر : التحریر بشرحه التقریر والتحبیر مرج ۱ء 
49 سے ال 
(۳) في الفرق رقم (۱۷۰ ص ۸۲). 


سس الضروق في ألفاظ الظهور والخفاء 
سا 4۸۲ ]سس 


۷6۵ 
الفرق بين الصریح وکل من النص والمفسر والکناية 


الصریح في اللغة: فعیل» بمعنی: الفاعل من صرح یصرح صراحة وصروحة 
إذا خلص وانكشف» فالصریح هو الخالص من کل شيء"". 

واصطلاحاً: اسم لکلام مکشوف المراد منه» بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان 
أو مجاز . 

وعلى هذا التعريف الاصطلاحي فان الفرق بین الصريح والنص والمفسر 
واضح» وهو أن ظهور المراد في الصريح بسبب كثرة الاستعمال وليس ذلك بموجود 
في تعريف النص والمفسر. 

والداعي للتفریق بينهما هو تعريف البزدوي يا للصريح حيث قال: هو ما 
07 را 

ولم يقيده بالاستعمالء وهذا يجعله مشتبهاً بالمفسر وبالنص» وذلك لأن النص 
هو ما ازداد وضوحاً على الظاهر لمعنى في المتكلم وهو سوق الكلام لأجل ذلك 
المعنی"**» والمفسر هو ما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا یبقی فيه احتمال 
التخصیص إن كان عاماً أو التأويل إن كان خاصا . أما النص فيحتمل التخصيص 
إن كان عاماً والتأويل إن كان خاصاً. ‏ هذا كله عند الحنفية -. 

وقال عبد العزيز البخاري #: قيل: لا بد في هذا التعريف من قيد 
ا فان تمه عن اش ای : 

وذلك للاشتباه الذي ذکرته آنفاً ؛ لأن الفرق بین الصریح وبين المفسر والنص 


(۱) انظر: لسان العرب ۰۰۹/۲. (۲) انظر: التعریفات ص ۱۳۳. 
(۳) انظر: آصول البزدوي مع کشف الاسرار ۰1۵/۱ 

۰۱۱۳ ۰۱۱۲/۱ انظر: التعریفات ص٤٤۲؛ کشف الاسرار ١/55؛ فتح الغفار‎ )٤( 
.1۵/۱ انظر: کشف الأسرار‎ )٦( .۲۲ انظر: التعریفات ص؟‎ )٥( 


الضروق فى الفاظ الذ الخفاء سس 
لفروق في الفاظ الظهور و 7 
ليس الا كثرة الاستعمال في الصريح وعدمه في المفسر والنص. 

وقيل: لا حاجة لقيد (الاستعمال) لأن تمام انكشاف المعنى قد يحصل 
بالتنصیص والتفسير كما يحصل بكثرة الاستعمال؛ فكما يدخل فيه الحقائق العرفية 
- آي: بالاستعمال - یدخل فيه النص والمفسر ويكون كل واحد قسماً من أقسام 
الصريح . 

ولكن لا يدخل فيه الظاهر؛ لأن الشرط في الصريح کون الظهور بيناً تماما 
ولیس هو في الظاهر كذلك بل فيه مجرد الظهور. 

وقال البخاري كثَنْهُ: إنه لا استبعاد في تسمية النص والمفسر صريحاً الا أن 
مورد التقسيم ‏ أي: تقسيم البزدوي که للألفاظ وطرق دلالتها - یوجب اشتراط 
الاستعمال فیه. ولا یتحقق ذلك في النص والمفسر؛ لأن ظهورهما باللغة لا 
00 

آما التص والمفسر عند الحنفية فالفرق بينهما هو أن النص یقبل النسخ والتبدیل 
ویحتمل التأويل» وآما المفسر فما ازداد وضوحاً وظهوراً عليه لمعنی في الکلام 
ویقبل النسخ والتبدیل لکن لا یحتمل التأويل هکذا فرّق بینهما ابن كمال 
باشا ۰ید 

وفرق غيره بأن بیان المراد في النص بمعنی من المتكلم وفي المفسر بنفس 
الصيغة”". لکنه تفریق لا یطرد مع اصطلاح المتقدمین من الحنفية كما تقدم في 
الفرق رقم ۰۱۷۳ 

والنص عند الجمهور من المتکلمین یوافق المفسر عند الحنفية» فان احتمال 
النسخ في النص عند الجمهور لا یخرجه عن النصية» وکذلك وصف المفسر عند 
الحنفیة» ولیس هو کالنص عندهم فان النص عندهم یحتمل المجاز ومع القول 
باحتماله المجاز فإنه لا ينافي القول بقطعیته عندهم ‏ آي: عند الحنفية - بخلاف 
المفسر عندهم فانه لا یحتمل المجاز بتخصیص ولا بتأویل. فالنص عند المتکلمین 
هو المفسر عند الحنفية . 


)١(‏ انظر: المرجع السابق ن ص. (۲) انظر: الفروق في الأصول خ۸/ب. 
(۳) انظر: أصول الفقه الاسلامي للزحيلي ۳۱۳/۱. 


الفروق في آلفاظ الظهور والخفاء 
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آما المفسر عند المتکلمین فان له معنیان: 

آحدهما: ما احتاج إلى التفسیر وقد ورد تفسیره. 

وثانيهما: الکلام المبتداً المستغني عن التفسیر لوضوحم*'' 

وأما الفرق بین الصریح والکناية ۳" فقال ابن كمال باشا ككأنْهُ: (الصریح: كل 
لفظ تعین معناه وظهر مراده وانکشف من قولك : صرح الحق ؛ أي : تبین من 
یس سس اس سی با ا ہی والکنایة: كل لفظ خفی 
مراده واستتر معناه» يقال: كنوت الشيء وكنيته أي: سترته» وحكمه: 5 
العمل بظاهره الا بدليل آخرء وصار بهذا كالكنايات في باب الطلاق» فان من قال 
ارامہ (انت بائن) فما لم ینو الطلاق لا بقع شيء؛ لان البينونة فى الحقيقة عبارة 
عن المفارقة والتباعد الا آن لم 00 النية لتعيين الجهت 
وأما اللفظ فبقي محمولاً على حقیقته)۳. 


٭ ی ٭ 


(۲) انظر: الفرق رقم (۸ ص۵۸). 
(۳) الفروق في الأصل خ۸/ب. 


الفروق في األفاظ الظهور وا لخفاء 


۱ 
پ٦‎ 
8 
حے‎ 
o 


۱۷۳ 
الفرق بين المفسر والمحکم 


لم يشتهر المفسر عند المتكلمين من الاصولیین في معنى معین» كما اشتهر عند 
الحنفية وإن ورد استعماله لديهم فإنما يعنون به أحد معنيين : 

الأول: ما احتاج إلى التفسیر» وقد ورد تفسيره. 

الثاني: الكلام المبتدأ المستغني عن التفسير لوضوحه وهذا لا يخالف 
المحكم عندهم وهو ما استقام نظمه للإفادة ولو بتأويل» والثاني لا يخالف ما ذكره 
السبكي ك في المحكم أنه المتضح المعنى”''. 

آما حسب اصطلاح الحنفية في المفسر والمحكم فقد نص ابن كمال باشا کل 
على الفرق بين المفسر والمحكم بأن المفسر ما ازداد وضوحاً وظهوراً على النص 
لمعنى في الكلام» وحكمه أنه يقبل النسخ والتبديل لکن لا يحتمل التأويل . 

ما المحكم فلا يقبل النسخ والتبديل والتأويل» فالمحكم معناه لمعنى في 
الکلام . 

والمفسر نحو قوله تعالی : #جد الملتكة» [ص: ۷۳] یحتمل أن أكثر الملائكة 
سجدوا فلما قال: له فهم أن کل الملائكة سجدواء إلا أنه یحتمل التأویل 
فلما قال : لمعك بين أن كل الملائكة سجدوا جمیعا'''. 

وقیل: إن احتمال النسخ معتبر في المفسر ولذلك لا يصح هذا المثال له؛ 
لانه خبر والخبر لا یدخله النسخ كما سيأتي في الفرق بین التخصیص والنسخ"" 
فهذا المثال یکون من تک( 0 د ما لا یحتمل النسخ» والمثال الصحیح 
للمفسر قوله تعالی: «وقَیلوا مرک كفَّة4 [التوبه: ۳۰] فان کف سڈ باب 


(۲) انظر: الفروق في الاصول خ۹/؛ آصول الفقه للزحيلي ۳۱۳/۱. 
(۳) انظر: الفرق رقم ۲١٢(‏ ص ۵۸۲). 


الفروق في آلفاظ الظهور والخفاء 
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التخصيص وهو محتمل النسخ؛ لأنه يفيد حكماً شرعياً ولیس بخبر”" . 

ويتصل بهذا الفرق التفريق بين المحكم لنفسه والمحكم لغيره» فان المفسر 
يدخل تحت المحكم ولكن المحكم لغيره. 

وذلك أن اللفظ المفرد باعتبار ظهور معناه فوق ظهور معنى المفسر من حيث 
إنه مع ذلك لا يحتمل النسخ في زمن حياة النبي 6 وهو المحكم لنفسهء وهو ما 
يطلقون عليه المحكم مطلقاً في اصطلاح الحنفية من الأصوليين. وذلك كالآيات 
الدالة على وحدانية الله تعالی'''. أما كل الأقسام الأربعة من أقسام الواضح فهي 
بعد وفاة النبي و من المحكم لغيره»ء وذلك لعدم احتمال النسخ بانقطاع الوحي. 
وهذا عرف أصولي عند الحنفية من الأصوليين» إذ قيدوا هذا الأخير بأنه محكم لغيره 
وأطلقوا الأول وهو في الحقيقة المحكم لنفسه. وقد ميّزوا بالأول بالمحكم لنفسه 
والثاني بالمحكم لغيره بعد اشتراكهما في أصل المعنى اللغوي وهو الاتقان على وجه 
يؤمن فيه التبديل والانتقاض”". 


٭ پر ٭ 


.١ 1/١ انظر : التقرير والتحبير‎ (١) 
۱8۸/۱ انظر: المرجع السابق‎ )۲( 
انظر: المرجع السابق ن ص.‎ )۳( 


الفروق في الفاظ الظهور والخفاء 
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۱۷۷ 


الفرق بين (الاشارة) و(الظاهر) 


الظاهر هو آحد آقسام اللفظ من حيث ظهور المعنی وخفائه» ودلالة الاشارة 
آحد آقسام كيفية دلالة اللفظ على المعنی من حيث هو غير صریح. وإذا كان الظاهر 
عند متأخري الحنفية - خاصة - هو: ما ظهر المراد منه ولم يكن مسوقا لذلك المعنی 
الذي جعل ظاهراً و 

وكانت دلالة الإشارة هي : دلالة اللفظ على حكم غير مقصود ولا سيق له 
النص» ولکنه لازم للحکم الذي سيق لافادته الکلام ولیس بظاهر من کل وجہ'''. 

فإن من الواضح أن بينهما استواء من حيث إن الكلام لم يسق للمعنى قصداً 
فى کلیهما . 

ومن هذا التشابه فرق بینهما الأصوليون حيث قالوا: إن الظاهر والاشارة وان 
استویا من حیث إن الکلام لم يسق لهما. الا آنهما قد افترقا من حیث إن الظاهر 
یعرفه السامع آول وهلة من غير تأمل فیه. آما الاشارة فلا تعرف الا بنوع تأمل 
واستدلال من غير أن يزاد على الکلام أو ینقص منه"!!!. 


# پم * 


الفروق في الضاظ الظهور والخفاء 
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۱۷۸ 


الفرق بين المجمل والمشترك والمتواطی 


جعل القرافی كاله المجمل جنساً للمشترك والمتواطوم وقال: ان المجمل هو 
الداثر بین احتمالین فصاعدا . 

ثم جعل الفرق بين المشترك والمتواطی أن المشترك یکون دورانه حول 
احتمالین فصاعداً بسبب الوضع اللغوي» ومثال ذلك - الفرس - لا إجمال فيه من 
جهة الاشتراك بل یفهم جنسه عند سماع اللفظ فلو وضع لنوع آخر من الحیوان 
صار مشتركاً مجملاً لا یفهم منه خصوص الفرس لا بقرينة. فهذا (جمال ناشی عن 
الوضع . 

بینما المتواطئ یکون دورانه حول احتمالین فصاعداً من جهة العقل» ومثال 
ذلك : - الانسان - لفظ وضع لمعنی كليء فإذا قيل: (في الدار انسان) کان هذا 
اللفظ دائرا بين جزئيات الانسان بحیث لا يتعين له منهم فرد» فهذا الاجمال جاء من 
جهة تجویز العقل لا من جهة الوضم. 

فكل مشترك مجمل ولیس کل مجمل مشتركاًء فالمجمل آعم مطلقاً من 
المشترك عند القرافي"". آما الزرکشي ی فقال: اللفظ إما أن یتناول معاني كثيرة 
بحسب خصوصياتها فهو المشترك وإما بحسب معنی مشترك بينها وهو المتواطی؛ 
كقوله تعالى: ##وءَانُوا حقد يوم حَصكادي» [الأنعام: "90141١‏ . 

ونقل عن أبي العز المقترح”" كاه الفرق بين المجمل والمشترك؛ بأن المجمل 


(۱) انظر: شرح تقیح الفصول ص۰۲۷ ۲۷۵. 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي ۷/ ۹۷. 

(۳) هو: تقي الدین مظفر بن عبد الله بن علي المصري الشافعي إمام کبیر» له تصانیف في الفقه 
والأصول والخلافٍ دين ورع» من من آهم مصنفاته : (شرح کتاب یپ یه 
للبروي تا ےا حتی اشتهر وصار یلقب بالتقي المقترح» وله الاسرار العقلية في - 


الفروق فی الفاظ اٹہ الخضا سس 
لفروق في لظهور و ۶ 559 
الحقيقة ار ای مجازء دفي ای ی حقيقة؛ فالاجمال انما هو بالنسبة إلى 
کو 


و إما أن يكون في الأسماء ‏ مثل (الشفق) للحمرة والبياض - أو في 
الأفعال ک(عسعس) بمعنی : أقبل وأدبر - أو في الحروف E‏ الواو بين العطف 
والابتداء في قوله تعالی : وله في الیل [آل عمران: ۲۷ء ونحو: 7 
بين ابتداء الغاية والتبعيض في قوله تعالی: ٭افتیمُموا صَعِيدَا طَيّبًا فامس ہوا بو 
يكم تم [المائدة: ۱۲٩‏ 


أما عند الحنفية فقد تصدى البزدوي کف للتفريق بين المشترك والمجمل وكان 
تفريقه من أوضح ما قيل فيه وهو: أن المشترك يحتمل الإدراك بالتأمل في معنى 
الكلام لغة برجحان بعض الوجوه على البعض» فقبل ظهور الرجحان سمي مشتركا . 

قاما ل هما لأ يدرك ل اس ال ہے كرفا » أو لا ستاو ساب 
الترجيح لغة فوجب الرجوع فيه إلى بيان المجهل"". 

وقد علّل البخاري ك تصدي البزدوي للتفريق وإيراده» بأن بعض من صنف 
في أصول الفقه جعل الكتاب قسمين: محکماً ومتشابهاً. وجعل كل كلام فيه ظهور 
من آنواع المحکم» وجعل كل كلام فيه خفاء من أقسام المتشابه» وجعل المشترك 
من أنواع المجمل» وجعل المجمل مما يعرف بالتأمل في القرائن . 

ففرّق بينهما البزدوي ك بالوجهين المذكورين وهما: أن المشترك قسمان: 
قسم يمكن ترجيح بعض وجوهه بالتأمل في معناه لغة من غير بیان آخرء وقسم لا 
يمكن الترجيح فيه إلا بالبيان. 


= الكلمات النبوية» وشرح الإرشاد في أصول الدين للجويني). توفي سنة 7١5ه.‏ 
ترجمته في: حسن المحاضرة ۰٦۰۹/۱‏ طبقات الشافعية لابن السبكي ۳۷۲/۸. 

.۸/۶ انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 

.٦٥٦۸ ۰۵۷/۳ انظر: سے ا ۲ البحر المحيط‎ )٢( 

(۳) انظر: آصول البزدوي مع الکشف ۰4۲/۱ .٦٤‏ 


ET ١‏ الفروق في ألفاظ الظهور والخفاء 
ای 

فهذا القسم الأخير من آقسام المجمل دون الأول. 

والوجه الثانى: أن المشترك هو ما يمكن الوقوف على المراد منه بالتأمل من 
غير بيان» فإذا لم يكن ذلك لا يسمى مشتركاً مع كونه مجملاً وعلى الثاني لا يسمى 
مشتركاً ہا 

ومثال المشترك الذي يحتمل الإدراك بالتأمل في معناه لغةً قوله تعالى: *َْة 
درو [البقرة : PIYA‏ فان الحنفية تأملوا فی معنی القرء فو جدوه دالاً على الجمع 
والانتقال في أصل اللغة وذلك في الحيض دون الطهر؛ لأن المجتمع هو الدم 
والانتقال يحصل بالحيض إذ الطهر هو الأصل» وتأملوا فى لفظ الثلاثة فوجدوه دالا 
على الأفراد الكاملة وذلك فی الحمل على الحيض فحملوه عليه" . 

وقال البخاري كث في موضع آخر في الفرق بين المشترك والمجمل: إن توارد 
المعاني على اللفظ من غير رجحان أحدها على الباقي في المشترك باعتبار الوضع 

آما في المجمل فباعتبار الوضع وباعتبار غرابة اللفظ وتوخشه من غير اشتراك 
فيه» وباعتبار إبھام المتكلم الکلام"*. 


٭ پو ٭ 


(۱) انظر: کشف الآسرار ۰۶۲/۱ ۳. 
(۲) انظر: تفسیر القرطبي ۳/ ۱۱۲. 
(۳) انظر: کشف الاسرار ۰۳/۱ 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق ۵/۱. 


الفروق فى ألفاظ الظهور والخفاء ١‏ 


۱۷۹ 
الفرق بين المجمل والمشکل 


لم يشتهر اصطلاح المشکل عند المتکلمین ولکنه اصطلاح حنفي ویشترك 
المشکل والمجمل في أن کلاً منهما یحتاج فيه إلى الطلب والتأمل "۰۳ وذلك لأن 
المجمل هو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد بها اشتباها لا يدرك بنفس العبارة 

بل بالرجوع إلى الاستفسار من المجمل ثم الطلب والتأمل”" . 
والمشکل: هو الذي آشکل على السامع طریق الوصول إلى المعاني لدقة 

المعنی في نفسه لا بعارض. 
وقد قال البخاري كَُْنُهُ: (كان خفاء المشکل فوق الذي كان بعارض حتی 

كاد المشکل أن یلتحق بالمجمل» وکثیر من العلماء لا یهتدون إلى الفرق 

بینهما )۳ . 
ومثال المشکل قوله تعالی : انا حرنک أن تک [البقرة: ۲۲۳]. اشتبه معناہ 

على السامع أنه بمعنى (کیف) أو بمعنى (أين) فعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنی 

(کیف) بقرينة الحرث وبدلالة حرمة القربان في الأذى العارض وهو الحیض ففي 

الأذى اللازم أولى”*'. ۱ ۱ 
والفرق بين المشكل والمجمل هو أنه لا بد في المجمل من الاستفسار أولاً. 

ثم قد يحتاج بعد ذلك إلى ما يحتاج إليه في المشكل وهو الطلب والتأمل . 

)١(‏ الطلب معناه: طلب المؤثرء والتأمل: التأمل في صلاح المعنی للتعدية. وقال البخاري: 
الأظهر أن المراد بالطلب والتأمل هو الطلب والتأمل في اللفظ لإزالة الخفاء كما في المشكل 
لأن الطلب والتأمل لا يختصان المجمل بل يكونان في المفسر والنص أيضاً. كشف الأسرار 
66/١‏ . 


(۲) انظر: كشف الأسرار .٥٤/١‏ (۳) انظر: المرجع السابق ۵۲/۱. 
)٤(‏ انظر: كشف الأسرار ۵۳/۱. 


چس سے الضروق فى آلفاظ الد الخفاء 
کو ع کے 

وسبب الاستسفار في المجمل هو: أنه آنواع ثلاثة لا يفهم المراد من كل منها 
الا با لاستفسار : 

فمنه نوع لا یفهم معناه لغة ك(الهلوع) قبل التفسير”'' . 

ونوع معناه مفهوم لغة لکنه غير مراد؛ کالربا والصلاق والزكاة. 

ونوع معناه معلوم لغة إلا أنه متعدد والمراد واحد منها ولم يمكن تعیینه 
لانسداد باب الترجیح فیه . 

وفي هذا الأخير توارد المعنی باعتبار الوضع» وفي القسمین الاولین باعتبار 
غرابة اللفظ وإبهام المتکلم". 


تا پږ 98 


(۱) الهلوع فسرته الاية قال تعالی: #83 ل لوشن خُلِقَ هلوا 09 ادا مه الشر جروا € وا من 
لیر منوعا 09 إلا اس 669 [المعارج: ۱۹ - ۲۲]؛ تفسیر القرطبي ۲۸۹/۱۸. 
(۲) انظر: کشف الاسرار 4/۱ ۵. 


الفروق في آلفاظ الظهور والخفاء 
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گے 
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۸۰ 


الفرق بین المجمل والمتشابه والموول 


الأكثرون من علماء الأصول من المتکلمین على أن المتشابه والمجمل سواء وهو 
القول الراجح عندهم . وقد قال إمام الحرمین كه ما نصه : «المتشابه هو المجمل»۳". 

آما الامدي فجعل المتشابه أعم من المجمل؛ فالمتشابه عنده ما تعارض فيه 
الاحتمال» وذلك إما بجهة التساوي کالالفاظ المجملة. أو لا على جهة التساوي 
كالأسماء المجازية. وعلى هذا يكون بين المتشابه والمجمل عموم 50 مطلق 
فکل مجمل متشابه ولیس کل متشابه مجملا"". 

والبيضاوي ل جعل المتشابه جنساً للمجمل والموول من حيث کونه القدر 
المشترك بینهما في عدم الرجحان"۳. 

ومعنی هذا كما قال شراح المنهاج -: أن المجمل والموول مشترکان في أن 
كلا منهما یفید معناه افادة غير راجحة الا أن الموول مرجوح أيضاً والمجمل لیس 
مرجوحا بل مساویا فالقدر المشترك بینهما من عدم الرجحان یسمی بالمتشابه فهو 
جنس لنوعین : المجمل والمژول"*. 

وعلی اصطلاح البيضاوي یکون المتشابه ما لیس براجح؛ آما على اصطلاح 
من سبقه فهو ما لم یتضح معناه. 

آما عند الحنفية فقد عرض ابن كمال باشا یله الفرق بقوله: إن المجمل ما 
دخلت الجملة فيه تحت الکلام ولا فهم معناه إلا بعد وجود البيان فيه؛ نحو قوله 
تعالی : عم الي [البقرة: ۷۲۷۵]. 


۰.۱0۲۵ /۱ البرهان ۲/۱. (0) انظر: الاحکام‎ )١( 
1۱/۲ انظر: المنهاج مع نهاية السول‎ )۳( 

۲۱۱/۱ انظر: نهاية السول ۱۱/۲ الابهاج‎ )٤( 

.۳٣۷ /۳ انظر: تفسیر القرطبي‎ )٥( 


سس الفروق فى آلفاظ الد الخفاء 
۳۹4 لفروق في لظهور و 

آما المتشابه فكل لفظ یفهم معناه لغة» لکن الفعل یأبی ذلك المعنی وانما يفهم 
معناه بالنظر إلى الحکم". 

ومن خلال المقارنة بين آراء الأصوليين من المتکلمین والحنفية نخلص إلى ما 
يلي : 

أولاً: المجمل عند المتکلمین یشمل آنواع المبهم عند الحنفية ما عدا المتشابه 
فهو آعم عند المتکلمین» فان کل مجمل عند الحنفية مجمل عند المتکلمین ولا 
عکس . 

ویتضح ذلك من خلال تتبع آقوال العلماء وآمثلتهم من ذلك قوله تعالى : 
ای ببدو- فده یکاح که [البقرة : ٩۲۲۲۳۷‏ يؤتى به في عداد المجمل عند المتکلمین 
بینما هو عند الحنفیة من المشکل . 

اتا [۵:المضل واه اسان سی براحن عك الحمهون من المتكلمين: 
ویعتبر بعضهم المجمل نوعاً من المتشابه. أما المتشابه عند الحنفية فهو من أقسام 
المبهم من الألفاظ وهو قسیم للمجمل"؟. 


نب 


)١(‏ انظر: الفروق في الاصول خ۹/ب. 
(۲) انظر: تفسير القرطبي ”/ .5١5‏ 
(۳) انظر: تفسير التصوص ۳۶۱/۱. 


الفروق في ألفاظ الظهور والخفاء 5 


۸۱ 
الفرق بین المشکل والخفي 


لم یشتھر اصطلاح الخفي والمشكل عند المتكلمين من الأصوليين. فهذا الفرق 
حسب اصطلاح الحنفية . 

والخفي في اصطلاحهم هو : ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض غير الصيغة 
لا ینال الا بالطلب"؟. 

ومثلوا له بآية السرقة وهي قوله تعالی : #والسارف والسَارَة 2-1 
آپدیهماگه [المائدة: ۲۳۱۲۳۸ فى حق الطرّار والنباش” ٠‏ فإنها ظاهرة فى كل سارق 
آخرين يعرفان بهماء واختلاف الأسماء يدل على اختلاف المعانى فبعداً بهذه 
الواسطة عن اسم السرقة» فلهذا خفيت الآية في حقهاء والا فان الطرار سارق 
وزيادة وهي المهارة والخفة. والنباش الذي ينبش القبور ويسرق ما فيها سارق 
ا 

وإذا كان المشكل اسم لما خفي المراد منه باللفظ نفسه لدخوله في آشکاله 
بحيث لا يدرك ذلك المراد الا بقرينة تميّزه عن غيره وذلك عن طريق البحث والتأمل 
لأجل الاستعمال المجازي للفظ. فانه أشد إيهاماً من الخفى . 


(۱) انظر: آصول البزدوي مع الكشف ۵۱/۱. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي ۰۱۵۹/7 

(۳) الطرار: هو الذي يشق الجیب في خفية فإذا وقع المال آخذه. 
والنباش: الذي ينبش القبر ویستخرج الاکفان بعد الدفن. تحرير آلفاظ التنبیه ص۳۲. 
انظر : لسان العرب ۳۵۰/۲. 

.۵۲/۱ انظر: کشف الاسرار‎ )٤( 


پسسسب الفروق فى الفاظ الذ الخفاء 
ا لفروق في لظهور و 

والفرق بينهما هو أن منشأ الغموض کائن في المشكل من اللفظ نفسه بينما 
جاء الغموض والخفاء في الخفي من عارض خارجي» والخفاء من ذات اللفظ آشد 
من الخفاء بعارض خارجي ولهذا كان المشکل آشد إبهاماً من الخفي ۳ . 


٭ لے ٭ 


(۱) انظر: التلويح ۶۱۲٦/١‏ تفسیر النصوص ۰۲۵4/۱ ۲۵۵؛ آصول الفقه للزحيلي ۳۳۸/۱. 
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الفروق في معاني الحروف 


ا سم | 
جح 
کے 
حے 

رسكم 


نمهید 


موضوع الحروف من المواضیع التي یتناولها الاصولیون بالبحث والدراست 
وکان تناولهم لدراستها من حيث معانیها. وذلك لتوقف فهم بعض الادلة على تلك 
المعانيی» وحاجة الفقیه إلى معرفتها خاصة ما له دلالات متعددة أو له رجحان في 

ومن هذا المنطلق عقدت هذا المبحث لدراسة الفروق الحاصلة بين معاني 
بعض الحروف التي تشترك في بعض المعاني أو ما يشتبه في اشتراکهما وهي ليست 
كذلك . 


٭ ا # 


سک ہے "سفن 


۸۲ 


الفرق بین الواو التي للجمع المطلق والتي لمطلق الجمع 


الواو من حروف العطف . 

ووقع التعبير ب(الواو للجمع المطلق) لابن الحاجب والبيضاوي - رحمهم الله ے 
ووقع ب(مطلق الجمع) لابن السبكي كاذه . 

واختلف الأصوليون في وقوع الفرق بينهما : 

فذهب فريق منهم إلى أن لا فرق بين الواو للجمع المطلق والواو لمطلق 
بعض الأصوليين - الذي حاصله أن (مطلق الجمع) أعم لأنه يتناول صورة. المعية 
والترتيب على قياس الفرق بين مطلق الماهية والماهية المطلقة - لا يناسب حديث 
الأصوليين عن الواو" . 

بينما ذهب فريق آخر إلى إثبات الفرق فقالوا: التعبير بأن الواو لمطلق الجمع 
هو الصحيح» وآن التعبير بكونها للجمع المطلق ليس بواف بالمراد. 

لآن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء» فيدخل فيه صورة واحدة وهو قولنا: (قام 
زیڈ وعمرو) فلا يدخل فيه اليد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير لخروجها بالتقييد 
عن الاطلاق . 

وأما مطلق الجمع فمعناه: أي جمع کان» فحينئذ تدخل فيه الصور كلها" . 

ومعنی هذا: أن الواو التي لمطلق الجمع آعم من التي للجمع المطلق؛ لأن 
مطلق الجمع لحقيته» سواء كان مع قيد الترتیب أو المعية أو لا بقید» والجمع 
(۱) انظر: المنهاج والابهاج ۳۳۸/۱ وما بعدهاء مختصر المنتهی مع شرح العضد ۰۱۸۹/۱ 


(۲) انظر: حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك للمنار ص۳۲ 
(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر ۲۳۰/۱. 


حك الفروق في معاني الحروف 
D>‏ سس 
المطلق هو للحقیقة بقيد الاطلاق - أي: عدم التقييد - أو لحقيقته بقيد لاأ . 

ونهج آخرون منهم: القرافي كله منھجاً آخر وهو التفصيل في المسألة فقالوا: 
في أصل اللغة لا فرق بين مطلق الأمر والامر المطلق وجميع نظائرها من هذه 
المادة۳* مثل الجمع المطلق ومطلق الجمعء آما في اصطلاح الفقهاء فثمة فرق وهو 
آنهم خصصوا الجمع المطلق بالعموم الشمولي» ومطلق الجمع بغير العموم الشمولي 
وهو القدر المشترك من الجنس المتمیز المضاف إليه. 

وتوضیح ذلك: أن الألف واللام كما يصح أن تکون في الجمع الموصوف 
بالمطلق للعموم الاستغراقي - على رأي من آثبته أو للعهد في الجنس - کذلك يصح 
أن یکونا في الجمع المضاف إليه المطلق» فکما یسوغ في مطلق الجمع أن یکون 
يكون للعموم. فالجمع المطلق ومطلق الجمع سواء» ولا يصح الفرق بینهما إلا 
بالقرائن المقالية أو الحالية» فما قامت القرينة على أنه للعموم كان للعموم أو على 
أنه ليس للعموم بل للعهد في الجنس لم يكن للعموم» هذا بحسب أصل اللغة. 
المطلق: عبارة عن الجمع المقيد بالإطلاق؛ أي: ما صدق اسم الجمع عليه بلا قيد 
لازم» فهو نظير الماهية بشرط لا شيء عند المناطقة؛ أي: الماهية المجردة عن 
العوارض؛ ومطلق الجمع: عبارة عن جنس الجمع الصادق بکل جمع ولو مقيداً بقيد 
لازم فهو نظیر الماهية لا بشرط شيء عند المناطقة أي: الماهية المطلقة. 
العموم الشمولي وهو القدر المشترك من الجنس المتمیز المضاف إليه" . 


(۱) انظر: اللیث العباس خ۱۱/ب والحقيقة بقید لا؛ معناه: الماهية بشرط لا شيء؛ آي: 
الماهية المجردة عن العوارض. 
وقال ابن السبكي كُألَهُ: قولنا بقید لاء يفيد التجرد عن جمیع القیود إلا قيد لاء وقد لا يراد 
ذلك بل يراد التجرد عن قيود معروفة. (الإبهاج ۰۳۰/۱ وانظر تهذيب الفروق ۱۳۹/۱. 

(0) انظر: الفروق للقرافي ۰۱۲۷/۱ 

(۳) انظر: الفروق ۰۱۲۷/۱ ومعه إدرار الشروق» تهذيب الفروق ۰۱۳۹/۱ 


الفروق في معاني الحروف 


۲۳-۲ 
© 
حص 
ےمم 


WY 


الفرق بين (لكن) وکل من (بل) و(الا) 


(لکن) حرف استدارك وقال ۲ كْأَنهُ: ولکن لا یتدارك بها بعد 
إيجاب» بل یثبت بها بعد اللفي "۲ . 

و(بل) تقع للاستدراك» وهي للاإضراب''' 

و(الا) للاستثناء» وتأتي بمعنی (حتی) وبمعنی (حتی) وبمعنی (لکنْ)*" وتشترك 
کل من (لکن) و(بل) في أن كلا منهما يقع للاستدراك. 

والاستدراك: هو رفع التوهم الناشی عن الکلام السابق رفعاً شبيهاً بالاستثناء 
تقول: (ما جاءني زيد لکن عمرا) إذا توهم المخاطب عدم مجيء عمر أيضاً بناءاً 
علی مخالطة وملابسة بینهما؟. 

وقیل : الاستدراك معناه: مخالفة ما بعد لکن لما قبلها فقطء ضداً نحو: (ما 
فق ایض کته أسود) ضا تخر: (ما هذا ساکنا لکنه متحرك) ومخالفاً نحو: (ما 
زنك تھا aS‏ 


والفرق بين (لکن) و(بل) من وجهین : 


(۱) هو: آبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسیبویه» مولی بني الحارث. إمام في اللغة 
والنحوء أخذ عن الخلیل بن آحمد» ویونس بن حبیب» وغیرهم» وناظر الكسائي. من كتبه : 
(الکتاب في النحو) وهو آشهر کتاب في النحوء له عدة شروح وهو مطبوع في خمسة 
مجلدات. توفي سنة ۱۸۰ھ على خلاف في ذلك. 
ترجمته في : وفيات الأعيان ۱۷۳/۳ ؛ هه الوضاة 6ر2 تاريخ بغداد ۰۱۹۵/۱۲ 

(۲) انظر: الكتاب ۰8۳۵/۱ ۰۲۳۲/۲ 

(۳) انظر: المرجع السابق ۰1۳۰/۱ ۰۳۳ ۰۸/۲ ۰۲۲۳/6 

(8) انظر: المرجع السابق ۰۳۰۹/۲ ۰۳۲/۳ ۰۳۲/۲ ۰۲۲۵/۲ ۰۳۲۸ ۳۲. 

۰۱۰۱/۱ انظر : التعریفات ۰۲۱ فتح الغفار ۱۵/۲؛ التلویح‎ )٥( 

.۱۵/۲ انظر: فتح الغفار‎ )٦( 
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أحدهما: أن (لكن) أخص من (بل) في الاستدراك؛ لانك تستدرك بابل) بعد 
الایجاب فتقول: (ضربت زيداًء بل عمراً) وبعد النفي فتقول: (ما جاءني زيد بل 
عمرو) ولا تستدرك ب(لکن) إلا بعد النفي فلا تقول: (ضربت زيداً» لکن عمراً) وإنما 
تقول: (ما ضربت زیداً لکن عمراً). وهو معنى قول العلماء (لكن) وضع للاستدراك 
بعد النفي» ولكنه خاص بعطف المفرد. آما إذا كان في الكلام جملتان مختلفتان فإنه 
يجوز الاستدراك بها في الإيجاب أيضاً؛ تقول: (جاءني زيد لکن عمررٌ لم يأت) 
فقولك: (عمرو لم يأت) جملة منفية وما قبل» لکن جملة موجبة فقد حصل 
الاختلاف. و(عمرو) في قولك: (لكن عمروٌ لم يأت) مرفوع بالابتداء ولم يأت 
خبره» وكذا قولك: (ضربت زيداً لکن لم أضرب عمراً) و(عمراً) منصوب ب(لم 
أضرب) وليس لحرف العطف فيه حظ كما يكون في قولك: (ما ضربت زيداً لكن 
عمراً). 

والثاني: أن موجب الاستدراك بهذه الكلمة (لكن) إثبات ما بعده» فأما نفي 
الأول فليس من أحكامهاء بل يثبت ذلك بدليله وهو النفي الموجود فيه صريحاًء 
بخلاف كلمة (بل) فإن موجبها وضعاً نفي الأول وإثبات الثاني . 

ففي قولك: (ما جاءني زيد لکن عمرو) انتفی مجيء زيد بصريح هذا الكلام لا 
بكلمة (لكن) فإنه لو سكت عن قوله: (لكن عمرو) كان الانتفاء ثابتاً أيضاً. أما في 
قولك: (جاءني زيد بل عمرو) انتفى مجيء زيد بكلمة (بل) لا بصريح الكلام» فلو 
سكت عن قول: (بل عمرو) لا يثبت الانتفاء بل ضده وهو الثبوت”''. 

وإذا كان الاستدارك ب(لکن) هو رفع تولد من كلام سابق رفعاً شبيهاً بالاستثناء 
فهل هي مثل (إلا)؟ 

الصحيح الفرق بين (لكنّ) و(إلا)ء قال العسكري: (إلا) للاستثناء وهو 
تخصيص صيغة عامة» فأما (لكن) فهي تحقيق إثبات بعد نفي أو نفي بعد إثبات؛ 
تقول: (ما جاءني زيد لکن عمراً جاءني) و(أتی عمرو لکن زيداً لم يأت) فهذا أصل 
لکن ولیس هذا استثناءاً في التحقیق"". 


(۱) انظر: كشف الأسرار 4١5٠ /٢‏ البحر المحيط ۰۳۰۱/۲ ۳۰۵. 
(۲) انظر: الفروض في اللغة ص4 0. 


الفروق فى معانىا ف سے 
سم .و 7ت ری ۳۳۳ 

آما الفرق بين الاستدراك والاضراب هو أن الاستدراك رفع توهم یتولد من 
کلام سابق رفعاً شبيهاً بالاستثناء كما تقدم آما الاضراب فأن یجعل المتبوع في 
حکم المسکوت عنه یحتمل أن یلابسه الحکم وآن لا يلابسه» فنحو: (جاءني زید بل 


5 ۱ (۱) 
عمرو) يحتمل مجيء زيد وعدم مجيئه 1 


8 پر * 


(۱) انظر: التعريفات ص١١.‏ 
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۳-71 
8 
۱ 


۸ 


الفرق بين (أو) للتخيير و(أو) للاباحة 


(أو) حرف عطف. ولها أغراض كثيرة» منها: أن تكون تخييراً ولا تقع الا 
بع ۶ص 6 اف 

ومنھا : أن تكون إباحة ولا تقع إلا بعد طلب مثل : (جالس الحسن أو ابن سيرين) . 

ومنها: أن تکون للشك؛ نحو: (مكثنا يوماً أو بعض یوم). 

ومنها : الابهام مثل : (زيد قام أو عمرو) في حق السامع . 

ومنها : أن تكون تفصيلاً نحو: #والواً كوأ هُودًا أو تصنر َو که [البقرة : ۱(۲۱۳۵) 

وقال الزركشي كنهُ: (أو) لأحد شيئين أو الأشياء شكاً أو إبهاماًء تخييراً كان 


وتقع في الطلب : - الأمر والنهي - على وجهين : 

أحدهما: أن يكون للمخيّر أحد الأمرين إذا اختاره لا يتجاوزه ويكون الآخر 
مورا عا 

وھا“ 0 ۰ ۳ 2 ۰ ۰ 4 0 

التخيّرء والثانی الإباحة. 

والفرق بين (أو) في الأول» و(أو) في الثاني : آنه إن کان التخییر بین شیئین 
يمتنع الجمع بينهما فهي للتخيير وإلا فهي للإباحة. 

والأول: نحو: (گل یکا أو اشرب لبناً) أو (خذ من مالي دهم أو دیناراً) 
حيث يكون مقصود القائل أن يأخذ المخاطب واحداً فقط ولا يجمع بينهما - إذا بِيّن 
)١(‏ انظر: (البحر المحيط ۰)۲۷۸/۲ وانظر تفصيل (أو) ومواضعها في : (معاني الحروف للرماني 

ص ۰۱۱۷ الأزهية ص١۱۱ء‏ رصف المباني ص ۰۲۱۰ المعتمد ۰۳۱/۱ إحكام الفصول 


جمع الجوامع 4۳۷/۱). 


الضروق فى معانى ا ف 
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مقصوده له -» أو لما يقتضيه حظر مال غيره عنه إلا بسبب تصح به إباحته له 
2 تخي المأمون بایاخته ققد اناخ بالتغر اخدفينا لا بعتتهه فایهما اختاز 
كان هو المباح ویبقی الآخر محظوراً. وکذلك: (گُلْ سمكاً أو اشرب لبناً) لدلالة 
القرينة على المنع من الجمع بینهما . 

الثاني: نحو: (جالس الحسن أو ابن سیرین) أي: جالس هذا الجنس من 
العلماء؛ فله الجمع بينهما”'' . 

واعترض الزركشي ي على هذا التقسیم في الوجهین السابقین» واعتراضه 
هو : إن ذلك التقسیم غير مطرد وانما آخذوه من الأمثلةء فمثلوا للأول ب(خذ درهما 
أو ديناراً) وللثاني ب(جالس الحسن أو ابن سیرین). 

ووجه عدم الاطراد هو : أن القائل يقول: (جالس آحدهما) ویقصد المنع من 
الجمع» وقد يأذن له في أخذ شيء من ماله» ویرضی بالجمع» ثم ذکر وجه التفریق فقال : 

إن المعتمد في الفرق هو القرائن» فان (آو) من حيث هي تدل على أحد 
الشیئین أو الاشیای مثل: (ما) وینفصل التخيير عن الاباحة بالقرينة وسیاق الکلام. 

وقال: إن التحقیق أن التخییر والاباحة قسم واحد؛ لان حقيقة الاباحة هي 
التخییر» وانما امتنع الجمع في الدینار والدرهم للقرينة العرفية لا لمدلول اللفظ» كما 
أن الجمع بين صحبة العلماء والزهاد وصف كمال لا نقص فيه. 

ولا بد من استحضار أن التخییر لا یکون الا بين مباحين» لا مباح ومحظور. 

آما دخول النهي على (أو) التي للاباحة فانه حظر للکل جملة وتفصيلاً كما في 
(لا تتعلم الشعر أو أحكام النجوم) فهي جمعاً وافراداً كما كان له في الأمر في 
الاباحة فعلهما سینا وافراداً 

وإذا دخل على (آو) التي للتخيير؛ کقولك: (لا تأخذ درهماً أو ديناراً) فالأشبه 
أنه يجب عليه الامتناع من أحدهماء وأما الجمع بينهما ففيه نظر هل يكون قطعياً أو 
ا 


ند * 


(۱) انظر : (البحر المحيط ۲/ ۲۸۰). 
(۲) انظر: المرجع السابق ۰۲۸۲/۲ ۲۸۳. 


۹ الفروق في معاني الحروف 


۸۵ 


الفرق بين آدوات الشرط (إن) و(إذا) و(لو) و(متی) 


(إن) و(إذا) و(لو) كلها من آدوات الشرط وكونها من آدوات الشرط لا يحتم 
اشتراکھا في كل مقتضیات کل منها فبینها فروق. 

ف(إن) قال القرافي كْبَنُهُ: تختص بالمشکوك فیه. وهي أصل آدوات الشرط 
وخصصتها العرب ہما شأنه أن لا يعلم» فلا يقال: (إن زالت تس فائتنی) أو (إن 
طلعت غداً من المشرق) فان ذلك معلوم بالعادة» بل يقال: (إن جاء زيد) فان مجيئه 
غير معلوم بالعادة. 

وقال الزركشي كَْنْهُ: الغالب استعمالها فيما يمكن وقوعه؛ نحو: (إن قام 
زيد. .) الا أنها إن استعملت فيما يمكن وقوعه فلا تستعمل الا فيما كان زمن وقوعه 
مبهم فان علم زمنه فلا تستعمل فيه فلا يصح (إن احمر البسر فأتني) فان احمرار 
البسر لا بد منه ووقته معلوم بالتقریب" 

وأما (إذا) فهي تدخل على المعلوم والمشكوك فيه» يقال: (إذا طلعت الشمس 
فأتني) ويقال: (إذا جاء زيد فأتني) وتدخل أيضاً على كثير الوقوء”" 

أما (لو) فتدخل على الماضي بخلاف (إن وإذا) وما في معنى (إن) وهو بقية 
أدوات الشرط مثل: (مهماء ومتى» وأنى» ومّنء وماء وأي). 

ويقال في (لو): - (لو جاءني زيد أمس أكرمته اليوم) أو (كنت أكرمته) وهذا لا 
یتحقق في غیرها من وا و وان وقع شيء كان ولا كقوله تعالى حكاية عن 
عيسى ##: ٭ ان كت ثم تقد عَلِمَتَمٌ4 [المانده: 7117© فقد علّق على (إن) ماضياً 


(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول ص۲۵۹؛ البحر المحبط ۰۲۷۸/۲ شرح ابن عقیل 4 0 

(0) انظر: رصف المباني ص۱؛ الأزهية ص۰۲۱۱ کشف الأسرار تلبخاري ۱۹۳/۲؛ نے 
الکوکب المنیر ۱/ ۲۷۷۲+ الاتقان للسیوطی ۱۵۰/۱ 

© انظر: تفسیر القرطبي ۰۳۷6/1 ۱ 
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ی 
ومعناه: إن ثبت بالمستقبل إني قلته في الماضي فالشرط ثبوته في المستقبل وکل 
ما وقع من هذا الباب فهو مژول بالمستقبل"". 

وقال القرافي كأَنْهُ: (لو) لا تأويل فیها ولذلك قال بعض الفضلاء: انما 
سمیت حرف شرط مجازاً لشبهها بالشرط من جهة أن فیها ربط توقع آمر مستقبل بأمر 
متوقع مستقبل» والواقع لا یتوقع ولا یتوقف دخوله في الوجود على دخول آمر آخر؛ 
لأنه قد دخل في الوجود. 

وتفترق (إذا) عن (إن) من جهة إن (إذا) اسم والأصل فيها الظرفية» والشرط 
عارض فيهاء وقد تستعمل ظرفاً لا شرط فيه؛ كقوله تعالى: الى 09 وا لد 
سی € [الضحی: ۰۱ “٣‏ فهي ظرف محض بغير شرط . 

و(إن) على العکس من هذا فهي حرف ولیست آسماء والشرط فیها أصلي ولیس 
بعارض . وقد تستعمل (إن) غير شرط؛ نحو قوله تعالی: إن 3ئ0 لظن 
[الأنعام: ۰۳۲۱۱5 معناها هنا: معنى (ما) النافیة؛ آي: ما یتبعون إلا الظن *. 

وتفترق (إذا) عن (إن) أيضاً في افادة العموم فاذا قلت: (ذا قام زيد قام 
عمرو) آفادت أنه كلما قام زيد قام عمرو. 

وتفترق أيضاً في (إن) جزاء‌ها مستعقب لشرطها على الاتصال لا یتقدم ولا 
يتأخر بخلاف (إن). 

وتفترق أيضاً في آنها لا تجزم مدخولها؛ لأنها لا تتمحض شر 

أما الفرق بين (إذا) و(متى) فهو أن (متى) عامة تقتضى الدلالة على كل زمان» 
سواء على الفور أو التراخیء بخلاف (إذا) فلو قال: (إذا ات ألفاً فأنت طالق) 
اشترط إعطاؤها ع 

قال الزركشي #: وليس ذلك من جهة الصيغة ولذلك آلحقوا بها (إن) في 
ذلك" . 


© 
< 
رشح 


(o) 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر ۰۲۷۳/۱ ۲) انظر: تفسير القرطبي ۹۱/۲۰. 
(۳) انظر: تفسیر القرطبى ۰۷۱/۷ 

)٤(‏ انظر: شرح تتقیح الفصول ص۲۵۹ ٩۲۲۱‏ البحر المحیط ص۲۷۸. 

.۲۰۸/۲ انظر: البحر المحیط‎ )٦( .۱۵۰/۱ انظر : الاتقان للسيوطي‎ )٥( 


الفروق في معاني الحروف 


2= 


۸٦ 
الفرق بین (من) و(عن)‎ 


المعنى الحقيقي ((من) هو ابتداء الغاية» والتبعيض ولها معان ا 

تقول: (آخذت من الدراهم) أي: بعضها و(مشيت من البيت إلى المسجد) 
إذا كان بداية المشي هو البيت. 

ومعنی (عن) المجاوزة للشىء والانصراف إلى غيره؛ نحو: (عدلت عن زيد) 
آي : انصرفت . 

وتأتي (عن) بمعنی (ین) کقوله تعالی: قبل 
آي : منهم الا في مواضع خاصة : 

منها: أن (من) تکون للانفصال والتبعیض وآما (عن) فلا تقتضی الفصل» 
یقال : (أخذت من مال فلان) و(عن عمل فلان) فتفید (من) نقصان المال وانفصال 
بعضه ولا تفيد (عن) نقصان العمل أو انفصال بعضه عنه. 

وقال الزرکشي كمُدَنْهُ: اختصت الأسانيد عند المحدئین بالعنعنة وکلمة (من) لا 
تستعمل في موضعها نی الگسانید۳) 

ومنها: أن (من) لا تکون الا حرفاً. آما (عن) فتکون اسماً إذا دخلت علیها 
(من)؛ كقوله تمالی: لاثم لته من بین اَم وین عَلِفهم ون بم 2 ایو 
[الأعراف: ۱۷]"* فتقدر معطوفه على مجرور (من)» لا على (من) ۱۳ 


1 
سے گر 8 


عن عادو [التوبہ: ۶۲٠۰٢‏ 


(١)‏ انظر: کتاب ا سيبويا ۸۶۸۸۱ ٣۳۷٥‏ "0" سد TTY‏ سو کت رای 
الفصول ص۱۷۷ ؛ الاحکام 7 ۱ کشف الاسرار ایا ف۷ شرح 


الکوکب المنیر ۱/۱ ۲. 
(۲) انظر: البحر المحیط ۲۹۷/۲ الاتقان ۰۱۷۵/۱ ۰۱۷۷ 
(۳) انظر: البحر المحیط ۲۹۷/۲. )٤(‏ انظر: تفسیر القرطبی ۰۱۷۶/۷ 


.۲۹۷ /۲ انظر : الاتقان؛ البحر المحیط‎ )٥( 


الفروق في معانی الحروف 


سم 
© 
گے 


۸۷ 
الفرق بین (آن والفعل) و(المصدر) 


(آن) تة تقع علی آوجه: تکون حرفاً ات اب تن ہر یم 

الأول: في الابتداء؛ نحو: «وآن كَبُومُوا حير لحم [البقرة: 220144 أي 
الصوم ڈو لکم. 

الثاني : بعد لفظ دال على معنى غير اليقين؛ نحو: ال ي ین لِلَذِيتَ اموا أن تدم 
ليم ۲۳۹۰۰۰ الآية [الحديد: .''']٦٦‏ 

وذکر الأصوليون الفرق بين (آن والفعل) و(المصدر) من آوه(*) 

أحدها: دلالة الفعل على المضي أو الاستقبال بخلاف المصدر. 

الثاني : دلالة (أن) والفعل على إمكان الفعل دون وجوبه واستحالته بخلاف 
7۳ 

الثالث : تصیر (آن) بمعنی الحدوث دون احتمال معنی زائد عليهء فان قولك: 
(کرهت قيامك) قد یکون لصفة في ذلك القيام» وقولك: (کرهت أن قمت) يقتضي 
آنك کرهت نفس القيام . 

الرابع : امتناع الاخبار عن (أن والفعل) في نحو: (إن قمت خير من أن 
قعدت) بخلاف المصدر مثل : (قيامك خير من قعودك). 

الخامس : (آن والفعل) يدل على الوقوع بخلاف المصدر. 

قال الزركشي 5 له عن الأخير: كذا نقله بعض المتأخرين والصحيح أن ذلك 
فى آن المشددة لا المخففةء فالفرق بين قولك: (عجبت من انطلاقك) و(عجبت من 
أنك منطلق) ما ذكر. 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي ۲۷۲/۲. (۲) انظر: تفسير القرطبي ۱۷/ .۲٥۸‏ 


(۳) انظر : الاتقان ١/557١؛‏ الكتاب ۰۱۵۳/۳ ۰۱۵۷ 
)٤(‏ انظر : البحر المحیط ۰۲۷۱/۲ ۰۲۷۷ 


الفروق في معاني الحروف 


السادس: أن مع الفعل تعطي استئنافاً ليس في المصدر أغلب أمرها. 

هذه الفروق المذكورة من حيث معنى کل أما من حيث الأحكام النحوية 
فبينهما فروق كثيرة : 

منها: أنه لا يؤكد ب(أن) والفعل بخلاف المصدر؛ لأنه مبهم وهي معینة؛ 
تقول قوت یلا را )ول تقول (ضت دا ا5 خت 

ومنها: أن المصدر الصریح قد یقع حالاً وقد لا یقع و(آن والفعل) المنسبك 
منهما المصدر لا یقع حالا البتة. 

ومنها: أن المصدر لا يجوز أن ينوب مناب المفعولین في باب ظننت وینوب 
(آن والفعل) منابهما فلا تقول: (ظننت قيامك) بل تقول: (ظننت أن یقوم زید) 
وانما جاز مع (آن) للطول» وأجاز بعضهم: (ظننت قیام زید) على حذف المفعول 
الثاني ؛ آي : واققا . 

ومنها: أن المصدر لا یحذف معه حرف الجر فلا تقول: (عجبت ضربك) 
ترید (من ضربك) ویحذف مع (آن) تقول: (عجبت أن ضربت زیدا). 

ومنها: أن المصدر يقع قبله کل فعلء ولا یقع قبل (آن) الا آفعال الظن 
والشك ونحوها دون آفعال التحقیق؛ لأنها تخلص الفعل للاستقبال ولیس فیها تأكيد 
كما في (آن) فلم يكن بينها وبين فعل التحقیق نسبة. 

ومنها: أن المصدر يضاف إليه فيقال: (جئت مخافة ضربك) ولا يضاف إلى 
(آن) فلا يقال: (مخافة أن تضرب) وما سمع منه فإنه على حذف التنوين تخفيفاً في 
(مخافة) . 

ورد بأنه لم یثبت في کلام العرب حذف التنوین تخفیفاً وإنما حذفت لالتقاء 
اا 

واستنتج الزركشي فرقاً بين قول الفقهاء: (إن المستعير ملك أن ينتفع حتى لا 
یعیر» والمستأجر مالك المنفعة حتى أنه يؤجّر) قال: هذا الكلام يقتضي فرقا بين 
(أن) والفعلء والمصدر”'. 


.۲۷۷/۲ انظر: البحر المحيط ۲/ ۲۷۷. (۲) انظر: البحر المحيط‎ )١( 


الفروق فى معانی ا ف سح 
لفروق في معاني الحرو SoD‏ 

وقد فصّل هذا الفرق ابن نجيم كه إذ قال: إن الشافعية قد جعلوا أصلاً 
وهو: أن من ملك المنفعة ملك الإجارة والاعارة» ومن ملك الانتفاع ملك الإعارة 
لا الإجارة» ويجعلون المستعير والموصى له بالمنفعة مالك للانتفاع فقط. وهذا 
یتخرج على قول الكرخي ك من أن الاعارة إباحة المنافع لا تمليكها. قال: 
والمذهب عندنا أنها تمليك المنافع بغير عوض» فهي کالاجارة تمليك المنافع وإنما 
لا يملك المستعير الاجارة؛ لانه ملك المنفعة بغير عوض فلا يملك أن يملكها 
بعوض؛ ولأنه لو ملك الإجارة لملك أكثر مما يملك فإنه ملك المنفعة بلا عوض 
فيملكها بظهر ملك؛ ولأنه لو ملكها للزم أحد الأمرين غير الجائزين: لزوم العارية 
أو عدم لزوم الإجارة. وهذان التعليلان يشملان الموقوف عليه والمستعير وهما سواء 
على الراجع( . 

وهذا كما يظهر فرق فتهي محض . 


6 پر 98 


(۱) انظر : الأشباه والنظائر ص۹١٦.‏ 


الفروق في معاني الحروف 


۸۸ 


الفرق بین (حتی) و(إلى) 


(حتی) من حروف الجر ومن حروف العطف والأصل في معناها الغای''. ولا 
يسقط عنها معنى الغاية إلا إذا استعملت في غير موضعها الأصلي؛ كما لو استعملت 
للعطف المحض في الافعال فان معنى الغاية غير مراد حینئذ . 

وإذا كانت (إلى) أيضاً قد وضعت للغاية”'' وتشترك مع (حتى) في هذا المعنى 
فهل يفترقان في شيء؟ . 

قال الأصوليون: إن الفرق المانع من الترادف بينهما ثابت» وهو أن الغاية في 
(حتى) يجب أن تكون موضوعة بأن تكون شيئاً ينتهي إليه المذكور أو عنده كالرأس 
للسمكة في: (أكلت السمكة حتى رأسها) ولا يشترط ذلك في (إلى) فامتنع قول 
القائل: (نمت البارحة حتى نصف اللیل) وصح (نمت البارحة إلى نصف الليل) . 

ويفترقان أيضاً في أن (حتى) لا تدخل على مضمر فلا يقال: (حتاه) بخلاف 
إلى فإنها تدخل على المظهر والمضمر جمیعاً تقول: إلى المسجدء كما تقول: إليه؛ 
لأن الغاية في (حتى) لما وجب أن يكون آخر جزء من الشيء أو ما يلاقي آخر جزء 
منه» والمضمر لا يمكن أن يكون جزء من الشيء بل هو نفسه امتنع دخوله على 
المضمر ولما لم يشترط ذلك في (إلى) لم يمتنع دخوله على المضمر. 

ويفترقان أيضاً في أن (إلى) لانتهاء له ابتداء فيما يدل عليه على نقيض (منْ) 


)١(‏ انظر: الکتاب ٤/۲۳۱؛‏ معاني الحروف للرماني ص۱۱۵؛ المعتمد ١/۳؛‏ أحكام الفصول 
ص۱۷۷؛ الأزهية ص۲۸۲؛ رصف المبانی ص١88؛‏ البرهان ۱۹۲/۱؛ كشف الأسرار 
للبخاري ۲/ ۱۷۷+ شرح الكوكب المنیر /١‏ ۲۶۵. 

(۲) انظر: الكتاب 5/١"؛‏ معانى الحروف ص۱۹۹؛ الأزهية ص‌۰۲۲۳ ۲۲۵+ رصف المبانی 
ص۱۸۰ - ۱۸۵+ البرهان ۰۱۹۳/۱ 41944 شرح المحلي لجمع الجوامم ۱8۵/۱؛ شرح 
الکو کته ال ۴۸/١‏ 


الفروق في معاني الحروف سم 

»۳ اچ << ي ل لقن اح 

تقول : (خرجت من البصرة الی الکو فة) ف(من) لابتداء الغاية و(الی) لانتهائها ولا 

يجوز أن تستعمل (حتى الکوفة) وذلك لان (إلی) أصل في الغایة لا تخرج من معناها 

إلى معنی آخر» و(حتی) ضعیف في معنی الغاية فإنها تخرج إلى غیرها من 
كي ۰ 


٭ ی * 


(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۱۰۳؛ کشف الاسرار للبخاري ۰۱۱۰/۲ 


۳ الفروق في معاني الحروف 


1/8 


الفرق بين اللام لتعريف الجنس واللام لاستغراق الأفراد 


لام التعريف تكون اسماً إذا دخلت على المشتق مثل: (الضارب) فتكون بمعنى 
الاسم الموصول» وتكون تارة حرفأ لبيان الجنس» وتارة لبيان العھد'''. 

وكل منها ثلاثة أقسام: العهدية: ما أن يكون مصحوبها معهوداً ذكرياً نحو قوله 
تعالی : 6 اسلا ال َو رسوا (2) مس عونت اوه [المزمل: ۰۱۵ 015" . 

أو ذهنياً: نحو قوله تعالی: لد مُا ف الفکار 4 [التوبة: "75٠‏ . 

او نحو قوله تعالى: الوم ملت لح دینک [المائدة: 9006 , 

والجنسية: إما لاستغراق الأفراد وهی التى يخلفها (كل) حقيقة؛ نحو قوله 
تعالى : وق آلانکن صَعِينًا4 [الساء: ۲۷۸ 

أو لاستغراق خصائص الأفراد وهی التی یخلفها (کل) مجازاً؛ نحو قوله 
تعالى: #ذلك الکتب؟ه [البقر:: 29007 ؛ أي : الکتاب الکامل في الهداية الجامع 
لصفات جميع الكتب المنزلة وخصائصهاء أو لتعريف الماهية والحقيقة والجنس وهي 
التي لا يخلفها (كل) لا حقيقة ولا مجازاًء نحو قوله تعالى: وان امه کل 
شیء 72 ا ۱ 

ومما تقدم یتضح أن الفرق بين اللام التي هي للجنس واللام التي هي 
لاستخراق الافراد أنه إما أن يراد باللام الحقيقة من حيث هي مع قطع النظر عن 
الشخص والعموم؛ کقولك: (الرجل خير من المرأة) فهي لتعریف ما كان منكورا . 
)١(‏ انظر: الکتاب ۰۱۹۱/۲ ۰۲۵/۳ ۳۲۵؛ معاني الحروف ص٥٦٣‏ رصف المباني ص ۷۰؛ 

شرح ابن عقيل ۱۵۱/۱ البحر المحیط ۲۹6/۲ الاتقان ۱۵۲/۱. 


(۲) انظر: تفسیر القرطيي .٦۸/۱۹‏ (۳) انظر: المرجع السابق ۰۱۷۵/۲ 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق )٥( .٦۷/٦‏ انظر: المرجع السابق ۰۱8۸/۵ 


.۲۸۲/۱۱ انظر: المرجع السابق ۰۱۵4/۱ (۷) انظر: المرجع السابق‎ )٦( 


الفروق في معاني الحروف 


سم 
زف 
کے 
© 

الحا 


وإما أن يراد بها الحقيقة باعتبار قيامها بواحد وهي ي التي لا يحسن موضعها 
(کل)+ کقوله تعالی: وجا ین المد كل کو 72 [الأنبياء : ۰ أي : جعلنا مبدأ كل 
حي هذا الجنس الذي هو الماءء فهذا النوع من التعریف قريب في المعنی من النكرة. 

وإما أن يراد بها الحقيقة باعتبار كلية ذلك المعنی» وتعرف بأنها إذا نزعت 
حسن أن يخلفها في موضعها (كل) على سبیل الحقيقة» وبصحة الاستثناء من 
مصحوبها مع كونه بلفظ المفرد؛ كقوله تعالى: ل لاس لني حر © الا ال 
منوا [العصرء ۲ ۳۲۳" فالثانية هي التي لتعريف الجنس» والأخيرة هي التي 
للعموم وهذا مسلك الإمام الزركشي كه في التفريق بينها. 


وأما ابن عصفور كله " ففرّق بينهما بأن اللام إن أحدثت في الاسم معنى 
الجنسية› فهي للجنس مثل : (دينار) يطلق على كل دينار على سبيل البدل فإذا عرفته 
ناضمر سی ون لم تحدث فيه معنى الجنسية بل التعريف فقط مثل : 
الوا فنه واقع علی جنس اللین؛ فإذا قلت: (اللبن) عرفت الجنس ولم تصيره ف ددا 

فهله ليست للعموم» بل هي لتعریف الجنس فقط . 

وناقشه الزرکشي فيه بقوله: فیما قاله نظر» والظاهر أن (آل) فیما یتعلق في 
الدینار واللبن على السواء. فانها إن دخلت على كلي فللجنس أو على جزئي 
اا و وی 

وفرق السيوطي كه بيّن اسم الجنس المعرّف بأل واسم الجنس النكرة بالفرق 
بين المقيد والمطلق؛ لأن المعرّف بها يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن 
واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد . 


.۱۷۸/۲۰ انظر: تفسير القرطبی‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الأسرار ۱۲۸/۱؛ البحر المحيط ۲۹٤/۲‏ -595؛ الليث العابس خ1/۱۲. 
العربية في الأندلس في عصره» من كتبه: (المقرب في النحوء والممتع في الصرف 
والمفتاح والهلال وشرح الجمل وشرح المتنبي وشرح الحماسة) وغيرها. توفي سنة 
۵ ده. 
ترجمته فى : الا علام ۳۷/۵ 

۰۱۵۲/۱ انظر: الاتقان‎ )٥( .۲۹۱/۲ انظر: البحر المحیط‎ )٤( 
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ومما يناسب ذكره هنا: ذکر الفرق بین لام الجنس الداخلة على المفرد ولام 
الجنس الداخلة على المجموع . 

وقد فرق بينهما الأصوليون بانه إن آمکن ارتباط الحکم بجمیع آفراد ما دخلت 
عليه فهي للاستغراق مفرداً كان اللفظ أو جمعاً؛ نحو قوله تعالی: لن لاس لتى 
خر 469 [العصر: 2217 وقوله تعالى: #الرَجَالُ مورت عل السا [النساء: 
۵ وان لم يمكن فاللام لنفس الجنس دون الاستغراق والعهد؛ نحو قوله تعالی 
إخباراً عن يعقوب ٹلا : #وَلمَاتُ أن ڪاه وب » [يوسف: "15١‏ ويقع على أقل 
ما يحتمله اللفظ الواحد في المفرد بالاتفاق بين العلماء» وكذلك يقع على أقل ما 
يحتمله اللفظ الواحد في الجمع عدا الحنفية“ . 

ووجه بطلان معنی الحنفية وکونه لم يبق مقصوداً في الکلام عند دخول (آل) 
في الجمع بحیث يصير مجازاً عن الجنس كاسم المفرد المعرّف بأل عند الحنفية 
هو: أنه قد اجتمع هاهنا صيغة الجمع وحرف التعریف فلو اعتبرت صيغة الجمع 
لزم إلغاء حرف التعریف؛ لانه ما للعهد أو الجنس ولا یمکن صرفها الیه؛ لان 
الجمع لم یوضع لمعدود معين بل شائع کالنکرة» ولا یمکن أن یجعل للجنس أيضاً 
مع اعتبار الصيغة؛ لأن اعتبارها يقتضي أن یکون الجمع فیها مقصودا» وجعل اللام 
للجنس ینافیه؛ لان اسم الجنس دلالته على نفس الحقيقة مع قطع النظر عن 
العوارض وکون الجمع مقصودا مع قطع النظر عنه متنافیان» ولو اعتبر حرف التعریف 
فجعل للجنس وجعلت الصيغة مجازاً عن الفرد لم يلغ معنی الجمعية بالکلیة؛ لأن 
في الجنس معنی الجمع من وجه. وإن لم يكن مقصودا. إذ هو مشتمل على الافراد 
إما تحقيقاً أو توهماً فکان اعتبار حرفي التعریف آولی من إلغاء آحدهما بالكلية. 

ويتأيد هذا بالنص وبالعرف: 


أما النص: فقوله تعالى: لا صل لك الا مِن بَمَد٭ [الأحزاب: “۲١۰٢‏ 


.۱٦۸/٥ انظر : تفسیر القرطبي‎ )۲( .۱٦۸/٥ انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.٠٤٠١ /٩ تفسير القرطبي‎ )۳( 

.۱۲ ۹/۱ انظر: کشف الاسرار عن آصول البزدوي‎ )٤( 

(0) انظر: تفسیر القرطبي ۰۲۱۹/۱۶ 


الفروق فی معانى الحروف ہے 
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ووجهه: أنه لم يكن الحظر متعلقاً بالجمع بل كان حرم الله عليه بي الفرد فصاعداً. 

وقوله تعالی : #وللټل ولعغال والحمير لرکبوها 27 7 00001 
الجنس لا الجمع. 

وأما العرف : فانه یقال: (فلان يحب النسای وفلان یخالط الناس). وانما يراد 
به الجنس فلهذا جعله الحنفية مجازاً عن الجنس "۳ . 

هذاء وقد اشتهر مذمب الزمخشري " وهو إذا دخلت اللام على المفرد كان 
صالحاً؛ لأن یراد به الجنس إلى أن یحاط به وأن يراد به بعضه إلى الواحد واذا 
دخلت على المجموع صلح أن يراد به جميع الجنس وأن يراد به بعضه لا إلى 
الواحد؛ لأن وزانه في تناول الجمعية في الجنس وزان المفرد في تناول الجنسية 
والجمعية وفي حمل الجنس لا في وحدانه* . 

فما تعذر حمله على الاستخراق حمل على أقل ما یحتمله وهو الواحد في 
المفرد والعدد الزائد على الاثنين بواحد في الجمعء فلا یوجب في مثل : (حصّل 
الدرهم) إلا اذا وفي مثل : (حصل الدراهم) الا ثلاثة. 

ووجهه: أنه أمكن رعاية الصيغة مع اعتبار حرف التعريف فيجعل حرف 
التعريف للجنس مراعى فيه الجمعية رعاية للمعنيين» فأما جعله مجازاً عن المفرد مع 
إمكان العمل بالحقيقة فغير سديد على هذا الرأي . 

وقال إسماعيل بن المعلا کَلل: اعلم أن الألف واللام عندنا للتعريف ولا 


تعريف لا باستغراق الجنس فاقتضت الاستغراق بواسطة التعریف» وعند الزمخشري 


۷۳/۱۰ تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي ۱۲۹/۱. 

(۳) هو: محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري جار الله أبو القاسم» عالم مفسر 
محدث نحوي لغوي بياني صاحب مصنفات حسنة في فنون مختلفة من آشهر كتبه: (الکشاف 
في التفسيرء والفائق في غريب الحديث» وأساس البلاغة» والمفصل في النحوء والمنهاج 
في الأصول» ومعجم الحدود) وغيرها. توفي سنة ۵۳۸ه. ترجمته في : وفيات الأعيان 5/ 
۶ وما بعدهاء طبقات المفسرین للداودي ۲/٤۳۱؛‏ معجم الادباء ۱۲۱/۱٩‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: الکشاف ص۰۷ ۸؛ الكليات ص۳۳۱؛ الليث العابس خ1/۱۰. 

)٥(‏ انظر: کشف الاسرار للبخاري ۱۲۹/۱ الکلیات ص۱۰۳. 
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التعريف يحصل بأصل الجنس» والخلاف يلتفت على خلاف آخر وهو: أن اللام هل 
تفیل ها ميو العو الجر 0اا تاره ندل على العاف شاه وف 
العهد أو العامة وهو تعریف الاستغراق» وعند الزمخشري قسمان فانها تدل على 
حضور الشيء في ذهن السامعء فإما أن یکون ذلك الشيء جزئياً أو كلياً فالجزئي 
اللام فيه للعهد؛ والكلي هي فيه لتعریف الجنس ثم انه محتمل للقلة والکثرة في 
الاستغراق وعدمه بحسب القرينة؛ لأن اللام لا تعرّف إلا ما دخلت عليه وما دخلت 
عليه هو الماهية لا الأفراد والاستغراق انما هو باعتبار الأفراد ولیس بمدلول اللام 
أصلاً. وحاصل مذهبه: أن اللام لا تفید شيئاً سوی التعریف"؟. 


٭ ی 9 


(۱) انظر: اللیث العابس ٩ب/۱۰].‏ 


الفروق في معاني الحروف 


- 


سم 
Oo‏ 
ج 
کے 
يفت 


۱۹۰ 
الضرق بين لام الملك. ولام الاستحقاق, ولام الا+ختصاص 


المعنی الحقيقي ل(لام) الاختصاص؛ نحو: لن لہ اه [يوسف: ۲6۷۸ 
وقیل : نها للملك حقيقة ولا یعدل عنه الا بدلیل۳. 

ولها معان آخری؛ کالاستحقاق - وهی الواقعة بين معنی وذات - نحو: 
#الحمد ل [الفاتحة: 7]7". ۱ 

والملك؛ نحو قوله تعالی : َم ما فى الستَعوت وما فى رض [البقرة: ۲۲۵۵ 

والتعلیل؛ نحو قوله تعالی : واه لحب ار آعدید 5200 [العادیات: ۸] أي : 
اندهع ا کے المال 27ا ۳ 

والصیرورة - وتسمی لام العاقبة - نحو قوله تعالی: له ءال مورک 
لیکو له عدر [القصص: 8( . 

وکان المعنی الحقيقي لها هو الاختصاص؛ لانه معنی عام لجميع موارد 
استعمالها وباي معنى استعملت لا تخلو منه وقولهم : هي للملك مجاز من وضع 
الخاص موضع العام؛ لان الملك اختصاص دخل فيه الملك وغیره» فقولك: 
(السرج للدابة» أو الباب للمسجد) فمعناه مختصان بهما ولم يوجد فيهما حقيقة 
الملك . 

وقیل: ما لا یصلح له التملك قبل اللام معه لام الاستحقاق» وما صح أن يقع 
منه الملك وأضيف إليه ما لیس بمملوك قیل: اللام معه لام الاستحقاق وما عدا 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی ۲۳۸/۹ 

(۲) انظر: شرح الکوکب المنیر ۲۵۵/۱؛ الأزهية ص‌۲۹۸؛ رصف المباني ص۲۱۸ - ۵7 ۲. 
(۳) انظر: تفسیر القرطبي ۱۳۱/۱. )٤(‏ انظر: تفسیر القرطبی ۲۱۸/۳. 

(0) انظر: شر القرطبي ۲/۲۰ الانقان ۱۷۱/۱؛ شرح تقبس الفصول ص۱۰۳ 

.۲۵۰/۱۳ انظر: تفسیر القرطبي‎ )٦( 
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ذلك فاللام فيه لام الملك""". 

أما القرافي يله ففرق بين لام الملك والاستحقاق والاختصاص بیان ضابط 
التمليك؛ وهو أن يضاف ما يقبل الملك لمن يقبله فيفيد الملك؛ لأن المواطن فى 
الملك وهو معین؛ نحو: (المال لزيد) فيفيد الملك فى الثانى إجماعاء وعدمه فی 
الأول (جماعك وموطن غير معین ؛ نحو قوله تعالی : اکا الب للم قراء که [التوبة : 
نك فمن لا حظ قبول النوع للملك قال : اللام للملك ومن لا حظ عدم التعيين 
والعدد المحصور متفق عليه ما فى إفادة الملك وغير المحصور مختلف فيه . 

وفرّق بين الاستحقاق والاختصاص بأن الاستحقاق آخص. فان ضابطه ما 
شهدت به العادة» كما شهدت للفرس بالسرج؛ وللحمار بالبرذعة؛ وللدار بالباب 
فهذا هو الاستحقاق» وقد يختص الشىء بالشىء من غير شهادة عادة فإنه ليس من 

فاصل الفرق عنده هو: أن المال إن أضيف إلى من يعقل كانت اللام للملك 
وإلا فإن شهدت العادة له به فللاستحقاق كالسرج للدابة» وان لم تشهد به كانت من 
شهادة العادة وغيرها فهو للاختصاص فالملك أخص من الاستحقاق والاستحقاق 

ومما يترتب على القول في هذا الفرق؛ اختلافهم في مثل قوله 8 : «من باع 
عبداً وله مال...»*. 

هل د يملك العبد أو لا ر يملك؟ 


فمن قال: لا يملك جعل اللام هنا للاختصاص؛ لأنه يتنافي مع قوله: (فماله 


(۱) انظر: البحر المحیط ۲۷۱/۲. (۲) انظر : ۸/ .۱٦۷‏ 

(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول ص؟۱۰. 

)٤(‏ متفق عليه» البخاري: کتاب المساقاة باب الرجل یکون له ممر أو شرب في حائط أو نخل 
٥‏ حديث رقم (۲۳۷۹)؛ مسلمء کتاب البیوع» باب من باع نخلاً علیها ثمر ۱۱۷۳/۳ 
حدیث (۸۰). 
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للبائع) ومن جعله ملک قال: المال للمك "؟ . 

وفي مثل قول القائل لزوجته: (آنت طالق لرضى زید) فتطلق في الحال رضي 
زيد أو لم یرض؛ لان اللام للتعليل لا للتعلیق'''. وهناك فرق يحسن إلحاقه بهذا 
وهو . 


الفرق بين لام الصيرورة ولام التعلیل : 

وهو أن لام التعلیل تدخل على ما هو غرض لفاعل الفعل ویکون مرتباً على 
الفعل مثل: اللام في قوله تعالی: إلى بب بَلْرَهُ یاه [الفرقان: 144" ولیس في 
لام الصيرورة إلا الترتیب فقط كما في قوله تعالى: فیس له ملد 


(٤) 


[القتصص : ۸] . 


ی تج 


.۲۷۲/۲ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١۶۱۰ البحر المحیط‎ )١( 
.۲٥٥/١ انظر: شرح الکوکب المنیر‎ )۲( 

(۳) انظر : تفسیر القرطبی .057/١7‏ 

.۲۷۳/۲ انظر: تفسیر القرطبي ۲۵۰/۱۳؛ البحر المحیط‎ )٤( 
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الفرق بين العموم والعامء والأعم والعام 


تقدم في تعريف العام اصطلاحاً أنه: اللفظ المستغرق!'''. وقد عرف القاضي 
عبد الجبار العموم بأنه اللفظ المستغرق"". 

فأنكر عليه الأصوليون صنيعه ذلك حيث إنه عرف المصدر بغیر المصدر وكان 
الأولى أن يعرف المصدر بالمصدرء فيقول: العموم هو استغراق اللفظ . 

وقد نص الأصوليون على الفرق بين العموم والعام فقالوا: العام هو: اللفظ 
المتناول» أما العموم فهو: تناول اللفظ لما يصلح له فالعموم مصدر"" والعام اسم 
فاعل”*' مشتق من هذا المصدر وهما متغایران*. 

أما الفرق بين الأعم والعام؛ فإن الأعم إنما يستعمل في المعنى» والعام في اللفظ . 

فإذا قيل: (هذا أعم) تبادر المعنى إلى الذهن وإذا قيل: (هذا عام) تبادر اللفظ 
إلى الذهن. وهو اصطلاح بين الأصوليين اصطلحوا عليه وذلك تفرقة بين صفتي 
الدال وهو اللفظ» وبين المدلول وهو المعنى بأفعل؛ لأنه أعم من اللفظ . 

ووجه المناسبة: أن (أعم) صيغة أفعل التفضيل والمعاني أفضل من الألفاظ 
فخصت بصيغة أفعل التفضيل» وقالوا في المعنى : أعم وأخصء وقالوا في اللفظ : 


عام خاص . 
ويفرّق بينهما أيضاً بأن الأعم يكون إضافياً دائماً بخلاف العام فإنه قد يكون 
لل 
)١(‏ انظر: الفرق رقم (۱۸). (۲) انظر: المعتمد ۱/ ۱۹۰. 


عقيل 59/5١؛‏ التعريفات ص۱۱ ۲. 
۵( انظر : البحر المحيط ۷/۳ ارشاد الفحول ص ۰۱۱۵ 
(٦(‏ انظر : الابهاج ۰۳/۲ البحر المحيط ۷/۳ ٥ء‏ ارشاد الفحول ص۱۵ ۱ ؛ الکلیات ص ۲ ۱۰ . 
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الفرق بين العموم والتكرار (في الأمر) 


المقصود بالعموم والتكرار هنا هو احتمال الأمر المجرد عن القرائن لهماء فقد 
اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرائن هل يحمل على العموم أو على التكرار 
۳ 4 

وقد وقع التعبیر بالعموم والتکرار عند البزدوي که 

وقد فرق شارح آصوله بين العموم والتکرار بأن العموم أن یوجب لفظ الامر ما 
یحتمله من الافعال مرة واحدة؛ لأن العموم هو الشمول وآدنی ما یحتمله اللفظ من 
حيث عمومه هو لائة آفعال أو فعلین على الخلاف هل التثنية عموم أو لا؟'''. 

والتکرار أن یوجب لفظ الأمر فعلاً ثم آخرء ثم آخر» فصاعداً وأدنى ما 
یحتمله هو فعلین اثنين لیصدق فيه التکرار . 

فقول القائل: (طلق) العموم فيه أن تطلق المرأة ثلاث تطلیقات جملة 
والتکرار فيه أن تطلق واحدة ثم واحدة"۳. 


#۶ پږ ٭ 


)١(‏ انظر: الخلاف فیها فی: العدة ۲۲8/۱ البرهان ١/٤۱۲؛‏ آصول السرخسی ۲۰/۱؛ 
المعتمد ۱۹۸/۱ التبصرة ص4۱ ؛ أحكام الفصول ص۲۰۱ التمهید لأبي الخطاب ۱۱۸1/۱ 
الأحكام للآمدي ۲/ ۲۲؛ فواتح الرحموت ۳۸۶/۱ نشر البنود ۰۱۱۲/۱ 

(۲) انظر: الخلاف فی : البحر المحیط ۰۷/۳ 

(6) انظر: کشف الأسرار للبخاري ۱۲۲/۱. 


الفروق قي العموم 
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الفرق بين عموم (کل) وعموم (جمیع) 


کل صیغ العموم بینهما قدر مشترك وهو اقتضائها للعموم ولکن لكل منها 
خصوصیات تميزه ویفترق بها عن الآخر. 

ومن ذلك (كل) و(جميع) وهما من صيغ العموم باتفاق أكثر الاصولیین"". 

وبالرغم من اشتراكهما في اقتضاء كل منهما العموم إلا أن بينهما فروقاً ذكرها 
الأصوليون منها : 

الفرق بينهما من حيث قوة الدلالة على العموم ف(کل) تعم كل فرد من أفراد ما 
تدخل عليه بطريق النصوصية» بينما (جميع) تعم بطريق الظهور وليس بطريق 


وتفسير النصوصية نما یقابل الظهور - كما هو رأي الفتوحي ا صحیح ولا 
يرد عليه الاعتراض بأن دلالة العام عند الجمهور من قبيل الظاهر فكيف جعلها من 
النصوصية؟ لان المراد هو الدلالة على العموم وليس الانطباق على الافراد. 

وفرّق الحنفية أيضاً بينهما من جهة أخرى وهي جهة العموم لا قوة العموم 
وبهذا يظهر الفرق بين تفريق الحنفية وتفريق الجمهور ". 

فقال الحنفية: إن (كلَاً) تعم على جهة الافراد. و(جميع) تعم على جهة 
الاجتماع * . 


(۱) انظر: المعتمد ۲۰۲/۱؛ آصول السرخسي ۰۱۰۷/۱ ۱۵۸ الاحکام للآمدي ۱۹۷/۲؛ شرح 
تنقیح الفصول ضص۱۷۹؛ کشف الأسرار للبخاري ۸/۲ ۔ ۱۱ القواعد والفوائد ص۱۷۸ ؛ 
فتح E‏ ۱ ۹ ارشاد الفحول ص ۱۱۷. 
(۲) شرح الكوكب المنير ۱۲۸/۳. (۳) انظر: المصدر السابق ۱۲۸/۳. 
)٤(‏ انظر: أصول السرخسي ۵۷/۱٥۱؛‏ كشف الأسرار للبخاري 8/7 ۔ ١١؛‏ كشف الأسرار شرح 
المنار ۱/ ۶۱۸۲ تيسير التحرير ١/5؟57؛‏ فتح الغفار ۹۹/۱. 


الفروق في العموم 
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ئ٢۹((‎ 

ومعنی الافراد: أن کل واحد من الأفراد التي توصل بها كلمة (كل) يصير 
5 ئئٰٰٔ/ٔ مه قير کاس الكلمة ای 1ئ 
فلا تستعمل وحدها لخلوها من الفائدة. ۱ 

فانها من الأسماء اللازمة الاضافت ولهذا لا تدخل الا على الأسماءء إذ 
الاضافة من خصائص الاسماء. 

ومثال الافراد: أن القائل للرجلین: (لکما علي آلف درهم) يجب عليه الالف 
درهم لهما. ولو قال: (لکل واحد منکما على آلف درهم) لزمه لکل واحد منهما 
آلف درهم؛ آي: أنه یلزمه آلفان. 


۳ 


ومثال الفرق بينهما: أن من قال: (جميع من دخل منكم الحصن أو ا - آي: 
قبلآً - فله كذا) فدخل عشرة معاً استحقوا عطاءاً واحداً وهذا هو العموم على جهة 
الا جتماع وكذلك يستحقه الواحد لو دخل ار 

بخلاف قوله : (کل من دخل...) فیستحق کل واحد منهم عطاءاً واحداً؛ لأن 
لفظ الجمیع للاحاطة والعموم على وجه الاجتماع وهم سابقون بالدخول على سائر 
الناس» وكلمة (کل) للاحاطة على وجه الافراد فكل واحد منهم؛ کالفرد بالدخول 
سابقاً على سائر الناس ممن لم یدخل". 

وانفرد صدر الشريعة كله بفرق آخر وهو: أن قول القائل: (من دخحل 
ولا . . .) عام على سبیل البدل فإذا أضيف (الکل) إليه اقتضى عموماً آخر لثلا 
یلغو فيقتضي العموم في الأول فیتعدد الأول آي : السابق -. 

وتحقیق ذلك : أن الأول عبارة عن (الفرد السابق بالنسبة إلى كل واحد ممن 
هو غیره) ففي قوله: (من دخل الحصن أولاً...) یمکن حمل (الأول) على هذا 
المعنی وهو معناه الحقيقي» آما في قوله: (کل من دخل آولاً. . .) فلفظ (کل) دخل 
على قوله : (من دخل أولاً) فاقتضی التعدد في المضاف إليه وهو (من دخل أولاً) فلا 
یمکن حمل (الأول) على معناه الحقيقي؛ لأن (الأول) الحقيقي لا یکون متعددا 
فیراد معناه المجازي وهو (السابق) باللسبة لی نت اک 


1۱/۱ انظر: آصول السرخسي ۰۱۵۸/۱ (۲) انظر: توضیح التنقیح‎ )١( 


الفروق فی ا 

سے جھوجھھوسس ےت تھا ادس 

وعند التدقيق في هذا الوجه من التفريق یلاحظ أنه يقتضي في صورة الدخول 
عا اد بسن الل كا .واه مه ال غير ال ره وا لال تت 
عموم هذا المجاز ‏ أي: السابق بالنسبة إلى المختلف ‏ مع تصريح الحنفية بأن النفل 
الأول ا 

وقد أجاب التفتازاني كاه بأن عدم المسبوقية بالغیر قيدٌ مراد فلا يصدق الا 
على الأول خاصة”'' . 


#۶ پم * 


(؟) انظر: المرجع نفسه 1۱/۱. 


الفروق قي العموم 
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الفرق بين عموم آقسام (مَن) 


(مَن) من صيغ العموم وتأتي على آقسام"*: 

موصولة؛ كقوله تعالى: ولم من فی لسوت والارض ومن یندم لا بستکروت عن 
عبادته ولا ستحيرون ا( [الأنبياء: 7]19". 

واستفهامية؛ کقوله تعالی : من ذا ای شفع عندهه 1 باذزوء کہ [البقرة: ۲۳۲۲۲۵۵ 

وشرطیة؛ کقوله تعالی: من يعمل سوا بر ےہ4 [النساء: ۱۲۳]"*. 

ونكرة موصوفة؛ کقوله تعالی : من الئاس من يفول ءامنا اه وبالییور لآير وم 
هم بِمَؤْمِيِينَ 209 [البقرة: ۲۸“ أي: فريق. 

واتفق القائلون بعمومها على أنها تعم إذا كانت شرطية» وزاد آخرون عمومها 
إذا كانت استفهامية» وزاد آخرون عمومها إذا كانت موصولة» وعلی هذا أكثر 
الال ۱ 

وفرق الحنفية بين عموم الشرطية والاستفهامية وبين الموصولة بفرقين: 

الأول: أنها إذا كانت شرطية أو استفهامية فإن عمومها يكون على جهة الشمول 
والاجتماع”". ومثال ذلك: أن من قال: (من زارني فأعطه درهماً) استحق كل من 
زاره العطية» ولو قال: (أعط من في هذه الدار درهما) استحق الكل درهما. 


)١(‏ انظر: التلويح ۱۵۹/۱ الإتقان ۱۷۸/۱؛ مغني اللبيب ۳۲۷/۱ وما بعدها ما اختلف في 
افادته العموم ص۱۸۳. 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي ۲۷۹/۱۱. (۳) انظر: تفسیر القرطبي ۲۱۸/۳ 

۰۱۹۲/۱ انظر: تفسیر القرطبي ۳۹۹/۵. (0) انظر: تفسیر القرطبی‎ )٤( 

)٦(‏ انظر: المعتمد ۱۹۱/۱: ميزان الأصول ص۲۷۵؛ التمهید لأبى الخطاب ٢/٦؛‏ کشف 
الاسرار للبخاري ۲/٩؛‏ الابهاج ٩٩۳/۲‏ عرص المحلي زی - 

(۷) انظر: ميزان الأصول ص۲۷۵ وما بعدها» کشف الأسرار 1/۲. 


الفروق فی ا 

سا[ ۲5۳۲ لفروق في العموم 

والثاني: هو أن (مَن) إذا كانت شرطية أو استفهامية فانها تستعمل للعموم 
لا محالة؛ أي: آنها ليست متوقفة على شيء آخر. فیقال في الاستفهامیة: (مَن في 
هذه الدار؟) فيقال: (زید وبکر وخالد. .) ویعد من فیها إلى أن يؤتى على آخرهم» 
ویقال في الشرطیة: «مّن زارني فله درهم) فكل من زاره استحق العطاء. 

آما الخبرية (الموصولة) فقد تکون عامة وقد تکون خاصة وهو متوقف على 
صلتهاء فان كانت صلتها عامة فهي عامة وان كانت صلتها خاصة فهي خاصة؛ فقوله 
تعالی : «#وی الشَّيلطين من بفوضوت لم [الانبیاء: ۲۸۲ صلتها عامة. وأما قول 
القائل : (زارني من اشتقت إليه) يريد واحداً بعینه فصلتها خاصة فهي خاصة 
0 
ووجه الفرق بین عموم الاستفهامية والشرطية وعموم الموصولة عند الحنفیة 
هو: أن الحکم في الشرط یتعلق بکل واحد من احاد الجنس؛ لأن بالناس حاجة إلى 
تعلیق الحکم بکل واحد ولو قالوا: (إن فعل فلان کذا وان فعل فلان فله کذا. .) 
حتی أحصوا الكل لطال الكلام ولوقعوا في الحرج وربما لا يمكنهم ذلك فأقيم 
كلمة (مَن) مقام ذلك فيتناول كل أحد منهم بانفراده» وكذلك في الاستفهام إذا قيل : 
(أزيد في الدار أم عمرو أو محمد أم آحمد. .) يطول الکلام» فأقيم كلمة (مَن) مقام 


کے 


اس 


ذلك فتعم عموم الانفرادء وهذه الحاجة منتفية فی الموصولة فلهذا فرق بینهما فهی 
على الأصل”". 


٭ پږ 9 


(۱) انظر: تفسير القرطبى ۳۲۱/۱۱. 
(۲) انظر: میزان الأصول ص۰۲۷ ۲۷۵؛ کشف الأسرار للبخاري 1/۲. 


الفروق قي العموم 
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الفرق بين عموم (مَنْ) وعموم (کل وجمیع) 


بالرغم من أن (مَن) و(کل وجميع) تشترك في اقتضاء العموم إلا أن ثمة فروقاً 
بینهما حسب مناهج الأصوليين. 

والأول منهما هو: منهج الحنفية حیث فرقوا بینهما بأن (مَن) لا تدل على 
الاحاطة ولا على الاجتماع والانفراد قصداء وانما ثبت العموم فیها ضرورة ابهامها 
کعموم النکرة في موضع النفي» وإذا كان كذلك لا يكون له اشتراك مع کل واحد 
منهما في المعنی الخاص الموضوع لكل واحد منهما وهو الإحاطة بصفة الانفراد أو 
الاحاطة بصفة الاجتماع؛ فالفرق هو أن كلمة (کل) توجب الاحاطة على سبیل 
الافراد و(من) توجب الاجتماع والعموم ولا توجب الاحاطة قصدا وکلمة (جمیع) 
تخالفهما ؛ لأنها توجب الاحاطة بصفة الاجتماع قصداً"''. 

والثاني: هو منهج القرافي ین وهو فرق خاص بین (مَن) الاستفهامية و(کل) 
إذا كانت في استفهام فقال: (مَن) في الاستفهام للعموم» و(كل) آیضا إذا كانت في 
الاستفهام للعموم؛ فإذا قيل: (من في الدار؟) مثل قولنا: (كل الرجال في الدار) لما 
استويا في العموم واختلفا في أمور كثيرة؛ منها: أن (كلآً) يجاب بنعم أو بلى أو 
لاء ولا كذلك (مَن) فيقال لمن قال: من في الدار؟ نعمء أو لا. 

قال كُبَنُهُ: وسبب الفرق وسرّه أن (نعم» وبلی؛ ولا) أجوبة موضوعة في 
مسألة العرب للجواب عن التصديقات الخبرية؛ فنعم للموافقة في النفي» أو 
الایجاب؛ ولا لمخالفة الإيجاب» وبلى لمخالفة النفي . 

فمن قال: قام زید؟ وأرید موافقته قيل: نعم. أو مخالفته قيل: لاء ومن قال: 
لم يقم زید؟ و اون موافقته فیل : نع آو مخالفته قیل : ا اک 


(۱) انظر: آصول السرخسی ۱۵۸/۱ کشف الاسرار للبخاري ۰۱۰/۲ ۱۱. 
(۲( انظر : شرح تنقیح الفصول ص ۰۲۱۰ 1*١‏ 


الفروق في العموم 


۹7 


الفرق بين (کل) و(کلما) 


(كل) و(كلما) من صيغ العموم. وأصل (كلما) كل موصول بها (ما 
المصدرية)» وذلك لان (كل) لازم للإضافة» والفعل الذي يقع بعدها لا بقع مضافا 
إليه فتدخل (ما المصدرية) ليصح أن يكون مضافاً إليه؛ فتفيد حینتذ عموم الأفعال'''. 

تال تعالی: ظ1 و این و ا كارا هذا الذى کان عل 4 
[البقرة : [o‏ 

وفرّق العلماء بين (کل) و(کلما) بما یلی'': 

أولاً: أن (كلاً) تضاف إلى الأسماء وتعمها صريحاًء ولا تعم الأفعال إلا في 
ضمن تعميم الأسماءء و(كلما) على العكس فإنها لا تضاف إلا إلى الأفعال وتعمها 
ضرا ولا تعم الأسماء إلا ضمنا. 

اا ان له توح التكرار» مےخلاف (کلما): فإنها توج التكران لان 
(ما) في (كلما) للجزاء ضمت إلى (كل) فصارت إدارة لتكرار الفعل. 

ثالثاً: تقع (كل) ظرفاً وغير ظرف» بخلاف (كلما) فانها لا تقع إلا ظرفاً. 

رابعاً: تفيد (كل) الكل والكلية» ولكن (کلما) لا تفيد إلا الكلية“ . 


٭ _ے * 


(۱) انظر: كشف الاسرار للبخاري ۹/۲؛ فتح الغفار ۹۸/۱. 

(۲) انظر: تفسير القرطبی ۲۳۷/۱. 

(۳) انظر: الکلیات لابي البقاء ص۷44 ما اختلف في إفادته العموم ص۰۱۰ 
)٤(‏ انظر: الفرق رقم (۲۰۵ ص ۵۵۰). 


الفروق في العموم 
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الفرق بين (آي) موصوقة بعام أو موصوفة بخاص 


لم يفرق من اعتبر عموم (أي) من المتكلمين بين أوجه عمومها"" سواء كانت 
شرطية» كما في قوله تعالی : أا ما دعو فله الاسماه شی [الإسراء: ۰ ار 
موصولة كما في وله تعلی: تارھک من کل بت أ اد ان مي @) 
[مريم: ٩‏ 14 آو استفهامية کما في قوله ۳۷ ۲ :- بی بعریما فل أ ون 
ملي [النمل: ۳۸]“» أو الواقعة صفة كما في قول القائل : (مررت برجل أي 
رجل) أو الموصوفة في النداء كما في قول القائل : (يا أيها الرجل). 

آما الحنفية من الأصوليين فقد فرقوا بين وصف (آي) بصفة عامة فانها تعی 
ووصفها بصفة خاصة فلا تعم؛ وذلك لان (آیا) لا عموم لها بنفسها وانما تعم إذا 
وصفت بصفة عامة. 

و(أي) عندهم نکرة من حيث المعنی» وتجري مجری النکرات فتعم بالوصف 
العام - وإن كانت في أصل الوضع للخصوص - وهي نكرة سواء ضيفت إلى نكرة أو 
إلى معرفة؛ لان نكارتها من حيث المعنى» فإنها ون تعرفت صورتها فان الجهالة 
فيها باقية» فهي صالحة لواحد مبهم يصلح للكل واحد من الآحاد على سبيل البدل؛ 
ولهذا صح الاستفهام بها بعد الإضافة إلى المعرفة فكانت نكرة معنی"*. 

ومثال ذلك قول القائل: (أي عبيدي ضربك فهو حر) وقوله: (أي عبيدي 
ضربته فهو حر) ففي المثال الأول: لو ضربوه جميعاً عتقوا جميعاًء وفي الثاني: لا 
یعتق إلا واحد. 


)١(‏ انظر: المنخول ص۱۸۱؛ المحصول ۱۷/۲8/۱؛ مغني اللبيب ۷۷/۱؛ الإبهاج ۹۳/۲؛ 
شرع المحلي علی جمع الجوامع ۳/۲؛ رشاد الفحول ص۱۱۸ 

۱۳۱/۱۱ انظر: تفسیر القرطبي ۱۰/ ۳۶۲. (۳) انظر: تفسیر القرطبي‎ )٢( 

.)۱۰۵/۱۰( انظر: تفسیر القرطبی‎ )٤( 

.۵۸/۱ انظر: أصول البزدوي مع کشف الأسرار 0۲۱/۲ ۲۳؛ التوضیح لمتن التنقيح والتلویح‎ )٥( 


الفروق في العموم 


وقد بين الحنفية وجه الفرق بینهما من وجوه": 

الأول: أن (أَيَاً) في المثال الأول موصوفة بصفة عامة فکانت عامة» وفي 
الثانی : لم توصف صفة عامة فلم تفد العموم. 

N ۰909. 9 7‏ 
عامة فتعم بتعمیم الصفة فیعتقون جمیعاً. ۱ 

وإذا قال: (ضربته) فانما آضاف الضرب إلى المخاطب لا إلى النكرة التي 
یتناولها كلمة (أي) فبقیت نكرة غير موصوفة» فلهذا لا تتناول الا واحداً. 

ثانياً: أن (أياً) لواحد منكر في المثال الأول إن لم یعتق واحد لزم بطلان 
الكلام بالكلية وإن أعتق واحداً دون واحد لز م الترجيح بدون مرجح؛ إذ لا أولوية 
للبعض فتعين عتق الكل» ومعنى الوحدة باق من جهة أن عتق كل واحد معلق بضربه 
مع قطع النظر عن الغير فهو بهذا الاعتبار واحد منفرد عن الغير. 

وفي المثال الثاني يتعين الواحد باختيار المخاطب ضربه؛ لأن الكلام لتخير 
لمخاطب الي تعینه فتحصل ال ويثبت الواحد من غير عموم» ولا يخير الفاعل 
في الکلام الأول؛ لانه إنما یعقل التخییر في متعدد ولا تعدد في المفعول. 

ومذا الوجه من التفریق تفرد یه صدر الشريعة ۳ . 

الثاً: أن الفعل يعم بعموم فاعله لا بعموم مفعوله من جهة أن الفاعل کالجزء 
من الفعل؛ لان الفعل لا يستغني عنه والمفعول قد يستغني عنه الفعل . 


۶ و 


)١(‏ انظر: آصول السرخسي ۱۱۲/۱؛ کشف الاسرار شرح المنار ۱۸۹/۱؛ کشف الاسرار 
للبخاري ۰۳۲۲ التنقیح والتوضیح مو 5۹ التقریر والتحبیر ۰۳۰۵/۱ وما بعد‌ها . 
(۲) انظر: التوضيح لمتن التنقیح ۵۸/۱. 


الفروق في العموم 


| 
n 

6 
2 
8 
لش 


۱ 


۱۹4۸ 


الفرق بين (صيخة الجمع) و(آسماء الاعداد) 


صيغة الجمع مثل: (رجال) واسم العدد مثل (عشرة)» کل منهما يتناول آفراد 
ولكن حكم لصيغة الجمع بالعموم دون اسم العدد بالرغم من اشتراكهما في تناول 
الأفراد. 

وفرّق بينهما العلماء بأن آسماء الأعداد تتناول الأفراد من العدد بطريق التضمن 
لا بطريق العموم؛ لأنه اسم موضوع لعدد معلوم لا يدل بصيغته وحروفه الا على هذا 
العدد المحدود. ولو أنه نقص واحد من العشرة مثلاً لتبدل اسم ذلك العدد من 
اکر إلى السا زار زنوغلتنها فا متا إلى یی لان غل امشحناق 
هذا الاسم هو هذا القدر المعین وعند الزيادة والنقصان يبطل علة استحقاق الاسم 
فيبطل الاسم . 

أما صيغة الجمع فإن العلة فيها هو مطلق الاجتماع الزائد على التثنية عند من 
التخصیص واحد أو اثنان فیبطل حينئذ اسم الجمع عنه وهذا هو الفرق*؟. 
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(۱) انظر: ميزان الأصول ص ۲۱۲. 


۳ الفروق في العموم 


۱۹۹ 


الفرق بين قاعدة (ترك الاستفصال) 
وقاعدة (قضایا الحوال) 


القاعدة الأولی هي : (ترك الاستفصال في حکایات الاحوال مع قیام الاحتمال 
ينزل منزلة العموم في المقال). 

والقاعدة الثانیة: (قضایا الاحوال إذا تطرق الیها الاحتمال کساها ثوب 
الاجمال وسقط بها الاستدلال). 

وهاتان القاعدتان قد وردتا عن إمام الأصوليين الامام الشافعي کل وقد 
اعتمدها تفا واه وردها :يعض ۰ 

ولما كانتا قد صدرتا عن الشافعي مع آنهما يوهمان التناقض بینهما؛ لان 
الأولى تصحح الاستدلال» والثانیة تسقط الاستدلال. 

فقد اهتم العلماء بالفرق بينهما وتوضيحهما وبيان المراد بهما 

وقد مثلوا لهما بقصة غيلان”'' بن سلمة ذه لما أسلم وكان تحته عشر نسوة 
فقال رسول الله ية : «أمسك أربعاً وفارق سائرهن». 

فبناءاً على القاعدة الأولى يعم هذا اللفظ جميع الحالات التي يمكن أن يقع 
العقد علیها سواء كان دفعة واحدة أو مرتباً عم عقد علی آزواجه؛ لان ترك 
الاستفصال بمثابة اللفظ العام"۳. 


)١(‏ انظر: البرهان ۳۶۵/۱؛ المحصول للرازي ۳۱/۲/۱؛ تنقیح الفصول ص۱۸۷؛ الفروق 
للقرافي ۸۷/۲؛ جمع الجوامع بشرح المحلي ۱4۲۹/۱ 07 والفوائد ص۲۳4؛ شرح 
01 ری 

(۲) هو: غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي» ٠‏ صحابي أسلم بعد فتح الطائفء وکان من آشراف 
تقیف ومقدمیهم توفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب رض ال عنهم اجمعین . 
ترجمته فی : آسد الغابة ۱۷۲/۶؛ تهذیب الاأسماء .٦۹/۲‏ 

(۳) انظر: الأم ۱۶/۲ البرهان ۳۹۵/۱. 


الفروق فی ا 
لفروق في العموم و 

وبناءاً على القاعدة الثانية يكون هذا اللفظ مجملاً ويسقط الاستدلال به لتطرّق 
احتمال كونه عقد عليهن دفعة واحدة أو ا 

ولكن جمع العلماء بينهما من أوجه"'' : 

الأول: وهو للقرافي كث قال: إن قصد الشافعي ي من (الاحتمال المسقط 
للاستدلال) هو الاحتمال المساوي وآما الاحتمال المرجوح فلا يسقط به 
الاستدلال؛ لأنه لا يكاد یخلو عنه دلیل. والاحتمال المساوي لا يخلو: اما أن 
یکون في دلیل الحکم أو في محل الحکم. فما كان في دلیل الحکم حصل به 
الاجمال في الدلیل وسقط به الاستدلال؛ کقوله بيه في المحرم الذي وقصته ناقته: 
الا تمسوه بطیب فانه يبعث يوم القيامة ملبياً”" . 


فهو حكم في رجل بعينه متردد بين عمومه وخصوصه لذلك الرجل على السواء 
وليس في اللفظ تعرض لغیره» فيسقط به الاستدلال على تعميم الحكم في جميع 
المحرمین؛ لأنه إجمال فی الدليل نفسه. 
المتقدمة فإن اللفظ ظاهر في الإذن في أربع غير معينات» والإجمال إنما هو في 
عقود النسوة التي هي محل الحکم؛ وهنا يصح الاستدلال على التعميم به؛ لأنه في 

الثاني : وهو لجمهور الأصوليين: إن قاعدة ترك الاستفصال محمولة على ما 
إذا كان فى الواقعة قول من النبى گلا یصرف العموم إليهء وقاعدة الإجمال محمولة 
على ما إذا لم يكن في الواقعة إلا مجرد الفعل» فإنه لا يتم به الاستدلال على جميع 
الأحوال التي عليها فقط. فكلام الشارع حجة ويحمل على العموم» والواقعة نفسها 
ليست حجة. لتطرق الاحتمال إلى الأفعال. 

وقد رجح هذا الوجه الامام الزركشي کل وقال عن الوجه الأول الذي فرق به 


(۱) انظر: نهاية السول ۳۷۰/۲؛ القواعد والفوائد الأصولية ص۳۳۵؛ البحر المحیط ۰۱۵۲/۳ 
۳ شرح الکوکب المنیر ۱۷۳/۳ ادرار الشروق ۸۸/۲؛ حاشية العطار ۲۵/۲. 

)٢(‏ متفق علیه» البخاري: کتاب الجنائز» باب كيف یکفن المحرم حدیث رقم )17۷( في الفتح 
۳ مسلم: کتاب الحج» باب ما یفعل بالمحرم إذا مات ۰۸۲۵/۲ حدیث رقم .)٩۳(‏ 


١‏ الفروق في العموم 
۳ 


القرافي كُأَنْهُ: إنه یخالف طريقة الشافعي کل فان الشافعي یقول بالعموم في مثل 
الفرق بين المقامین؛ لأن غالب وقائع الأعيان الشك واقع فیها فی محل الحکم"". 

وهذا الترجیح من الزركشي ك هو الصواب والله آعلم» خاصة إذا تأملنا 
عبارتی الشافعی يه فإنه ليس فیهما ما يدل على هذا التفصیل الذي ذکره القرافی 
من تقسیم الاحتمال ۳ الراجح والمرجوح مع الاعتراف بو جوده لکن في غير هاتین 
العبارتین . . 


8 


8 ی # 


17 اند الس ای9077 197 


الفروق في العموم 
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الفرق بين سلب العموم وعموم السلب 


السلب في اللغة: مصدر سلب الشيء يسلبه. وله معان كثيرة كلها تدور على 
معنى النقص. ومنه قولهم: سلبت الأسير. إذا أخذ سلبه وهو لباس المحارب 
وأسلبت الناقة: ألقت ولدها من غير أن يتم أي: إنه ناقص - وشجرة سلیب؛ أي : 
سلبت ورقها وأغصانھاء ومن معاني الو الم الت" 

والسلب اصطلاحاً: نزع النسبة''' أو هو: رفع النسبة الإيجابية المتصورن"؟ . 

ويستعمل الأصوليون اصطلاح: (سلب العموم) و(عموم السلب) في 
مصنفاتهم"*. لا سيما في مباحث آلفاظ العموم؛ إذ قالوا في ورود النفي مع (کل) 
من صيغ العموم: إنه إن سبقها النفي فهو من سلب العموم مثل: (لم يقم كل القوم) 
وإن سبقت النفي فهو من عموم السلب مثل: (كل القوم لم يقم). 

ولا بد من تحقيق عموم السلب وسلب العموم ثم بیان الفرق بينهما : 

فإذا تقدمت آداة العموم على أداة السلب في القضية آفادت عموم السلب؛ 
نحو: (كل إنسان ليس بجماد) فقد أفادت أن النفى فى القضية مسلط على كل فرد 
من آفراد كلي . ۹ 

وإذا تقدمت آداة السلب على آداة العموم في القضية آفادت سلب العموم؛ 
نحو: (لیس کل بناء مسجداً) فقد آفادت أن النفي في القضية مسلط على بعض أفراد 
الكلي فقط لا على کل آفراده. فإذا قيل في عموم السلب: (کل إنسان لیس بکاتب) 
فان معنی هذه القضية أنه لا آحد من الناس بکاتب وهي قضية کاذبة؛ لان الواقع 
یخالفها . 
(۱) انظر: لسان العرب 8۷۱/۱ - ۰.1۷ ۰ (۲) انظر: التعریفات ص۱۲۱ 
(۳) انظر: الکلیات ص ۵۱۲. 
)٤(‏ انظر: التوضیح والتلویح ٤/٤٥؛‏ فتح الغفار ۰۱۰۱/۱ ۱۰۷ البحر المحیط ۳/ .٦۷‏ 


الفروق قي العموم 


والفرق بين المثالین هو في الدلالة؛ لأن المثال الأول قد سلب فيه التعمیم 

أما المثال الثاني فقد عم فيه السلب؛ أي: أن السلب عام مسلط على كل 
الأفراد. 

فسلب العموم هو نفي الشيء عن جملة الأفراد لا عن كل فرد وعموم السلب 
الک 0 
٠‏ و وکیا 
فعموم السلب آخص؛ لن دلالته كلية وهو الحکم على كل فرد فرد فهو مستلزم 
الأفراد الحکم على کل فرد. 

فقولنا : (كل القوم لم یقم) فی عموم السلب آفادت التتصیص على انتفاء القیام 
عن كل فرد» بحیث لو قام فرد واحد لكان الکلام کذب بینما في قولنا: (لم يقم 
کل القوم) فيه نفي القيام عن الكل المجموعي؛ آي: باعتبار المجموع فقد یکون قام 
مهم البعض والکلام مجح صادق » ومن هنا كان عموع السلب آخص ؛ فانه مستلزم 
فان النفي یختلف حکمه فیها في حالة التقدم عنه في حالة التأخرء فان تأخر عنها 
اقتضی سلب الحکم العموم عن کل فرد. فتکون القضية كلية› وان تقدم النفي بطل 
حکم العموم وصارت القضية جزئية””'. 


)۱( انظر : الکلیات ص ۱۲ ۵. (٢‏ انظر : ضوابط المعر فة ص۰۷۰ ۰۷۱ 
)۳( انظر : اللیث العایس ورقة /ب. 
62 انظر : البحر المحيط ۰71۷/۳ ۸٦ء‏ ما اختلف فى افادته العموم ص۲۷ ۱ . 
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۲۰ 


الفرق بين العام والمش رك 


يتفق العام والمشترك في أن كلا منهما متعدد المتناولات» ولكن هذا الاتفاق 
لا يقتضي ترادفهما ولا يصح تفسير أحدهما بالآخر. 

فك فرق ھا غلتاء الاضروں و 

آبرزها هو: أن العام بالنسبة إلى معانيه قد وضع وضعاً واحداًء أما المشترك 
بالنسبة إلى معانیه المختلفة فقد وضع لها بأوضاع متعددة» وآما بالنسبة إلى آفراد معنى 
واحد له - ک(العیون) لأفراد العين الجارية - فهو عام حينئذ؛ وذلك لاختلاف الحيثية 
والاعتبار؛ فالمشترك لوحظ فيه شموله للمسميات المختلفة باعتبار اختلافها لا باعتبار 
معنى يشملهاء بخلاف العام فإنه قد يشمل المسمیات المختلفة المعاني لکن لاختلافها 
في ذواتها بل لمعنى يشملهاء فاختلاف حيثية الاعتبار هو الفاصل بین اعتبار اللفظ 
عاماً أو مشترکاً فان لفظ : (العيون) یعتبر عاماً من حيث تناوله لجميع آفراد الباصرق 
ویعتبر مشترکا من حيث تعدد وضعه للباصرة والجارية والدینار. . . وغیرها. 

الثاني: أن العموم لا يصدق الا في الثلائة فأكثر من آفراده عند آکثر العلمای 
آما المشترك فیصدق بالائئین من معانیه . 

الثالث: أن آفراد العام غير محصورة. آما المشترك فیدل على معان محصورة 
مهما کثر عددها. 

الرابع : أن العام پُراد به جمیع ما یصدق عليه من الأفراد مهما گثرت في وقت 
واحدء آما المشترك فلا يجوز أن یراد به جمیع معانیه في وقت واحد» خلافا 
للشافعي ومن وافقه ممن يرى عموم ۱ 
)١(‏ انظر: کشف الأسرار للبخاري ۳۸/۱؛ التلویح ۳۲/۱ فتح الغفار ۱۵/۱ البحر المحیط 


,؛ الموجز في أصول الفقه ص ۰۱۲۰ 
(۲) اختلف العلماء في عموم المشترك على أقوال آهمها: 
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سم 
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۲۲ 


الفرق بين استعمال المشترك بلفظ الجمع وبلفظ الافراد 


هذا الفرق مبني على القول بجواز استعمال المشترك في جمیع معانیه إذا كان 
بلفظ الجمع أو التثنية . والمسألة خلافية تعود إلى الاراء في المشترك”''. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز استعمال المشترك في معانیه اذا ورد بلفظ 
الجمع مثل: (عیون) فإنه یتناول عين الماء» وعين الانسان وحرف العین الهجائي 
والشمس» والدینار وغیرها. 

آما إذا ورد بلفظ الافراد مثل: (عین) فلا يجوز استعماله في مختلف المعاني 
ولا خلاف في عمومه آفراد المعنی الواحد كأفراد الباصرة""". 

وهذا التفریق في الحکم يستدعي بیان سبب هذا التفریق. 

وقد قال أهل هذا الرآی: الفرق بين المشترك حال جمعه وحال افراده هو : أن 


= ۱ صحة عموم المشترك في جمیع معانیه مطلقا سواء في النفي أو الاثبات» ونسب للشافعي 
والباقلانی وبعضص الحنابلة . 
۲ - المنع منه مطلقاً وهو قول جماهیر أهل الأصول. 
۳ صحة استعماله عقلاً لا لغة ومال له الغزالی وأبو الحسن البصري. 
٤‏ - صحته في النفي دون الاثبات قال به الکمال این همام وابن نجیم . 
۵ صحته بلفظ جمعه وتثنيته دون المفرد. 
انظر: البرهان ۳۳۶/۱؛ المستصفی ۳۶۱/۱؛ المحصول للرازي ۳۷۱/۱/۱؛ تخریج الفروع 
على الاصول ص۳۱۳؛ الابهاج ٩۲۰۵/۱‏ شرح تنقیح الفصول ص5١١؛‏ کشف الاسرار 
للبخاري 4۰/۱ مسلم الثبوت ۲۰۱/۱ شرح اللمع ۱۲۷/۱ التبصرة ص۸4؛ زاد المعاد 
۰۵ نهاية السول ۱۳۹/۲. 

() انظر: المحصول ۳۷۸/۱/۱؛ الاحکام للامدي ۲۶۲/۲؛ التحصیل ۲۱۲/۱؛ شرح العضد 
۲ نهاية السول ۰۱۳۷/۲ ۱۳۸ الابهاج ۲۲۳/۱ شرح الکوکب المنیر ۱۹۱/۳ 
إرشاد الفحول ص۰۲۱ 


الفروق في العموم 
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مت 


E 
و ۔‎ 


الجمع متعدد فى التقدیر فجاز تعدد مدلولاته بخلاف المفرد فانه لا یتعدد لا 
Ns‏ 

وبيان ذلك: أن الجمع في حكم عد الأفرادء فإذا قال القائل: (ثلاث عيون) 
فهو بمنزلة قوله: عين وعين وعین» فكما يجوز أن يراد بالمفردات الجارية والباصرة 
والشمس؛ فكذا يجور 52 المجموع لأنه فی بک 

قال الأسنوي كُدّنْهُ: هذا الفرق قوي . 

ولكن قد نوقش هذا التفريق بأنه لو سلم أن الجمع في حكم تعديد الأفراد فإنه 
بالاستقراء من لغة العرب. آما فى المعانى المختلفة فلا يجوز استعمال تلك 
المفردات فكذلك لا يجوز استعمال الجمع؛ لأن المفهوم من الجمع هو المفهوم من 

م6 


سے جا 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 
(۲) انظر: نهاية السول ۱۳۸/۲. 
(۳) انظر: المحصول ۳۷۸/۱/۱؛ الاحکام للامدي؛ ۲۲/۲؛ التحصیل ۰۲۱۰/۱ 


الفروق في العموم 


۴ 


الفرق بين المشترك المعنوي والمشترك اللفظي 


المشترك المعنوي هو: اللفظ الموضوع لقدر مشترك بين الأفراد ك(الإنسان) 
فانه موضوع للقدر المشترك بين آفراده وهو الحيوان الناطق» وكذا الحيوان موضوع 
للقدر ات ور بين أفراده وهو الجسم النامي والحساس فهو عبارة عن الذي کان 


مورا فی ۷ تخد 


وقال بعض العلماء: إنه المتواطيع نفد" 

وآری أن المشترك المعنوي آعم من المتواطیم؛ لانه إن كان اللفظ الكلي 
مستویاً فى محاله فهو المتواطیم؛ وان كان مختلفاً فیها فهو المشکك "۳ . ولا یخرجه 
حتلافه في محاله عن کونه یت کا معنویاً. 

والمشترك اللفظي هو: اللفظ الموضوع لمعانیه بأوضاع متعددة ك(العين) فانه 
موضوع للذهب» والباصرت وخیار الشيء» وغیر ذلك کثیر"** بأوضاع متعددة على 


(۱) انظر: حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك ص۳۶۰ الکلیات ص۱۱۸. 
(۲) الليث العابس خ4/؛ والمتواطی في اللغة: اسم الفاعل من التواطؤ وهو التوافق فالمتواطی 
هو المتوافق» یقال: تواطاً القوم على الأمر إذا اتفقوا عليه. لسان العرب ۰۱۹۸/۱ 

واصطلاحا : اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في ا كالإنسان فإن له أفراداً في الخارج 
وصدقه عليها بالسوية وسمي متواطعاً ؛ لأن اد مسمى هذا اللفظ قد توافقت في مسماه. 
التعريفات ص ۰۱۹۹ شرح تنقيح الفصول ص" ۲. 

(۳) المشکك في اللغة: اسم الفاعل من الشك وهو المتردد بين آمور على السواء وهو ضد 
الیقین . لسان العرب 8۱/۱۰. 
واصطلاحاً: اللفظ الموضوع لمعنی كلي مختلف في محالهء ما بالکثرة والقلة؛ کالنور 
بالنسبة للسراج والشمس. أو بامکان التغیر واستحالته کالوجود بالنسبة إلى الواجب 
والممکن أو بالاستغناء والافتقار کالموجود بالنسبة إلى الجوهر والعرض. شرح تنقیح 
الفصول ص *". 

.۲ ۷ / انظر: الصحاح ۱۷۰/۲ المصباح المنير ص ٠55؛ القاموس المحيط‎ )٤( 


الفروق فی ا ك0 
لفروق في العموم 6 - 
ا 

ويشترك المشترك اللفظي والمشترك المعنوي في صلاحية كل منهما وصدقه 
على أفراد متعلدة . 

فلفظة: (الشيء) يتأتى فيها الأمران: الاشتراك اللفظي والمعنوي باعتبارين» 
فانها موضوعة للحقائق المختلفة باعتبار قدر مشترك بينها وهو الوجودية في الخارج. 
فإذا نظرنا إلى أنه موضوع للقدر المشترك بین أفراده فيكون مشتركاً معنوی لاشتراك 
الوجود بين سائر الموجودات» فيكون أفراده متفقة الحدود بهذا الاعتبار. 

وإن نظرنا إلى أن أفراده مختلفة الحدود في الواقع فيكون كالمشترك اللفظي من 
هذه الحيثية؛ کالقرء» وذلك لأن المشترك اللفظي هو أن يكون اللفظ موضوعاً 
لمعانيه بأوضاع 00 

والفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي هو: أن اللفظي ما تعدد معناه 
ووضعه. فلا بد من تعدد آوضاعه آما المشترك المعنوي فهو ما تعدّد معناه دون 
وضعه بل يكفي فيه الوضع الواحد”". 


٭ ابي # 


)١(‏ انظر: حاشية الرهاوي على شرح ابن مالك ص ۳4۰؛ الكليات ص۱۱۸. 
( انظر: حاشية الرهاوي ص "1 ۳. 
(۳) انظر: فتح الغفار ۱۱۰/۱؛ الکلیات ص۱۱۸. 


الفروق قي العموم 


آپے 
زب 
جج 
> 

ل 


r 


۳۰ 


الفرق بين الحلي العددي» والکلي المچموعي» 
والڪلي البددلي» في عموم المشترك 


اللفظ المشترك إما أن يستعمل في أحد معانيه بعينه» ولا نزاع في صحته» وفي 
كونه بطريق الحقيقة» وإما أن يستعمل في معنييه أو معانيه. وهنا لا يخلو استعمال 
المشترك في معانيه من واحد من ثلاثة أوجه: 

٭ ما أن یستعمل ویراد به جمیع متناولاته على سبیل الكلي العددي - آي : 
الافرادي - وهو أن یدخل على كل فرد فرد على حدته دلالة مطابقة في الحالة التي 
يدل على المعنی الاخر بها. 

٭ وإما أن یستعمل في جمیع متناولاته على سبیل الكلي المجموعي؛ أي : 
باعتبار مجموع الانواع المقصودة مدلولا مطابقیا؛ وذلك بجعل مجموع المعاني 
مدلولاً مطابقیاً کدلالة الخمسة على آحادها. 

# واما أن یستعمل في جمیع متناولاته على سبیل الكلي البدلي؛ آي: باعتبار 
کل واحد من مدلولاته مدلولاً مطابقیاً لا على سبیل المجموع وإنما على سبیل 
البدل» بحیث متی أطلق على آحد المعاني ارتفع عن المعاني الأخرى . 

والقسمان الثاني والثالث لا خلاف بين العلماء فيهماء آعني: أنه لا نزاع في 
امتناعه حقيقة ولا في جوازه مجازاً إن وجدت علاقة مصححة وانما اختلفوا في 
استعمال المشترك في معانیه على نمط القسم الأول”'. 

والفرق بين الوجه الأول وغیره هو: أن من شرط إرادة جميع معاني المشترك 
خطورها بالبال» ویجوز أن یکون المستعمل مریدا لهذا ولذاك من المعنی» ویکون 


(۱) انظر : الابهاج ۱ + التحصیل 6ھ شرح الکوکب المثیر ۳/ ۱۹۳؛ کشف الاسرار 
للبخاري ١‏ الليث العابس خ۱۱/ب؛ الکلیات ص۱۱۹ء .۷٤٤‏ 


الفروق قي العموم ۳ 
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ات 

غافلاً عن المجموع من حيث هو مجموع لغفلته عن الهيتة الاجتماعية التي هي أحد 
آجزاء المجموع من حيث هو مجموع. 

ویوضح الفرق: أن في اعتبار الجمعية يصير کل واحد من المعنیین أو المعاني 
جزء المعنی مثل کون الواحد جزء الخمسة وبدون هذا الاعتبار يصير کل واحد كأنه 
هو المعنی بتمامه . 

فمن قال: (كل من دخل الدار فله درهم) استحق كل داخل منه درھماء بینما 
لو قال: (جمیع من دخل الدار فله درهم) استحق المجموع كلهم درهماً واحداً 
ولیس کل فرد منهم درھماً. 

وکذا لو قال: (واحد ممن دخل الدار له درهم) استحقه واحد من الكل غير 
معین مع صلاحية اللفظ لکل واحد على البدل بحیث لو آعطي واحدا لم یستحقه 
ال .0 


E 


(۱) انظر: کشف الاسرار ١/٤٦؛‏ البحر المحیط ۱۳۹/۲ ؛ الكليات ص۰۱۱۹ .۷٤٤١‏ 


الفروق في العموم 


8 
لے 


۳۰۵ 


الفرق بين الكل؛ والكلى» والکلية 


هذه الالفاظ یستعملها الاصولیون وقد سبق بیان ذلك في الفرق بين (کل) 
و(جمیع)٭''. 

الكل في اللغة: اسم يجمع الأجزاء لفظه واحد ومعناه جمعء يقال: کل 
حضرء وکل حضروا. 

قال تعالى : وه اه بوم یمه فردا 9 [مريم: ۹۰]''' على اللفظ 
وقال تعالی : لول اوه خرب [النمل: ۳۲۸۷ على المعنى دون سے 

واصطلاحاً: ما تركب من جزأين فصاعدا* قال القرافي ككَُنْهُ: هو ما یطلق 
عليه في اللغة اسم العدد. 

وقال: هو القضاء على المجموع من حيث هو مجموع. 

وعندي أن هذا ضابطه ولیس بتعريفه. 

مثاله : قولنا: (كل رجل يحمل الصخرة العظيمة) فهذا الحكم صادق باعتبار 
المجموع من حيث هو مجموع. 

والكلي هو: المفهوم الذي لا يمنع تصوّره من وقوع الشركة فيه. وهو القدر 
المشترك بين الأفراد. قال القرافي : وهو مفهوم ما يطلق عليه في اللغة 
النکرة؛ وسواء كان وجوده ممتنعاً كالمستحيل» أو أمكن ولم يوجد كبحر من 


(۱) ص۵۲۸ الفرق رقم ۱۹۳. (۲) انظر: تفسير القرطبي .۱٥٤/١١‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي ۰ وداخرين : أي : ذليلين صاغرين. يقال: دخر الرجل فهو 
داخر بمعنى: ذل وصغر. لسان العرب ۲۷۸/۶. 

.۵٩۱ ۰۵۹۰/۱۱ انظر: لسان‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص۰۲۷ ۲۸؛ نفائس الأصول خ۱۱/۱ب۰ ١/٦٦۱/ب؛‏ آداب 
البحث والمناظرة للشنقيطي ١/١5؛‏ الليث العابس خ۱۰/ب؛ ضوابط المعرفة ص١"؛‏ 
الكليات صه 5/. 


الفروق في العموم ححمم. 
زثبق"؟ أو وجد ولم یتعدد کالشمس أو تعدد کالإنسان'''. 

والكلية: الحکم على کل فرد فرد بحیث لا یبقی منها فرد؛ کقولنا : (کل رجل 
یشبعه رغیفان غالباً) فالحکم صادق باعتبار الحكم على كل فرد فرد» ویکذب باعتبار 
یطلق عليه في اللغة العموم"۳ . 

ویقابل هذه الثلاثة ثلاثة آخری وهی: الجزی والجزئی» والجزئية؛ 

فالجزء: بعض الکل» أو هو ما تركب منه ومن غيره كل؛ كالخمسة مع 
ای و(۶) 

والجزئي: هو مفهوم مفرد یمتنع في العقل فرض صدفه على کثیرین . 

أو هو: ما یمنع تصوره من وقوع الشركة فیه . 

أو هو: الشخص من کل حقيقة کلیة» کزید من آفراد الانسان. 

وفیل : هو ما اندرج تحت كلي هو وغيره؟ وهذا التعريف أعم من الأول؛ لأنہ 
یصدق على اندراج الانواع تحت الأجناس آما ذلك فخاص بالافراد. 

55 كا 7 ۰ .=« 2۱ (۵) 

والجزئي هو: الذي يطلق عليه في اللغة العلم : 

والجزئية: بعض الكلية. وهي الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين؛ 
گا مات اتی لزان اسان ۳ 

وفرّق القرافي کل في شرح تنقيح الفصول. وفي النفائس بما سبق» وهو لا 
يخرج عن عرض تعريفاتهاء آما في كتابه «الفروق» ففرّق بينهما من حيث دلالتها 
على آجزائها فقال: الفرق أن الكل دال على جزئه في الأمر وخبر ثبوت» بخلاف 


.۱٥١ ۰6۱۳۷۱۹ الزئبق: دهن الياسمين» والزئبق الزاووق» فارسي معرب. لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۰۲۷ ۲۸؛ نفائس الأصول خ١/7١١اسء‏ 1۱۲۸/۲؛ الليث 
العابس خ۱۰/ب؛ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي .٠١/١‏ 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۰۲۷ ۲۸؛ نفائس الأصول ١/7١١ابء‏ 1۱۲۸/۲؛ آداب 
البحث والمناظرة للشنقيطي ١/١7؛‏ ضوابط المعرفة ص۳۱. 

)٤(‏ انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ۲۳/۱ والمراجع السابقة ن ص. 

)٥(‏ انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ۱۸/۱؛ والمراجع السابقة ن ص. 

)٦(‏ انظر: شرح تنقیح الفصول ص۲۸؛ نفائس الاصول خ۱۱۱/۱ب. 


کے ٹوچ ل .وس 
النهي وخبر النفی» فإذا آوجب الله رکعتین فقد آوجب رکعة. . واللفظ الكل لا يدل 
على الجزئي من جزئياته مطلقاً من غير تفصیل إنما یفهم الجزئي من آمر آخر غير 
اللفظ. فإذا قلنا: (في الدار جسم) لم يدل ذلك على أنه حیوان» واذا قلنا : (فیها 
حيوان) لم يدل على أنه إنسانء وإذا قلنا: (فيها إنسان) لم يدل على أنه مؤمن , أو 
كافر» وإذا قلنا : (فیها مومن) لا يدل ذلك على أنه زيد. وقد اكتفى بذلك"۳؟. 

آما الفتوحیي''' ك فقد فرّق بين الكل والكلي والجزء والجزئي من الأوجه 
التالية7" : 

أولاً: أن الكل متقوم بأجزائه كتقوم السكنجبين بالخل والعسل. والكلي لیس 

متقوما بجزثياته . 

انا أن الكل موجود في الخارج» والكلي في الذهن ولا شيء منه في 
الخارج. 

ثالثاً : أن أجزاء الكل متناهية» وجزئيات الكلي غير متناهية . 

رابعاً: أن الكل محمول على أجزائه؛ أي: حمل إضافة أو اشتقاق ولا يحمل 
عليها حمل مواطأة» والكلي محمول على جزئیاته؛ أي: حمل مواطأة. وسيأتي بیان 
نوع الحمل في الکل وفي العلي 7 


(۱) انظر: الفروق ۰۱۳۶/۲ ۱۳۰. 

(۲) هو: محمد بن شهاب الدین آحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي» آبو 
البقاءء تقي الدین الشهیر بابن النجار» عالم بارع في الفقه والااصول انتهت إليه الرئاسة في 
مذهب آحمد يه بمصرء انشغل بالقضاء والافتاء والتعلیم. من آهم مولفاته: منتهی 
الارادات في جمع المقنع مع التنقیح وزياداته» وشرحه» والکوکب المنیر المسمی بمختصر 
التحریم وشرحه. توفي سنة ۷۲٩ه.‏ 
ترجمته في : الاعلام ٦/٦؛‏ المدخل لمذهب آحمد صء۳. 

(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر ۰۱۱۳/۳ ۰۱۱۶ 

)٤(‏ حمل المواطأة هو: أن یکون الشيء محمولا على الموضوع بالحقيقة بلا واسطة؛ کقولنا: 
(الانسان حیوان). 
وحمل الاشتقاق هو: أن لا یکون محمولاً عليه بالحقيقة بل ینسب البه ؛ كالبياض بالنسبة إلى 
الإنسان. 
وقيل: حمل هوء هو حمل المواطأة» نحو: زيد ناطق» وحمل هو ذو حمل الاشتقاق؛ 
نحو: (زيد ذو نطق). الكليات ص۲۷۹. 
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قا 


خامساً: أن الجزئي يطلق عليه اسم الكلي ف(زید) مثلاً جزئي ويطلق عليه إنه 
(إنسان) الذي هو كلي له. أما الكل فلا يصح إطلاقه على الجزء من أجزائه وحده 
فابيت) كل باعتبار اشتماله على أجزاء وهي الجدران والسقف والباب ولا يطلق اسم 
البيت على أحدها وحله. 

مع أنه باستطاعتنا القول إن (بیتاً) كلي» ولكن باعتبار إطلاقه على كل فرد من 
آفراد البيوت وهي جزئياته فيجوز حینتذ إطلاق اسم الكلي على أحدها"''. 

سادساً: أن الحكم على الكلي يتناول كل جزئي من جزئياته منفرداً» فإذا قلنا: 
(الانسان حيوان ناطق) صدق هذا على زيد وحده» وخالد وحده» وصالح وحده؛ 
أي: إنه يصلح حمله على كل فرد من أفراده حمل مواطأة فيقال: (الإنسان حيوان 
ناطق) . 

آما الكل فلا یتناول الحکم عليه کل جزء من آجزائه وحده. بل لا بد من 
اجتماع هذه الأجزاء كلها حتی یتناولها الحکم؛ فإذا قلنا: (بنی محمد بیتا) فانه لا 
یصدق إذا هو بنی جداراً أو رفع سقفاً؛ لأن ذلك جزء من العمل ولیس کل العمل 
المطلوب ولکن یصدق إذا بنی بيتاً کاملاً بکل آجزائه. 

ویجوز حمله على آجزائه حمل إضافة أو اشتقاق. مثل أن یقال: الكرسي کل 
مركب من خشب ومسامیر فیقال: الكرسي ذو مسامیر على الإضافة» أو الكرسي 
مسمرء على الاشتقاق. آما حمل المواطأة فلا یجوز؛ فلا یقال: الکرسي مسمار أو 
بات 

ويجوز حمله على آجزائه مع العطف؛ يقال: الكرسي مسامیر وخشب . 

سابعاً: أن الكلي يجوز تقسیمه بأداة التقسيم إلى جزئياته فنقول: الحيوان إما 
إنسان وإما فرس وإما بغل..» بخلاف الكل فلا يجوز تقسيمه إلى آجزائه بأداة 
التقسیم فلا یصح آن یقال: الکرسي: ما خشب وإما مسامیر". 
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الفروق في العموم 
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.۳ انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقیطی ۰۲۲/۱ 7؛ ضوابط المعرفة ص۰۳۲‎ )١( 
۰۷ ۶ ٠١ انظر : المراجع السابقة ل ص ؛ الکلیات ص‎ (۲ 
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الفروق في الخصوص 


۲۰1 
الفرق بين الخاص والخصوص والمخصص 


الخاص في اللغة: اسم الفاعل من خص الشيء بکذا تخصيصاً وخصوصاًء إذا 
آفرده فالخاص هو المفرد» أو المنفرد» والتخصیص والخصوص هو الافراد. وهو 
ال۰ 3 

والخاص اصطلاحاً : كل لفظ وضع لمعنی معلوم على الانفراد۳. والمراد 
بالمعنى: ما وضع له اللفظ عیناً کانء أو عرضاًء وبالانفراد: اختصاص اللفظ 
بذلك المعنی» وقيد الانفراد ليتميز عن المشترك . 

والتخصيص : قصر العام على بعض أفراده. 

وعند الحنفية: قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن" 

أما الخضوص : فهو کون اللفظ متناولاً لبعض ما يصلح له لا لجمیعه* . 

ولا بد لبيان الفرق بين الخاص والخصوص من تحديد و ا فمعنى 
الخصوص قیل : إنه کون اللفظ متناولا لبعض ما يصلح له لا لجميعه وكان يصح أن 


يتناوله وذلك الغير. 
وقيل: إنه كون اللفظ متناولاً لبعض ما يتضمنه العام أو ما جرى مجرى العام 

من المعاني . 

)١(‏ انظر: الصحاح ۱۰۳۷/۳. (۲) انظر: التعريفات. 

(۳) انظر: العدة لأبي يعلى ۱5۵/۱ المعتمد ١/٣۱۲۳؛‏ البرهان ۶۰۰/۱ المحصول للرازي 
۱ الاحکام للآمدي ۲۸۱/۲؛ مختصر المنتهى بشرح العضد ۱۲۹/۲؛ مختصر البعلي 
ص١٦۱۱‏ ؛ کشف الاسرار للبخاري ۳۰۲/۱؛ شرح الکوکب المنیر ۳/ ۲۲۷؛ إرشاد الفحول 
ص ۲ .١‏ 


)٤(‏ انظر: البحر المحیط ۲۰/۳؛ والمخطوط منه ۲۸۳/۱/ب. 
العسكري خطأ فى النسخة المطبوعة فقيل : (الخاص فیما يراد... والخصوص ما اختص 
بالوضع)ء آما في المخطوط فالنقل صحیح كما في الفروق. 


الفروق في الخصوص 


والفرق بين هذین التعریفین واضح وهو: أن الخصوص في الأول هو بیان 
المراد بالخاصء أما الثاني فهو بیان المراد بالعام. 

فإذا قال القائل : (أعط الفقراء ولا تعط فقراء الحرم) إن آراد وقصد بلفظه هذا 
حرمان فقراء الحرم فقطء فهو على المعنی الأول» وان قصد اعطاء الفقراء ما عدا 
فقراء الحرم فهو على المعنی الثاني . 

وسيأتي في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي آرید به الخصوص مزید 
٥٦7س‏ شاه ال فان ۱ 

وهنا نصل إلى بیان الفرق بين الخاص والخصوص وهو: أن الخاص یتعلق 
بالوضع والخصوص یتعلق بالارادة. 

وقد قال العسکري: إن الخصوص یکون فیما یراد به بعض ما ينطوي عليه 
لفظه بالوضع» والخاص ما اختص بالوضع لا بارادة. 

قال: وقیل: الخاص ما یتناول أمراً واحداً بنفس الوضع اللغوي والخصوص 
أن یتناول شيئاً دون غيره وکان يصح أن یتناوله وذلك الغیر"". 

وآما المخصّص فیطلق عند الاصولیین على معان مختلفة فیطلق وراد به 
المتکلم فیوصف بأنه مخصص للعام بمعنی : إنه أراد بعض ما یتناوله العام. 

ويراد الناصب للدلالة على التخصیص. ویراد به الدلیل المخضص للعموم 
نفسه . وکذلك يراد به المعتقد للتخصیص بأنه کذلك" ۳ . 


٭ ی 8 


. )۵ انظر : الفرق رقم (۷ ص۵۸‎ )١( 
.۲ ۷ انظر: الفروق فی اللغة ص٤٥؛ المدخل لمذهب أحمد ص‎ )۲( 
.۲ ۷ انظر : المعتمد ۲۳۳/۱ البحر المحیط ۲:۰/۳؛ المدخل لمذهب آحمد ص‎ )۳( 


الضروق في الخصوص 


۱ 
] 6۰۸ - 


۳۰۷ 


الفرق بين العام المخصوص والعام الذي آرید به الخصوص 
یتنوع العام حسب وروده إلى آنواع ثلائة"۲: 

الاول: ما آرید به العموم قطعاء مثل قوله تعالی: رما من داب في دض إل 
عل ان رقها4 [هود: ۳17" وهو ما صحبته قرينة تنفي احتمال تخصیصه. فالعموم في 
هذه الآية مصاحب بقرينة النظر . 

الثاني : ما آرید به الخصوص قطعاًء وهو الذي اصطحب بقرينة تنفي أن یکون 
العموم مراد وتدل علی آن المراد من اللفظ العام بعض آفراده» مثاله قوله تعالی: 
لما لک لا تلود فى سيل الله رتسم يت الال ولک ولون الین یفولوت ریت 


A‏ دح م 


هلزو القرية الظالر آهلها واجعل تا من دنک ولا وأَجَمَل لنا من دنك تسا 09 * 


[النساء: ٩۳۲۲۷۵‏ . 
قال الشافعي وله : (لأن کل أهل القرية لم يكن ظالماًء قد كان فيهم المسلم 
ولكنهم كانوا فيها مكثورين وكانوا فيها أقل)“. ومقصوده #۵ من قوله: (كل أهل 
القرية لم يكن ظالماً) هو (لم يكن كل أهل القرية ظالماً) ولكنه عبّر بعموم السلب 

عن سلب العموم. وهو مما لا يهتم به الاقدمون من العلماء - رحمهم الله -. 

الثالث: العام المطلق وهو الذي لم تصحبه قرينة تتفي احتمال تخصیصه. ولا 
قرينة تنفي إرادة العموم منه» ومثاله قوله تعالى : #ولمطلقت يبص اهن كله 
رو [البقرة: ۲۲۸ فإذا خصص» سمي عاماً مخصوصاً 

وفرّق علماء الأصول بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص 


)١(‏ انظر: علم أصول الفقه لخلاف ص180١؛‏ أصول الفقه للبرديسي ص5 ٠5؛‏ تفسير النصوص 
۲ 6 

(۲) انظر: تفسير القرطبي 5/9. (۳) انظر: تفسير القرطبى .۲۷۸/٥‏ 

۱۱۲/۳ الرسالة ص5ه. © انظر: تفسیر القرطي‎ )٤( 


الضروق فى الخ سس 
سر متسیس نیس تسیب[ 33 آنب 
نظراً لاشتراکهما في الدخول تحت لفظ العموم مع اشتراکهما في تطرّق الخصوص 
إلى كل منهما مما يؤدي إلى اشتباه أحدهما بالآخر. 

وقد سلك العلماء في التفريق بينهما مسالك متعددة: 

فمنهم من فرّق بينهما من حيث معرفة وتعيين كل منهماء ومنهم من تناول الفرق 
بينهما من حيث النسبة بينهماء ومنهم من فرّق بينهما من حيث أحكام كل منهما : 

فأما الفرق بينهما من حيث معرفة وتعيين كل منهما فهو : 

آولاً: آن ما اما به الخصوص کرت المراد به آفل آفراداً من دلالة اللفظ کا 
لو لم يرد به الخصوص وما ليس بمراد یکون آکثر. آما العام المخصوص فعکسه 
فان المراد به آکثر وما لیس بمراد قر ”'“. 

واستشکل هذا الفرق بما سيأتي - إن شاء الله من کون العام الذي آرید به 
الخصوص مجازاً وأنه لا مدخل للكثرة ولا للقلة فیه . 

ثانياً: أن المتکلم إذا أطلق اللفظ العام فان آراد به بعضاً معیناً فهو العام الذي 
أريد به الخصوصء وان أراد سلب الحكم عن بعض منه فهو العام المخصوص؛ 
مثاله: (قام الناس) إن أريد به إثبات القيام لزيد مثلاً لا غير فهو عام أريد به 
الخصوصء وان أريد سلب القيام عن زيد فهو عام مخصوص . 

وأما الفرق بينهما من حيث النسبة فهو: 

أن العام المخصوص تكون دلالته أعم من دلالة العام الذي أريد به 
الخصوص(؟ وهنا في ا2 کل منهما علی آفراده. ولکن السلا ينهدا هي العکس 
إذ يصح القول بآن کل عام مخصوص عام أريد به الخصوص. 

ولیس کل عام أريد به الخصوص عاماً مها فالمراد به الخصوص آعم؛ 
لان اللفظ العام إذا تطرّق إليه التخصیص فیصح استعماله فيما بقي بعد التخصیص 
فیصح القول بأنه عام رید به الخصوص؛ لان الباقي من الأفراد بعد التخصیص لیس 


/۳ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص۱۹۵؛ البحر المحیط ۲۹/۳؛ شرح الکوکب المنیر‎ )١( 
.۲ ارشاد الفحول ص١٠٤٠ ؛ المدخل لمذهب آحمد ص۶1‎ ۲ 

(۲) انظر: البحر المحیط ۲۵۰/۳؛ إرشاد الفحول ص ۰۱8۰ ۰.۱۶۱ 

(۳) انظر: البحر المحیط ۰۲4۹/۳ ٤٥۲؛‏ شرح الکوکب المنیر ۱۱۷/۳؛ المدخل لمذهب آحمد 
ص ۷ ۲. 


٦‏ 7 الفروق قي الخصوص 
١ =‏ 
هو كل مدلوله أصلاً. بل قد خرج بعضها بالتخصیص. أما العام المراد به 
الخصوص فلم يتطرق إليه تخصيص . 


فان اعترض على هذا بأن العام المخصوص عام والمراد به الخصوص 
خاص» فكيف يقال بأن الخاص آعم من العام؟ 

فالجواب: أن کلاً منهما عام في لفظه خاص في مدلوله. فالعام المخصوص 
ليس الباقي بعد التخصيص كل مدلوله» فمن هنا أصبح خاصاًء والعام الذي أريد به 
الخصوص ليس المراد به كل مدلوله آیضا. 

وليعلم أن المقصود بالعام المخصوص هو الذي دخله التخصيص وليس العام 
المطلق» والا فان العام المطلق لا خلاف في أنه أعم. 

أما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص من حيث 
أحكام كل منهما فهو : 

أولاً: أن العام المخصوص يصح الاحتجاج بظاهره عند أكثر الأصوليين» أما 
العام المراد به الخصوص فلا يصح الاحتجاج بظاهره بل يحتج به فيما صرفته القرينة 
ا" 

ثانياً: أن المراد فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ أما فيما أريد به 
العموم أو العام المخصوص فیکون المراد منه متأخراً عن اللفظ أو مقارناً له؛ أي : 
إن معرفة الأفراد فيما أريد به الخصوص متقدم على ورود اللفظ فيأتي اللفظ للتعيين 
فقط. آما في العام المخصوص أو العام المراد به العمومء فان البيان يتأخر عن 
ورود اللفظ أو يقترن به. 

وقيل: إن العام الذي أريد به الخصوص هو أن يطلق العام ویراد به بعض ما 
يتناوله» فشرط الإرادة أن تكون مقارنة لأول اللفظ ولا يكفي طروءها في أثنائه» أما 
العام المخصوص فهو العام الذي أريد به معناه مخرجاً منه بعض أفراده بالارادة؛ أي : 
إرادة الإخراج لا إرادة الاستعمال ولا يشترط مقارنتها لأول اللفظ ولا تأخيرها عنهہ'''. 

ثالثاً: أن العام الذي أريد به الخصوص بحتاج إلى دليل معنوي يمنع إرادة 


.۲۹/۳ انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.١5١ص انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص۱۹۵؛ البحر المحيط ۲۹/۳ إرشاد الفحول‎ . )۲( 


الفروق في الخصوص 


r 


| سست- 
2 


1 
لس 


ث 
الجمیع فيتعين له البعض والبعض المخصوص یحتاج و یں ت غالباً؛ 
کالشرط والاستثنای والغایف والتخصص بلفظ متصل؛ كأن یقول : (قام القوم) ثم 
یقول : (ما قام زید) فقرينة العام المراد به الخصوص لا تنفك عنه وهي عقلية» آما 
العام المخصوص فقرينة لفظية وقد تنفك عنه. 

رابعاً: أن العام الذي آرید به الخصوص مجاز؛ لأنه استعمال للفظ في غير ما 
وضع له أصلاً وقامت القرينة عند التكلم فيه على إرادة بعض ما يتناوله اللفظء وأما 
العام المخصوص فلا تقوم قرينة عند التكلم به على أنه أراد بعض أفراده فيبقى 
متناولاً لأفراده على العموم وهو على هذا التناول حقیقةء فإذا جاء المتكلم بما يدل 
على إخراج البعض منه فهو على الخلاف هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز'''. 

خامساً: أن العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة 
تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم.ء آما العام الذي أريد به الخصوص فلم يرد 
شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم بل هو كلي مستعمل 
نے جزئي ولهذا كان امه 5 

سادساً: أن قرينة التخصيص في العام المخصوص لفظیةء أما قرينة العام الذي 
أريد به الخصوص فعقلية”*“. وهذا الفرق يرجع إلى الفرق الثالث السابق. 

سابعاً: أن قرينة تخصيص العام المخصوص قد تنفك عنهء آما قرينة العام 
الذي أريد به الخصوص فلا تنفك عنه”. وهذا الفرق يرجع إلى خصائص القرائن 
في كل لا في الفرق بينهما . 


8 پږ # 


.٦٦ ٦ص ؛ الكليات‎ ١5:١ انظر: البحر المحيط ۳/ ٢٥۲؛ إرشاد الفحول ص‎ )١( 
أصول الفقه للبرديسي ص٤٠٥ ؛‎ ۶۱۰٠/۲ انظر: إرشاد الفحول ص١5١؛ تفسیر النصوص‎ )0( 
. علم آصول الفقه لخلاف ص۱۸۱‎ 
.۳۷/۲ وانظر الخلاف في کونه في الباقي مجاز أو حقيقة في: جمع الجوامع بشرح المحلی‎ 
۰۱۰۸/۳ انظر: شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 
.۲ ۷ انظر: المرجم السابق ن ص؛ المدخل لمذهب آحمد ص‎ )0( 


سس الفروق في الخصوص 
در متس رس سے 
۳۰۸ 


الفرق بين التخصیص والاستثناء 


الاستثناء للحنفية فيه رأي یخالف الجمهور وقد تقدم بیان ذلك" وهذا 
يقتضي بیان هذا الفرق على المذهبین. فالاستثناء على رأي الحنفية والباقلاني کل 
یعتبر مبایناً للتخصیص؛ لأن الاستثناء عندهم لا قصر فيه بل العام باق على عمومه 
كما کان» لکن من المجموع یستفاد الحکم على الباقي بعد الاستثناء لا أن العام 
مستعمل فیه. آما التخصیص فهو قصر العام على البعض بمستقل مقارن فالاستثناء 
ووو لس ٠‏ 

ومع هذا فقد آثار الحنفیة التفريق بينهما وقد سرد البخاري که الفروق بينهما 
كما يلي: (آن التخصیص مستبد بنفسه وآن التخصیص یقبل التعلیل بخلاف 
الاستثناء)"" وتفصیلها فیما يلي : 

أولاً: أن دلیل التخصیص مستقل عن العام فهو یفید الحکم بذاته» آما صيغة 
الاستثناء فلا تستقل بالافادة بل لا بد من اتصال المستثنی بالمستثنی منه. فقول 
القائل : (إلا ثلاثة) غير مفید بل لا بد من ذکر المستثنی منه فیقول: (له عليّ عشرة 
إلا ثلائة) ودلیل التخصيص یمکن أن يفيد فان قوله كلد «ادرژا الحدود عن 
المسلمين»”*' مفید فائدة تامة» مستقل عن العمومات التي یمکن أن تخصصها مثل 
لچ [النور : 1 


وص 


وله تعالى : 0 ون خی کل یر يتنا اله 


.)۸۳ انظر: الفرق رقم (۱۹ ص‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي ۳:۰/۲؛ المحصول ۱۱/۳8/۱؛ شرح تنقيح الفصول ص۲۳۱؛ 
فواتح الرحموت ۳۰۰/۱. 

(۳) کشف الاسرار ۱۹۸/۳. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي وغیره بلفظ : «ادرژوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فإن کان له مخرج 
فخلوا سبیله ...»۰ کتاب الحدود باب ما جاء في درء الحدود ۳۷/۶ حدیث رقم (۱۶۲). 

۰۱۵۹/۱۲ انظر: تفسیر القرطبي‎ )٥( 


الفروق في الخصوص ٦آ‏ 0 


ثانياً: أن دلیل التخصیص يقبل التعلیل بخلاف الاستثناء فانه لا یقبل التعلیل 
ویترتب على قبول التعلیل وقوع الاحتمال في العام المخصوص. وهذا الفرق 
يستدعي توضيحاً وبياناً» فان قابلية التخصیص والاستثناء وغیرها للتعلیل أمر غير 
واضح وبیانه فی نقطتین : 

الاولی: أن معنی التعلیل هو تقریر ثبوت الموثر لاثبات الاثر"" ویقابله 
الاستدلال وهو: تقریر ثبوت الاثر لاثبات الموثر. 

فبیان ثبوت کسر الزجاجة یثبت انکسارها وهذا هو التعلیل» وبیان ثبوت 
انکسار الزجاجة يثبت کسرها وهذا هو الاستدلال. 

الثانية: أن الاستثناء عند الحنفية هو تكلم بالباقي بعد الثنياء فقول القائل : (له 
علی عشرة إلا ثلاثة) كأنه قال: (له علئ سبعة). وعدم قابلية الاستثناء والتخصیص 
للتعلیل للحنفية وفیه رأیان''': 

الأول قالوا: الاستثناء خبر والتعلیل نما یکون في الانشاءات والاخبار غير 
صالحة لأن تعلل. وأما التخصیص فانه بيان ما راد بالعام وهو یتضمن حکماً شرعياً 
والأصل في الاحکام الشرعية التعلیل» إذ هي آوامر ونواهي وکلها إنشاءات فتعلل . 

والرأي الثاني قالوا: إن الشرط والصفة والغاية وبدل البعض لا تفید حکما 
شرعياً مخالفاً لحکم العام» فلا وجه للتعلیل فيهاء وأما الاستثناء فان العام فيه 
مستعمل في العموم وقيد بإخراج البعض فیفهم معنی مركب یصدق على الباقي 
بالوضع النوعي الذي للمرکب» فیحکم بحکم الصدر علیه . 

وهذا هو معنی کون الاستثناء تکلماً بالباقي بعد الثنياء ولکن في ذکر العام ثم 
إخراج البعض والتعبیر بهذا المقید عن الباقي إشارة إلى أن المستثنی متصف بحکم 
مخالف للصدر فليس حکم الصدر في الباقي موقوفاً على حکم المستثنی» بل وضع 
الکلام لهذا الحكمء فهذا الحکم مقطوع وحکم المستثنی أيضاً مقطوع لکن في 
ضمن هذا الحکم. فلا يصح تعلیل حکمه بعلة توجد في الباقي فان فيه إبطال 
القاطع . 
)١(‏ التعریفات ص٦٦.‏ 
)٢(‏ انظر: فواتح الرحموت ۳۰۹/۱ء ۳۱۰؛ تیسیر التحرير ۰۳۱۶/۱ ۳۱۵. 


الضروق فى الد 

ا لفروق في الخصوص 

وبهذا الوجه أيضاً يظهر عدم قبول التعليل الصفة والشرط والغاية» وان أفادت 
حكماً مخالفاً؛ وهذا بخلاف التخصيص المستقل فإنه ليس العام مقيداً به بل هو مفيد 
للحكم الشرعي المخالف لحكم العام ظاهر أو هو لمعارضته قرينة أن المراد بالعام 
بعض أفراده» فإفادة العام الحكم موقوف على إفادة المخصص الحكم فيفيد الحكم 
على ما لا يتناوله المخصص بعد إفادته» وقبل اعتبار حكم المخصص لا يفيد العام 
شيئاً والتعليل مقارن لحكم المخصص ولا يقوى العام على منعه؛ لأنه لا حكم له 
في هذه الحال وإذا ثبت التعليل فيما بقي تغيّراً ویخرج بعضاً آخر بالتعليل» ولما 
كان التعليل محتملاً أوجب الاحتمال في العام. 

الثا: آن لدلیل الخصوص کا بخلاف الاستثناء. وهذا الفرق معناه: أن 
الاستثناء لا یثبت حكماً مخالفاً لحکم صدر الجملة بخلاف التخصیص. فانه یثبت 
حکماً مخالفاً لحکم العام. ومرجع هذا الفرق هو اختلافهم في مسألة هل الاستثناء 
من النفي إثبات ومن الإثبات نفي أم 3 

فعند الجمهو نعم» حتى يكون معنى (إلا ثلاثة) أنها ليست علي» وعند الحنفية 
لاء حتى يكون معناه عدم الحكم بثبوت الثلاثة وهي في حكم المسكوت عنه لا 
إثبات ولا نفي . 

وهذا بخلاف التخصيص فإنه يثبت حکماً مخالفاً لحكم العام اتفاقا"'' . 

ومن الفروق عند الحنفية أيضاً ما قاله أبو البقاء كله من أن الاستثناء من قبيل 
الألفاظ والتلفظ تكلم بالحاصل بعد الثنياء وأن التخصيص لا يختص بالألفاظ فإنه 
يكون تارة باللفظ وتارة بغيره» وأن الاستثناء يجري حقيقة في العام والخاصء أما 
التخصیص فلا يجري لا في العام" . 

وأما الجمهور ففرقوا بین التخصيص والاستثناء؛ لأنهما يشتركان في أن كلا 
منهما فيه تقليل لما كان يمكن أن يقع عليه الحكم في اللفظ المتقدم» ففرقوا بينهما 
من الأوجه التالية : 


/۳ انظر: التوضيح لمتن التنقيح ۰۲۰/۲ ١5؛ التلويح ۲۱/۲؛ كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
الفروق فی الأصول ۳/ب.‎ ۸ 
۰.٩۱ انظر : الکلیات ص‎ 68 


الفروق في الخصوص ٦‏ 0 
GD)‏ 
أولا : أن ا عد وخصوصا مطلق فکل استثناء تخصیص ولیس کل 
و .ا (۱)() 
بخصیص انات 8 


ا اتصاله الھک مه اف اا فان مه ها 
يجوز أن ینفصل مثل أن يقول الشارع: (اقتلوا المشرکین) ثم یقول: (اقبلوا الجزية 
من أهل الکتاب ولا تقتلوهم) فهو بخلاف (اقتلوا المشرکین الا أهل الکتاب) ووجه 
الفرق هو: عدم استقلال صيغة الاستثناء بنفسها؛ لانها تابعة للمستثنی منه بخلاف 
قوله: (لا تقتلوا أهل الکتاب) فانه مستقل بنفسه۳؟. 

الثاً: أن الاستثناء یختص بأنه یتطرق إلى النص؛ کقول القائل : (له علي عشرة 
الا ثلاثة) فالعشرة نص ومع ذلك استثني منه وهذا بخلاف التخصیص فانه لا يصح 
في النص وانما يصح في آلفاظ العموم - ودلالتها عند الجمهور من الظاهر وهو 
محتمل - فاذا قال القائل: (آکرم الرجال) ثم قال: (لا تکرم زیدا) كان ذلك 
تخصيصاً منفصلاً؛ لأن دخول زید في الرجال بالنظر إلى إرادة المتکلم محتمل 
لا مقطوع» ولو نص على أسماء الرجال فقال: (أكرم زيداً وعمراً بشراً وخالداً..) 
ثم قال: (لا تكرم زيداً) لم يكن ذلك تخصيصاً بل نسخاً . 

وذلك لأن التخصيص يبين أن مدلول اللفظ الخاص ليس بمراد من اللفظ العام 
الذي هو محتمل لإرادته وعدمها وذلك صحيح ومفیدء أما إذا نص على إرادة مدلول 
لفظ (زيد) أو غيره من الرجال لم يصح بعد ذلك أن يبين أنه غير مراد له لإفضائه 
إلى التناقض بل يكون نسخاً؛ لأن التناقض من لوازم النسخ”" . 

رایعاً: آن ا لا سا لا یثبت بالقرينة الحالية بینما پثبت العخصیص بالقراگن 
الحالية» فلو قال القائل: (له علي عشرة إلا ثلائة) ودلت القرائن على أنه آراد تسعة 
لزم أن يكون لفظ العشرة قد استعمل مجازاً في التسعة وتلك القرينة هي دليل 


.١١ /7ق/١ انظر: الإحكام للآمدي ۳۰/۲ المحصول للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الطوفي لمختصر الروضة ٢/٤۸٥؛‏ كشف الأسرار للبخاري ۱۹۸/۳؛ شرح 
تنقيح الفصول ص۲۳۱؛ الفروق في الأصول خ١/آ؛‏ التلويح ۲/ ١٠؛‏ المدخل لمذهب أحمد 
ص ۰۲۵۲ ۲۵. 

(۳) انظر: شرح الطوفي لمختصر الروضة ۵۸/۲ البحر المحیط ۲۹۷/۳ المدخل لمذهب 

۱ آحمد ص ۲۵. 


1 0 الفروق في الخصوص 
المجازء وذلك ممتنع لأن المجاز لا يجوز في لفظ العدد. آما التخصيص فيجوز 
بالقرينة لأن التخصیص مجاز والمجاز يدخل فى العمومات إجماعأء كما قال 


١2.0 ۰ 5‏ 
القرافی 2ی 5 


٭ ی * 


(۱) انظر: الإحكام للآمدي ۲/ ١٤٠؛‏ شرح تنقيح الفصول ص۲۳۱. 


الفروق في الخصوص 


۳۹ 


الفرق بين الاستنناء والشرط 


المراد بالشرط في باب التخصیص هو الشرط النحوي؛ آي: ربط مضمون 
جملة بجملة أخرى” . 

ونظراً لاستقلال الحنفية من الأصوليين بتفصیل خاص في عمل الاستثناء 
والشرط عن رأي الجمهور فيهماء فلا بد من بیان الفرق بینهما على رأيهم ثم 
الالتفات إلى رأي الجمهور وبیان الفرق عليه. 

فالحنفية يرون أن الاستثناء والشرط من القصر ولیسا من التخصیص. وذلك 
لتخلّف قيد الاستقلال المذکور في تعریف التخصیص عنهما(۳؟. ويشترك الاستثناء 
والشرط عندهم في اشتمال كل منهما على وصفي البیان والتغيير. 

آما الاستثناء فالبیان فيه من حیث انه یبیٔن أن البعض هو المراد من الکلام 
ابتداء فکذلك سمي بياناً. وآما التغییر فلانه یمنع انعقاد الکلام عن الایجاب؛ أي : 
إنه يغيّر الصيغة عن أن تصير إیقاعاً ويثبت موجبها . 

وأما الشرط فالبيان فيه أنه بيان ابتداء وقوع الكلام غير موجب والكلام كان 
يحتمل ذلك شرعاً؛ لأن التكلم بالعلة ولا حكم لها جائز شرعاً مثل : (البيع بالخیار) 
فلأجل هذا سمي الشرط بياناً؛ أي: إن الکلام كان يحتمل عدم الإيجاب في الحال 
بناءاً على جواز التكلم بالعلة مع تراخي الحكم كبيع الخيار وبالشرط ظهر أن هذا 
المحتمل مراد. 

وأما التغییر فلأنه يمنع انعقاد الکلام عن الإيجاب ". 

ويفترق الشرط عن الاستثناء من الأوجه التالیة*): 
)١(‏ انظر: الفرق رقم ٦(‏ ص۵4 و5١٠‏ و۲۸۹). 
(۲) انظر: الكليات ص ۹۳. 
(۳) انظر: کشف الاسرار للبخاري ۰۱۱۸/۳ ۱۱۹ التلویح ۳۱/۲. 
(6) انظر: الکنز مع کشف الأسرار ۱۱۹/۳ - ۱۲۱؛ آصول السرخسي ۳۹/۲؛ التلویح ۰۳۱/۲ 


الفروق في الخصوص 


٦ے‏ 
© 
گے 
<> 

لكا 


أولاً: أن الاستثناء يمنع انعقاد الکلام عن الإيجاب في بعض الجملة أصلاً 
حتى لا يبقى موجباً لذلك البعض في الحالء ولا يحتمل أن يصير موجباً له في ثاني 
الحال» آما التعليق بالشرط فيمنع انعقاده لأحد الحكمين وهو الإيجاب في الحال» 
ولا يمنع صلاحيته لانعقاده علة في ثاني الحال وهو وجود الشرط؛ ا أن 
الاستثناء يمنع بعض الكلام والتعليق يمنع كله ولهذا صار التعليق آقوی"". 

انياً: فرّق السرخسي که وبعض الحنفیة بين الاستثناء والشرط بأن الأول هو 
بيان التغییر» والثاني هو بیان التبديل» أما جمهور الحنفية فجعلوهما من بیان التغيير 
کلیهما . وقد وفق البخاري ك بين هذين الرآیین بأن الخلاف هو في العبارة دون 
المعنی لاتفاقهم بأن الاستثناء ليس کالنسخ الذي هو بیان التبدیل . 

ثالثاً: جواز تقدیم الشرط على الجزاء وتأخیره عنه» آما تقدیم الاستثناء على 
المستثنی في بیان الاثبات فلا يجوزء حتی لو قال: (طلقت الا زینب جمیع نسائي) أو 
(أعتقت إلا سالماً جمیع عبيدي) أو قال: (لا زینب جميع نسائي طوالق) أو (إلا 
سالما جميع عبيدي أحرار) لا يصح الاستثناء ويطلق عليه جميع النساء ويعتق جميع 
العبيد؛ لأن معنى الاستثناء جعل بعض الأشياء مصروفا عن المعنى الذي دخل فيه 
سائره فلو جاز تقديمه على المستثنى منه لبطل هذا المعنی» بخلاف الشرط؛ لأن معناه 
هو تعليق الجزاء به. وهو لا يبطل بالتقديم والتأخیر. ويستثنى من حالات المستثنی 
بتقديمه على النفي حيث يجوز حتى لو قال: (ما أعتقت إلا سالماً أحداً من عبيدي) أو 
(ما طلقت الا عائشة أحداً من نسائي) يعتق سالم» وتطلق عائشة دون غيرهما لعدم 
الإخلال بالمعنى» فإن حذف المستثنی منه في النفي جائز ويكون المستثنى في هذه 
الصورة منصوباً على الاستثنای لا علی البدل؛ لذن البدل لا کرت قبل المبدل. 

هذا ما تعلق بمذهب الحنفية. 

ایا على هذهب حمهور الا وليو فان الا ستففاع والشيط يران هن 
المخصصات المتصلة ویعملان التخصیص في اللفظ الذي يدخلان علیه» وبينهما 
تشابه فان الجزاء والشرط جملتان صیرهما حرف الشرط کلاماً واحداً وقید احداهما 
بالأخرى . 


)١(‏ انظر: الکلیات ص۹۵. 
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۔ 

فإذا قال القائل: (آکرم بني فلان إن كانوا علماء) فان مثل قوله: (أكرم بني 
فلان إلا أن یکونوا جهالا). 

ویتفقان أيضاً في أن جملة الشرط یتعلق بها إثبات ونفي» وکذلك جملة 
الاستثناء فانهما شقان حکماً وینفیان آخر("؟. 

ویفترق الاستثناء عن الشرط فیما يلي" : 

أولاً: أن الشرط یثبت الحکم في حال وجوده وینفیه في حال عدمه. 
والاستثناء یجمع بين النفي والاثبات في حالة واحدة» وربما یتقدم الحکم شرط يقوم 
الدلیل على ثبوت الحکم مع وجوده وعدمه فلا یتعلق بالشرط إثبات ولا نفي 
ویصرف بالدليل عما وضع له من الحقيقة» وذلك مثل قوله تعالى: ربیب ی 
المحیض من ساي إن ریش مین مَلَدنَهُ آهر ...4 الآية [الطلاق: ٤‏ فیکون 
در تم إن لم يم اللي سل 0 ٔ ۰ 

عما وضع له من الحقيقة إلى المجازء ففي الاية السابقة حكم اليائسة في العدة مع 
وجود الريبة وعدمها سواء. 

ثانياً: أن الشرط لا يجوز تأخير النطق به في الزمان عن المشروط قطعاً 
ويجوز ذلك في الاستثناء على قول . 

ووجه القرافي ك هذا الفرق بأن الشروط اللغوية في الحقيقة آسباب 
والسبب شأنه تضمن الحکم والمقاصد وهي المصالح التي لأجلها نصب شرطاً 
وجعل عدمه مؤثراً في العدم» فإذا كان متضمناً لمقصد المتکلم فالمقاصد شأنها 
تعجيل النطق» وشأنها أن تعم جميع الجمل تكثيراً لمصلحته فلا يتأخرء بخلاف 
الاستثناء؛ لآن الاستثناء يخرج من الكلام ما ليس بمراد عما هو مراد فهمه من غير 


الفروق في الخصوص 
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(۱) انظر: البحر المحیط ۳۳۳/۳. 

(0) انظر: الفروق للقرافي ۱۰۸/۱؛ شرح تنقیح الفصول ص۲۹۸ ۔ ۳۰۰؛ المحصول ۲۵۱/ 
۳ ۷ البحر المحیط ۰۳۳۶/۳ ۳۳۸. 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي ۱۸/ ۱۹۲. 

(٤٤‏ هو قول ابن عباس با فيما یتناقله الاصولیون. انظر: الاحکام للامدي ۱۲۲/۲؛ آحکام 
القرآن لابن العربي 5417/7؛ إحكام الفصول ص ۲۷؛ القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥۲؛‏ 
شرح الكوكب المنير ۲۹۸/۳ ۔ ۳۰۰. 


00 
ا۷ لفروق في الخصوص 
المراد ولعله لو بقي مع المراد لم يختل الحكم؛ أي: أنه يخرج المستثنی من 
المستثنى منه ولو لم یخرج ربما لا يختل الحكم. 

ثالثاً: أن الاستثناء لا يجوز أن يرفع جميع المنطوق به ويبطل حكمه 
بالاجماع» ویجوز أن یدخل لشرط في کلام یبطل جمیعه بالاجماع؛ وذلك كقول 
القائل لزوجاته : (آنتن طوالق إن دخلتن الدار) فلم تدخل واحدة منهن ویبطل وقوع 
الطلاق . 

وذلك لان الابطال - في الشرط - حالة النطق غير معلوم؛ فقد یقع الشرط في 
الجمیع فلا یبطل من الکلام شيء وقد يفوت الشرط في الجمیع فیبطل الجمیع 
يفوت في البعض فیبطل البعض دون البعض. فهذه الاقسام كلها محتملة النطق ولم 
يتعين فیها الابطال لا للكل ولا للبعض بخلاف الاستثناء الوارد على جمیم الكلام» 
فان الناطق به یعد مقدماً علی الهذر من القول وبا لا فائدة فیه ولا یقول آحد ذلك 
في الشرط لعدم تعیینه. 

رابعاً: أنه يجوز في الشرط أن یکون الخارج به أكثر من الباقي بلا نزاع 
بخلاف الاستثناء علی قول , 

خامساً: ونقله القرافي عن الرازي - رحمهما الله أن الشرط الداخل على 
الجملة اتفق الامامان آبو حنيفة والشافعي وا أنه يعم الجمل . 

قال القرافی د 3-2 : والفرق بينه وبين الاستثناء الذي حالف آبو حنيفة كله على 
عوده على جميع الجمل وخصصه بالجملة الأخیرة: أن الشروط اللغوية أسباب» 
والسبب شأنه تضمن الحکم والمصالح فتعين عموم تعلقه بجمیع الجمل تكثيراً لتلك 
المصلحهة بخلاف الاستثناء انما هو إخراج ما هو غير مراد ولعله لو بقي لم يخل 
پک الما کین الآ فالاستتام عن 

سادساً: قیل : الاستثناء یخرج الأعیان والشرط یخرج الأحوال. وهذا رأي 
800 تي ۳ قال ل: إن الشرط لا يدل على الاستثناء والصفة؛ لأن الاستثناء 


(۱) هو قول القاضي الباقلاني کِْه. انظر: شرح تنقیح الفصول ص5 ۲. 
(۲) انظر: المحصول للرازي ۰1۳/۳8۵/۱ ۷٦؛‏ شرح تنقیح الفصول ص۰۲۱ ٩‏ ۲. 


الفروق فى الذ سس 
5 ی ۱ ےت ےت ات 
تقليل في العدد بخلاف الشرط؛ لان قولك: (أعط القوم إن دخلوا الدار) لا يقطع 
بأن بعضهم خارج العطية» بل يجوز أن يدخل الكل فيستحقون العطية» وهذا خاص 
بالأشخاص والأعيان. أما الأحوال فهو مخصص لها من حيث إن الأمر بالعطية لو 
كان مطلقاً لا يستحقونها على كل حال؛ فإذا شرط بدخول الدار یخصص بتلك 
الحالة التي هي الدخول. 


تک # 


= له مشاركة قوية في العلوم. من مصنفاته: نهج البلاغة على خلاف فيهء الذريعة في أصول 
الشيعة. توفي سنة ۳۲ ه. 
ترجمته في: وفيات الأعيان ۳/۳ بغية الوعاة ۲۱۲/۲ 

(۱) انظر: البحر المتوسط ۳۳۳/۳. 


الفروق في الخصوص 
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تخصیص العلة یسمی تخصیص القیاس "" ویفترق عن تخصیص اللفظ العام 
بأن تخصیص العام جائز بالاتفاق. وأما تخصیص العلة ففيه خلاف مشھور'''. 

وعند المجیزین لتخصیص العلة لا فرق بين تخصیصها وتخصیص اللفظ العام» 
فان دلالة العلة على ثبوت الحکم في محالها كدلالة العام على آفراده» وتخصیصها 
قصر لها على بعض المحال» وکذلك تخصیص العام قصر له على بعض آفراده. 

بل إنهم قاسوا تخصیص العلة على تخصیص اللفظ العام بجامع الجمع بين 
الدلیلین المتعارضین في كل منهما”". 

والفرق أثبته المانعون من تخصيص العلة وبناءاً على هذا الفرق منعوا 

والفرق هو أن العام لغة يجوز إطلاقه على بعض مایتناوله» فإذا خص فلا 
محذور فيه» وأما العلة فهي المقتضية للحكم فلا يتخلف مقتضاها عنهاء واشترط فيها 
الاطراد وعدم التخصیص. إذ إن التخصيص مناقض للاطراد ويكون نقضاً لها “. 

وفرّق السرخسي كا بينهما من جهة إن مذعي التخصيص يطالب بالحجة 


.۲۸۵ انظر: الكليات ص‎ )١( 

(۲) انظر: الفرق رقم ۰۱6۶ ص‌۳۸۸. 
وللعلماء في تخصيص العلة آراء عشرة انظرها في: الإبهاج ۰۸۶/۳ وما بعدها؛ شرح 
الكوكب المنير ٤/۷٦ء‏ وما بعدها؛ الفروق فى الأصول ”/أ. 

(۳) انظر: التمهید لأبي الخطاب ۷۱/4 الابهاج ۱۹۱/۳ كشف الأسرار للبخاري .۳۳/٤‏ 

(8) انظر: البحر الحیط ۱۳۰/۵؛ شرح الکوکب المنیر ۰۵۸/۶ 0۹. ووقع في المطبوع من البحر 
المحيط خطأ إذ کتب (... العام لا يجوز إطلاقه على بعض ما تناوله) والصحیح (العام لغة 
يجوز إطلاقه) والتصحيح من المخطوط ۵۳۵/ب. 
وانظر: الفرق رقم ۱٤٤(‏ ص۳۸۸). 


الفروق في الخصوص 
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تا 
المثبتة للتخصیص في العلةء ولا یطالب بها في تخصیص العموم فإذا قال: هذا 
الموضع صار مخصوصاً من علتي لمانع منم ثبوت الحکم في هذه الصورة. فقد 
ادعی شع محتملاً فیکون مطالباً بالحجت فان آبرز ماقا صالحاً فقد أثبت ما ادعاه 
بالحجة فیکون ذلك مقبولاً منه» والا فقد سقط احتجاجه؛ لأن المحتمل لا يكون 
حجة. وبهذا فارق تخصیص العلة تخصیص النص» فانه لا یطالب باقامة الدلیل على 
ما یّعي أنه صار مخصوصاً مما استدل به من عموم الکتاب والسنّة؛ لأنه لیس فیما 
استدل به احتمال الفساد لأصل العام فکان جهة التخصیص متعيناً فيه بالاجماع أما 
في تخصیص العلة فاحتمال فساد أصل العلة موجود فما لم يبين دلیل الخصوص فیما 
ادعی أنه مخصوص من علة لا ينتفي عنه معنی الفساد فلهذا لا یقبل منه ما لم يتبين 
المانع "۳ . 
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٭ پږ # 


(۱) انظر: آصول السرخسي ۰۲۰۹/۲ ۲۱۱. 
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الفروق في النسخ 


۳۱ 


الفرق بين النسخ والبداء 


النسخ في اللغة : مصدر نسخ الشيء ینسخهء وله معنیان: الازالة والابطال 
والمعنی الاخر: التغییر واقامة شيء مقام شيء. 

یقال: نسخت الشمس الظل إذا آزالته» ونسخت الریح الأثر إذا غیّرته"". 

واختلف في تعریفه اصطلاحاً اختلافاً شديداً حتی قال القاضي آبو بكر ابن 
العربي کل : (تقطعت المهرة فيه آفذاذاً وهو عسير الادراك جدا)"". 

وآرجح ما قيل فيه إنه: رفع الحکم الشرعي بدلیل شرعي متراخ"۳ . 

وقيل: هو بیان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر”*'. 

والبداء فى اللغة: مصدر بدا یبدوء ومعناه الظهورء يقال: بدا الأمر إذا ظهرء 
وبدا لي رآي : إذا ظهر رأي ار 

000۳0 التغییر» يقال: بدا لي بداءٌ: أي تغيّر رأبي فيا كان اه 

ولم یخرج البداء في الاصطلاح عن التعريف اللغوي فقيل فيه هو: ظهور الرأي 
بعد أن لم یکن" . 

ونظراً لأن النسخ فيه بداء من جهة المکلف. 

ونظراً لتوهم أن النسخ من آثار البداء بأن بدا للآمر ما كان خفي عليه من قبل 
أنكر بعض الناس - كاليهود ‏ النسخ في الشرائع السماوية. 
(۱) انظر: الصحاح 57/١‏ ؛ القاموس المحیط .554/١‏ 


(۲) المحصول لابن العربى ص٩۵۷.‏ 

(۳) انظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد ۲/ 4١80‏ شرح الكوكب المنیر /077. 
)٤(‏ انظر: الأحكام لابن حزم ٤/۳۸٤؛‏ مسلم الثبوت ۵۳/۲. 

.٦٦ ۰1۵/۱۶ انظر: لسان العرب‎ )٥( 

.0757/7 انظر: التعريفات ص۳٤؛ شرح الكوكب المنير‎ )٦( 


الفروق في النسخ "n‏ 

وأصل ذلك كما قال ابن القيم کَِلل: (شبهة شيطانية اتخذوها لیجحدوا رسالة 
aS‏ ۴۷۹۵ 

ولأجل هذه الشبهة انبری علماء الأصول لبيان الفرق بين النسخ والبداء: 

فقال ابن حزم 4: الفرق بينهما هو أن البداء أن يأمر الآمر بالامر وهو لا 
يدري ما یوول إليه الحال» آما النسخ فهو أن يأمر الآمر بالامر وهو يدري أنه 
سيحيله في وقت کذاء ولا بد قد سبق في علمه وحتمه من قضائه . 

فلما كان هذان الوجهان معنيين متغایرین مختلفين وجب ضرورة أن يعلق على 
كل واحد منهما اسم يعبر به عنه غير اسم الاخر ليقع التفاهم. 

فالبداء لیس من صفات الباري تعالی. آما النسخ فهو من آفعاله. قال تعالی : 
ما کنخ من ايه آز نها ات عبر مآ أو مه یله [البقرة: .۶]]٠٢‏ وبمثل هذا 
فرق غیره من العلماء؟. 

فإذا ثبت استحالة البداء على الله تعالی فتوجیه النسخ في حقه سبحانه هو أنه 
علم المصلحهة ذ في الحکم تارة فأشته بالشرع وعلم المفسدة تکون فيه تارة فنفاه 
بالنسخ ولذلك فائدتان : 

الأولی : رعاية الأصلح للمکلفین تفضلاً منه ك . 

الثانية: امتحان المکلفین بامتثالهم الأوامر والنواهي خصوصاً في آمرهم بما 
کانوا منهیین عنه ونهیهم عما کانوا مأمورین به» فان الانقیاد له آدل على الایمان 
قالطا ۳ 


8 پږ * 


.۳۲۱/۲ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي ٦٦١/٢‏ الأحكام لابن حزم 455/5. 

(۳) انظر: المعتمد ۸/۱٦۳؛‏ الفروق فى اللغة ص١5‏ ؛ التمهيد ۳۳۹/۲؛ آصول الفقه الإسلامى 
للزحیلی ۹:۰۲ 


۲۹6/۲ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٤( 
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الفرق بين النسخ والتخصيص بالشرط 


إذا كان الشرط من المخصصات. فانه يشترك مع النسخ في أن كلا منهما يغيّر 
الکلام السابق عما كان یقتضیه. فان الشرط یخرج من الکلام ما لولاه لدخل فيه 
وهذا تغییر لمقتضاه وکذلك النسخ بغیر الکلام المنسوخ عما كان یقتضیه من 
الحکم . 

وقد فرّق الاصولیون بين النسخ والشرط من آوجه: 

الأول: أن الشرط لا يصح إلا مقارناً بخلاف النسخ. إذ لا بد من تراخیه عن 
ل 

الثاني : أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروطهء آما النسخ فإنه يتحقق 
إذا وجد الناسخ؛ لأن النسخ رفع. فمتى ورد فلا بد من ارتفاع المنسوخ أما الشرط 
فإنه يتوقف عليه وجود الشيء ولكنه خارج عن ماهيته ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاتہ'''. ولا يخفى أن المراد بالشرط في باب التخصيص هو الشرط النحوي؛ 
أي: ربط مضمون جملة بجملة أخرى» وهو المراد في باب المقارنة بين الشرط على 
أنه مخصص وبين النسخ» وان كان الشرط النحوي في غير باب التخصيص إنما هو 
سبب على الاصطلاح الأصولي فقول القائل: (إن دخلت الدار فأنت طالق) لفظه 
شرط وحقيقته سبب» فلو دخلت لكان دخولها سبباً في طلاقها وهذا لا يصح أن 
نقول: إنه لا يلزم من وجوده وجود المشروطء. إذ العكس هو الصحيح فإنه ما يلزم 
من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم وهذا حقیقة السیب» وليس هو مثل 
شرط الوضوء للصلاة بحيث إذا عدم عدمت الصلاة وإذا وجد لم يلزم منه وجود 
الصلاة. 


.۱۹۹/۳ انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
انظر: النسخ في دراسات الأصوليين ص009.‎ )۲( 


الفروق في النسخ 1 ۱ 
ا[ ۶۷۹ — 
الثالث: قال البخاري کَأۂ: إن المعلق بعرضية أن يصير إيجاباً والمنسوخ لیس 


کزللی(۲۱. 

وهذا معناه: أن الحکم المعلق على شرط قابل أن یکون موجباً بمجرد وقوع 
الشرط ؛ أي: إنه لم يمنع من وقوعه الا وقوع الشرط. آما الحکم المنسوخ فليس 
عرضة أن یحکم به» ومثال ذلك: أن من قال: (آکرم الناس إن کانوا علماء) فان 
الشرط لاحق للأمر السابق ثم حکم الاکرام متوقف على مجرد الشرط» فهذا معنی 
کونه عرضة للایجاب أي: للتحقق. 

آما النسخ إذا قال: (آکرم بالناس) ثم قال: (لا تکرم الناس) فليس المنسوخ 


بعرضة 3 للتحقق . 
الرابع : وقاله البخاري کی : إن الشرط مع المشروط يمين. أما الناسخ مع 
المنسوخ فلس 0ئ00 


أي: إن وقوع المشروط عند وقوع الشرط هو کوقوع اليمين على الشيء 


٭ ی ٭ 


(۱) انظر: کشف الاسرار ۰۱۹۹/۳ 
( انظر : المرجع السایق ن ص . وانظر الفرق رقم ۸۶ ص ۵۸۲. 
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۳۳ 
الفرق بين النسخ والاستثناء 


الشرط أن کل منهما یغیّر الکلام السابق عما كان یقتضیه فان الاستثناء يخرج من 
الکلام ما لو لاه لدخل فيه وهذا تغییر لمقتضاه و کذلكث النسخ يغير الکلام المنسوخ 
عما كان یقتضیه من الحکم. 

والفرق بین الاستثناء والنسخ ما 200 

أولاً: أن الاستثناء لا یکون الا متصلاً بالمستنی منه خلافاً لابن عباس ی( 
آما النسخ فلا یکون الا متراخباً والا كان تخصيصاً جزثياً . 

ثانياً: أن الاستثناء يرد في الأخبار والأحكام بخلاف النسخ فانه لا يرد إلا في 
الأحكام فقط . آما ورود الاستثناء فی الأخبار فمثل قوله تعالی : وان لا يدعت مم 
کہ لها َاحَرَ ولا یوم اش الی حرم َه إلا بَألّحَن . . . € الآية [الفرقان: 934" . 

ثالثاً: أن المستثنی مرتبط بالمستثنى منه بأداة خاصة وهی أداة الاستثناء أما 
النسخ فليس كذلك . 

رابعاً: أن المستثنى غير مستقل بنفسه بخلاف الناسخ فهو مستقل. فلا يصح 
أن يقال: (إلا زيداً) دون ذكر المستثنی منه. 
)١(‏ انظر: الأحكام لابن حزم ٤/٤٤٤؛‏ كشف الأسرار للبخاري ۰۱۹۸/۳ ۱۹۹؛ شرح مختصر 

الروضة ۰۰۸۵/۲ ۵۸۲ المدخل لمذهب أحمد ص۲۵4؛ أصول الفقه للزحيلي ص٤٠۹‏ ؛ 


النسخ في دراسات الأصوليين ص ۰۵۵۷ 008. 

(۲) انظر: الأحكام للآمدي ۱۲۲/۲؛ آحکام القرآن لابن العربي 1۷/۲؛ أحكام الفصول 
7 

(۳) انظر: تفسير القرطبي "/ هلا. 


TO 
ت7 یو سیم دی یس یت | کب‎ 
لجمیع آفراده والنسخ يجوز أن يكون رافعاً لجمیع حکم النص.‎ 

سادساً: أن الاستثناء مانع لدخول المستثنى تحت لفظ المستثنی من آما النسخ 
فهو رافع لما دخل تحت لفظ المنسوخ وهذا على رأي بعض الأصوليين. 

سابعاً: وهو فرق عند ابن حزم ك بيّن فيه النسبة بینهما حيث قال: 

إن بين النسخ والاستثناء عموماً وخصوصاً مطلقاًء فان النسخ نوع من آنواع 
الاستثناء؛ لأنه استثناء زمان وتخصيصه بالعمل دون سائر الأزمان قال کل : ويكون 
حينئذ صاب القول إن كل نسخ استثناء وليس كل استثناء نسخا . 

ووجهه: بأن النسخ استثناء الزمان الثاني من إطلاق الفعل على التأبيد 
والاستثناء المطلق آعم» فان الجملة المستثنى منها بعضها لم يرد قط إلزامنا إياها 
بعمومها ولا أراد الشارع الا ما بقي منها بعد الاستثناء» وأما النسخ فالذي نهينا عنه 
اليوم قد كان مراداً منها بالأمس بخلاف الاستثناء'''. 


6 ف 


)۱( انظر : الأحكام 4 . 


۳۶ 


ما أذكره من الفرق بين النسخ والتخصیص انما هو على اصطلاح المتأخرين 
من علماء الاصول إذ على رأي المتقدمین من العلماء لا فرق بين النسخ 
والتخصیص؛ لان مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ هو رفع الحکم بجملته تارة 
- وهو اصطلاح المتأخرین - وبیان المراد بالعام والمطلق والظاهر وغیرها تارق ما 
بتخصیص أو تفسیر أو بحمل المطلق على المقید. حتی إنهم لیسمون الاستثناء 
والشرط والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبیان المراد» فالنسخ عندهم 
هو بیان المراد بغیر ذلك اللفظ”'' . 

وعند ذلك آقول: ثمة تشابه بين النسخ والتخصیص وذلك لأن کل واحد منهما 
يغيّر مقتضی اللفظ الداخل علیه "۰ وتشتد الحاجة إلى بیان الفرق في حالة النسخ 
الجزئي؛ آي: نسخ بعض الحکم فانه مشکل مع التخصیص؛ حتی إن الطوفي كا 
قال: لم يتحقق لي الجواب عن هذا الاشکال - وهو الفرق بين النسخ والتخصیص - 
هو أن يقال: إذا جاز ورود النسخ والتخصيص على بعض الحكم فبماذا يفرّق 
بينهما؟ 

فان قيل: بأن النسخ رفع والتخصيص بیان قلنا: صورتهما هاهنا متشابهة فلا 
يعرف أيهما الرفع من البيان. 

فان قيل: يفرّق بينهما بأن النسخ يكون بعد العمل بالنص والتخصيص قبله؛ 


)١(‏ انظر: أعلام الموقعين ۳۵/۱ أحكام القرآن لابن العربي ص۲۰۵؛ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى ۲/ 160. 

(۲) انظر: المستصفى ۱۱۰/۱؛ روضة الناظر ۱/٦۱۹؛‏ شرح مختصر الروضة ۵۸۷/۲؛ الأحكام 
للامدي ۱۱۳/۳؛ البحر المحیط ۲۳/۳؛ کشف الاسرار للبخاري ۱۹۸/۳؛ آصول الفقه 
للزحيلي ۲/ ۰.۹5۲ 


الفروق في النسخ 


ہے 
| 
حے 


فإذا قبل لنا: (اقتلوا المشرکین) ثم قيل: (لا تقتلوا آهل الكتاب) فان کان ذلك قبل 
قتالنا المشرکین كان تخصیصا وان كان بعده كان نسخا لبعض مقتضیات الحکم. 

قلنا : فالنسخ قد بينا جوازه قبل الامتثال وبتقدیر ذلك یعود الاشکال» فانه إذا 
قال لنا: (صوموا شهر المحرم) ثم قال لنا قبل دخول المحرم: (لا تصوموا منه غير 
عشرین يوماً) لم یعلم هذا تخصيصاً أو نسخاً للبعض ۴۳۲ . 

والذي اتفق عليه الأصوليون هو: أنه إذا علم التاريخ عند ورود الخاص مع 
العام وتأخر عن وقت العمل بالعام» فهو حینئذ ناسخ لذلك القدر الذي يتناوله من 
آفراد العام» ولا يكون تخصيصاً؛ لأن تأخير بیان العام عن وقت العمل غير جائز 
ومن هنا تعيّن أن الفاصل عندهم هو وقت العمل بالعام”'". 

ومثال التخصيص: تخصيص عموم آیة السرقة بحدیث النصاب» فاية السرقة 
قوله تعالی : #والسارف وَالْسَارِقَة فافطعوا آیدیهما6ه [المائدة: ۲۳۸" عامة في کل سارق 
سرق النصاب أو أقل» وخصّصها بالنصاب قوله كَكِيهِ: «تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعد|(*. 

ومثال النسخ: نسخ تقدیم الصدقة عند مناجاة الرسول وق فقد قال تعالى : 
لمیا الین اموا اک کم الرس فشا ين یکق وکر ملک کلف سر لک وآطهر کن 


يدوأ ود الله َو تم 4*0 [المجادلة: 017 . 


هش .۰ . 1 5 ۱ < کے 2 اسو e‏ رو رر رر سح 1 موم 
ثم نسخت بقوله تعالی: ےا سفق آن دموا بين یدی ونوم قب فاذ لمر معلوا 
7 - 


وکاب اله کم فأقیموا سوه وءاثوا كوه واطیموا الہ وَرَسُولمٌ وه حير با ملد 49 
[المجادلة: ۳۲۱۳" وهو نسخ لا إلى بدل. 


.۵۸۷ ۰۵۸1/۲ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر: إرشاد الفحول ص۱۱۳. 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي ۱۵۹/5 علم آصول الفقه لخلاف ص۰۱۸ 

)٤(‏ متفق عليه. البخاري: كتاب الحدود. باب قول الله تعالی: #والسارف والسَارَة اقط مها 
ایدِيَهَما٭ ۰۹7/۱۲ حديث رقم (1۷۸۹)؛ مسلم: كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها 
1۳۱۲/۳« حدیث رقم (۱). 

.۲ ۱/۲ تفسیر القرطبی ۳۰۱/۱۷ الاتقان للسیوطی‎ ۶۳۲٦/٤ انظر: تفسير ابن کثیر‎ )٥( 

۱ ۱ .۳۰۳/۱۷ انظر: تفسير القرطبي‎ )٦( 


الفروق في النسخ 


أما النسخ إلى بدل فمثاله نسخ حكم قوله تعالى: واي يتوت منکن 
ودروك دوجا وَصِيَّةَ لَأَرُوجهم مَتَنعًا ال الحول عَير إِخْرَاجْ* [البقرة: ©374٠‏ بقوله 
نعالى: وال بت منکم ودره اهنا برس بهن َة آتهر ممما م45 
[البقرة: .۶۲(۲۲۳٣‏ 

وقد فرق الأصوليون بینهما من آوجه عديدة وقد ذکر التفریق بینهما الکثیر من 
المصنفین في الأصول وذکروا فروقاً عديدة أوصلها بعضهم إلى عشرین» ولکن بعض 
هذه الفروق ما أحكام أو لوازم وقد اقتصر بعضهم على القلیل من الفروق "۰ آما 
الأوجه التي فرّقوا بها بینهما فهي *: 

أولاً: أن التخصیص دفع والنسخ رفع والمقصود بالدفع هو: أن التخصیص 
بیان أن حکم العام لم یتعلق إلا ببعض آفراده حين وروده دون البعض الاخر فانه 
خرج من حکمه من وقت ورود العام» آما الرفع في النسخ فهو: آن الحکم کان 
متعلقاً بكل الأفراد ثم بعد ذلك تغيّر الحکم ورفع بالنسبة لبعض الأفراد بعد ثبوته 
فيهاء أو رفع بالنسبة لكل الافراد في النسخ الكلي. 

ثانياً: في التخصيص يجوز اقتران المخصص بالعام أو تقدّمه عليه خلافاً 
للحنفية في هذاء آما النسخ فلا بد من تأخر الناسخ ولا يجوز اقترانه بالمنسوخ. 


.۲۲٢ /۳ انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير الكبير 2١59/5‏ ۱۷۰؛ تفسير القرطبي ۱۷۳/۳؛ أحكام القرآن للجصاص ۲/ 
۸ ۹.۔ 

(۳) كابن حزم وأبي الخطاب الحنبلي اكتفى كل منهما بفرق واحد وهو أن النسخ رفع 
والتخصیص بیان آو دفع . ۱ 
انظر : الأحكام لابن حزم 448/6 والتمهید لأبي الخطاب ۷۱/۲ 

)٤(‏ انظر: المراجع السابقة ن ص؛ البرهان ۱۲۹۵/۲؛ المستصفی ۱۱۰/۱ الأحكام للآمدي 
۳ التمهید لأبي الخطاب ۷۱/۲؛ روضة الناظر ۰۱۹۷/۱ ۱۹۸؛ شرح تنقیح الفصول 
ص۲۳۰؛ الابهاج ۱۲۰/۲؛ البحر المحیط ۲:۳/۳؛ کشف الاسرار للبخاري ۱۹۸/۳ 
المدخل لمذهب آحمد ص۲۷؛ ۲۸؛ ارشاد الفحول ص۰۱۲ ۱:۳؛ آصول الفقه 
الاسلامي للزحيلي ۹۶۲/۲؛ المناهج الاصولية للاجتهاد بالرأي ص۵۱۷ تفسیر النصوص 
۲/ :۰ النقص من النص » مجلة الجامعة عدد ۷۷ ص۲۸ - ۳۰ د. عمر بن عبد العزیز 
النسخ في دراسات الاصولیین ص ۰۵40 وما بعدها؛ الفروق في الاصول ۳/ب. 

2 الدفع هو صرف الشيء قبل الورود» والرفع صرف الشيء بعد وروده. الکلیات ص ۵۰؟. 


000 ف 
لفروق في النسخ "Een‏ 

200 أن التخصيص لا دغل الام ار اس ليه أن کرت 
المأمور به متعدداً وذلك ليتحقق العموم في المتعدد إذ الواحد لا عموم فيه فلا 
يصح أن یتطرّق إليه تخصيص وهذا بخلاف النسخ فانه قد يرد على الامر بمأمور 
واحد أو على الامر بأكثر من مأمور واحد. 

رابعاً: أن التخصيص إذا تطرّق للعام فإنه لا يفقده صلاحية الاحتجاج به فيما 
يستقبل من الزمان فإنه يبقى معمولاً به فيما عدا صورة التخصيص . أما النسخ فإنه 
يفقد المنسوخ صلاحية الاحتجاج به إذا كان وارداً على الأمر rh‏ 
النسخ الجزئي أو في الكثيرين إذا كان كلياً. فعموم قوله تعالى: #لمطلفت یرب 
أَنفْسهن له وو ولا یل کی أن یکمن ما حى ال ف أَيَحَامهنَ* [البقرة 1 
بعر a‏ یا ٦‏ 216 ادا نکم ی ا 
کے موک فا لک لھ من لو دوا قوش وشن سرا يلا 26 
[الأحزاب: 959 وقد 5 الاية الأولى بعمومها على شمول حکم التربص 
للمطلقات كافة سواء كز مدخولاً بهن آو لا» فعدتهن ثلائة قرو وآية الأحزاب 
آخرجت من عموم الاية السابقة المطلقات غير المدخول بهن» ولکن بقیت الاية 
الأولى حجة في المدخول بهن ذوات الاقراء. 

آما النسخ فمثاله: أن عدة المتوفی عنها زوجها كان الواجب علیها التربص 
حولاً كاملاً» ثم النسخ بالتربّص آربعة آشهر وعشراء فکان النص السابق ملغى ولا 
یستدل به بعد ورود الناسخ بالكلية؛ لان النسخ ورد على مأمور واحد فیه . 

خامساً: أن التخصیص يبين أن ما خرج عن العموم لم يكن المتکلم قد آراد 
بلفظه الدلالة عليهء آما النسخ فيبين أن ما خرج لم يرد التكليف به. 

سادساً: أن التخصيص يجوز بالقياس والإجماع بغيرها من الأدلة السمعية 
والعقلية. أما النسخ فلا یکون الا بخطاب من الشارع. 

سابعاً: أنه يجوز نسخ بعض آحکام شريعة بشريعة» ولا يجوز تخصیص شريعة 
بأخرى . 

ثامناً: أن العام يجوز نسخ حكمه حتى لا يبقى منه شيء بخلاف التخصيص 


.5١7/54 انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( .١١7 /7” انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


الفروق في النسخ 


فإنه لا يجوز أن يرد على العام حتى لا يبقى منه شيء من الأفراد اتفاقاً» فالتخصيص 
نے کون ير رت و سوہ رپ ےہ 
فالنسخ آعم من التخصیص كما هو رأي البيضاوي ك" والعموم والخصوص بين 
النسخ والتخقيص عبر سی وسیأتی : في الفرق الاتی عند مناقشة هذا. 

تاسعاً: أن التخصيص اعم من النسخ فكل نسخ تخصيص وليس كل تخصیص 
نسخا؛ أن النسخ لا يكون إلا : تخصيص الحكم ببعض الأزمان والتخصيص يعم 
تخصيص الحكم ببعض الأشخاص وبعض الأزمان. 

ولكن هذا الفرق غير مسلم عند أكثر الأصوليين فقد ناقشه الغزالي کَِلل: بان 
الأعيان والأزمان ليسا من أفعال المكلفين والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان 
والتخصيص یرد على الفعل في بعض الأحوال”". 

وناقشه الآمدي اه بأنه لا يصح› لأنه إن ثبت ما ذكر من صفات التخصيص 
الفارقة بينه وبين النسخ داخلة في مفهوم التخصيص أو ملازمة خارجية» فلا وجود 
لها في النسخ فلا يكون التخصيص آعم من النسخ؛ لأن الأعم لا بد وآن یصدق 
الحکم به مع جميع صفته اللازمة لذاته على الأخصء وذلك مما لا يصدق على 
النسخ فلا يكون النسخ تخصيصا. 

قال : ولقائل أن يقول: ما ذكر من الصفات الفارقة بين التخصيص والنسخ إنما 
هو فروق بين آنواع التخصيص آعم من النسخ ومن جميع الصور المذكورة. 

قال: وهذا اعتراض صحيح إلا أن یتحد الاصطلاح في التخصیص والنسخ 
واطلاق اسم التخصيص على بعض الأنواع المذكورة» والنسخ على البعض الاخر 
فاا 

وعلى عدم التسليم بالعموم والخصوص بين النسخ والتخصيص فان النسبة 
بينهما هي التناقض؛ لأن النسخ إبطال للحكم ورفع له والتخصيص تقرير وبيان له؛ 
لأنه عبارة عن بيان المراد من اللفظ العام» فإذا بان المراد منه به استقر الحکم» 
ورفع الحكم وتقريره آمران متناقضان. وهذا الوجه قد ذكره الطوفي كُأَنْهُ مع أنه ذكر 


(۱) انظر: المنهاج مع الابهاج ۰۱۲۰/۲ (۲) انظر: المستصفی ۰۱۱۱/۱ 


الفروق في النسخ 
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هم 


في موضع آخر من کتابه أن بینهما عموماً وخصوصاًء فالتخصیص آعم؛ لأن 
التخصیص بیان والنسخ رفع» ورفع الحکم یستلزم البیان والبیان لا یستلزم رفع 
الحکم. 

عاشراً: أن النسخ لا یدخل الأخبار بل هو خاص بالأحكام خلافاً للمعتزلت 
والتخصيص بخلافه فانه يدخل الأخبار والأحكام» ومثال دخول التخصیص فى 
الأخبار تخصيص الاخبار عن ملكة سبأ بأنها أوتيت من كل شيءء خصّص الحس 
e‏ 

حادي عشر: إن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله» أما التخصيص 
فيجوز فيه بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة على الخلاف في هذا" . 

ثاني عشر: أن التخصيص لا يدخل إلا اللفظ العام آما النسخ فانه يرفع 
الحکم العام ویرفع حكم الخاص» ومثال ورود سو اد وی و العام نسخ 


عموم قوله تعالی: لب کب تم تر با مت له اور کین جلد ولا تب 
سے رڪ ر 


م شبلدة آبدا یف م الْفسقون 9 [النور: rg‏ رم تعالى: 07 لذبن رمون آززجهم 
ور یکی هم ڈیہ إلا اشم نشهد؛ أيه أي تبدن بم َم کین الصيف © ...>> 
[النور: “٦‏ . 

فالآية الأولى عامة في الأزواج وغيرهم من القاذفين وقد خرج من متناولاتها 
الازواج بالاية الثانية نسخا جزئیا فيما تعارضتا فيه» وكان نسخا لا تخصيصا لثبوت 
تأخر نزول الاية الناسخة وان كانت متصلة بها نظما. 

ومثال ورود على شخص واحد؛ نسخ عدة المتوفى عنها زوجها من 
التريئص سنة إلى التربص أربع آشهر وعشراً» حيث قال تعالی : ای رک منکم 
یدرد روا وَصيَة لَأَرُوجهم متنعا 0 الَحوْلِ غير إِخْرَاج» [البقرة: ۳۲۲6۰" وقال: 
#وَالدِنَ تور منک ودروت ونا یترصن یر کا آ3 ہر کک € [البقرة 0 


( انظر: شرح مختصر الروضة ۰۳۳۵/۲ ۵۸۸/۲. 

(۲) انظر: المعتمد ۳۸۷/۱ آصول السرخسي ۰۵۹/۲ 5٠‏ ؛ کشف الأسرار للبخاري ۱۹۸/۳ ؛ 
روضة الناظر ۱۹۸/۱ آصول الفقه الاسلامي ۰۹56/۲ 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي ۰۱۷۱/۱۲ )٤(‏ انظر: تفسیر القرطبي ۰۱۸۲/۱۲ 

۰۱۷۳/۳ انظر: تفسیر القرطبي‎ )٦( .۲ ۲۱/۳ انظر : تفسیر القرطبي‎ )٥( 


الفروق في النسخ 
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ومثال تخصيص بعض آفراد العام ما سبق آول الفرق. 

ثالث عشر : أن التخصیص مخصوص بالاعیان والنسخ مخصوص بالازمان 
بدلیل آنهما المتبادران إلى الافهام عند اطلاقهما. قاله السبكي کته 

رابع عشر: أن التخصیص بیان ما آرید بالعام والنسخ بیان ما لم يرد 
بالمنسوخ. 

خامس عشر: آن دلیل الخصوص یقبل التعلیل ودلیل النسخ لا يقبله» وهذا 
الفرق عند الحنفية" " ویحتاج إلى بیان وتوضیح وهو: أن قولهم دلیل النسخ لا یقبل 
التعلیل سببه هو: أن النسخ إبطال ورفع لحکم من آحکام الله تعالی ولا مجال للرأي 
في إدراك مدد الاحکام إذ النسخ بیان مدة الحکم. 

ولأجل أن النسخ لا یقبل التعلیل قالوا: إن القیاس لا یکون ناسخاً لشيء من 
الأدلة» لعدم قابلية النسخ للتعلیل الذي هو آساس التعددية في المسکوت'''. 

وذلك أنه لو تم الوقوف على علة النسخ لقارن العقل بها ورود العام وخصّصه 
قبل ورود النسخ الذي من شرطه التراخي ولکن لعدم الوقوف على علته كان النسخ 
موقوفاً على النص النقلي من الشارع دون تعلیل. 

آما التخصیص فليس فيه إبطال لحکم من آحکام الله وإنما هو بیان المراد من 
اللفظ العامء ولهذا جاز تعلیله فانه یتضمن حکماً شرعياًء والأصل في الأحكام 
التعلیل الا ما استثني من ذلك کالعبادات . 

ومن الآثار لهذا الفرق الأخير هو: أن العام الذي نسخ جزئیاً تبقی دلالته على 
الباقي قطعية؛ لانه لا يتطرّق إلى العام احتمال خروج بعض آخر من الباقي قياسا 
على ما نسخ؛ لان النسخ لا يقبل التعليل فلا يشاركه شيء» فلا يكون العام ظنیا؛ 
لأنه لا احتمال» آما دليل التخصيص فیقبل التعليل فينشأ بالتالي احتمال خروج بعض 
آخر من الباقي بعد التخصيص قیاسا على ما خضص٠‏ إذ العلة موجودة» فإذا وجدت 
العلة آمکن القیاس» وإذا أمكن القياس تطرّق الاحتمال إلى الدليل فيورث الظنية في 
العام المخصوص؛ لأنه لا قطعية مع الاحتمال. 


۰۱۹۸/۳ انظر: کشف الاسرار للبخاري‎ )١( 
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الفروق في المطلق والمقید 


۳۵ 
الفرق بين المطلق والعام 


المطلق في اللغة: اسم المفعول من أطلقت الشيء آطلقه إطلاقاًء ومعناه: 
ال نانگر مره آطاتے سس اه رککت ی 

وفي الاصطلاح للعلماء فيه تعریفان"" نهج في الأول: التعریف من حیث 
دلالته على الماهية» فقيل فیه : اللفظ الدال على الماهية بلا قید . 

ونهج في الثاني: التعریف من حيث دلالته على الافراد الخارجية فقيل فیه : 
التقناو ل لراعل لا عه با فان فة فام لحنسة: 

مثاله: (رجل) من قولنا: (في الدار رجل) والتعریف الثاني أقرب إلى مجال 
بحث الاصولیین؛ لأن بحوثهم تتعلق بقواعد استنباط آحکام آفعال المکلفین 
والتکلیف متعلق بالافراد» لا بالمفهومات العقلية التي منها الماهية المجردة. إضافة 
إلى أن الماهية لا وجود لها في الخارج بل هي آمر عقلي» وهذا عکس الافراد فان 
وجودها في الخارج آمر مساعد على الالتفات إليها في التعریف. 

وبين المطلق والعام التقاء من وجه وافتراق من وجه" 

آما وجه التقائهما فهو: أن المطلق يصح أن یطلق عليه اسم العام. 

ووجه ذلك: أن ما یصدق عليه المطلق من الاعیان غير منحصر؛ وهو صالح 


.۱۵۱۸/6 انظر: الصحاح‎ )١( 

(۲) انظر: آحکام الفصول ص۱۷۲؛ التعریفات ص۲۱۸ ميزان الأصول ص۳۹۲؛ جمم 
الجوامع بشرح المحلي ۷۹/۲؛ روضة الناظر ۱۹۱/۲؛ شرح تنقیح الفصول ص٢٦۲؛‏ کشف 
الأسرار للبخاري ۲۸۲/۲؛ حاشية التفتازاني على شرح المختصر ۱۵۵/۲؛ نشر البنود ۱/ 
۶ ارشاد الفحول ص۱1۶؛ مذكرة آبرز القواعد الأصولية للدکتور عمر عبد العزیز 
ص ۸۵. 

(۳) انظر: البحر المحیط ٤۳۳/۳‏ ؛ ارشاد الفحول ۶۱۱١‏ المدخل لمذهب آحمد ص55 ۲؛ 
اللیث العابس خ۱۱/ب۰ 3/۱۲؛ الفروق في الأصول /1. 


الفروق في المطلق والمقيد "en‏ 
لكل منهاء ومن هذه الحيثية أطلق عليه أنه عام أو أنه عام عموم صلاحية را 
عموم بدل . 

وعمومه فى موارده هذه سببه: أنه من قبیل الجنس للذوات والأعیان التی 
تدخل تحتهء رات بالجنس معناه: حقيقة توجد في جميع الأعيان» فيقع 565 
الأعیان ضرورة اشتمالها على تلك الحقيقة. 

وهذا بخلاف عموم العام فإنه يدل على الاعیان والذوات بالوضع فانها من 
مدلول اللفظ فيه ویطلق عليه العام عموم الشمول» أو عموم المعية. 

وکان المطلق عاماً عموم بدل أو عموم صلاحية؛ لآن الحکم إذا ثبت لواحد 
من آفراده فانه لا يثبت للآخر. 

آما العام فقيل فيه: عام عموم شمول أو عموم معیة؛ لان الحکم إذا ثبت فانه 
يثبت لكل واحد من أفراده مع ثبوته للآخر. 

آما الفرق بین المطلق والعام فهو: أن العام عمومه لأفراده شمولي أما 
ا ت كد 

والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل هو أن عموم الشمول كلي يحكم فيه 
على كل فرد فرد. 

أما عموم البدل فهو كلي من حيث إنه لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع 
الشركة فیه» ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد» بل على فرد شائع في أفراده. 
يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة. 

ويتضح الفرق بأن براءة الذمة والخروج من العهدة حين الأمر بالمطلق يكون 
بفرد واحد أي فرد بینما لا يكون ذلك في الأمر بالعام الا بجميع الأفراد التي 


5 6 
56 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري ۲/٤۲؛‏ البحر المحيط ۷/۳؛ إرشاد الفحول ص۰۱۱ 
۵ المدخل لمذهب أحمد ص55 ۲؛ تفسير النصوص ۱۲/۲؛ المناهج الأصولية للاجتهاد 
بالرأي ص٦٦٦‏ - ۸٦٦؛‏ علم أصول الفقه لخلاف ص۱۸۲؛ الموجز في أصول الفقه 
ص8١٠.‏ 


الفروق في المطلق والمقيد 


۳۹ 


اختلف الاصولیون في المطلق هل هو فرد من آفراد النكرة آم إنه مغایر لها؟ . 

فذهب الامدي وابن الحاجب - رحمهم الله ومن وافقهم في تعریف المطلق 
من حيث آفراده إلى أن المطلق فرد من آفراد النکرة وذلك الفرد هو النکرة 
المحضة؛ آي: التي لم تقيد بوحدة ولا بغیرها . 

فالمطلق عندهم هو ما دل على شائع في آفراد جنسه من غير تقييد بوحدة ولا 
بكثرة مثل : (رقبة وإنسان. . .)7 . 

وذهب آخرون منهم: الرازي والبيضاوي وابن السبكي ‏ رحمهم الله إلى أن 
المطلق مباين للنكرة» فالنكرة عندهم ما دل على شائع في جنسه» سواء كان الشائع 
واحداً ک(رجل) أو جمعاً ک(رجال). 

والمطلق عندهم ما دل على الحقيقة من غير تقييد» والمراد من الحقيقة: ماهية 
الشيء بها يتحقق ويوجد؛ كالإنسان يتحقق بالحيوانية والناطقية» والفرس يتحقق 
بالحيوانية والصاهلية. ومثال المطلق عندهم: الرجل خير من المرأة؛ أي: حقيقة 
الرجل خير من حقيقة المرأة» فالمراد من كل منهما الحقيقة دون الأفراد؛ لأن من 
آفراد النساء من هن کی من بعض الرجال"؟. 

فعلی الرآي الأول لا فرق بين النكرة والمطلق. وقد قال الامدي کل 
(المطلق هو النكرة في سياق الاثبات)"۳ . 

وقد قال الزركشي كَُنْهُ: إن الداعي للامدي إلى ذلك هو أصله في إنكار 


(۱) انظر: الأحكام للآمدي ۳/۳؛ مختصر المنتهى بشرح العضد ۶۱٥٥/٢‏ آصول أبو النور زهير 
۱ المناهج الأصولية ص۰1۷ .٦٦۸‏ 

(۲) انظر: المنهاج مع الإبهاج ۰۹۱/۱ ۹۲؛ نهاية السول ۳۱۹/۲. 

(۳) الإحكام ۱۳/۳ وانظر: الكليات ص۸:۸. 


الفروق فىا ق والمقید سس 
پر ےہ م E‏ كك 
الكلي الطبیعی''ٴء وأما ابن الحاجب فإنه لا ينكره بل هو مع الجمهور في إثباته لکن 
الداعي له إلى ذلك هو موافقة النحاة في عدم التفرقة بين المطلق والنكرة" . 

وأما الفرق بينهما على من يرى الفرق فهو: أن المطلق هو اللفظ الدال على 
الحقيقة من حيث هي من غير اعتبار عارض من عوارضهاء أما النكرة فالدال على 
الحقيقة مع وحدة؛ أ" مع الدلالة على كونه واحداً إما بالشخص أو بالنوع أو 
بالجنس» وكان غير معین؛ كقولك: (مررت برجل)”". 

ومرجع هذا التفريق هو التقسيم الذي ذكروه في هذا الباب وهو: أن اللفظ 
الدال على الحقيقة من حيث هي من غير اعتبار عارض من عوارضها فهو المطلق» 
والدال على تلك الحقيقة مع وحدة معينة هو المعرفة» والدال عليها مع وحدة غير 
معينة هو النكرة؛ والدال عليها مع وحدات أي: مع كثرة؛ إن كان محصورا فهو 
العدد» وإن لم يكن محصورا بل استوعب جميع جزئيات تلك الحقيقة فهو العام. 

فتلخص من هذا التقسيم : أن الفرق بين المطلق والنكرة هو أن المطلق لا نظر فيه 
إلى العوارض آما النكرة فتدخل في الحقيقة التي اعتراها عارض الوحدة غير المعينة. 

وقد أورد على هذا التقسيم مناقشات طويلة» يهم منها في هذا السياق: أن 
اعتبار الوحدة في مدلول المعرفةء ومدلول النكرة يوجب خروج؛ نحو: (الرجلین 
والرجال) عن حدّ المعرفة؛ لأنه اعتبر الوحدة فيها وهذا متعدد وهو باطل» ويوجب 
خروج؛ نحو : (رجلين ورجال) عن حد النكرة وهو باطل ا 

وسیب تردد قول الاصولیین فیها هو: أن بعضهم سلك مسلك النحاة» 
وبعضهم نظر إلى آثر التفریق بینهما في الفقه. 

وقد ذهب البخاري كه إلى أنه لا فرق بینهما على اصطلاح الأصوليين 
وقال: الصواب أنه لا فرق بينهما في اصطلاح أهل الاصول. إذ تمثيل جميع العلماء 


)١(‏ الكلي الطبيعي هو: الكلي الموجود في الطبيعة أي: في الخارج. التعريفات ص185. 

(0) انظر: البحر المحيط .٦١٤/٣‏ قلت: وإنكاره هو الصحيح كما قال ابن تيمية في موافقة 
صريح المنقول ۱۲۷/۱ وكونه ليس بموجود في الطبيعة أي خارج الأذهان حماية لصفات 
الباريء من النفي رداً على من زعم برب مطلق فيلزم نفي الصفات على قوله. 

(۳) انظر: الإبهاج ۹۲/۲؛ التحصيل ۳4۶/۱ نهاية السول ۰۳۲۰/۲ ۳۲۱؛ البحر المحيط ۳/ 
۹ آصول الزحیلی ۰۲۱۷/۱ ۱۸ ۲. 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق. 


سس الفروق في المطلق والمقید 
س سس سح سس سک هك 


المطلق بالنکرة في کتبهم یشعر بعدم الفرق . 

وهذا غير قادح في التفریق بینهما؛ لأن مجرد التمثیل لا یعتبر مستنداً في نفي 
الفرق؛ لان المطلق والنکرة یشترکان في صیاغة الالفاظ من حيث الأحكام اللفظیت 
والحق مع من آثبت الفرق يدا باثاره الفقهية؛ كالزركشي د اه اذ قال: . 
ينبغي لابن الحاجب موافقة النحاة فی عدم التفرقة بینهما؛ لآن النحاة سیون 
في الفرق لاشتراك المطلق والنکرة في صياغة الألفاظ من حيث قبول (آل) وغیر ذلك 
من الاحکام فلم یحتاجوا إلى الفرق. 

آما الأصوليون والفقهاء فانهما عندهم حقیقتان مختلفتان. آما الأصولي فعلیه 
أن يذكر وجه الممیز فیهما فإنا قطعا نفرّق بين الدال على الماهية من حيث هي هي 
والدال علیها بقید الوحدة غير المعینة» كما نفرق بين الدال علیها بوحدة غير معينة 
وهو النكرة» ومعینة وهي المعرفةء فهي حقائق ثلاث لا بد من بیانها . 

وأما الفقیه؛ فلأن بعض الاحکام تختلف عنده بالنسبة إليهاء ألا تری أنه لما 
استشعر بعضهم التنکیر في بعض الألفاظ اشترط الوحدة. 

ونقل قول الزرکشي یی فیمن قال: (إن كان حملها غلاماً فأعطوه کذا) فکان 
غلامین لا شيء لهما؛ لآن التنكير پشعر بالتوحید ویصدق آنهما غلامان لا غلام . 

قال : فانظر کیف فرّق الفقهاء .نين المطلق والنکرة. 

وحقق ي القول فیهما بأن المطلق قسمان: 

آحدهما: أن يقع في الانشاء فهذا يدل على نفس الحقيقة من غير تعرض لامر 
زائد وهو معنى قولهم: سس ا 00 دون الصفات لا بالنفي ولا 
بالإثبات؛ كقوله تعالى: ی اله یمک أن توا برد که [البقرة: /7]3107" . 

والثاني : أن يقع في الأخبار» مثل : رأيت ہے فهو لإثبات واحد مبهم من 
ذلك الجنس غير معلوم التعيين عند السامع» وججعل مقابلاً للمطلق باعتبار اشتماله 
على قيد الوحدة. قال: وعلى القسم الأول ينزل كلام الرازي» وعلى الثاني ينزل 
کلام ابن الحاجب٣٣'‏ 


.۳۲٣ص انظر: كشف الأسرار ٢/٤۲؛ شرح ابن ملك للمنار‎ )١( 
.٦١٤ ۰۱۱۶/۳ انظر : البحر المحيط‎ )۳( .555/١ انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 
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۳۷ 


الفرق بین حمل المطلق على المقید وتخصیص العموم 


المقید في اللغة: اسم المفعول من قیدت الشيء أقيده تقیید وهو ما يقابل 
المطلق» ویقال: قیدت الدابة إذا ربطتها ومنعتها . 

والمقید أيضاً موضع القید من الفرس والخلخال من المرأةۃ''٭. 

وسلك العلماء في تعریفه مسلکین كما سلکوا في المطلق"" آحدهما: یعرفه 
من حيث دلالته على الماهية وقيل فیه : اللفظ الدال ٦‏ الماهية الموصوفة بأمر زائد 
علیها . 

والآخر: یعرفه من حيث الدلالة على الأفرادء وقيل فیه: اللفظ المتناول 
لمعين» أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. 

وأما الحمل فمعناه: أن يكون المقيد بياناً للمطلق فيراد بالمطلق الوارد في 
النص السابق المقيد الذي ورد في النص الآخر؛ وأثره: هو تقليل شيوع المطلق 
وانتشاره .. 

وعند الحنفية لا يعتبر حمل المطلق على المقيد بياناً إلا إذا اقترنا أو في حالة 
جهل التاريخ فيعتبران مقترنين» أما إذا علم المتأخر فإنه ناسخ . 

وفرقوا , بين النسخ والبيان بأن البيان ليس فيه إلغاء لإرادة الشارع الأولى بعد 
استقرارها والعمل بمقتضاها بالإرادة الثانية التي أنهت أمد العمل بالحكم الأول 
وأثبتت العمل بالحكم الثاني» بل البيان إظهار لإرادة الشارع في المبين. 


(۱) انظر: الصحاح 019/7. 

(۲) انظر: ميزان الأصول ص95"؛ أحكام الفصول ص۱۷۲؛ شرح تنقيح الفصول ص٢٦۲؛‏ 
كشف الأسرار للبخاري 7877/7؛ روضة الناظر ۱۹۱/۲؛ حاشية التفتازاني على شرح العضد 
۲ ارشاد الفحول ص54 .١1‏ 
وانظر معنى الحمل في : مناهج الأصوليين في التشریع بالرأي ص ٠‏ 0۰ ۱ء بحث النقص 

ود ہس الجامعة الإسلامية عدد ۰۷۷ ۷۸ ص1۵ للدکتور عمر بن عبد العزيز. 


الفروق في المطلق والمقید 


وتقييد المطلق شبيه بتخصيص العموم. ولهذا ألحق بعض الأصوليين باب 
المطلق والمقيد بالعام والخاص مع أنه ليس منهء كما قال ابن العربي كال ومن 
ذلك صنيع إمام الحرمین كه حيث جعل حمل المطلق على المقيد ضمن مسائل ما 
یخصص به عموم الكتاب والسنة ۳. 

وكذلك فعل الرازي ك إذ قال: (القسم الرابع من كتاب العموم والخصوص 
حمل المطلق على المقيد)”"'. وقد عقب الأصفهاني ك على ذلك بقوله: (لقائل 
أن يقول حمل المطلق على المقيد ليس من أحكام العموم والخصوص. 

وجوابه: أن المطلق له عموم من حيث الشيوع وان لم يكن العموم استغراقياً. 
والتقييد نوع تخصيص له فلهذا جعله من باب العموم والخصوص)"*. 

ووجه التشابه بين التخصيص والتقیید : هو أن كلا منهما ينهي عموم اللفظء الا 
أن الأول يؤثر في شمول العامء والثاني يؤثر في شيوع المطلق. 

وتفصيل الفروق بينهما فيما يلي : 

الات اح نَا كان الطاع ماک هت و ا ات تنا 
يتناوله اللفظ ظاهراًء فاذا قيل : (أعتق رقبة) فان لفظ : (رقبة) لا يدل لغة على المؤمنة 
أو الکافرة» بل هو ساكت عن ذلك. فاذا قيد بوصف الإيمان فقيل : (أعتق رقبة مؤمنة) 
فقد حدث التصرف فیما كان اللفظ ساكتاً عنه في وضعه اللغوي» وتم بیان ما لم یتناوله 
اللفظ بأصل اللغة؛ لأن عموم العام وضعي فکان التخصیص تصرفا في المفهوم اللغوي 
الناطق بصرفه عن كل متبادر إلى بعضه آما التقييد فنوع زيادة على المفهوم اللغوي. 

ثانياً: أن في تقبید المطلق يتم العمل باللفظ المطلق وبالقید في نفس الأمر 
المحكوم به فيهماء آما في التخصيص فیعمل بالنص المخصوص في أفرادٍ غير 
الأفراد الذين يدخلون تحت الخاص. 


۰۶۳۶/۱ انظر: المحصول لابن العربي ص٤٥٦. (۲) انظر: البرهان‎ )١( 

(۳) المحصول للرازي ۱/ق۲۱۳/۳. 0( الکاشف خ۳۰/۳. 

/١ انظر: كشف الأسرار للبخاري ۱۹۸/۳؛ شرح تنقيح الفصول ص۲۲۰ ؛ الفروق للقرافي‎ )٥( 
مناهح الأصوليين في الاجتهاد بالرأي ص ۰۵۷۳ ۵۷؛ الموجز في أصول الفقه‎ ۰ 
.1/١ ص۱۱۹ الفروق في الأصول‎ 
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E 

الثاً: التخصيص يجوز بما هو ليس من جنس الکلام آما التقييد فلا بد من 
کونه كلاماً . 


رابعاً: أن التخصیص ينقص من أفراد العام الذين تبرأ بهم الذمة في الأمر 
بالعام. أما التقييد فلا ينقص من متناولات المطلق الذين تبرأ بهم الذمة. وقال 
ا 

وبيانه أن المطلق والمقيد معناه: أن يكون المطلق ماهية كلية فيذكر معها أو 


ر کے مر 


ابيا هه 


بعدها قيد نحو: لمَتَحِرُ َو [المجادلة: ۳]" ' وفي آیة أخرى : #فتَحرر رق 
مت [النساء: 4۲]'' فهذا هو المطلق الذي يحمل على المقید؛ لأن المقید زاد 
علی الثابت ولا مدلول القید» آما ]ذا کان اللفظ عانا فالقید یکرت منقصا بان اغے چنا 
ما عدا محل القید وفي المطلق لا یکون منقصاًء فالفرق آنك في المطلق زائد على 
مدلول اللفظ ولم تبطل منه شیئ فلم یعارض التقييد اللفظ السابق؛ بخلاف صيغة 
العموم یحصل التعارض فیها؛ ومعنی هذا: أن الذمة في المطلق تبراً بفرد واحد وإذا 
ورد عليه التقييد فانها تبرأ بفرد واحد أيضاء فلم يتغيّر المطلوب بسبب التقیید لا 
بالزيادة ولا بالنقصان. آما في العام فان الذمة لا تبراً إلا بالجمیع فإذا ورد 
التخصیص برأت بما دون المخصوص فأنقص التخصیص بعض آفراد العام باخراجها 
وبهذا یظهر أن التخصیص یوثر بالنقص آما التقييد فلا یؤثر بزيادة ولا نقصان. 

خامساً: أن التقييد إنما يجري في المطلق في حالة الأمر وخبر الثبوت لا في 
النهي وخبر النفي - على رأي آکثر الأصوليين خلافاً للرازي كله آما التخصیص 
فيجري في النهي والخبر المنفي"*. 

وذلك لأن لفظ المطلق إذا ورد في سياق النفي أو النهي فانه یکون من صيغ 
العموم فإذا قال الشارع: لا تعتقوا رقبة» ثم قال: لا تعتقوا رقبة کافرق فان لفظ 


۰۲۰۱۷ ۰۲۲۰ انظر: شرح تنقیح الفصول ص‎ )١( 

(۲) انظر: سير ۳3۷ ۸ © انظ سر اقرط ی 

(4) انظر: الفروق سرن ۰۱۳4/۱ وما بعدها+؛ شرح تنقیح الفصول ص۱۲۸ تهذیب الفروق 
۱ ۹ء ۱۱۵۳/۱ البحر المحیط 1۳۰/۳ 


تخر الفروق في المطلق والمقید 

یخی 
الرقبة الأول من صيغ العموم؛ لأنه نکرة في سياق النهي» فلو حملنا لفظ الرقبة 
الأول على الثاني المقید بالکافرة لكان مخصصاً للاول فیخرج منه الرقاب المومنة 
على امتناع العتق » والعموم في الأول يقتضي عدم اخراجها فلم یکن في الحمل 
جمعاً بين الدليلين كما يكون في المطلق مع القيد كما في قوله: (أعتقوا رقبة) ثم 
قوله: (أعتقوا رقبة مؤمنة) بل التزام للتخصيص بغير دليل وإلغاء للعموم من غير 
موجب. وذلك بخلاف هذه النكرة لو كانت فى سياق الأمر فانها حینئذ لا تكون 
عامة بل مطلقاً فيكون حملها على نص التقیید جمعاً بين الدلیلین . 

بايا [0:ا سو اک 0 ج اذا کان اتا لاہ جور 
التخصیص بالأدلة الأخرى غير اللفظية كالقياس والاجماع - والمقید لا يلزم له ذلك؛ 

وهذا الفرق يتوجه على رأي من يشترط الاستقلال في التخصيص وهم 
الحنفية» آما الجمهور فالاستثناء عندهم تخصيص وليس بمستقل» أما الحنفية 
فیفرقون بين التخصيص والقصر: فالتقييد نوع من قصر العام على بعض آفراده 
ولكن لا يسمونه تخصيصاً لعدم استقلاله بالمعنى» إذ يفرقون بین القصر والتخصيص 
بهذا بناءاً على اشتراطهم في المخصص ثلاثة شروط وهي: استقلال المعنى. 
ومقارنة العام ومساواته له في فوة الدلالة. فإن تخلف شرط الاستقلال فهو عندهم 
قصر ولیس تخصیصا وکل تخصیص قصر ولیس کل قصر تخصیصا عندهم وان 
تخلف شرط المقارنة فهو نسخ لا تخصيص” . 


۶ ی # 


(۱) انظر: المناهج الاصولية للاجتهاد بالراي ص۰51۵5 ۰۵1۲ ۵۷۳. 
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الفرق بين التقیید والنسخ 


بين التقیید والنسخ تشابه من حيث إن كلا منهما يؤدي إلى العمل بالتص اللاحق . 

وبالرغم من دخول التقييد تحت البیان وأنه یصدق في الفرق بینه وبين ن النسخ ما 
یصدق في الفرق بين النسخ والبیان"" الا أن بعض الاصولیین آفردهما بالتفریق 
000 

أولاً: أن التقييد مفرد فإنه وصف. والوصف قد يكون مفرداً. أما النسخ فإنه 
جملة» وذلك لأن الناسخ من شرطه التراخي وعند ذلك يلزم استقلاله بالمعنى ولا 
يكون ذلك إلا بكونه جملة مفيدة. 

انیا: آن التفیید وصف للفظ یریت آما النسخ فليس كذلك» ففي قوله 
تعالی : َر رکب وک [النساء: 797" یکون لفظ التقیید وصفاً ونعتاً للفظ 
المطلق. آما الناسخ فليس هو من صفات ام 

ثالثاً: أن النص المطلق بعد تقييده یظل دلیلاً على الحکم ولا يرفع ولا ينتهي 
العمل به وكل ما فيه هو الاستدلال به مع القيد. أما النسخ فإنه ينهي العمل 
بالمنسوخ ويرفعه ويبطل الاستدلال به. 

رابعاً: أن التقييد يدخل الأخبار أما النسخ فلا يدخلها . 

خامساً: أن التقیید يكون بالنص السابق أو اللاحق أو المقارن آما النسخ فلا 
يكون إلا باللاحق المتأخر؛ لأن من شرطه التأخر. 

والمتقدمون لم یروا فرقاً بين التقييد والنسخ وضرورة التفريق بينهما هي من 
عمل المتأخرین ومن رأیھ''' 
)١(‏ انظر: الفرق رقم (۲۱۷ ص٥۵۹).‏ 


(۲) انظر: كشف الأسرار للبخاري ۱۹۹/۳؛ آصول الفقه الاسلامي للزحيلي ۹4۵/۲ 
(۳) انظر: تفسیر القرطبي ۳۱۱/۵. )٤(‏ انظر: أصول الفقه الاسلامي للزحيلي ۰۹6۵/۲ 
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2( الفروق في الأمر والنهي 


۳۹ 


الفرق بين الارادة الکونیه والارادة الشرعیه 


الارادة في اللغة: مصدر آراد الشيء يريده إذا أحبه وعني به» وشاءه» فالارادة 
هي المشيئة ومحبة الشيء والاعتناء به . 

واصطلاحاً: صفة توجب للحي حالاً يقع منه الفعل على وجه دون وجه”". 

وقیل : صفة توجب تخصیص آحد المقدورین بالوقوع "۳" 

وقد وقع التنازع بین المعتزلة والجمهور من الأصوليين في استلزام الو 
للارادق حتی عرف بعضهم الأمر بأنه: إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . 

ویقابله رأي الجمهور النافین لاستلزام الأمر للإرادة وقد عرفوا الامر بأنه: 
استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء". 

قال ابن القیم ك في موضوع اشتراط الارادة لکون الامر أمراً: احتج هؤلاء 
بحجج لا تندفع» واحتج هولاء بحجح لا تندفع» وتفصیل القول في الفرق بین 
الارادة الكونية والارادة الشرعية يزيل الاشتباه هل هما متلازمان آم لا؟ 

فالارادة نوعان: كونية» وشرعية. 

فالكونية: هي المتعلقة بربوبية الله وخلقه . 

آما الدينية : فهي المتعلقة بالاهیته وشرعه. 


)١(‏ انظر: لسان العرب ۰۱۹۱/۳ مادة: (رود). 

( انظر: التعریفات ص١٦۶۱‏ الکلیات ص۷. 

(۳) انظر: المواقف ص۶۲۹۱ الکلیات ص٢۷.‏ 

(4) الأمر في اللغة: مصدر آمر يأمرء وهو نقیض النهي ومعناه: قول القائل لغیره: افعل. 
الصحاح ۵۸/۲؛ لسان العرب ۲۷/۶. 

)٥(‏ انظر: المعتمد 55/١‏ -54؛ روضة الناظر ۰1۲/۲ ۲۷؛ إحكام الفصول ص۱۷۲؛ شرح 
مختصر الروضة ۳۸/۲ - ۳۵۰ المستصفی 8۱۵/۱ البرهان ۲۰4/۱؛ شرح الکوکب 
المنیر ۱۵/۳ فواتح الرحموت ۳۷۱/۱. 
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۳ 

ومن آحکامها: أن الارادة الكونية القدرية لا يخرج عنها آحد. إنما هي 
کحکمه القدري الكوني» وأحکامه جارية على خلقه قدراً. 

وآما الارادة الشرعية فانها کالحکم الشرعي الديني» یعصیه الفجّار والفسّاق» 
ولا تلازم بين الأمرين. 

فالصواب في مسألة: هل الامر یستلزم الارادة أو لا یستلزمها؟ أن الأمر 
یستلزم الارادة الدينية» ولا یستلزم الارادة الكونية» فانه سبحانه لا يأمر الا بما يريده 
شرعاً وديناً» وقد يأمر بما لا يريده كوناً وقدراً ؛ کایمان من آمره ولم یوفقه للإيمان» 
فهو مراد له دينا لا كونا. 

وكذلك أمره لخليله بذبح ابنه بل ولم يرده كوناً وقدراً. 


٦ 
الى‎ 
4 

<< 


وأمر رسوله يلك بخمسين صلاة ولم يرد ذلك کونا وقدرا. والفرق واضح بين 
هذين الأمرين وبين آمر من لم يؤمن› فإنه سبحانه لم يحب من إبراهيم ذبح ولده» 
وإنما أحبٌ منه عزمه على الامتثال» وأن يوطن نفسه عليه» وكذلك أمره محمدا لا 
ليلة الإسراء بخمسین صلاة ) وأما أمر من علم أنه ا يؤمن بالإيمان فإنه سبحانه 
يحب من عباده أن یؤمنوا به وبرسله ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل 
ما أمره ووفقه له» وخذل بعضهم فلم يعنه ولم يوفقه فلم تحصل مصلحة الأمر منهی 
وحصلت من الأمر بالذبح'''. 

۱ رد ۱ ۱ کی ہے ئا SE‏ کا انا 
في قوله ای 21 22 151 آراد معا أن تقول أذ کن کت 4۴ لیس 
1 قو ات اتی :ونا انا إل که كنج یام 529 [القمر: Mo‏ 
وقوله تعالى: #وَكانَ آمر آل گر قر انس : ۷ وقوله: #وكات أا مضا 


ج اك 1 و 4 
بعک فشر ماد 
ِلجِینِ وتدیگه 


)۱( ي #فاما بلغ معه مَعَهُ الغی ال سب إن ری و المتام أن 
کہ 
١‏ کر اکن الین ©4 


ریف قال یالب رد مر تم إن کا ال ین اسر © کا انلم 
أن بتبزهيم © قد صَدَفْتَ اقا ها كيك ری ایی © زک ما 
[الصافات : .سم 

(۲) انظر: شفاء العلیل ص۲۸۰ - ۲۸۲؛ وانظر: الکلیات ۹ 

(۳) انظر: المرجع السابق ن ص. )٤(‏ انظر: تفسیر القرطبي ۵۹/۱۵. 

.۲۱ /۵ انظر: تفسیر القرطبي‎ )٦( ۰۱4۹/۱۷ انظر: تفسیر القرطبي‎ )٥( 


الفروق في الأمر والنهي 


[مريم : 0 0 


والأمر الشرعی الدینی کقوله تعالی : إن أله يَأَمُرُ بِالْعَدلٍ والاضتن» [النسل: 
رس بر ۵ م+ , ے‫ 


۰ وقوله تعالی : و آله یمرک أن نودو المت رل آهلهاه [النساء: 0058" . 
نج : (٤)‏ 
ویتصل به الفرق بين التحريم الكوني والتحريم الديني *. 
فالكوني مثل قوله تعالى: وکا عَلَيّهِ الْمَرَاضِمَ من بل [القصص: ٢٢۲٥ء‏ 


0 
سے و سے 


وقوله تعالی: #قَالَ نها مه عم أَدَبعِينَ سَكَةٌ 4 [المائدة: ۲۲5 وقوله تعالی: 
# وكرام عل قري أهلكهآ نهم لا کوبت ©4062 [الأنبیاء: ۰۳۲۹۵ وأما التحریم 
الديني الشرعي كقوله تعالى: مت لمڪم انگ [النساء: ۲]۲۳ وقوله 
تعالی: ٭* حرمت کا لْمَيَتَهُ [المائدة: ۲۳ وقوله تعالى: #وحم ليك صَيَدُ ار 
ما دمتر راچ [المائدة: “۹٦‏ وقوله تعالى: #وأحلٌ اله الیع وحرم ابرا 
E [‏ 


٭ پر ٭ 


(۱) انظر: تفسیر القرطبی .۸٩/۱۱‏ 
:)٢(‏ انظر: المرجع السابق ۱۹0/۱۰ 
(۳) انظر: المرجع السابق ۲۵۵/۰. 
)٤(‏ انظر: شفاء العلیل ص۲۸۰ - ۲۸۲. 
(۵) انظر: تفسیر القرطبی ۲۵/۱۳ 
)٦(‏ انظر: المرجع السابق ۱۲۳/۹ 
(۷) انظر: المرجع السابق ۳۰/۱. 
(۸) انظر: المرجع السابق ۰۱۰۵/۵ 
(9) انظر: المرجع السابق .٦۷/٦‏ 
(۱۰) انظر : المرجع السابق ۳۷/۲ 
)١١(‏ انظر: المرجع السابق ۳۷/۳. 


الفروق في الأمر والنهي 


ے۶ 
الى 
زب 

گے 


۳۲۳۰ 


الفرق بين الاستعلاء والعلو 


العلو في اللغة: مصدر علا یعلو» ومعناه: الارتفاع یقال: علا في الجبل 
والمکان وعلا الدابة علواً إذا ارتفع. 

والاستعلاء : السین والتاء للطلب» من العلو أيضاًء یقال: استعلی عليه" . 

ولا یفرق أهل اللغة بين الأمر ۳ العلو أو الاستعلاء أو بدونهما وان كان 
بینهما تاو نی اس والزيادة في الحروف ومن حيث المعنی» إذ العلو هو 
الارتفاع» والاستعلاء: طلب العلو*''. ۱ 

واختلف الأصوليون فى کون العلو أو الاستعلاء من الأمور المعتبرة فی الأمر 
أو ليسا كذلك. ۱ ۱ 

فاشترط بعضهم العلو» واشترط البعض الآخر الاستعلاء دون العلو» ولم يعتبر 
آخرون ایا منهما"۳. 

وفرّقوا بين العلو والاستعلاء بأن العلو يرجع إلى هيئة الآمرء من شرفه وعلو 
منزلته ودرجته بالنسة إلى المأمور آما الاستعلاء ء فهيئة من الترفم آو إظهار الأمر بأن 
پا ال ا7ا اكريانه او ک الف بان کر ای لا هل ساسا 
بغلظة ورفع صوت ‏ سواء كان الآمر في نفس الأمر كذلك من کبریائه» أو لا. 

فالعلو من الصفات العارضة للآمرء والاستعلاء من صفة صيغة الأمر وهيئة 
النطق بهاء أو أن العلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للکلام"*. 


.۸۳ /۱١ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: الكليات ص۰۲ ۱۷. 

(۳) انظر: المعتمد ١/55؛‏ التبصرة ص۱۷؛ المحصول للرازي ۰۲۲/۲۵8/۱ ۰4۵ وما بعدها؛ 
روضة الناظر ۲/ 57؛ شرح الکوکب المنیر ۱۱/۳؛ شرح تنقیح الفصول ص۰۱۳ ۱۳۷. 

)٤(‏ انظر: نفائس الأصول خ١/ ١55‏ أ؛ القواعد والفوائد ص۱۵۹. 


الفروق في الآمر والنهي 


نمهید في الفروق بین آغراض صيغة ,اقعل» 


ترد صيغة (افعل) مراداً بها الوجوب» وترد ویراد بها أغراض آخری غير 
الوجوب؛ كالإرشاد» والتأدیب والامتنان والإكرام وغيرها إذ إن المعاني التي 
تستعمل فيها هذه الصيغة تربو على الثلاثين معنى» أتى على أكثرها الأصوليون في 
مصنفاتهم. 

ونظراً لتشابه بعض الأغراض بالبعض الآخر عمد الأصوليون إلى النص على 
الفرق بين المتشابهات منها . 

وقد فرّقوا بینها بوجه عام هو: أن بعضها یمتاز عن البعض الآخر بالقرائن 
التی منها: أن كل ما كان من باب المعاملات والمعاوضات فالامر فيه إرشاد وحظر 
ا كالأمر بالکتابة في البیع مثلاً . 

وكل ما جاز أن يستدل به على خصوص العام - كالشرط والصفة ‏ جاز أن 
يستدل به على أن الأمر ليس للوجوب'''. 


۶ پم # 


(۱) انظر: آصول السرخسی ١/5١؛‏ المستصفی 8۱۷/۱؛ نهاية السول ۰۲۵/۲ وما بعدها؛ 
کشف الأسرار ٩۱۰۷/۱‏ البحر المحیط 6۳۵۷/۲ وما بعدها؛ شرح الکوکب المنیر ۰۱۷/۳ 
وما بعدها؛ فواتح الرحموت ۳۷۲/۱. 

90 ظ2 اند الول 2۲۰۱/۲ ا الط aS‏ 


الفروق في الآمر والنهي 


1 
۲۳ 
الى 
> 
| 


١ 


الفرق بين الإيجاب والتعجیز 


التعجيز في اللغة: مصدر عجز يعجزء من العجز» ومعنى التعجيز إظهار 
القصور وعدم القدرة؛ يقال: عجز الرجل وعاجزء إذا ذهب فلم يوصل إليه. و 
معانيه الثبیط وأيضاً: النسبة إلى العجز . 

والمراد هو المعنى الاول» وهو الإلزام بأمر يبين فيه العجز ويظهر فيه القصور 
وعدم القدرة. 

ومن المعاني التي تستعمل فيها صيغة (افعل) التعجيزء وسماه البزدوي التقریع؛ 
نحو قوله تعالى: ٭فَأَق شورق موم [يونس: ۰۳۲۳۸ ومثله آخرون بقوله تعالی: 


2 ء زور 


خر ۸ و ص و ے ر 2 7۹ سرح م یم و 
# ونوا حجارة أو حَدِيدًا أو خلقا مما بکبر ی صذورہ 4 [الإسراء: تق ۰٢‏ گآ 


وو ۰ 


وقال بعض العلماء: إن فى التمثيل بهذه الآية نظراً؛ لأن التعجيز يكون حيث يقتضى 

بالأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب؛ كقوله تعالى: #قادرءوا عن آفیکم الْمَوتَ »* 

[آل عمران: ۱7۸]*" ونحوه أما هذه الآية فمعناها: كونوا بالتوهم والتقدير كذا 
۰ ,)0( 

رلک م 


والفرق بين التعجيز والإيجاب فى بیان العلاقة بينهما وهی المضادة؛ لأن 
لتعجیز |نما هو فی الممتنعات» أما الایجاب فیکون فی الممکنات"". 


8 ی * 


.۳٦۹/٥ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع الکشف ۱۰۸/۱. 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي ۲۷/۱۰. 

.۲٦۷ /٤ انظر: تفسیر القرطبي‎ )٤( 

۰۲۱/۳ انظر: البحر المحیط ۳۹۰/۲ شرح الکوکب المنیر‎ )٥( 
.۲۱ ۰۲۵/۳ انظر: نهاية السول ۲4۹/۳؛ شرح الکوکب المنیر‎ )٦( 


7 الفروق في الأمر والنهي 


زور 


الفرق بين الندب والارشاد 


الارشاد: مصدر آرشد پرشد إذا هدی ودلّ» فالارشاد هو الدلالة والهدایت 
"٦  ) 7 7٣‏ 

وا رش دما وله تتعبالى: ادوا ذوی عدل من [الطلاق: ۲(۲۲) 
و«وآشهدوا لدا تا یتمه [البقرة: ۳(]۲۸۲. 

والندب كقوله تعالى: #فكاتوهُم إن عمتم فهم 4 [النور: ۳۳]ء فان الامر 
بالمكاتبة للندب على قول أكثر أهل العلم””'. 

ويشترك الارشاد والندب والإيجاب في استعمال صيغة: (افعل) لكل منهاء 
وأن الطلب يجري في كل منهاء فالمشابهة بينها معنوية"'". 

ويفترق الإرشاد عن الندب بأن الندب يطلب فيه المندوب لمنافع الآخرة. أما 
الإرشاد فإنه تنبيه إلى منافع الدنياء وأن الندب فيه الثواب والإرشاد لا ثواب فيه؛ 
هذا لفظ الأصوليين في الفرق بینهما""» وأفضل منه القول بأن المطلوب بالمندوب 
ثوات الا خر والارشاد تنبيه إلى منافع الدنيا ومصالحهاء فإن هذا اللفظ يجمع 
الفرقین» وآیضا یحترز فيه عن حتمية الثواب وعدم حتميته. 


(۱) انظر: لسان العرب ۰۱۷۵/۳ ۰۱۷۲۱ (۲) انظر: تفسیر القرطبي ۰۱۵۷/۱۸ 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي ۰01/۳ )٤(‏ انظر: تفسیر القرطبی ۲/۱۲ ۲. 

8 (المكاقة» فا الم فملامانگ ووقة مالا جين کرت المولن شتا کل اتا 
انظر: التعريفات ص”87١؛‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص٥٤٤‏ ؛ الانصاف 5557/7؛ المغنى /١5‏ 
۱ بداية المجتهد ۰1۸۳/۲ ۱ 

.۲٤۷/۲ انظر: نهاية السول‎ )٦( 

(۷) انظر: المحصول للرازي ۲/۱/٥۸؛‏ الاحکام للآمدي ۱8۲/۲؛ کشف الأسرار ۱۰۷/۱ ؛ 
البحر المحيط ۳۵۷/۲؛ نهاية السول ۲/ ۷٤۲؛‏ شرح الكوكب المنیر ”/ ١7؛‏ المستصفى ۱/ 
۹ء ٤٢٤‏ فواتح الرحموت ۳۷۲/۱. 


الفروق في الأمر والنهي ٦‏ 


۲۳۲۲٢ 


الفرق بين الندب والتأديب 


التادیب : مصدر أدب يؤدّب» من الأدب وهو الدعاء إلى المحامد والنهي عن 
المقابح''٭. 

ومثال التأدیب: قوله و لعمر بن أبي سلمة"" في صغره: «يا غلام! سم اللہ 
وا 0 9 

والتأديب من الندب عند البيضاوي كله إذ قال: إن الفرق بينهما فرق ما بين 
العام والخاص؛ لان الندب يقصد به ثواب الآخرة» والتأديب يقصد به تهذيب 
الأخلاق» سپ يستجلب به الثواب» فالندب أعم من هذا الوجه فكل تأديب ندب 
رئيس كل دت 0 

آما سک سس والبخاري ‏ رحمهم الله فقالوا: إن التأديب يقرب من 
الندب . وقولهم هذا يدل على تخایرهما وأنه ليس بینهما عموم وخصوص كما ورد 
ا 

وذهب الفتوحي 2 ال أن بينهما غسرما و حغضرضا من وجه؛ لآن الدب 
متعلق بمحاسن الاأخلاق وذلك أعم من أن یکون مكلفاً أو غیره؛ لأن عمر بن آبي 


.۲۰٠/۱ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) هو: عمر بن أبي سلمة بن عبد الاسد القرشي المخزومي» ربيب رسول الله لا أمه أم 
سلمة زوج النبي بء آبو حفص. كان له تسع سنین يوم قبض النبي ی شهد مع علي 
الجمل واستعمله على البحرین وعلی فارس . وتوفی بالمدينة سنة ۸۳ه. 
ترجمته فی : آسد الغابة ۷۹/۰. ۱ 

(۳) متفق عليه» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل بالیمین؛ حديث رقم )٢٦۷٦(‏ 
في الفتح ۰۵۲۱/۹ مسلم کتاب الاشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ۱٥۹۹/۳‏ 
حديث رقم (۱۰۸). 

.۳٥۷ /۲ البحر المحيط‎ ۲۶۷ ء۲٤١٤‎ /٢ انظر: منهاج الأصول مع نهاية السول‎ )٤( 

۰۱۰۷/۱ انظر: المحصول ١/ق۸/۱٥؛ التلویح ٢/٤١٥؛ كشف الأسرار‎ )٥( 


الفروق في الامر والنهي 


ہے 
8 
وس 
ہہ 


7 


سلمة كان صغیراً والندب مختص بالمكلفين وآعم من أن يكون من محاسن 
الأخلاق» إذ يقصد به غيره أيضاً كثواب الآخرة؟. 


٭ لے ٭ 


.۲۲/۳ انظر: شرح الكوكب المنیر‎ )١( 


الفروق في الأمر والنهي 


کک 
مے 
کے 
“الس 

ره 


۲٤٢ 
الفرق بين الاباحه والامتنان‎ 


الامتنان: مصدر امتنّ عليه يمتنٌ» من المِنّة ‏ بکسر المیم - وهو الاحسان 
والإنعام» یقال: مَنٌ عليه يَمَنّ وامتن إذا أحسن وأنعمء والاسم الينة. 

وقيل: الامتنان مخصوص بالإحسان إلى من لا يستثنيه ولا يطلب الجزاء 
0,29 

ومثال الامتنان: قوله تعالی : «#وَُوأ کا رفک اگ عل يا [المائدة: 9]۸۸''. 

ویتشابه الامتنان والاباحة فی دخول الاذن فی كليهماء إذ الممنون لا یکون إلا 
مأذوناً فيه وکذلك المباح”". ۱ ۱ 

وفرّق الأصوليون بينهما في أن الإباحة مجرد إذن مطلق. أما الامتنان فلا بد 
فيه من اقتران حاجة الخلق لذلك الممنون فيه مع عدم قدرته عليه. 

وقال ابن عبد الشكور”*' کلهُ: إن الإباحة تكون في الشيء الذي سیوجد. 
بخلاف الامتنان. 

وقال الزركشي. كُلَنْهُ: الامتنان بمعنى: الإباحة» لکن الظاهر منه تذكير 
النعمة . 


.٦١۸ ۰۱۷/۱۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الکوکب المنیر ۲۲/۳ نهاية السول .۲٤۸/۲‏ 

(۳) ابن عبد الشکور هو: محب الله بن عبد الشکور البهاري» الفقیه. الحنفي الأصولي› 
المنطقي. المحقق. من آهم مولفاته: رسالة المغالطة العامة» سلم العلوم في المنطق» مسلم 
الثبوت في الاصول. توفي سنة ۱۱۱۹ه. 
ترجمته في : الا علام ۵ الفتح المبین ۰۱۲۱/۳ 

)٤(‏ انظر: شرح الکوکب المنیر ۲۲/۳ نهاية السول ۲۸/۲؛ البحر المحیط ۳۹۸/۲ مسلم 
الثبوت ۳۷۲/۱ الکلیات ص۱۷۹ . 

.۳٥٢٣ ۔‎ ۳٥٣ /٤ انظر: لسان العرب‎ )٥( 


الفروق في الأمر والنهي 
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r 


۳۳۵ 


الضرق بین التسخیر والسُخریا 


يقال : ات ۱ u‏ 07 والقھں وسخرہ رتا EE‏ 
إذا كلّفه ما لا يريد وقهره وطوعهء وکل مقهور مدبر لا يملك لنفسه ما يخلصه من 
القهر فذلك مسخر. 


0۳ وسخريّة بمعنی : الاستهزاء والتهکم(). 

والفرق بین التسخیر والسخريّة واضح من معناهما اللغوي؛ إذ معنی التسخیر 
التذلیل» والسخرية الاستهزاء. 

الا آن الا صولیین تنازعوا ذ ینوس شیا رس المصنفین وتمئیلهم بقوله 
تعالی : کنا دة لین که کک ۹ء فقال بعضهم : إن المراد هو السخرية 
بمعنی: الاستهزای قاله الزرکشي كآل4”". 

وقال: وقع في عباراتهم التسخیر بدل السخریا والصواب: إنه السخریا فان 
السخریا الهزء + کقوله تعالی : #إن سرا محرأ ی ونا نڪر ینک كما کنحرود4 [هود : ۳۸ 
آما التسخير فهو نعمة وإكرام؛ کقوله تعالی: وسر کم الل اار4 [إبراهيم : ۳۳ . 

بینما قال الاسنوي له : التسخیر کقوله تعالی: ‏ وا فده حَلییبت؟ [البقرة: 
٥۵ء‏ ۔ وساق الفرق بینه وبين التکوین وسيأتي _. وقال: إن التسخیر هو الذلة 
والامتھان في العمل ومنه قوله و سحن الى سر لَنَا هدا [الزخرف: ۸۲۱۳ 


آي : ذلله لنركبه» والعلاقة فيه ¿ التکوین - هو المشابهة 
(۱) انظر: تفسير القرطبي 4۳۹/۱. (؟) انظر: البحر المحيط ۲/ .۳٥۹‏ 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي ۳۰/۹. )٤(‏ انظر: تفسیر القرطبي ۹/ .۳٦٦‏ 

)٥(‏ انظر: تفسیر القرطبي 4۳۹/۱. )٦(‏ الفرق رقم (۲۲ ص1۱۶). 


(۷) انظر: تفسير القرطبي 1۵/۱۲. (۸) انظر: تفسیر القرطبي ۳۲۶/۱. 


الفروق في الآمر والنهي ٦‏ 7 
اك 


الطلب . 

قال: وادعى بعض الشارحین: أن الصواب السخرية هو الاستهزاء» ومنه قوله 
تعالی : #لا حر قوم من فوم # [الحجرات: ]١١‏ وهذا عجیب؛ فان فيه ذهولاً عن 
المدلول السابق الذي ذکره وهو الانتقال من حالة إلى حالة ممتهنة» وفیه تکرار 
للإهانة والاحتقار وهي من الأغراض المنصوصة عندهم . 

فعلی هذا یکون صيغة (افعل) مستعملة في التسخیر في السخريّة؛ لان 
الزركشي كُلَنةُ أثبت استعمالها في السخريّة. وأثبت استعمالها في التسخير 


8 اي # 


.154 ۰۲۸/۲ انظر: نهاية السول‎ )١( 


الفروق في الأمر والنهي 


۷ 
گے 
کے 
ایم ' 
ےط 


۳ 


۳۳۹۱ 
الفرق بين التسخير والتحوین 


التکوین: مصدر کون یکوّن» من كان یکون کوناً والکون الحدث فالتکوین 
الاحداث» بقال: کوّنه فتکون؛ أي؛ آحدثه فحدث. وال مکون الاشیاء؛ آي: 
مخرجها من العدم إلى الوجود"". 

وفي الاصطلاح : صفة يتأنّي بها إيجاد کل ممکن واعدامه على وفق الارادة۳". 

والتکوین؛ کقوله تعالی : «کن من فوله تعالی : ما مره 14 آراد سیکا أن 
و لم کن فبکوت @€ (یس: ۳۲۸۲ 

والتکوین مما ترد له صيغة (افعل) وقد سماه الغزالی فی المستصفی والامدي 
«كمال القدرة» وسماه في المنخول «نهاية الاقتدار»۲*. 5۹ 

وبين التسخير والتكوين تشابه معنوي وهو تحتم الوقوع في الواقع عليه والأمر 
المراد به أحد هذين المعنيين. 

والفرق بينهما هو أن التكوين فيه سرعة الوجود من العدم» وليس فيه الانتقال 
إلى حالة ممتهنة» بخلاف التسخير فإنه لغة التذليل والامتهان*' . 

فخلص من هذا: أن التسخير فيه زيادة اعتبار» وذلك لأن التكوين يقصد به 
تكوين الشيء المعدوم فقط . 

أما التسخير فإنه تكوين الشيء مع صيرورته ممتهناً ومذللاً مع كونه منتقلاً من 
صورة أو صفة إلى أخرى . 


(۱) انظر: لسان العرب 7777/١7‏ 550؛ الكليات ص٢٥۲.‏ 

(۲) انظر: الكليات ص٢٥۲.‏ 

(۳) انظر: تفسير القرطبي ۵۹/۱۵. 

(4) المستصفی 4۱۸/۱؛ المنخول ص۱۳؛ الاحکام ۰۱۶۳/۲ 

(0) انظر: البحر المحیط ۳۹۹/۲؛ شرح الکوکب المنیر ۳۰/۳؛ حاشية العطار 4۷۱/۱. 


الفروق في الآمر والنهي 


- 7 
۳۳۷ 


الفرق بين التعجيز والتسحير 


بين التعجيز والتسخير تشابه من حيث دخولهما تحت مقتضى صيغة: (افعل). 

وفرّقوا بينهما بأن التسخير نوع من التكوين» إذ فيه تحتم الوقوع وذلك لأن 
معنی : وا رد [البقرة: ۲۵ انقلبوا إليها . 

آما التعجيز في مثل قوله ضا ۵۳ را عجر او دا 4 1الرا 96 
ففيه إلزامهم أن ینقلبوا وهم لا یقدرون أن ینقلبوا لا لینقلبوا» بل لیظهر عجزهم 
فالمأمور في التعجیز لا یکون قادراً على إتيان المأمور به ولهذا یلحق به: افعل کذا 
إن استطعت. مثل: 59 بہا من آلمغرب # [البقرة: ۳۲۲9۸ والمراد منه النفی» 
فالاتیان بالشمس من المغرب لیس بموجود ولا هو بمقدور اصلا*؟. ۱ 


٭ پږ * 


(۱) انظر: تفسير القرطبي .٤٩/۱‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق ۲۷/۱۰. 

(۳) انظر: المرجع السابق ۲۸۳/۳. 

(8) انظر: کشف الأسرار للبخاري ۱۰۸/۱؛ شرح الکوکب المنیر ۲۱/۳؛ البحر المحیط ۲/ 
۹ "۳+ 


الفروق في الآمر والنهي 


چے 
آئے 
س- 
الى 

تا 


- 


۳۳۸ 


الفرق بين التسخير والاهانه 


الاهانة: مصدر آهان يهين إذا استخف بالمعان واستحقره فالاهانة 
الاستخفاف والاستحقار؟. 

ومثال الإهانة: قوله تعالی: دق زنلک أت الْمَرِيدٌُ الکرم 4069 [الدخان: 
۹ء ومن الأصوليين من يسميه التهکم(" . 

وضابط الإهانة: أن يؤتى بلفظ ظاهره الخير والكرامة والمراد ضدهء وبهذا 
ا 

وفرقوا بينه وبين التسخير بأن التسخير عبارة عن تكوين على جهة التبدیل لمن 
جعلهم الله على صفة ماء والإهانة عبارة عن تعجيزهم فيما يقدرون علیه؛ أي: آنتم 
أحقر من ذلك. هذا الفرق نقله الزركشي ك عن ابن الحاجب”"' . 

وفرّقوا بينهما أيضاً بعدم ذكر المهان به في الإهانة بخلاف التسخير فإنه يذكر 
معه المذلل 8 


8 پو ٭ 


(۱) انظر: لسان العرب ۰1۳۸/۲۳ 1۳۹. 

( انظر: تفسیر القرطبي ۱۵۱/۱۲. 

(۳) انظر: المستصفی 4۱۸/۱ المنخول ص۱۳۳؛ الاحکام للآمدي ۰۱۶۳/۲ 

(4) انظر: شرح الکوکب المنیر ۳/ ۲۷؛ البحر المحیط ۳۱۳/۲ حاشية العطار ۰4۷۲/۱ 
)٥(‏ انظر: البحر المحیط ۲۵۹/۲. 

.٦۷۲ /١ انظر: حاشية العطار‎ )٦( 


الفروق في الأمر والنهي 


۱ 
- 


۳۳۹ 
الضرق بين الاهانة والاحتقار 


الاحتقار : مصدر احتقره یحتقره |ذا آذله واستصغره فالاحتقار هو: الاذلال 
والاستصغار"*. 

والاحتقار مثل قوله تعالی حكاية عن موسی وهو یخاطب السحرة: الا مآ 
نم م4 [الشعراء: ۳۲4۳ آي: إن السحر في مقابلة المعجزة حقير '". 

ويشترك الاحتقار والاهانة في الاستخفاف بالموجه إليه أحدهماء وفرّقوا بینهما 
بأن الامانة إنما تکون بقول» أو فعل» أو ترك قول. أو ترك فعل» دون مجرد 
الاعتقاد؛ كترك إجابته» ولا یکون بمجرد الاعتقاد فان من اعتقد في شيء أنه لا يعباً 
به ولا یلتفت إليهء یقال: إنه احتقره ولا یقال: إنه آهانه ما لم یصدر منه قول أو 
فعل ينبح عن ذلك. فالاحتقار قد یکون بمجرد الاعتقاد. والحاصل أن الاهانة هو 


الانکار؛ کقوله تعالى: #ذق الک آت آمزیز الکرم 49 [الدحان: ۲٤4۹‏ 


1 کر 214 > 


والاحتقار عدم المبالاة ؛ کقو له تعالی : ۳ 72 نت نچ [الشعراء: ۲۰۰ 


8 3 


3 


.۲۰۷ /٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: تفسیر القرطبی ۹۷/۱۳. 

(۳) انظر : نهاية السول 1937۷ 

۱۵۱/۱5 انظر: تفسیر القرطبی‎ )٤( 

(۵) انظر: نهایة السول ۱۲۵۰/۲ البحر المحیط ۳۱۳/۲ شرح الکوکب المنیر ۲۷/۳؛ ام 
الرحموت ۳۷۲/۱. 


الفروق في الأمر والنهي 


الى 
> 
5 


۳۳۰ 


الفرق بین الانذار والتهدید 


الانذار : مصدر آنذره بنذره إذا آعلمه وخوفه و فالانذار هو الا علام 
رارف وال 

والتهديد: مصدر هدده يهدده إذا توعده وخوفه» فالتهديد هو التوعد 
وال 

وتستعمل (افعل) في كل من الانذار والتھدیدء ففي الانذار كقوله تعالى: #قل 
منوا ِن میرم إِلَ الاک [إبراهيم : ۳۳]۳۰. وآما التهديد فكقوله تعالى: الوا ما 
لم نم يما عملونَ بر [فصلت: ]٤١‏ . 

وت التهديد والإنذار في ورودهما لأجل ارتكاب محرم آو مکروه. 

وجعل بعض الأصوليين الانذار من أقسام التهديد؛ كالبيضاوي والرازي 


5 رحمهما الله شي 
آما بعض الاصولیین ففرقوا بینهما بأن التهدید هو التخویف. آما الانذار هو 
ابلاغ المخوف. 


وقیل : الانذار يجب أن یکون مقروناً بالوعید كالآية» والتهدید لا يجب فيه 
ذلك بل ویکون مقروناً وقد لا یکون. 

وقیل : التهدید عرفاً آبلغ في الوعید والغضب من الانذار وأن الفعل المهدد 
عليه یکون ظاهره التحریم والبطلان» وفي الانذار قد یکون کذلك وقد لا یکون"*. 


.٦٤٣٤ /۳ انظر: لسان العرب ۲۰۱/۵. (۲) انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير القرطبي 55/4" . )٤(‏ انظر: تفسير القرطبى ۱۷/۱۵ ۲. 

1:۸ ۰۲۵/۲ انظر: المحصول ۵۹/۲6/۱؛ المنهاج في نهاية السول‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: نهاية السول ۲4۸/۲؛ الصحاح ۸۲۵/۲+ شرح الکوکب المنیر ۲6/۳؛ کشف 


الاسرار ۱۰۷/۱ البحر المحیط ص۸٥۳ء‏ ۳۹۹ الکلیات ص۱۷۹. 


الفروق في الا ال تسد 
-- لے E‏ و ا 


۳۳۱ 


الفرق بين مسألة (النهي عن الشيء آمر بضده) 
ومسألة (متعلق النهي فعل الضد) 


النهي في اللغة: مصدر نهى ینهی» ومعناه: المنعء تقول : نهیته عن كذا 
فانتهی عنه وتناهی» وهو خلاف الأمر. ومن معناه سمي العقل نهی؛ لأنه یمنع 
صاحبه من الوقوع فیما یخالف الصواب"". 

وفي الاصطلاح: استدعاء کف عن فعل بالقول علی وجه الاستعلاء 

زو سال ات سی غلك لا و ماتتخا كن گنه ام ای ۲ 
ومن مسائله أیضا: مسألة (متعلق النهي فعل الضد)"". 5 فان المسألتين تشابه 
كبير» فان قولهم: (آمر بضده) معناه: أن النهي متعلق بالضدء وکذلك قولهم : (متعلق 
النهی ضد المنهي عنه) هو الأول بعينه. وهذا التشابه آدی إلى بحث الفرق بين هاتين 
المسألتين في مولفات الأصوليين» ففرقوا بینهما من وجوه متعددة فصّل السبكي كله 
القول فيها وناقش آراء غيره في الفروق التي ذکروها وهی" : 

أولاً: أن الکلام في مسألة: (النهي عن الشيء آمر بضده) هو بحث لفظ - أي 


(۲) 


.150١11/5 انظر: الصحاح‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة ۳۰/۲:؛ مختصر المنتهی بشرح العضد ۹۵/۲؛ كشف الاسرار 
للبخاري ۱ المدخل لمذهب آحمد ص۲۳۲. 

(۳) انظر: البرهان ۱/ ٥٥۳؛‏ الأحكام للآمدي ۱۷۳/۲؛ البحر المحيط ٤/٤١١٢٦؛‏ الابهاج /١‏ 
0 ؛ نهاية السول ۳۰۹/۲؛ شرح تنقيح الفصول ص ۱۷۲؛ مختصر المنتهى بشرح العضد 
۲ ۸۸ القواعد والفوائد الأصولية ص ۱۷۳+ شرح الكوكب المنير .٤٥/٣‏ 
(النهي عن الشيء آمر بضده) يكون ذلك إن كان ضد واحد بالاتفاق؛ كالنهي عن الحركة 
يكون أمراً بالسكون» وان كانت له أضداداً فاختلف فيه هل هو أمر بضد واحد أو لا يقضي 
أمراً بها. انظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص۱۱۷۲ الإبهاج 2175/١‏ ۷۲/۲ - ۸۱؛ نفائس الأصول خ۲/ 
۵ ب؛ نهاية السول ۳۰۸/۲؛ البحر المحيط ۲/٦۳٤؛‏ سلم الوصول ۰۳۰۹/۲ ۳۱۱. 


وت الفروق في الأمر والنهي 
تحت ([1۲۰ ]سس سس تست 


من حيث لفظ النهي وما يضاده ‏ آما 0 في مسألة: (المطلوب بالنهي فعل 
الضد) فهو بحث معنوي؛ أي: ما يقتضيه معنی النهي» وهذا تفريق الأصفهاني كله . 

ثانياً: أن قولهم: (النهي عن الشيء آمر بضده) بحث في المتعلقات - بکسر 
اللام - فان النهي متعلق بالمنهي عنه» والامر متعلق بالمآمور به» وقولهم: (المطلوب 
في النهي فعل الضد) بحث في المتعلقات ۔ بفتح اللام -. 

ثالثاً: إن البحث في مسألة: (النهي عن الشيء آمر بضده) من جهة دلالة 
الالتزام؛ آي: إن من نهی عن الشيء مطابقة دل على طلب ضده التزاماء والبحث 
في مسألة: (المطلوب بالنهي فعل الضد) من جهة دلالة المطابقة فیما مدلولهما 
المطابقة بل هو هو العدم آو ضده؟ 

التفریق الثاني والثالث من تفریق الامام القرافي كاله . 

رابعاً وهو تفصيل التاج السبکي ین حیث قال : إذا نهی عن شيء - کالزنا 
مثلاً - فهناك ثلائة آمور: آحدها: انتفاء الزنا. والثانی: الکف. والثالث: فعل ضد 
من آضداده لا يتم الکف أو الانتفاء الا به - کالوطء اد أو غيره ‏ مما لا يجامع 
الزنا في آن واحد. 

إذا تقرر هذا: فکون المطلوب في النهي الکف أو الانتفاء فهو مسألة: 
(المطلوب بالنهی فعل الضد) والخلاف فیها قد ینبنی على أن شرط المطلوب 
الامکان ا لاگ وعلی آن الانتفاء مقدور آم ل؟ ۱ 

وآما کون (النهی یقتضی الامر بضده) فمعناه: أن طلب الکف عن المنهی عنه 
ارات عات عن اعد لقو ين هال دا الا رنه الذي لا يتم الكف آو 
الانتفاء الا به كالوطء المباح مثلاً أم لا؟ 

والخلاف في هذه المسألة مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
وة :لا .على ها انت فا العسالة الا ول فالسا فان مان لست 
إحداهما عين الأخرى ولا مستلزمة لهاء فالخلاف في مسألة: (المطلوب بالنهي 
فعل الضد) هو في أن المطلوب بالنهي هل هو الکف أو الانتفای والخلاف في 
مسألة: (النهي عن اق آمر بضده) هو في آن هذا الس - الذي هو طلب الانتفاء 
أو الكف ‏ آمر آم لا؟ 


r 


جح 

ثم إن الخلاف في هذه الأخيرة رتب على الخلاف في المسألة الأولى» فإذا 
فيل في مسألة: (المطلوب بالنهي فعل الضد) بقول أبي هاشم الجبائي"" فيها وهو 
أن لا یفعل - ولیس فعل الضد كما هو رأي الجمهور" - لم يكن النهي أمراً بلا 
خلاف؛ لأن الأمر طلب فعل لا طلب انتفای اتفاقا . 

وإذا قيل بمذهب الجمهور أمكن الخلاف فی أن النهی الذي هو طلب الكف 
آمر بذلك الکف آم لا لان الکف فعل. o.‏ 

لکن یلزم القائلین بأن النهي آمر بالکف أن یکون نوعاً من الأمر. 

وإن فرعنا على أن النهي عن الشيء نفس الامر بضده لکن آرید بالضد ما لا 
يتم الکف أو الانتفاء الا به؛ کالو ط ء المباح ا صارت المسألتان واحدة. 

إلا أن المبحوث عنه في مسألة: (المطلوب بالنهي فعل الضد) هو أن مطلوب 
النهي الکف أو الانتفاء والمبحوث في مسألة: (النهي عن الشيء آمر بضده) هو 
أن مطلوب النهي فعل الضد الذي لا يتم الکف أو الانتفاء الا به أم لا؟ 

قال التاج السبكي #: ویتضح ما قررنا من الفرق بأن الکف فعل آعم من 
جميع الأضداد؛ لأنه لا ضد الا وهو مشتمل على الکف. فاذا قلنا فی مسألة: 
(المطلوب في النهي فعل الضد) المطلوب بالنهي الکف آوردنا الضد الاعم» وقولنا 
فى المسألة الأخرى: (النهى عن الشیء آمر بأحد آضداده) المراد به الضد الخاص 
الذي لا يتم الکف أو الانتفاء إلا به 

دیکون من هي عن شيء حینٹذ عند القائل: بأن النهي عن الشيء آمر بضده 
ماقرا ٌ0 رشن : اعم وأخص» الکف؛ وفعل يحصل في ضمنه الكف . 

0 مثلاً مأمور بالکف عنه. وبفعل يشتمل على ذلك الکف ویلزم 
منه الكف» ویلزم على هذا أن يثاب على شیئین : الاعم والأخص لتعلق الأمر بهما 


الفروق في الأمر والنهي ١‏ 


الى 
€ 
کے 


)۱( الجبائي هو : عبد سو بد الرهات الجبائي» من من رژوس المعتزلة» وإليه تنسب فرقة 
البهشمية منهم. من كتبه: تفسیر القرآن» الجامع الکبیر» وغیرهما. 
ترجمته في: طبقات المفسرین للداوودي ۳۰۱/۱؛ وفیات الأعيان ۳۲۵/۲؛ شذرات الذهب 
۲+ تاريخ بغداد ۵۵/۱۱. 

(۲) انظر : نهاية السول ۰۳۰۵/۲ ۳۰۲۱. 


الفروق فى الأمر وال 

کوچ لفروق في الامر والنهي 
وأن يصح نذره لو قال: لله علي أن أفعل فعلاً يضاد الزناد وهو الفعل الفلاني - وعين 
فعلاً لم يطلبه الشرع بخصوصه کالنوم مثلاً ‏ لزمه الوفاء لكونه مأموراً به في ضمن 
النهي عن الزنا . 

أما والده علي السبکي یط فناقش هذه الفروق السابقة وأدلى برأيه حيث قال: 
ان قول شارح المحصول ۔ أي : الأصفهاني ‏ في الفرق لیس بجید» ورده من وجهین : 

الأول : بناه على مذهب تأويل الأمر والنهي م النفسي قال فيه : لآأنه لیس 
ات ار يد (النهي ء رای الب ۱۳ 

الثانی: أن الأمر بالشیء لفظأ یقتضی أن المطلوب المعنوي مأموراً به على ما 

- أي: الأصفهاني ‏ فیحصل الاشتباه. 

آما قول القرافي 5 ار : فالوجه الأول - الثاني في كتابتي لهذا الفرق - صحیح) 
ولکنه لا يفيده بجواب؛ ولا شك آن المتعلق - بکسر اللام - غیر المتعلق - بفتحها - 
والفرق بينهما صوريء» ولا يلزم منه عدم تداخل إحدى المسألتين فی الأخرى . 

وأما الوجه الثاني الثالث في كتابي لهذا الفرق - فقوله: إن النهي عن الشيء 
أمر بضده التزاماً صحیحء » وقوله: المطلوب النهي فعل الضد مطابقة ة ليس بصحیح 
لكنه موافق لظاهر كلام الأصولیین" "۰ فحينئذ هذا الجواب الثاني من كلام القرافي 
ينبغي أن يكون هو العمدة على ظاهر كلام الأصوليية: 

ولكن علياً السبكي ذه لا يوافق عليه إذ له رأي خاص في تفسير مسألة 
(المطلوب بالنهي فعل الضد) حيث قال في نقده لمذهب الجمهور: إن قول 
الجمھور: (المطلوب بالنهی فعل ضد المنهی عنه) لیس بجید من حيث اللفظ ؛ لآن 
النهي قسيم الأمر في طلب الفعل» فلو كان النهي طلب فعل الضد لكان أمراً ولكان 
النهي من الأمرء وقسيم الشيء لا يكون قسماً منه. 

ولا شك أن كل متلبس بفعل هو تارك لضده وكل من الفعلین - الفعل والترك - 


يصح أن يؤمر به وأن ينهى عنه. 


. سيأتي توضيحه وتوضيح رأي السبكي فيه بعد قلیل‎ )١( 


الضروق فى الأمر وال سس 
6 ہے ا 

مثاله : السفر والاقامة: ضدانء والتارك للسفر ملتبس بالاقامة قبل الترك للسفر 
بنفس الاقامة أو معنی آخر. وان كان كل منهما یلزم الآخر. 

فالمنهي عن ارتکابه شيء لا یحتاج في تصوره إلى غیره» وفعل ضده شيء لا 
یحتاج في تصوره إلى غيره» والانتهاء شيء ثالث. والانتهاء هو المطلوب بالنهيی لا 
كما یقول الجمهور من أن المطلوب بالنهي فعل الضد. ولا ما قال آبو هاشم: أن 
لا یفعل . 

قال السبكي كَُنْهُ: وعندي أن الجمهور إنما آرادوا ما قلته ولکن العبارة عنهم 


فالعبارة المحررة أن یقال: إن المطلوب بالنهي الانتهاء. ویلزم من الانتهاء 
المسبب» فالکافر إذا أسلم فقد وجد منه ثلاثة أشياء: کفر أولاًء وهو المنهي عنه. 
ثم انتهاژه. عنه» والترتیب بینهما في الزمان ثم تلبّسه بالإيمان» والترتیب بینه وبين 
الانتهاء عن الکفر لیس في الزمان وإنما هو في الرتبة ترتب المعلولية على العلة وهما 
فى زمان واحد. كذلك الانتهاء وفعل الضد فى زمان واحد والانتهاء متقدم بالرتبة 
تقدم العلية على المعلولية. 

قال: وقولهم: (المطلوب بالنهي فعل الضد) مرادهم به الضد العام؛ وهو 
الانتهاء الحاصل بواحد من أحد أضداد المنهي عنه» وقولهم: (النهي عن الشيء آمر 
بضده) وقد بينوا أنه بطريق الالتزام مرادهم به الضد الخاصء وهو أحد الأضداد 
الذي یحصل الانتهاء به وبغیرہ؛ فان أرادوا الضد العام لزم من كل من الحسالتية 
الأخرى لكنه لا يكون تكراراً فلا يكون مسألة واحدة بل هما مسألتان وان لزم من 
معرفة حكم إحداهما معرفة حكم الآخری؛ فلا يضرنا ذلك وإنما يحسن السؤال لو 
كانوا وضعوا مسألة: (أن النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أو لا)؛ لأنها مسألة 
تتوقف على هذه الأخرى فيكون تقديماً لما يجب أن يؤخر. 


)۱( تحرير العبارة : توضیحها وتدقیقها وتصحیحها وتحریر الکتابة : اقامة حروفها واصلاح السقط » 
وتحرير الحساب: إثباته مستوياً لا غلط فيه ولا سقط ولا محو. لسان العرب .۱۸١/٤‏ 


الفروق في الآمر والنهي 


۳۳۲ 
الفرق بين المنهي عنه لاصله والمنهي عنه لوصنه(۱) 


إذا كان المنهي عنه واحداًء فان النهي الواقع عليه لا يخلو من أن یقع النهي على 
أصل المنهي عنه» وإما أن یقع النهي عنه لوصفه اللازم له وإما أن یقع النهي عنه 
لوصفه المجاور ویسمی الأول المنهي عنه لعینه. ویسمی الاخران المنهي عنه لغیره. 

ومثال المنهي عنه لاصله: (الزنا) فان النهي متسلط على نفس الزنا للفساد 
الکائن في ذاته وهو اختلاط الاأنساب وقد اقترن المنهي عنه بما يدل على ذلك 
وهو کونه فاحشة. 

ومثال المنهي عنه لوصفه اللازم: (صوم يوم العید) فانه منهي عنه ولکن النهي 
لم یتسلط على ذات الصوم؛ لانه في ذاته عبادة» وانما للوصف اللازم له الذي لا 
ينفك عنه وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالی فانه إنما حرم صومه لانه یوم ضيافة الله 
تعالی» والصوم اعراض عنها والاعراض وصف لازم للصوم في یوم العید لا یقبل 
الانفكاك عنه . 

ومثال ما نهي عنه لوصف مجاور: (وطء زوجته الحائض) فان الوطء مشروع 
من حيث انها زوجته» فإن وطء المنکوحة جائز» وانما يحرم من أجل معنی مجاور 
له» وهو الأذى الحاصل بوطء الحائض فالأذى یصاحب الوطء وقت الحیض ثم 
یفارقه بعد انقطاعه فهو غير متصل به وصفاء بل مجاور له. 


(۱) هذا الفرق له ارتباط بالفرق بين الفاسد والباطل من حیث إن المنهي عنه لأصله من 
المعاملات یسمی باطلاً» والمنهي عنه لوصفه یسمی فاسداً عند بعض الأصوليين. فلیراجع: 
الفرق رقم (۱۰۸ ص ۲۹۳). 
وهذا الفرق عقده بعض الأصوليين بين الحرام لذاته والحرام لغیره وهو آخص من المنهي 
عنه . 

انظر: آصول السرخسي ۸۱/۱؛ التلویح على التوضیح ۲۲۰/۱؛ کشف الاسرار ۲6/۱ 

حاشية الرهاوي ص04 ۲ . 


الفروق في الآمر والنهي ۹ r‏ 
سح تححخححت از 1۲۹ 
وقد اتفق العلماء على اقتضاء النوع الأول البطلان والفساد» وأنه إذا أت 


اتی به 
المکلف لا یترتب عليه أي آثر من الاثار التي يرتبها الشارع على العمل الصحیح. 

واختلفوا في الثاني والثالث على تفصیلات واسعة لهم في هذه المسألة"''. 

ولم يتعرض لضبط الفرق بين المنهي عنه لأصله والمنهي عنه لوصفه إلا القلة 
من الأصوليين» وأكثرهم ضبطه تحت الحرام لذاته والحرام لغيره. 

ومن الأول ما نقله الزركشي که عن ابن السمعاني كاه في ذلك من قوله في 
مسألة صوم يوم العيد: يمكن أن يقال: إن النهي عن الشيء إذا كان لطلب ضده 
فيكون النهي عن نفس الشيء» وإذا لم يكن لطلب ضده فلا يكون في نفسه منهيا 
عنه» قال: وعلى هذا تخريج المسائل؛ كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة فإنه 
ليس لطلب ضدها وهو ترك الصلاة» وكذلك البيع وقت النداء» حتى لو اشتغل 
بشيء غير البيع كان منهياً عنه» ولو باع وهو يسعى لم يكن منهياً عنه. . 

قال: وهذا بخلاف النهي عن صوم يوم العيد. 

ونقل أيضاً مثله عن القاضي الحسين من الشافعية”" . 

وحقّق الزركشي كث الفرق بأن الأصل في النهي رجوعه لمعنى في نفسه ولا 
يحكم فيه بتعدد الجهة إلا بدليل خاص فيه؛ لأن حقيقة قول الشارع: حرمت صوم 
يوم النحر تحريم إمساكه مع النية» لا يفهم منه عند إطلاقه سواه» فمن آراد صرف 
التحريم من الحقيقة إلى أمر خارج احتاج إلى الدلیل”'. 


۸1/۲8/۱ انظر: أصول السرخسی ۸۰/۱؛ المستصفى ۲:/۲؛ المحصول للرازي‎ )١( 
۱۸6 - ۸۲/۲ الإحكام للآمدي ۱۸۸/۲؛ شرح تنقيح الفصول ص۱۷۳؛ الفروق للقرافي‎ 
؛۳٣٣ص شرح الكوكب المنير ۰۸4/۳ وما بعدها؛ تيسير التحرير ۳۷/۱؛ تحقيق المراد‎ 
۱۳۲۸/۲ إرشاد الفحول ص ۱۱۰؛ فواتح الرحموت ۳۹۱/۱؛ كشف الأسرار للبخاري‎ 
.۲ حاشية الرهاوي ص۹۹‎ 

(۲) القاضی الحسین هو: الحسین بن محمد بن آحمد القاضی آبو على المروذي الفقیه 
الاو تاجيا ا الق رو خفن فتهاه القنا فة على .روفي الالو لور 
صاحب ذکاء وفهم دقیق. من مصنفاته: التعليقة والفتاوی الأسرار في الفقه» شرح الفروع. 
توفي سنه ۲ د. 
ترجمته في : طبقات الشافعية لابن السبكي ۳۵۱/۶ وفیات الأعيان .٦٠٤ /١‏ 

(۳) انظر: البحر المحیط ۰10۳/۲ 6 1۵. 


5 ۳۹7 الفروق في الامر والنهي 

وآما التفریق بين الحرام لذاته والحرام لغیره فهو منهج آکثر الاصولیین إذ 
قالوا: 

الفرق بين الحرام لذاته والحرام لغیره؛ هو أن التحریم إذا كان لعارض فانه 
لا یقع به خلل في أصل السبب ۔ آي: الفعل - كما هو عند الجمهور وانما في 
وصفه ما دامت آرکانه وشروطه مستوفاة؛ وآما التحریم للشيء نفسه فانه یجعل الخلل 
في أصل السبب ووصفه. وذلك قد یکون بفقد رکن من آرکانه أو شرط من شروطه 
فیخرج حينئذ عن کونه مشروعاً”''. 

ويفترقان أيضاً في أن المحرم لعينه إن كان محلاً للعقد؛ كبيع الميتة وقع في 
العقد باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر من آثاره فلا تنتقل الملكية للمشتري باعتباره 
دافعا للثمن» ولا من البائع باعتباره دافعا للمبیع. 

أما المحرم لغيره فإن كان محلاً للعقد؛ كالبيع وقت أذان الجمعة اعتبر العقد 
صحیحاً واعتبر العاقد الها فیترتب علی العقد آثاره من انتقال الملكية عند الجمهور 
آما الحنابلة والظاهرية فقالوا ببطلان العقد في هذه الحالةء فالمحرم عندهم سواء 
كان لعینه أو لغیره إن كان محلا للعقد بطل به العقد. 

ويفترقان أيضاً في أن المحرم لعينه لا يباح الا للضرورة فلا يباح أكل الميتة 
لا إذا خشي الإنسان الهلاك على نفسه آما المحرم لغيره فيباح عند الحاجة كرؤية 
الطبيب المرأة فتباح الرؤية للطبيب المعالج إن كانت الرؤية لازمة للعلاج» فالضرورة 
المبيحة للمحرم لعينه خاصة بالضرورات الخمس - أي: الخشية على النفس أو المال 
أو العقل أو الدين أو العرض - أما الضرورة التي تبيح المحرم لغيره فهي التي يترتب 
على ترك العمل فيها ضيق وحرج ولو لم تكن من الضرورات الخمس المذکورۃ'''. 
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(۱) انظر: آصول الفقه الاسلامی للزحیلی ۰۸۲/۱ ۸۳. 
(۲) انظر: آصول الفقه للبرديسي ص۰۷۹ ۸۰. 


الفروق في الامر والنهي 


۳۳۳ 
الفرق بين الامر والنهي 


يناك الأمر والنهي في دخولهما تحت دائرة الطلب والااستدعاء» وبالرغم من 
ظهور الفرق الإجمالى بينهما وهو الضدية» إذ الأمر استدعاء فعل» والنهى استدعاء 
كف عن فعل وأن الأمر صيغته مرتجلة لا مقتطع من المضارع» وأن النهي ليس 
بصيغة مرتجلة وإنما يستفاد من المضارع المجزوم الذي دخلت عليه لاء وأن الأمر 
وجودي والنهي عدمي» إلا أن الأصوليين قد أجملوا القول في الفرق بينهما تارة 
حين قالوا: إن النهى مقابل للأمر فى كل أحواله“''. 

وفصّلوا ما أجملوه تارة آخری» اد فرّق بعضهم بين الأمر والنهي بتفصيل 
الأحكام التي يختلفان فیها . 

3 5 0 ی لپ الله ۹ ۹ 
من الا حکام في كل منهماء ومنهم من فرق بینهما بالمقارنة بين الا قوال والاراء 
الواردة فى کل منهماء والطریق الأولی سار علیها الزرکشی إذ انه ذکر ما یمتاز به 
النهي عن الامر فيما ا 

آولا: إن الأمر المطلق يقتضي فعل مرة على الأصح» والنهي يقتضي التكرار 


ثانياً: النهي لا يتصف بالفور والتراخي مع الإطلاق» والأمر یتصف بذلك على 
الأصح. 


ثالثاً: النهی لا يقضى إذا فات وقته المعين بخلاف الأمر. 


)١(‏ انظر: المستصفى ”/75؛ الإحكام للآمدي ۱۸۷/۲؛ روضة الناظر ۱۱۱/۲؛ شرح مختصر 
الروضة ۲/٠٤؛‏ مختصر المنتهى بشرح العضد ٥/۹۰؛‏ شرح الكوكب المنیر ۷۷/۳ 
الكليات ص۱۸۱ . 

(۲) انظر: البحر المحیط 4۵1/۲. 


الفروق في الأمر والنهي 


راسا ال فا ام ريون له ای ا ع ا ال و 


خامساً: تکرار النهي يقتضي التأكيد» بخلاف تكرار الأمر على أحد الوجهين. 

سادساً: الأمر يقتضي الصحة بالإجماع» والنهي يدل على فساد المنهي عنه 
على أحد الوجهين . 

سابعاً: النهي المعلق على شرط يقتضي التكرار بخلاف الأمر المعلق على 
شرط» على الاصح. 

ثامناً: إن النهي عن الشيء ليس أمراً بضده» والأمر بالشيء نهي عن ضده إذا 
كان على طريق الإيجاب . 

تاسعاً: إذا نهي عن أشياء بلفظ التخيير لم يجز له فعل واحد منها؛ كقوله 
تعالى: «ولا نع یم ثا أو کیا [الإنسان: 2774. هذا وقد نقل الفرقين 
الأخيرين ‏ الثامن والتاسع ‏ عن ابن فورك كاه. 

ومن إمعان النظر في هذه الفروق يلاحظ آنها على ما ترجح عنده كاله من 
الأحكام المذكورة في كل مسألة من المسائل التي قارن فيها الأمر مع النهي. 

ومع أن هذا الأسلوب مقبول في التفريق الا أنه يرد عليه المخالفة في المسائل 
المقارن فيها كل واحد من الأمر والنهي . إذ هناك من يرجح آراء غير ما رجحها 
صاحب الفرق» فمثلاً فرّق ابن الحاجب اه بينهما حسب ما ترجّح عنده في هذه 
المسائل من ذلك فول" : 

اولاً: إن حکم صيغة النهي المطلق الفورية؛ لأن النهي عن الفعل إنما هو 
للمنع درء لما فيه من المفسدة والمضرة ولا یتحقق ذلك إلا بالترك في الحال وفي 
كل الاوقات. آما الأمر ففیه الخلاف هل هو على الفور أو لا؟ 

ثانياً : إن حکم صيغة النهي التکرار فیشمل حکمها جمیم الازمنة؛ لأنه مقتضی 
الدوام ولازم له» والخلاف وارد في الأمر. 


۰۱۸/۱٩ انظر: القرطبی‎ )١( 
انظر: مختصر المنتهی بشرح العضد ۹۰/۲؛ فواتح الرحموت ۳۹۱/۱ تحقیق المراد‎ )۲( 
. ۱۱۲ ص‎ 
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ثالثاً: النهي الوارد بعد الوجوب للتحريم ولا يعتبر تقدم الوجوب قرينة دالة 
على الإباحة» وهذا بخلاف الامر بعد الحظر ففيه الخلاف. 

ومن هنا كانت طريقة الفرق بالمقارنة آولی فى مثل هذا الباب وهی الطريق 
التي سلکها آخرون؛ كالطوفي» وابن النجار وغيرهم حيث فرّقوا بينهما من الأوجه 
الا ا 

ارات انی لال اد ال وهی توت السے وا ا ال نف 
وأنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب» وأنه مشترك بين الوجوب والندب» وأنه 
لأحدهما لا بعينه» وقد ذكر الأصوليون فى مقتضى النهى مقابلات هذه الأقوال فى 
النهي وهي التحریم» والكراهة» والإباحة» ولعل المراد الصحة والوقف. وأنه 
الترك» وهو أن جواز الفعل فی القدر المشترك مستفاد من الأصل؛ أي: أن الأصل 
جواز العمل ثم طرأ عليه الكراهة في حال النهي عنه. وفيما إذا جعل للكراهة يكون 

ثانياً: أن العلماء قد اختلفوا في الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ فمن رآه للتكرار 
اعتبر النصوص المصرحة بالتکرار آنها للتأكيد. وأما من لم یر التكرار فجعلها قرائن 
دالة على التكرار والأصل عدمه فيخرج من العهدة بفعلة واحدة. وأما النهي 
فالمشهور من مذاهب العلماء أنه يقتضى التكرار لاقتضائه الكف آبداً على تكرر 
الأزمنة» بالرغم من أنه ذهب بعضهم إلى أنه لا يقتضي التكرار. 

ثالثاً: آن الأمر المعلق على شرط آو صفة إن ثبت آنه علة فلا خحلاف فی 
تکرره بتکرره وان لم يكن علة فان قيل: الامر المطلق للتکرار فهاهنا آولی» وان 
قیل: لیس للتکرار اختلفوا هاهناء وآما النهي المعلق بما یتکرر فمن قال: مطلق 
التھی يقتشئ التكرار آثیت: التكزان هاهنا ريق الا ولی: وس فال: لا تقض 
التکرار اختلفوا هل یقتضیه آم لا؟ والاظهر أنه يقتضيه بخلاف الأمر. 


(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول ص ۰۱4۰ ۱۷۱؛ شرح مختصر الروضة ٤٤١/۲‏ - ۷٤٤؛‏ ۲/ 
۳ ۷ کشف الاسرار للبخاري ۳۳۱/۲؛ فتح الغفار ۳۱/۱. 


الفروق فى الأمر وال 

۔ ۴١٦۴۰‏ لفروق شي الا مر والنهي 

رابعاً: أن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم بخلاف الأمر بعد الحظر حيث لم 
يقتض الوجوب عرفا . 

وتقرير الفرق هو: أن الامر إذا قال: (صم) ثم قال: (لا تصم) فقد رفع بهذا 
النهي الاذن آولا في الصوم بکلیته» ولذا قال: (لا تصد) ثم قال: (صد) فهاهنا لم 
یرفع الاذن في الصید بکلیته بل رفع المنع منه فبقي الاذن فيه وهو الاباحة. 

ویفترقان أيضاً في أن مقتضی النهي وهو الترك موافق للاصل وهو البراءة 
بخلاف مقتضی الأمر وهو الفعل . 

ویفترقان أيضاً في أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه» والأمر لتحصیل مصلحة 
المأمور به واعتناء الشارع بدفع المفاسد آشد من اعتنائه بجلب المصالح. 

ويفترقان أيضاً من حيث إن القول بالإباحة في الأمر بعد الحظر سببه وروده في 
القرآن والسئّة كثيراً للإباحة» وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب. 
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0 الفروق في التعارض والترجیح 


۲ 
الفرق بين التعارض والتناقض 


في باب التعارض والترجیح یفرّق الأصوليون بين تعارض الدليلين وتناقضھما . 
وإذا كان معنى التعارض فی الادلة: أن يدل آحدهما على منافى ما يدل عليه 
الأخر > وکان معنی التناقض هو: اختلاف القضیتین بالایجاب والسلب بحیث 


» فثمة التقاء بين التعارض والتناقض؛ 


يقتضي لذاته صدق إحداهما وکذب الأخرى”" 
لأن كلا منهما يقتضي أن يأخذ کل واحد من الدلیلین اتجاهاً يخالف اتجاه الدلیل 
الآخر. والسوال الوارد هنا هو: هل يؤدي هذا الالتقاء بين التعارض والتناقض إلى 
صلاحية انطباقهما على أدلة الشرع؟ أو أن الفرق واقع بينهما في هذا الباب؟ 

الجواب: هو أن الأصوليين فرّقوا بين التعارض والتناقض ٠‏ فقالوا في الفرق 
بينهما في الأدلة خاصة: إن التناقض يوجب بطلان نفس الدليل» أما التعارض فإنه 
يمنع ثبوت الحكم من غير تعرض لذات الدلیل من حيث صحته وبطلانه”" . 

وإذا كان كذلك فالتناقض ممنوع في الأدلة؛ لأن الأدلة لا يبطل بعضها بعضاء 
إذ إن إبطال بعضها البعض يؤدي إلى نسبة الجهل والسفه إلى صاحب الشرع وهذا 
ممنوع» وآما التعارض فان النصوص والادلة تحتمله لجهلنا بالناسخ. فالمتعارض 
يقرر الدلیل ویلزم نسبة الجهل إلى المستدل الذي بدا له التعارض ولیس إلى واضع 
الوك 

وقال بعض الأصوليين: إن كلا من التعارض والتناقض مستلزم أحدهما للآخر 
في النصوص خاصة”*' . 


.۲ 5١ص انظر: شرح الكوكب المنیر 65/5١5؛ نشر البنود ۲۷۳/۲؛ إرشاد الفحول‎ )١( 
۱۱۷۳/۲ انظر: التعريفات ص1۸. (۳) انظر: أصول الفقه للزحيلى‎ )۲( 
۱ .4۳ /۳ انظر: فتح الغفار‎ )٤( 

.1۳۳ /٤ انظر: أصول الفقه للزحيلي ۱۱۷۳/۲؛ سلم الوصول للمطيعي‎ )٥( 


الفروق في التعارض والترجيح e‏ 

وجه ملازمة التعارض للتناقض هو: أنه لما كان المقصود بالنص إثبات الحكم 
أو نفيه» وكان أحد النصين مخالفاً للآخر في هذا المقصود کان مناقضاً له؛ لأن 
أحدهما يثبت حكماً والآخر ينفيه مع اتحاد مصدرهما ووقتهما وموضوعهما فما كان 
كذلك فهو متناقض؛ لأنه لا بد أن يكون أحدهما صادقاً بالنسبة للحكم والآخر كاذباً 
لا محالة. 

فلا يصدر عن الشارع دليلان متعارضان؛ لأن التعارض معناه التناقض وهو 
محال على الشارع؛ لأنه أمارة العجز والعجز محال عليه. 

أما استلزام التناقض للتعارض فإن كان التناقض بين دليلين اثنين كل واحد 
منهما مستقل عن الآخر؛ فان وجه الملازمة بينهما هو: أن التناقض أخص من 
التعارض والأخص يستلزم الأعم. 

ولكن إن كان التناقض فى دليل واحد ۔ بأن يرد دليل واحد يفيد اختلاف 
قضیتین اجا وسلباً نیصح إطلان التناقض علیه - سا یستلزم التعارض [ذا عارضه 
دلیل آخر في إحدى القضیتین» وذلك لان التعارض لا یکون إلا بين دلیلین اثنين ولا 
یمکن أن نقول: إن هذا الدلیل متعارض في نفسه. ولکن نقول متعارض مع غیره. 
آما التناقض فیصح أن نقول: أنه متناقض في نفسه ویصح أيضاً أن نقول: إنه مناقض 
لغیره . 

فإذا فرض وجود التناقض في دلیل من الادلة التي هي نص فإنه باطل ولیس 

وکذلك إذا وجد تعارض بين دليلين كل منهما نص» فانهما حینئذ متناقضان 
وما داما كذلك فهما باطلان. 

ولا یعترض باحتمال النسخ؛ لأنه إذا عرف الناسخ فلا تعارض حينئذ. 

وانظر الفرق بین المعارضة والمناقضة في الفرق رقم ۰۱:۷ 


#۶ پم * 
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۳۳۵ 
الفرق بین تعارض الحدیثین وتعارض القیاسین 


يختلف الإجراء الذي يتخذه المجتهد فى حالة تعارضص خبرین لدیه عن الا جراء 
في حالة تعارض قياسين» فقال الأصوليون: إنه في حالة تعارض حدیثین أو خبرين 
تعارضا نهائياً فإنهما يتساقطان ولا يعمل بواحد منهما. بينما إن كان التعارض بين 
قياسين فان المجتهد يتخير آحدهما. 

وإذا كان الخبر والقياس کل منهما أصل من أصول الشريعة» فما الفرق الذي 
أدى إلى اختلافهما في حالة التعارض مع مثلهما؟ 

قال الأصوليون: الفرق هو أنا نقطع أن النبي ييل ما تكلم بالحديثين معاً ‏ هما 
متعارضان ‏ لأن التعارض يستلزم التناقض في النصوص وفيه نسبة الجهل إلى 
صاحب النص المتناقض ولا يصح ذلك في جانب الشارع. فأحدهما منسوخ قطعاًء 
ولعدم علمنا بالمنسوخ نترك كليهماء بخلاف القياس فان القیاس إذا عارض قياسا 
فإنه لا يرجع إلى نسبة الجهل إلى الشارع» وإنما هو راجع إلى تصور المجتهد الذي 
قام الا 4 e‏ (۱) 

وهذا يجر إلى الكلام عن الفرق بين ترجيح الأخبار وترجيح العلل وهو: 
آن مدار الترجيح في الأخبار يستند إلى النظر في عوامل وموثرات من قبيل 
فهم الناقل وبصیرته وقوة |ٍدراکه. آما مدار الترجیح في العلل فیستند إلى النظر في 
قوة المناسبة وتوفر الشواهد فمن هنا افترقا» وقد قال إمام الحرمین ك في 
ذلك : 

إن إحدى العلتین إذا انطبقت على أصل مستقر في الشرع وتضمنت الأخرى 
النقل عنه فهذا مقام النظرء فقد قال قائلون: الناقلة أولى لاشتمالها على الزيادة 


الضروق فی التعارض وال سے 
لفروق في رض والترجیح Tv]‏ 
واستشهدوا بخبرين آحدهما يثبت قول الشارع والآخر ینفیه» فالمثبت أولى 
لا ختصاصه بمزية درك یقدر ذهول النافي عنه . 

قال: ولیس هذا مما نحن فيه بسبیل من جهة: أن مأخذ الأخبار یستند إلى 
بصيرة الناقل ومرتبته في الدرك وقد يختص المثبت بها والعلل لا تؤخذ من هذا 
المأخذ ولكن مسالكها معلومة مسبورة» فلتعرض ولينظر الناظر فيها ثم ليقع الترجيح 
ی 
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(۱) انظر: البرهان ۰۱۲۸۹/۲ ۱۲۹۰؛ البحر المحيط 5/ ۱۹۲. 
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الفرق بين ترجیح ما وافق الفیاس» 
وترجیح ما کان ال القواعد آقرب 


الترجیح في اللغة: مصدر رجحت المیزان أرجّحه إذا ثقلته وجعلته راجحا 
بزيادة الموزوند . 

فمعنی الترجیح هو التثقیل أو إظهار الزيادة لأحد المثلین على الآخر وصفاً لا 
اص . 

واصطلاحاً: تقوية إحدى الامارتین على الأخرى بما ليس ظاهراً لیعمل بها 
٤‏ )۲( 
وتطرح الآخری''“. 

اوهو نات هرید أو ورة كن ای اللا ول 7ھ ”۳, 

وإذا تعارض خبران وانضم إلى إحداهما قیاس» فان بعض الأصوليين يرى 
الترجیح بالقیاس» ورأى بعضهم عدم الترجیح به ولکن یتساقطان ويرجع إلى 
القیاس . ویظهر آثر هذا الخلاف في رجوع المسألة إلى کونها توقيفية أو قیاسیة 
ویثمر ذلك فیما لو حکم الحاکم بالمسألة فهل تقبل النقض أو لا؟ وکذلك یکون ترك 
النص والعمل بالقیاس من باب الاستحسان؛ لأنه ترك للخبر بالقیاس. . 

وکذلك إذا كان ثم خبران متعارضان وکان آحد الخبرین آقرب إلى القواعد 
الشرعية» فان ما كان آقرب إلى قواعد الشرع فهو آرجح. 

وهنا ورد سؤال هو: ما الفرق بين ترجیح المعتضد بالقیاس» وترجیح الخبر 
الا قرب إلى قواعد الشرع؟ 


(۱) انظر: لسان العرب ۲/٤٥٤٦؛‏ انظر: کشف الاسرار ۰۷۷/۶ 

(۲) انظر: البرهان ۱۱۲/۲؛ الاحکام للآمدي ۲۳۹/۶؛ کشف الأسرار ٤/۷۸؛‏ شرح الکوکب 
المثیر .٦٦٦ /٤‏ 

(۳) انظر : التعريفات ص٥۵.‏ 
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قيل في الفرق بينهما: إن القریب من القواعد من الاخبار فی حالة الترجيح لا 
يكون له مخالف» وكل ما في الامر هو أن آحد الخبرين آقرب من الاخر إلى قواعد 
الشرع مع اتفافهما في موافقة الشرع . 

آما في ترجیح أحد الخبرین بالقیاس» فثمة خبر یخالف القیاس ولیس کلاهما 
یوافق القیاس وأحدهما آکثر موافقة» بل إنه كلما كان الخبر آقل مخالفة للقیاس فهو 
أكثر قرباً فکان مرجوحاً. وینتج من ذلك آننا لو آردنا أن نثبت القیاس على وفق أحد 
الخبرین لعجزنا وذلك لتعین آحدهما في موافقة القیاس وکون الاخر مخالفا ولیس 
موافقاً له. 

وأيضاً يفترقان في كون الخبرين المتعارضين وأحدهما أقرب إلى قواعد 
الشريعة لا يمكن أن يتساقط الخبران» كما في حالة إذا عضد القياس أحد الخبرين؛ 
لأننا لو أسقطناهما لم نستطع أن نثبت دلیلاً نعمل به - كالقرب من القواعد الشرعية 
مثلاً - بینما لو أسقطنا الخبرين فيما يعضده القياس لاستطعنا العمل بالقياس وذلك 
بإثباته هيئة القياس وجعله دليلاً. ولكن في حالة الأقرب إلى قواعد الشرع لا نستطيع 
إثبات هيئة لقواعد الشرع على أنها دليل مستقل ولكن يتعين العمل بأحد الدليلين 
بمرجح القرب من القواعد"'" . 

ومثال الخبرين المتعارضين الذين عضد أحدهما القياس: حديث: «الضحك 
پنقضص الوضوع)(۲) مع حدیث : «یبطل الصلاة ولا ببطل ہہ ہیں ا الترجیح 
بما وافقه القیاس هو: أن المعقول المعنی آغلب شرع فالالحاق بالغالب آولی من 
الالحاق الاد . 


(۱) انظر: البحر المحیط ۱۳۹/۰. 

(۲) إشارة إلى حديث آبی موسی الأشعري به الذي آخرجه الطبرانی عنه. نصب الراية ۰۷/۱ 
بینما رسول الله ي يصلي بالناس إذ دخل رجل فتردی في حفرة كانت في المسجد وکان في 
بصره ضرر فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة فأمرهم ييه من ضحك أن يعيد الوضوء 
ويعيد الصلاة. وآخرجه الدارقطني عن آبي الملیح بن آسامة: کتاب الطهارة» باب آحادیث 
القهقهة ۱۲۱/۱ - ۱۷۵. 

(۳) ورد عند الدارقطني عن جابر وه بلفظ : «الضحك ینقض الصلاة ولا ینقض الوضوء» ۱/ 
۳ء حديث رقم (۰۸ وهو حدیث منکر. تلخیص الحبیر ۰۱۱۵/۱ 

.۱۷۹/٦ انظر: البحر المحیط‎ )٤( 


٦‏ 06 الفروق في التعارض والترجیح 


۲۷ 
الغرق بين ما یخالف القياس وما یخالف الاصول 


يتردد في بعض المصنفات الأصولية أو الفقهية هذا الاصطلاح وهو مخالفة القياس 
أو مخالفة الأصولء وإذا كان القیاس أحد الأصول فما الفرق بين الاصطلاحین؟ 

تعرض الطوفي ی في معرض بیان قبول خبر الواحد فيما يخالف القياس 
وفيما يخالف الأصول"" للفرق بينهما فقال: إن الفرق بين المسألتين ‏ أي: مخالف 
القياس ومخالف الاصول - مما يستشكل» فيقال: ما الفرق بین ما خالف القياس 
وبين ما خالف الأصول؟ 

فالحنفية يمثلون لمخالف الأصول بخبر المصراة» وهو قوله يك «لا تصروا 
الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها 
أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر؛''' فإنه مخالف للأصول عندهم. 

وجه مخالفته للأصول عندهم أنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط» والرد في 
البيع إنما يكون بشرط البائع أو عيب يطلع عليه المبتاع» وهذا لم يشترط لبنا كثيراً 
وليس فقد كثرة اللبن عیب؛ لأن فقد أصله ليس بعیب» ففقد وصفه أولى أن لا 
يكون عيباً . 


وأيضاً؛ فإنه قدر الخيار بثلاثة أيام وخيار الرد بالعيب لا يتقدر بوقت محدود'''. 


)١(‏ هذا مذهب الحنابلة كما بیّنه الطوفي كاه آما الحنفية فلا يأخذون بخبر الواحد إذا خالف 
الأصول. وبعض المالكية لا يأخذون بخبر الواحد إذا خالف القیاس. 
انظر: شرح مختصر الروضة ۲۳۷/۲؛ المحصول لابن العربي ص5١:5‏ ؛ ميزان الأصول 
ص ۰۳۲۳ ۲۲۵. 

(۲) متفق عليه عن آبي هريرة. البخاري: کتاب البیوع» باب النهي للبائم أن لا يحفل الابل 
والبقر وکل محفلةء في الفتح ۰۳۲۱/6 حدیث رقم (۲۱۵۰). مسلم: کتاب البیوع» باب 
تحریم بیع الرجل على بیع أخيه ۰۱۱۵/۳ حدیث رقم (۱۱). 

(۳) انظر: شرح فتح القدیر 598/6 ۰۵۰۰ ۰۲/1 وما بعدها؛ الشرح الصغیر ۰۵1/۱ ۵۷؛ 
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وأما مثال مخالف القياس فالحديث السابق نفسه - عند من يرده - یخالف 
القياس من حيث کونه ضمن اللبن بالتمرء والقياس أن يضمن المثلي بمثله والتمر 
لیس مثلاً للبن» أو يضمن بقيمته إن لم يكن له مثل”" . 

ومن الأمثلة لما خالف القياس أيضاً الاستحسان وهو دليل طارئ يخالف 
القياس أو الادلة. 

والفرق بين القياس والأصول هو: أن القياس أخص من الأصول؛ لأن كل 
قیاس أصل ولس کل آصل قیاساً» فما خالف القیاس قد خالف أصيلا خاصا ونا 
خالف الأصول يجوز أن یکون مخالفاً للقیاس والنص والاجماع والاستدلال 
والاستصحاب أو غير ذلك من الادلة الاجمالية للفقه . 

رود کت الخیر بر انتا افاي مراف لعضی ا مل رف کرت الك 
کانتقاض الوضوء بالنوم» فانه موافق للقياس من حیث إنه تعليق للحکم بمظنته كسائر 
الأحكام المعلة بمظانها. وهو مخالف لبعض الأصول» کالاستصحاب؛ لان الأصل 
عدم خروج الحدث؛ وقد ذهب إلى هذا بعض آهل العلم. 

وقد یکون مخالفاً لهما جمیعاً - كما تقدم مثاله عند الحنفية بحدیث المصراة - 
فان القیاس كما دل على ضمان الشيء بمثله کذلك النص الاجماع دل على ذلك. 

وقد یکون موافقاً لهما؛ کالاثار في تحریم النبیذ موافقة لقیاسه على الخمر 
والنص والإجماع على تحریمهما والنص على تحریم کل مسکر. 

قال الطوفی تل : والقسمة رباعیة؛ لأن الخبر اما أن یوافق القیاس والأصول 
تا اه يوافق اهنا دوو الا ۳۳ 

ولا یخفی أن المقصود بهذا الفرق هو بیان اصطلاحين واردين عن أهل الفن 
ولیس المقصود هو التعرض لهما بالحکم علیهما آو آحدهما بالصحة والفساد والا 
فان قول بعض الناس: إن هذا من الشريعة وآنه في نفس الوقت مخالف للقیاس 


= حاشية البيجوري ۳۱۲/۱؛ الفروع لابن مفلح ۹۳/٤‏ - ۱۰۰؛ المحصول لابن العربي 
ص " ۲ 4 . 
6 اظ اة رد المحتار ٥/۹٦؛‏ بداية المجتهد ۰۷/۲ ؛ مغنی المحتاج ۲ ۲۸۳+ 


المغنى لابن قدامة ۲۳۹/۵. 
(۲) انظر : شرح مختصر الروضة ۰۲۳۷/۲ ۲۳۸. 


م الفروق فى التعارض والتر 
C=‏ لفروق في رض والترجيح 
الصحيح خطأ فاحش لا يليق بمقام الشريعة المنزهة عن الطرق المؤدية إلى المفاسد. 

وقد قال ابن القيم کََِللة: إن صل هذا اللفظ - مخالف القياس - هو أن 
القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحیح والفاسد» والصحیح هو الذي وردت 
به الشريعة وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفین» فالأول قياس الطرد 
والثاني قياس العكس» وهو من العدل الذي بعث الله به نبيه ُء فالقیاس الصحیح 
مثل: أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير 
تعارض في الفرع يمنع حكمها . 

ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط» وكذلك القياس بإلغاء الفارق 
وهو: أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع فمثل هذا القياس أيضاً لا تأتي 
الشريعة بخلافه» وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به 
نظائره» فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف الذي اختص به ذلك النوع قد يظهر 
لبعض وقد لا يظهر وليس من شرط القياس الصحيح أن يعلم صحته كل آحد؛ فمن 
زا شيعا من الشریعة مخالفا للقیاس؛ فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه 
ليس مخالفاً للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمرء وحيث علمنا أن النص ورد 
بخلاف القاس علمنا قطعا آنه قیاس فاسد بمعنی آن صورة النص امتازت عن تلك 
الصورة التي يظن آنها مثلها بوصف آوجب تخصیص الشارع لها بذلك الحکم 
فليس في الشريعة ما یخالف قیاسا صحيحا ولکن یخالف القیاس الفاسد وان كان 
بعض الناس لا یعلم فساده. 

ثم بیّن ك الأمثلة في كثير من المسائل التي قیل نها مما خالف القیاس 
کالمضاربة( والمساقا:"۳؟ والمزارعة*... وبين الشّبه التي أدت إلى القول نها 
تخالف القیاس عند من تراءی له ذلك . 


(۱) في الاصطلاح هي: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر. التعریفات ص۱۸ ۲. 

(۲) في الاصطلاح هي : دفع الشجر إلى من یصلحه ویسقیه بجزء من ثمره. التعریفات ص ۲۱۲؛ 
تحرير ألفاظ التنبیه ص۱۲ ۲. 

(۳) في الاصطلاح هي: المعاملة في الأرض ببعض ما یخرج من زرعها والبذر من مالك 
الارض . تحریر آلفاظ التنبیه ص ۰۲۱۷ والمخابرة مثلها إلا أن البذر من العامل . 

. انظر: آعلام اللموقعین 1۰۳/۲ وما بعدها‎ )٤( 
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الفرق بين الترجیح بالکثرة الموثرة 
والکثرة غير المؤثرة من الأدلة 


اختلف الأصوليون في الترجيح بكثرة الأدلة المقتضية لحكم يقابل حكماً لم 
بعضدہ إلا الأدلة الأقل» مثل: أن يكون في أحد الجانبين حديث واحد أو قياس 
واحد وفى الآخر حديثان أو قياس وحدیث . 

فذهب بعضهم إلى عدم قبول الترجیح بالکثرة؛ لأن الادلة کالبینات فلو زاد 
عدد البینات في جهة آحد الخصمین لم توثر؛ لان الشهادة التامة قد قامت فکانت 
كافية للحکم فلو زاد أحد الخصمین على الآخر لم تترجح له الحجة؛ ولأن الشيء 
إنما يتقوى بصفة توجد فيه في ذاته لا بانضمام مثله إليه؛ لأن الوصف لا يقوم بنفسه 
فلا يوجد الا تبعاً لغيره بل يكون كل واحد معارضاً للدليل الذي يوجب الحكم على 
خلافه فيتساقط الكل بالتعارض”''. 

وذهب البعض الآخر إلى جواز الترجيح بكثرة الآدلة؛ لأن الكثرة تفيد قوة 
الظن» والظن إذا انضم إلى ظن آخر كان أقوى من الظن الواحد؛ ولأن الدليل 
الواحد لا يقاوم الا دلیلاً واحداً من جنسه فیتساقطان بالتعارض فيبقى الدليل الآخر 
سالماً عن المعارضة فيصح الاحتجاج به . 

ولكن الفريق الأول وعامتهم من الحنفية ‏ الذين يمنعون الترجيح بالكثرة 
ذهبوا إلى الترجيح بها في بعض المواضع. فانهم يرجحون بها كما في الترجيح بكثرة 
الأصول ‏ فالعلة التي ترجع إلى أكثر من أصل ترجّح على التي ترجع إلى أصل 
واحد فقط ‏ ولا يرجحون بالكثرة في بعض المواضيع. وليس ذلك اضطراباً فى 
(۱) انظر: تيسير التحرير ٣/١٥۱؛‏ جمع الجوامع 7/ 5٠5‏ ؛ كشف الأسرار ۰۷۹/۶ .1٠١7/‏ 


(۲) انظر: جمع الجوامع ؟5/7٠5؛‏ شرح الكوكب المنير 775/5؛ كشف الأسرار ۰۷۸/4 ۳/ 
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قاعدة الترجیح لديهم ولکن ثمة فرقاً دقيقاً لاحظه أولئك بين كثرة عن کثرة» وهو 
- كما بيّنه صدر الشريعة المحبوبي یفن - أن الكثرة معتبرة فی كل موضع يجعل منها 
هيئة اجتماعية ويكون الحكم منوطاً بالمجموع من حيث هو مجموع وأنها غير 
معتبرة في كل موضع لا يحصل بها هيئة اجتماعية ويكون الحكم منوطاً بكل واحد 
من الأدلة لا بالمجموع؛ واعتبر هذا بالشاهد؛ فان كل أمر منوط بالكثرة کحمل 
الأثقال والحروب ونحوها الأكثر فيه راجح على الأقل» وكل آمر منوط بکل واحد 
واحد كالمصارعة مثلاً» فإن الكثير لا يغلب القليل فيها بل رب واحد قوي يغلب 
الآلاف من الضعاف. فكثرة الأصول من قبيل الأول؛ لأنها دليل قوة تأثير الوصف 
فهي راجعة إلى القوة فتعتبرء وكثرة الأدلة من قبيل الثاني لأن کل واحد منها دليل 
مؤثر بنفسه بلا مدخل لوجود الآخر أصلاًء فإن الحكم منوط بكل واحد لا 
بالمجموع من حيث هو مجموع"'''. 

ومن هنا يظهر قولهم في الترحيح أنه إنما يقع بوصف هو تابع لا فيما هو 
أصل» فالنص الخاص أصل مستقل والقياس من أصل مشتق وكذلك لو كان هناك 
قياس آخر بعلة أخرى» فهذا كله أصول خاصة لا تؤثر في الترجيح لأنها لا أثر لها 
في قوة التأثیر» ولكن لو كان للعلة الواحدة أكثر من أصل انتزعت منها وهو المعبر 
عنه - بکثرة الأصول - فان هذا يصلح للترجيح لأن في هذا بیان لقوة تأثير العلة. 

ومن هنا يتبين الفرق بين الكثرة المؤثرة من الأدلة وأنها يرجح بها والكثرة غير 
المؤثرة بقوة الدليل» فلا دليل يرجح بها وهو مذهب الحنفية من الأصوليين. 
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.۵۳ /۳ انظر : التوضیح لمتن التنقیح ۲ + فتح الغفار‎ )١( 
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۳۳۹ 
الفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل القطعية 


المسائل الاجتهادية هي المنسوبة إلى الاجتهاد. وقد تقدم. وكثيراً ما يعمد 
الأصوليون إلى التعبیر بالا صطلاحین المذکورین وهما: المسائل الاجتهادية والمسائل 
القطعية. وإذا كانت المسائل تتفق في کونها تتوقف على الدليل» وکونها لا بد فیها 
من الاعتقاد حتی یتسنی للمکلف العمل بهاء فلماذا ميز كل منها باصطلاح خاص؛ 
وما الفرق بینهما؟ 

قال الأصوليون في الفرق: إن الاجتهادية يكتفي فیها بالاعتقاد الظني» 
والقطعیات يجب فيها الاعتقاد القطعي» والظن والقطع فیهما تابع للدلیل*''. 

فبعض المسائل لا يكفي فیها الدلیل المحتمل للخلاف بل لا بد من توفر 
الادلة القطعية المفيدة للعلم والقاضية بعدم تطرق الاحتمال» ومن هذه المسائل 
آصول الدین فلا يجوز الاعتماد فیها على الدلیل المحتمل - آي: الذي لا يفيد 
العلم ‏ لان الخطأ فیها سیکون فيه تجویز لما ينره الله عنه نفسه ولهذا شدّد في 
مسائل عقائد الدین ما لم يشدد في غیرها بخلاف الاحتمال في الفروع» فان المجتهد 
لو أخطأ وجوّز خلاف الحکم المفروض فان ذلك لیس فيه تجویز لما ینژه الله عنه 


تسه . 

قال القرافي ك بعد أن ذکر معنی هذا الفرق: (هذا فرق عظیم بين 
إلا E‏ 
کیل ۰ 

ومن ذلك مسائل بعث الرسل وتصديقهم بالمعجزات وجواز رؤية الله تعالى في 
الآخرة. 


وأمثلة المسائل الفرعية القطعية: وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة .٦۹۹/۱‏ 
(۲) نفائس الاأصول» مخطوط ١٠٦٤/۳‏ . 


الفروق في الا جتهاد سس وك 
وتحريم الرباء والقتل» والسرقة» والسكرء والزنا وكل ما علم من الدين بالضرورة. 

وأمثلة المسائل الأصولية القطعية: كون الإجماع والقياس حجة وحجية خبر 
الواحد - قاله الغزالي كنك ''. 

أما المسائل الاجتهادية فهي المسائل التي لا يلحق الناظر فيها لوم مع استفراغ 
الوسع في النظر مثل: مسح الرأس . 

ومن أصول الفقه مسألة: هل خرج الشارع عن وضع أهل اللغة باستعمال 
آلفاظهم في غير موضوعهم وهي: (الحقيقة الشرعبة) ". 

لكن تقسيم أحكام الشريعة إلى اجتهادية وعلمية وعدم عذر المخطيء في 
الاعتقاديات مع صدقه غير مسلم عند المحققين . 


٭ _ے ف 


.۱۱/۳ انظر: المستصفى ۳۹۸/۲ نفائس الأصول‎ )١( 
انظر: المحصول ۰۷/۲8/۲ ۸؛ شرح مختصر الروضة ۰4۹۰/۱ 549؛ شرح المنهاج‎ )٢( 
.۸۲۲/۲ للأصفهاني‎ 


الفروق في الا جتهاد والتقلید 


۳۰ 


الفرق بين الاتباع والتقلید 


تقدم أن التقلید هو قبول قول الغیر من غير حجة ملزمة تدل على وجوب 
الأخذ بقوله» ‏ أو آنه - قبول قول الغیر من غير معرفة المقلد للدلیل التفصیلی الذي 
استتبط منه حکم المسألة۳. ۱ 

والاتباع في اللغة: مصدر اتبع الشيء الشيء یتبعه إذا قفاه وتطلبه وسار في 
إثره» ویقال: اتبع القرآن؛ آي: ائتم بەء وعمل ہما فيه 

وفي الاصطلاح: قال الامام آحمد ككُدَنُ: الاتباع أن یتبع الرجل ما جاء عن 
النبي لا وأصحابه”" . 

ونقل ابن القیم كُلَنْهُ وغیره قول ابن خویزمنداد یه : إن التقلید معناه في 
الشرع : کت إلى قول لا حجة لقائله عليه وذلك ممنوع منه في الشریعت 
والاتباع : ما شتت عليه حجة. 

ثقل فى موضع رد کل ما اثیمت قوله من غیر أن ویپ عليك قبولهبدیل 
یوجب ذلك فأنت مقلده. والتقلید في دين الله غير صحیح وکل من آوجب الدلیل 


عليك اتباع قوله فأنت متبعه والاتباع في دين الله مسوغ والتقلید ممنوع"*. 


وأن محل الاتباع لا يجوز التقلید فيه بحال. وأوضح ذلك بقوله: إن کل حکم ظهر 
دليله من كتاب الله أو سئة رسوله ئي أو إجماع المسلمين لا يجوز فيه التقليد بحال؛ 


(۱) انظر: البرهان 701//”7١؛‏ المستصفى ۳۸۷/۲؛ شرح العضد ”/ ٥۳۰؛‏ روضة الناظر ۲/ 
98 المسودة ص5:95 ؛ التعريفات ص٤٦؛‏ المحصول لابن العربي ص۹٦٦؛‏ شرح 
الكوكب المنير ۰۵81/۶4 ٥٥٥؛‏ إرشاد الفحول ص۱۵ ۲. 

(۲) انظر: لسان العرب ۰۲۷/۸ (۳) اعلام الموقعین ۰۱۹۷/۲ 

۰۱۰۵ انظر: جامع بیان العلم ۱۳/۲ آعلام الموقعین ۱۹۷/۲ الاقلید ص‎ )٤( 


الفروق في الاجتهاد والتقلید 


لخنم كك 
لأن كل اجتهاد يخالف النص فهو اجتهاد باطل» ولا تقليد الا في محل الاجتهاد؛ 
لان نصوص الكتاب والسئّة حاكمة على كل المجتهدين فليس لأحد منهم مخالفتها 
كائناً من كان ولا يجوز التقليد فيما خالف كتاباً أو سنّة أو إجماعاً؛ إذ لا أسوة في 
غير الحق فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط. . 

والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلم لا يكاد ينازع في صحة 
معناه أحد من أهل العلم . 

وقال کَِلَله: أما کون العمل بالوحي اتباعاً لا تقليداً فهو آمر قطعي والایات 
الدالة على تسميته اتباعاً كثيرة جداً؛ كقوله تعالى: مرا مآ رل ری ین ریگ ولا 
کان خر انيه یلا ما نو 69 4 [الاعراف: ۲۳ وقوله تعالی: تتا 
ان مآ أن رک ین نَيِْكُم4 الزمر: ۳۲0۵" وساق غير ذلك من الآيات. 
وقال کِله: والایات بمثل هذا كثيرة معلومة» فالعمل بالوحي هو الاتباع كما دلت 
عليه الایات ولا يصح اجتهاد یخالفه ولا يجوز تقلید في شيء یخالفه . 

قال: فاتضح من هذا الفرق بين الاتباع والتقلید: أن مواضع الاتباع ليست 
محلاً أصلاً للاجتهاد ولا التقليد”" . 

وقال ابن القيم كه في بیان بطلان فهم من جعل التقليد اتباعاً : 

فان قيل: فأنتم تقرون أن الأئمة المقلدین في الدين على هدى فمقلدوهم على 
هدى قطعاً لأنهم سالكون خلفهم . 

قيل: سلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم لهم قطعاًء فإن طريقتهم كانت اتباع 
الحجة والنهي عن تقليدهم. فمن ترك الحجة وارتكب ما نهوا عنه ونهى الله ورسوله 
عنه قبلهم فليس على طريقتهم وهو من المخالفين لهم. وإنما يكون على طريقتهم من 
اتبع الحجة وانقاد للدليل ولم يتخذ رجلاً بعينه سوى رسول الله َة يجعله مختاراً 
على الكتاب والسنة يعرضهما على قوله. وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد 
اتباعاً وإيهامه وتلبيسه بل هو مخالف للاتباع» وقد فرّق الله ورسوله وأهل العلم بينهما 
كما فرقت الحقائق بینهما؛ فان الاتباع سلوك المتبع والاتیان بمثل ما آتی به . 


ے٦١‎ 
2 


.۲ ۱۷/۱۵ انظر: تفسیر القرطبی‎ )٢( ۰۱۱۱/۷ انظر: تفسیر القرطبي‎ )١( 
. آعلام الموقعین ۱۹۰/۲ وما بعدها‎ )٤( .۱۷۸ - انظر: الاقلید ص۱۷۵‎ )۳( 


- الفروق في الا جنهاد والتقلید 

وقال في موضع آخر - تطرّق فيه إلى التفريق بين التقليد والمتابعة -: الفرق بين 
تجريد متابعة المعصوم و وإهدار آقوال العلماء وإلغائها: أن تجريد المتابعة أن لا 
تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من کان» بل تنظر في صحة الحديث 
أولاء الح ار سوک می کچھ 

بين المشرق والمغرب - ومعاذ الله أن ت: تتفق الامة على مخالفة ما جاء به نبیها بل 
لا بد آن یکون قن الامة من قال به ولو لے تعلمه» فلا تجمل جهلك بالقائل حجة 
سر ہب ا ی یہ واعلم أنه قد قال به قائل قطعا 
ولكن لم يصل إليك. هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم 
وامامتهم واجتهادهم في حفظ الدین وضبطه > فهم دائرون بین الاجر والاجرین 
والمغفرة» ولکن لا یوجب هذا إهدار النصوص وتقدیم قول الواحد منهم علیها 
بشبهة أنه آعلم بها منك فان كان كذلك فمن ذهب إلى النص آعلم به منك فهلا 
وافقته إن كنت صادقاً» فمن عرض آقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف 
منها ما خالف النص لم يهد آقوالهم ولم یهضم جانبهم بل اقتدی بهم فانهم كلهم 
آمروا بذلك فمتبعهم حقا من امتثل ما آوصوا به لا من خالفهم فخلافهم في القول 
الذي جاء النص بخلافه آسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي آمروا بها ودعوا 
إليها من تقدیم النص على آقوالهم . 

ومن هنا تہ تبين الفرق بين تقلید العالم في کل ما قال وبين نم الاستعانة بفهمه 
را مت فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من 
الكتاب والستة بل يجعل ذلك كالقلادة الذي يلقيها في عنقه يقلده به ) ولذلك سمي 
تقليداً بخلاف ما لو استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول كَل 
فإنه یجعلهم بمنزلة الدلیل إلى الدلیل الاول فإذا وصل إليه استخنی بدلالته عن 
الاستدلال بغیره» فمن استدل بالنجم على القبلة فانه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله 
بالنجم معنی . وساق قول الشافعي کل : (آجمع الناس على أن من استبانت له سئة 
رسول الله ی لم يكن له أن یدعها لقول آحد). 


وإذا عرفنا الفرق بين التقلید والاتباع فان من فوائده معرفة آنواع الاحکام وآن 


(۱) انظر: الروح لابن القیم ص8١‏ ۲. 


الفروق في الاجتهاد والتقلید 


سم 
الى 
© 
ج 

عضخ 


منها الحكم المنزل ومنها الحكم المؤول ومنها الحكم المبدل» فالمنزل هو الواجب 
الاتباع وهو الذي أنزله الله على رسوله وحكم به بين عباده وهو حكمه الذي لا حكم 
س 

آما الحكم المؤول فهو آقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا 
يكفر ولا يفسق من خالفهاء فان أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله» بل 
قالوا: اجتهدنا برآینا فمن شاء قبله» ومن شاء لم يقبله» ولم يلزموا به الأمة» ولو 
كان هو عين حکم الله لما ساغ لبعض تلامذتهم مخالفتھمء حتی إن الامام آحمد كا 
آنکر على من کتب فتاواه ودوّنها ویقول: (لا تقلدني ولا تقلد فلاناً ولا فلاناً وخذ 
من حيث أخذوا) فالرأي والاجتهاد أحسن آحواله أن یسوغ اتباعه والحکم المنزل 
لا يحل لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه. أما الحكم المبدل وهو الحكم بغير ما 
أنزل الله فلا يحل تنفيذه ولا العمل به ولا يسوغ اتباعه وصاحبه بين الكفر والفسوق 
اف ےت 


جو کا 


( انظر: الروح لابن القيم ص۰۲۲ ۲۱۷. 


الفروق في الا جنهاد والتقلید 


-[8ت] 
۳۱ 
الضرق بين المذهب والمقالة 


المذفي فی اللغة: مصدو 'كالذهات لاعت یلعت+ وهو السير والیروں 
والمذهب آیضاً - علی گے المکان الذي یذهب تہ والمعتقد الذي یذهب آت 
يقال: ذهب فلان مذهباً حسناً؛ أي: اعتقد اعتقادا حسنا*. 

وفي الاصطلاح: ما قاله الانسان أو دل عليه بما يجري مجری القول من تنبیه 
أو غیره. 

وقيل: مذهب الانسان: ما نص أو نبّه عليه أو شملته علته التي علّل بها" . 

والمقالة في اللغة: اسم مصدر لقال يقول قولاًء وقیلاًء ومقالاًء ومقالة. 

ويقال: ما أحسن قيلك وقولك ومقالتك ومقالك وقالك. خمسة أوجه. 

ويقال: انتشرت لفلان فى الناس قالة حسنة أو قالة سيئة» والقالة القول 
الفاشي في الناس”" . ۱ 

ونقل في «اللسان» عن سيبويه الله قوله : اعلم أن (قلت) في كلام العرب إنما 
وقعت على أن تحكي بها ما كان كلاماً لا قولا”؟' ‏ يعني بالكلام الجمل؛ كقولك: زيد 
منطلق» وقام زید» ويعني بالقول الالفاظ المفردة التي ينبني الكلام منها؛ كزيد من 
قولك : زيد منطلق» وعمرو من قولك: قام عمرو - فأما تجوزهم في تسميتهم الاعتقادات 
والآراء قولاً فلأن الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا بالقول أو بما يقوم مقام القول من شاهد 
الخال فلما کات لا تظهر الا بالقول سمیت فرلا اد کانت سیا لہ وکان القول دل 
علیها كما یسمی الشيء باسم غیره إذا كان ملابساً له وکان القول دلیلاً عليه . 


(۱) انظر: لسان العرب ۳۹۶/۱. 

(0) انظر: المغني ۳۱۳/۲ التمهید لأبي الخطاب ۳۷۲/۶ المدخل لمذهب الامام آحمد 
ص۱۳۷ ؛ آصول مذهب آحمد ص ۸۰۷. 

(۳) انظر: لسان العرب ۵۷۵/۱۱. )٤(‏ انظر: الكتاب :۱۲۲/۱ 


الفروق في الا جتهاد وا لتقلید 5 0 


فان قیل : فکیف عبروا عن الاعتقادات والاراء بالقول ولم یعبروا عنها بالکلام 
ولو سووا بینهما آو قلبوا الاستعمال فیهما كان ماذا؟ 

فالجواب: آنهم نما فعلوا ذلك من حیث كان القول بالاعتقاد آشبه من 
الکلام» وذلك أن الاعتقاد لا يفهم الا بغیره وهو العبارة عنه كما أن القول قد لا 
يتم معناه الا بغيره» ألا تری آنك إذا قلت: (قام) وآخلیته من ضمیر فانه لا يتم 
معناه الذي وضع في الکلام عليه وله؛ لأنه نما وضع على أن يفاد معناه مقترنا بما 
يسند إليه من الفاعل و(قام) هذه نفسها قول» وهي ناقصة محتاجة إلى الفاعل 
کاحتیاج الاعتقاد إلى العبارة عنه فلما اشتبها من هنا عبّر عن آحدهما بصاحبه 
ولیس كذلك الکلام؛ لأنه وضع على الاستقلال والاستغناء عما سواہ والقول قد 
یکون من المفتقر إلى غيره ‏ على ما قدمناه - فکان بالاعتقاد المحتاج إلى البیان 
آقرب وبأن يعبّر عنه ألیق'''. 

وقد فرّق العسکري بين المذهب والمقالة بأن المقالة: قول یعتمد عليه قائله 
ویناظر فيه یقال : هذه مقالة فلان إذا كان سبیله فیها هذا السبیل - والمذهب: ما 
یمیل إليه من الطرق سواء كان یطلق القول فيه أو لا یطلق. 

والشاهد: آنك تقول هذا مذهبي في السماع والأكل الشرب» تختاره من ذلك 
وتمیل إليهء تناظر فيه أو لا" . 

والذي یظهر من کلامه: أن المذهب آعم من ذلك فقد یکون في القول أو في 
الفعل کالشرب وغیره من الافعال. 

رنگر قفا کر رس أن المدهي قیت أن کون الذاهت إلبه مدا له آؤ 
بحكم المعتقد والمقال لا يفيد ذلك؛ لأنه يجوز أن يقوله ويناظر فيه ويعتقد خلافه. 
تعن هذ نود ان کن واه لس تعنتقا له ورال لست ا 

ولکن قوله في هذا الفرق لا يساعده عليه ما نقله صاحب «اللسان» عن 
سیبویه اه من أن الاعتقاد. والرأي یطلق عليه القول. 


(۱) انظر: لسان العرب ۵۷۲/۱۱. (۲) انظر: الفروق فى اللغة ص۲۱۷ء ۲۱۸. 
(۳) انظر: الفروق في اللغة ص۲۱۷ء ۲۱۸. 


الفروق في الا جتهاد والتقلید 


او 
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زف 
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سح 


۳:۲ 


الفرق بين القولین والروایتین ف المذهب 


مما يرد نقله عن الأئمة ‏ رحمهم الله القولان المختلفان أو الروایتان 
المختلفتان في المسألة. وقد عقد مصتفو أصول الفقه المسائل في بیان وجه حمل 
القولين أو الروايتين المختلفتين عن الامای وبيّنوا أيضاً أسباب القول بالقولین 
وكيفية إضافتهماء إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا البحث"''. 

وثمة سؤال يرد أثناء عرض القولين والروايتين وهو: ما الفرق بين القولين 
الواردين عن الإمام» والروايتين عنه؟ 

فرق الأصوليون بينهما بأن الاختلاف في الرواية وقع من جهة الناقل دون 
المنقول عنه. أما القولان ‏ إذا كانا مختلفين ‏ فلا یمکن أن ينقل عن أحد من الائمة 
قولان مختلفان من غير ترجيح لأحدهما على الآخرء وما نقل عن بعض الأئمة 
- رحمهم الله - فليس هو من باب القولين المتعارضين عن عمد منه في مسألة 
واحدة» بل لا بد أن يكون هناك سبب يدعوهم إلى القول بهذين القولين 
المختلفین "۳ . 

وقد خرّج المذاهب وجوه أقوال آئمتهم المتعارضة ومن آهم هذه الوجوه"۳: 

الأول: أن يعتقد بطلان ما عدا هذين القولين وقد يكون واقعاً فيهما ومتردد 

الثاني : أن يختلف قوله لتعارض الدليلين؛ كقول عثمان طبه في الجمع بين 


)١(‏ انظر: المعتمد ۳۱۰/۲؛ الروضة ”/475». ١١٤؛‏ شرح مختصر الروضة ۰۲۱/۳ وما 
بعدها؛ المسودة ص٤١٤‏ ؛ المدخل لمذهب أحمد ص۱۲۷؛ البحر المحيط ۱۲۹/۲؛ آصول 
مذهب أحمد ص۰۸۰۸ وما بعدها. 

(۲) انظر: المعتمد ۳۱۰/۲ المسودة ص١٠5؛‏ الروضة ۰1۳/۲ ۳؛ شرح مختصر الروضة 
۳ وما بعدها؛ البحر المحیط ٦/۱۱۹؛‏ المدخل لمذهب آحمد ص۱۲۷. 

(۳) انظر: المعتمد ۳۱۲/۲؛ البحر المحیط .۱۱۹/٦‏ 


الفروق في الا جتهاد وا لنقلید 


الأختين (أحلتهما آية وحرمتهما آیة)'''. 

الثالث : أن یقولهما على طریق التخبیر لتساوي الدلیلین عنده من جمیع الوجوه 
بناء على أن كل مجتهد مصيب» وهو كما عمل عمر طبه في الشوری» جعل الامر 
بين ستة من الصحابة. ومن هذا یعرف أنه إذا نقل عن مجتهد قولان مختلفان متنافیان 
فله حالتان : 

الحالة الأولى: أن یکون في موضع واحد بأن یقول: في هذه المسألة قولان 
ثم إما أن يعقب ہما يشعر بالترجيح لأحدهما بأن يقول: آحبهما إلى وأشبههما بالحق 
عندي» وهذا مما استخير الله فیه . .۰.۰ أو يقول عن الاخر: هذا مدخول أو منكر. 
فيكون الأول قوله لأنه الذي ترجح عنده. قال العلماء: وحينئذ لا يجوز أن يقال: 
إنه على قولين لأنه ذكر الترجيح بينهما والراجح مقدم على المرجوح. 

الحالة الثانية: أن لا يرجح وقد اختلف الأصوليون على مذاهب”': 

الأول: أنه لا ينسب إليه قول في المسألة بل يعتبر متوقفاً لعدم الترجيح. 
ويكون معنى قوله: (فيه قولان) أي: احتمالان» لوجود دليلين متساويين ولیس أنهما 
مذهبان لمجتهد. 

الثاني : يجب اعتقاد ونسبة أحدهما إليه ورجوعه عن الآخر ولكنه غير معين» 
ويمتنع العمل بهما حتى يتبين؛ كالنصين إذا علمنا نسخ أحدهما لا على التعیین . 

الثالث: أن له قولين وحكمهما التخيير. 

رلک يرد على هلا التوحيه انه زا کرت القولان تح یبا واا كول 
عثمان ولب : أحلتهما آية وحرمتهما آية. فيستحيل التخيير بینهما . 

أما الاختلاف في الرواية فخرجوه على أوجه'" : 

الأول: الغلط في السماع» كأن يجيب بحرف النفي إذا سئل عن حادثة فقيل 
)١(‏ أخرجه البزار عن علي. انظر: كشف الأستارء باب في الآختين المملوكتين ۰۱/۲ كتاب 

النکاح في الأختين المملوکتین» حديث رقم .)١578(‏ 
(۲) انظر: المحصول للرازي ۰۵۲۲/۲8/۲ وما بعدها؛ البحر المحيط ۰۱۲۰/۰ ۱۲۱؛ آصول 


مذھب اذ ص۸۰۸ء وما بعدها. 
)۳( انظر : البحر المحيط ٦ء‏ 7 .١‏ 


کے 


الفروق في الا جتهاد والتقليد 


له 
له: هل يحرم کذا؟ فیقول: لا يجوزء فیشتبه على الراوي فینقل ما سمع» فربما ظنها 
الراوي لاء ویجوز؛ فینقل عنه القول بالجواز مع أن مراده بالقول بالمنع وأن قصده 
تسلیط النفي على الحکم ولکن فهم الراوي تسلیط النفی على نفي الحرمة الواردة في 
سوال السائل . 

الثاني : آن یکون للمجتهد قول قد رجع عنه ولم یعلم آحد الرواة رجوعه 
فینقل عنه القول المرجوع عنه ويروي آخرون الرأي المرجوع إليه فتختلف الرواية عن 
الامام . 

الثالث : أن یکون المجتهد قال الحکم على وجه القیاس ثم قال الحکم 
الا خر على وجه الاستحسان ویسمع کل واحد من الراویین آحد القولین فینقل عنه 
روایتان . 

الرابع: أن یکون الجواب في المسألة من وجهین: آحدهما من جهة الحکم 
والاخر من جهة البراءة للاحتیاط» فیذکر الجواب من جهة الحکم في موضع ومن 
جهة الاحتیاط في موضع فینقل عنه روایتان . 

وبهذا یظهر أن ما حكي عن بعض الائمة وؤ من القولین والروایتین إذا كان 
ظاهره التناقض فانه لیس کذلك؛ بل لانه قالهما في وقتین مختلفین فیکون قد تخیر 
اجتهاده وذلك لا تناقض فیه؛ لآن رأي المجتهد تابع لظهور الدلیل عنده وذلك 
یختلف باختلاف ظهور الدلیل» وتختلف آقواله باختلاف الأوقات كما تختلف 
نصوص صاحب الشرع باختلاف المصالح أو الوحي أو الاجتهاد . 

ولکن ثمة فرق بين رجوع المجتهد عن القول الأول ورجوع الشارع عن الحکم 
الأول إلى حکم آخر وهو: أن رجوع الائمة یکون لظهور الخطاً لهم في اجتهادهم 
الأول. آما الشارع فإنه معصوم عن الخطأ فرجوعه یکون لاختلاف المصالح لا 
للخطأ الا على رأي من يجيزه في اجتهاد النبي بي فیکون رجوعه عنه کرجوع 
المجتهدین من الائمة عن آقوالهم. 

وكثيراً ما كان الامام آحمد كله یقول: كنت آقول: يمضي في صلاته ثم 
تدبرت» فإذا آکثر الأحاديث على أنه یخرج"". 


)۱( انظر : شرح مختصر الروضة ۳ +o‏ أصول مذهب أحمد ص۹٩‏ ۰۸۰ 


الفروق في الا جنهاد والتقلید 6 
ڪڪ سس | ۱6۷ ]| 

وهذا شبيه بقول الشارع: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)”'' ولکن ان 
علم آخر القولين فهو مذهبه کالناسخ وإلا فان لم يعلم المتأخر فيعاملان معاملة 
الدلیلین المتعارضین"۳؟. 


٭ ږو * 


)١(‏ رواه مسلم عن بريدة له ؛ مسلم : كتاب الجنائز» باب استئذان النبي بيه ربه في زيارة قبر 
آمه ۲ حديث رقم .)1١5(‏ 


(۲) انظر: شرح مختصر الروضة ۰1۲۵/۳ ۰ آ1۲. 


الفروق في الا جتهاد والتقلید 


پم 
8 
O‏ 
حر 
شتا 
| 


۳:۲ 
الفرق بين النقل والتخریج 


النقل والتخریج من اصطلاحات العلماء» وكثيراً ما يقع في کلام الفقهاء 
قولهم: في هذه المسألة قولان بالنقل والتخریح. . 

أو یقولون: بتخرج أن یکون كذاء وتتخرح المسألة على مسألة کذا. 

والنقل في اصطلاحهم هو: نقل النص عن الامام في مسألة إلى مسألة آخری» 
وهو خاص بنصوص الإمام . 

أما النقل والتخريج فهو: أن ينص الإمام في مسألتين مشتبهتين على حكمين 
مختلفين فينقل حكم إحداهما إلى الأخرى ويخرج له قول فيهاء فيصير له فيها قولان 
بناءاً على وجه الشبه وإلغاء الفارق بين المسألتين. 

أما التخریج فقط وهو: أن يفرع بعض المسائل على قواعد الإمام الكلية"'' . 

ومثال النقل: ما وقع في مذهب الحنابلة من قوله في باب ستر العورة: (ومن 
لم يجد إلا ثوباً نجساً صلی فيه وأعاد) نص عليه أحمد ¥#: (ونص فيمن حبس في 
موضع نجس فصلی أنه لا یعید) فيتخرج فيهما روايتان. 

وذلك لأن طهارة الثوب والمكان عليهما شرط فى الصلاة وهذا وجه الشبه بين 
المسألتين» وقد نص في الثوب النجس آنه یعید فینقل حکمه إلى المکان ویتخرج فیه 
مثله» ونص في الموضع النجس على أنه لا يعيد فينقل حكمه إلى الثوب النجس 
فيتخرج فيه مثله؛ فلا جرم صار في كل واحدة من المسألتين روايتان إحداهما بالنص 
والأخرى بالنقل . 

ومثال التخریج : قول الحنابلة: لا يصح التیمم لفرض قبل وقته» ولا لنفل في 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة ۳ المدخل لمذهب آحمد ص۰۱۳ ۱۶۰ آصول 
مذهب أحمد ص۸۰۹ ۸۰ 


r 


کی 
وقت المنع منه» ويبطل التيمم بخروج الوقت ولا يصلي به حتى یحدث؛ ويتخرج من 
خلاف ذلك كله بناءاً على أن التيمم يرفع الحدث وهو قاعدة من قواعد التيمم. قال 
الطوفي 5 اله : : وان كان مرجوعاً عنه عندنا۳؟. 

۳ مثال التخریج: إذا وجد المتیمم الماء في الصلاة خرج فتطهر وابتدآها 
ویتخرج أن یتطهر ويبني بناء على من سبقه الحدث في الصلاة هل یستأنف أو 
و 

والتخريج قد يقبل التقرير - تقرير النصين - وقد لا یقبل فإذا خرجنا حکم کل 
واحد من المسألتين على ما نص فيها الامام فقط من غير نقل حكم إحداهما إلى 
الاخری بأن نبدي بينهما فرقا مناسبا لاختصاص كل واحدة منهما بما نص علیه 
فا مسر (تقويو ال وق لا شم ولك بان ل طهر الى ها فنا ودا 
مناسباً فلا يكون التخريج حينئذ قابلاً للتقرير 

مثال ما يقابل التقرير: في مسألة من قال لامرأته: (يا زانية) فقالت: (بل 
زنيت) سقط عنه حقها بتصديقها ولم تكن قاذفة له (نص عليه أحمد كأنه) ونص 
فيمن قال لزوجته: (زنى بك فلان) أنه قذف لهما فتخرج المسألتان على روايتين. 

ووجه الشبه بينهما أن المرأة في قولها له: (بك زنيت) قاذفة له بالالتزام والتبع 
وهو في قوله لها: (زنى بك فلان) قاذف لفلان بالتبع وقد اختلف نصه في المسألتين 
فيخرج الخلاف كما سبق. 

فيقبل التقرير في هذه المسألة: فإن الصورتين وإن اشتبهتا من حيث ذكرناء 
لکن الفرق بينهما من جهة آنها إذا قالت له: (بك زنیت) فهي غير قاصدة لقذفه 
وإنما قصدت إلزامه بمثل ما ألزمها وتوبيخه على تعييره لها بفعل قد فعل مثله. وذلك 
مما تنكره العقول السليمة كأنها قالت له: إن عيرتني بالزنى فعيّر نفسك لأني وأنت 
مشتركان فيه 

أما إذا قال لها: (زنی بك فلان) فقد قصد قذفها وآسنده إلى فلان إسناد 
الفاعلیةء بخلاف قولها هي له: (بك زنیت)ء فإنها إنما أضافت الزنى إضافة الفاعلية 
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.۱۳١ص انظر: شرح مختصر الروضة ٣/٤٦٤٦؛ المدخل لمذهب آحمد‎ )١( 
.11/۳ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 


الفروق في الاجتهاد والتقلید 


سس و۲ 
= 
اند 
إلى نفسها دونه فلذلك لم تكن قاذفة له بخلاف هو حيث كان قاذفاً لها . 
ومثال ما لا یقبل التقریر: فولهم في باب الوصایا: ومن وجدت له وصية 
بخطه عمل بها نص عليه آحمد ي -. ونص فیمن کتب وصیته وختمها وقال: 
اشهدوا بما فيها أنه لا يصح. فتخرج المسألتان على روايتين. 
وزجه الشبه بينهما؛ إن في كل واحدة منهما قد وجدت وصيته بخطه وقد نص 
فيهما على حكمين مختلفين فيخرج الخلاف في كل مسألة منهما بالنقل . 
۱ 7 07.0 ' ء (۱) 
وهذه لا تقبل التقریر فانه لا يكاد ینقدح بين صورتیها فرق مؤثرٴ . 
ونخلص من هذا الفرق بين النقل والتخریج هو أن النقل یکون في نص الامام 
بان ینقل عن محله إلى غيره بالجامع المشترك بين محلين› والتخریج یکون من 
قواعده الکلية . 
ص020 جو دیدن یں شس لآن 777٤‏ 
+ص-ص 7م SS‏ ره مک ےتا 
ای فا فروعاً في أصول الفقه وفروعه وآما النقل فهو مختص بنصوص 
ود 
ماع ۰ 


د اك 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة ۰14۲/۳ 147. 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة 7/7 557؛ المدخل لمذهب أحمد ص١۱۳.‏ 
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والتمذهب فبلهم ٤‏ تتبع الرخص 


اختلف العلماء في مسألة: هل يجب على العامي التزام تقليد مذهب معين في 
كل واقعة آم أنه يجوز آن ينتقل من مذهب إلى مذهب في مختلف الفتاوى؟ 

فقيل : يلزمه الالتزام بمذهب معين» وقيل: لا يلزمه» وإلى هذا الأخير مال 
المحققون من الاصولیین "۳" . 

وذهب بعض العلماء إلى التفریق بين التزام تقلید مذهب معین بعد الائمة 
الاربعة فیجوز» وآما قبل الائمة الأربعة فلا یجوز. 

وقالوا في الفرق بين الأمرين: إن الناس کانوا قبل الائمة الاربعة لم یدونوا 
مذاهبهم ولا کثرت الوقائع علیهم حتی یعرف مذهب کل واحد منهم في کل الوقائع 
أو في آکثرها» وکان الذي يستفتي الشافعي مثلاً لا علم له بما یقوله المفتي؛ لأنه لم 
یشتهر مذهبه في تلك الواقعت أو لأنها ما وقعت له قبل ذلك فلا یتصور أن یعضده 
الاسترخاص. 

وأما بعد أن فهمت المذاهب ودونت واشتهرت وعرف المرخص من المشدد 
في کل واقعة فلا ینتقل المستفتي والحالة هذه من مذهب إلى مذهب إلا ركوناً منه 
إلى الاستسهال. 

وهذا هو الفرق بين التزام مذهب قبل تدوین المذاهب الاربعة وبیان آصولها 
ومدار فتاوی علمائهاء وبين التزام مذهب إمام بعد تدوين أصول المذاهب ومعرفة 
٦۶‏ لاء 


© انظ الجر الط ۳۱۹/۱ 
(۲) انظر: المرجع السابق ۰۳۱۹/۹ ۳۲۰. 
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الفروق في الفتوی والحکم 
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الفرق بين عمل المفتي وعمل القاضی والشاهد 


ثمة اشتراك بین عمل المفتي وعمل القاضي - أو الحاکم - من حيث كلا منهما 
مبين ومخبر عن الحکم". 

ولکن یفترق ویتمیز القاضي أو الحاکم بأنه یلزم بقوله وبأنه إذا حکم في 
مسائل الاجتهاد فانه يتعين ذلك الحکم الذي حکم به" . 

وقد اختلف العلماء في أيهما آیسر عملاً المفتي أو القاضي؟ فقيل: القاضي 
أيسر مأثماً وأقرب إلى السلامة من المفتي؛ لأن المفتي من شأنه إصدار ما يرد عليه 
من ساعته بما حضره من القول والفتوى» آما القاضي فشأنه التأني والتثبت ومن تأنى 
وتبت تهیً له من الصواب ما لا بتهیاً لصاحب ت۳۰ 

وقیل: المفتي آقرب إلى السلامة من القاضي؛ لانه لا یلزم بفتواه وانما یخبر 
بها من استفتاه فان شاء قبل قوله وان شاء ترکه وآما القاضي فانه يلزم بقوله 
فیشترك هو والمفتي في الاخبار عن الحکم ویتمیز القاضي بالالزام والقضاء فهو من 
هذا الوحه خط ا 

والذي يظهر بعد تمحيص هذين الرأيين هو أن القول الأول منهما نظر فيه إلى 
عمل القاضي والمفتي قبل صدور الفتوى والقضاءء فقيل: القاضي أيسر عملاً لوجود 
المهلة» والقول الثاني نظر فيه إلى عملهما بعد صدور الفتوى والقضاءء فقيل: 
المفتي أيسر عملاً وأسلم عاقبة» ولا فان الفرق الواضح والمميز هو: أن القاضي 
يلزم بما أفتى به على جهة القضاء والمفتي لا يلزم به . 


)١(‏ انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص۷۳۲. 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 55:١‏ ؛ الفروق للقرافی 5/7 ١٠؛‏ أعلام الموقعين ۳۱/۱. 
(۳) انظر: آعلام الموقعين ۳۱/۱. )٤(‏ انظر: المرجع السابق ن ص . 

۰۱۹۶/۲ انظر: آعلام الموقعین‎ )٥( 


الفروق في الفتوى والحکم 5 


آما الفرق بين الفتوی والقضاء فمن وجوه : 

آحدها: أن الفتوی تجوز لمن لا يجوز له القضاء والشهادة. فان للمفتي أن 
يفتي آباه وابنه وشریکه وکل من لا تقبل له شهادته وان لم یجز أن يشهد له ولا 
يقضي له. 

ثانياً: أن الافتاء يجري مجری الرواية فكأنه حکم عام بخلاف الشهادة 
والحکم فإنه يخص المشهود له والمحکوم له ولهذا یدخل الراوي فی حکم 
الحدیث الذي يرويه ویدخل في حکم الفتوی التي يفتي بھاء لکن لا يجوز له أن 
يحابي من يفتيه فيفتي آباه أو ابنه أو صدیقه بشيء ويفتي غیرهم بضده محاباق بل 
هذا یقدح في عدالته الا أن یکون ثمة سبب يقتضي التخصیص غير المحاباق ومثال 
هذا: أن یکون في المسألة قولان: قول بالمنع ولو بالاباحة فيفتي ابنه وصدیقه بقول 
الاباحة والاجنبي پالمنع . 

وکذلك يجوز للمفتي أن يفتي نفسه ولا يجوز له أن یفتی نفسه بالرخصة وغیره 
ا 

الثالث: من الفروق بين الفتيا والحكم والشهادة: إن الفتيا أوسع في الحكم 
والشهادة» فيجوز فتيا العبد والحر والمرأة والرجل» والقریب» والبعيد» والاجنبي 
والامي» والقارئ» والأخرس - بکتابة -» والناطق» والعدو» والصديق. 

وهناك وجه عند الحنابلة أنه لا تقبل فتيا العدو» ولا من لا تقبل شهادته له؛ 
كالشهادة» والوجهان في الفتيا كالوجهين في الحکم. 

وكذلك الفاسق يجوز استفتائه وإفتاؤه ‏ على ما رجحه ابن القيم که الا أن 
يكون معلناً بفسقه. داعياً إلى بدعته فحكم استفتائه حكم إمامته» وشهادته" . 

ولا فرق بين القاضي وغيره في جواز الإفتاء بما تجوز الفتيا به» ووجوبها إذا 


لعھعنت 


مب 


قال ابن القیم كُلَنْهُ: ولم يزل السلف والخلف على هذاء فان متنصّب الفتیا 


(۱) انظر: الفروق للقرافى ۰8۸/۶4 وما بعدها؛ الأحكام في تمییز الفتاوی عن الأحكام ص۰۳۱ 
٤‏ أعلام الموقعين 25/١‏ وما بعدها؛ أصول فقه الامام أحمد ص۷۳۲. 


(۲) انظر: آعلام الموقعین ۲۱۰/4. (۲) انظر: أعلام الموقعين ۲۲۰/6. 


الفروق في الفتوی والحکم 


<< 
= 
رھ سے 
داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور ولكن فتيا الحاكم ليست حکماً منه» 
۰ کی :. 09 (١)‏ 

ولو حکم على غيره بخلاف ما آفتی به لم يكن نقضا لحکمه ولا هي کالحکم ۱ 

وقال کَِلَل: وخطأ المفتي كخطأ الحاکم والشاهد""". والمفتي مثل القاضي : 
آحس من نفسه شیئاً من ذلك یخرجه عن حال اعتداله وکمال تثبته وتبینه آمسك عن 
۲ (۳( 
الفتوی ۰ . 

رابعاً: أن العبادات لا یدخلها الحکم بل الفتوی فقط وما وجد فیها من 
الاحکام فهي فتوی؛ فليس للحاکم أن یحکم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلت إلا 
ما یستثنی من ذلك مما یدخله الحکم استقلالاً وهو الزكاة والصوم كما لو حکم 
الحاکم بجواز إخراج القيمة فليس للساعي مخالفته في ذلك إذا رأى خلافه. 

وما یدخله الحکم بطریق التضمن فقط وهو الطهارة والصلاة والأضحية فلو 
علق طلاقاً على طهارة ماء أو نجاسته. فحکم الحاکم بوقوع الطلاق فهو حکم 
بشبوت طهارة الماء أو نجاسته . 
الحاكم للمكاتب على سيده بالاعتكاف اليسير هذا يدخله الحكم استقلالاً. وأما ما 
يدخله الحكم تضمناً لو حكم بعدالة من اعتكف بدون صوم والحاكم معتقد صحة 
ذلك الاعتكاف يكون حكماً بعدالته متضمناً صحة اعتکافه . 

خامساً: أن الفتوى تلزم المستفتي إذا كان مقلداً لمذهب المفتي ولا تلزمه إذا 
كان مقلداً غير مذهبه بخلاف الحكم فإنه يلزم الكل سواء كان مقلداً لمذهب القاضي 
أو غير مقلد له. وقيل في هذا: إن الفتيا أعم من الحكم موقعا وأخص لزوما 

(02 

والحكم بالعكس” ". 
)١(‏ انظر : المصدر السایق ۰۲۲۰/۶ ۱ (۲) انظر: المصدر السابق ۱/۶ ۲۲ 
(۳) انظر: المصدر السابق ۲۲۷/۶. 


62 انظر : تبصرة الحكام 1/١‏ + وانظر هذه الاستثناءات یج تهذیب الفروق ./٤‏ 
)6( انظر : تهذيب الفروق 1/5 . 


2 
| کے 


۳ 
سادساً: أن حکم الحاکم لا ینقض باجتھاد مثله بخلاف الفتوى فلمفت آخر: 
أن ينظر فيما آفتاه فيه غيره ويفتي بخلافه» وكذلك فتوى الحاکم ليست حکما منه 

ولو حكم غيره بخلاف ما أفتى به لم يكن نقضا لحكمه. 

وعند التعرض للقضاء ومفارقة الفتوى ناسب ذکر الفرق بينه وبين الحسبة فان 
للقاضي سماع الدعوى عموماً وأما المحتسب فله سماعها فيما يتعلق بنجش أو 
تطفيف أو غش» ولا يسمع البينة» ولا يحلّف. قال ذلك ابن نجيم كاذه . 

وكذلك الفرق بين القضاء والإمامة العظمى هو: أنه يشترط في الإمام أن يكون 
قرشياً عند بعض العلماء بحديث أبرارهم أمراء أبرارهم بخلاف القاضي ولا يجوز 
تعدد الإمام فی عصر واحد وجاز تعدد القضاة ولو فی مصر واحد ولا ينعزل الإمام 
بالفسق بخلاف القاضي - على قول -. 


سب ۰ ۰ ۷ئ ۳ 
قال ذلك ابن نجیم کف . 


الفروق في الفتوی والحکم 


گے 

الى 

> 
رخ 


#۶ پر 9 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر ص57 . 


سس الضروق فى الف ۱ 
متا ‏ انتینص ویو 


۳:۹1 
الفرق بين فقه الفتیا وعلم الفتیا 


الفتیا والفتوى والقتوى: ما أفتى به الفقیه» من آفتی الرجل في المسألة إفتاءً» 
وأفتاه فى الأمر : إذا أبانه له. ویقال: آفتیت فلاناً رژیا رآها إذا عبرتها له وأفتيته 
في مسألته. إذا آجبته عنها . 

والفتیا : تبیین المشکل من الأحكام» آصله من الفتي: وهو الشاب الحدث 
الذي شب وقوي» فكأنه يقوي ما آشکل ببیانه فیشب ويصير فتیاً قويأء وأصله من 
الفتي وهو الحدیث السن”''. 

ومن هذا المعنی فرّق بين الفتیا والمسألة فقیل: المسألة آعم من الفتیا فإن 
المسألة تکون في القدیم والحادث آما الفتیا فلا تکون إلا لحادثة مستجدۃ'''. 

والافتاء في الاصطلاح: بیان حکم المسألة” ". 

وقال ابن نجيم ‏ رحمه الله تعالی -: الفرق بين علم الفتیا وفقه الفتیا فرق ما 
بين الاخص والاعم» ففقه الفتیا هو العلم بالأحكام الكلية» وعلم الفتیا هو العلم 
بتلك الاحکام مع ترتیبها على النوازل» فهو آعم. 

وکذلك الفرق بين علم القضاء وفقه القضاء فرق ما بين الأخص والاعم ففقه 
القضاء أخص لانه العلم بالاحکام الكلية» وعلم القضاء الفقه بالأحكام الكلية مع 
العلم بكيفية تنزیلها على النوازل الواقعة *. 


٭ ی * 


۰۱۶۷/۱۵ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.٥٥ص انظر: الفروق في اللغة‎ )۲( 
.45١ ء٦٦٤ص انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )٤( 


الخاتمه 


114 )اس 


الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات» والصلاة والسلام علی الهادي الو 


الخيرات» وعلى آله وصحبه وزوجاته الطاهرات» وبعد: 


فمن خلال التعامل مع موضوع هذا البحث فقد توصلت إلى نتائج عديدة من 


أهمها معرفة طريقة الأصوليين في التفريق بين النظائرء وسأبينها هنا مع إيجاز لأهم 
الفروق بين النظائر التي قمت ببحثها : 
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الفروق فن يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصویراً ومعنی» المختلفة حکما 
وعلة . 

والفرق عند الأصوليين: إبداء معنی أو خصوصية في إحدى الصورتین مفقود 
في الاخری . 

من آهمية هذا الموضوع تجرید الذهن من الاشکالات الحاصلة بسبب تشابك 
المعلومات وما يحتويه من آسالیب لجمع ما تعارض من آراء الاصولیین 
وتمییز المصطلحات الاصولية من غير الأصولية مما شارکها في الاسم. 

لم يؤلف في الفروق في آصول الفقه قبل هذا البحث إلا کتابان صغیران هما: 
(الفروق في الأصول) لابن كمال باشاء و(اللیث العابس) لاسماعیل الشافعي 
- حسب علمي -. 

انحصرت موارد الفروق في الأصول في کتب الأصول الموسوعية وبعض 
الکتب المساعدة في الفنون التي تفرع منها علم آصول الفقه . 

تتوعت آسالیب الفروق إلى آنواع کثيرة منها 

أ التفریق من الناحية اللفظية فقط . 

ب - التفریق بين النظیرین ببیان النسبة بينهما بأن یکون بینهما عموم وخصوص 
مطلق» أو عموم وخصوص من وجه أو تباین أو تخالف» أو تناقض أو 
تضاد. . 


سس 
الى 
< 

ل 


۱ 


- ۵ 


الخاتمة 


ج - التفریق بين النظيرين من حيث حقيقة كل منهما. 

د - أو متعلقاتهما» كخطاب التكليف وخطاب الوضع. 

ه ‏ أو سببيهما» كتكليف المحال والتكليف بالمحال. 

و - أو آثارهماء کالفاسد والباطل . 

ز ‏ آو محل كل منهماء كدلالة اللفظ والدلالة باللفظ . 

ح - أو اطرادهما وانعكاسهماء كقولهم: كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت 
الدلالة باللفظ دون العكس . 

ط - أو أنواع كل منهماء كذكر أنواع الدلالة باللفظ آنها مطابقة» وتضمن» 
والتزام» وأن دلالة اللفظ حقيقة ومجاز. 

ي - أو أحكامهماء كالفرق بين (المصدر) و(آن والفعل). 

التعريف الاضافي لأصول الفقه أعم من اللقبي مطلقاً . 

أبرز ما يفرق الفقه عن الأصولء أن الفقه هو الأحكام الشرعیةء آما الأصول 
فهو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط هذه الأحكام من آدلتها التفصيلية. 
أبرز ما يفرق القواعد الأصولية عن القواعد الفقهية» أن التعرف على الثانية 
متوقف على معرفة الأولى . 

النحاة ينظرون إلى المفرد والمركب من حيث اللفظ والأصوليون ينظرون إليهما 
من حيث المعنى . 

النكرة أعم عند الأصوليين منها عند النحاة. 


- الشرط عند النحاة سبب عند الأصوليين. 


الصفة عند الأصوليين أعم منها عند النحاة. 


۔ الكناية عند الأصوليين آعم منها عند البيانيين. 


الحصر والقصر والاختصاص. معناها واحد عند البيانيين والأصوليون يفرقون 
بين الحصر والقصر وبين الا ختصاص؛ فینهما عموم وخصوص مطلق 


الخاتمه 


7 - للدلیل بحسب کل اصطلاح عند المنطقبین والأصوليين معنیین أحد 
۷ - نظر الأصوليون إلى الحكم الشرعي من حيث مصدره ونظر إليه الفقهاء من 


۹ 
3 
3 


۸ - نظر الأصوليون إلى السنة من حيث مورده دلیلك ونظر إليه الفقهاء من حيث 
مدلو له . 


٩‏ - النص عند الأصوليين آخص منه عند الفقهاء. 

۰ - الصحابي عند الا صولیین آخص منه عند المحدئین . 

. المرسل آعم عند الأصوليين منه عند المحدئین‎ ١ 

۲ - الصحة عند المتکلمین آعم منها عند الحنفية. 

۳ - العام في دلالته على کل فرد قطعي عند الحنفية» وعند الجمهور محتمل . 

٤۔‏ الاستثناء عند الجمهور من قبیل المعارضة وعند الحنفية بیان تخیر . 

۵ - الجمهور یرتبون دفع التعارض بالجمع آولاً ثم الترجیح ثم النسخ» والحنفية 
یدآون بالسخ ثم الترجیح ثم یت 

7 - الجمهور لا یلازمون يبن التحسین والتقبیح والثواب والعقاب خلافاً للمعتزلة. 

۷ - النظر في الدلیل یوجب علماً والشبهة یعتقد عندها آنها دلیل» فیختار الجهل لا 
لمکان الشبهة ولا للنظر فیها . 

۸ - الادلة آکثر من الحجح في الشريعة. 

۹ - الدلیل خاص بالمقطوع به من السمعي والعقلي» وآما المحتمل فهو آمارة عند 
آغلب الأصولیین . 

۰ - بين الامارة والعلامة عموم وخصوص مطلق فالعلامة آعم. 

۱ - لا يطلب من نافي العلم دليل» بینما يطلب من نافي الحکم دلیل . 

۲ - النظر آعم من الاستدلال. 

۳ - النظر آعم من التأمل. 

۶ - الفکر آعم من النظر. 


فته 


- 0 


الخاتمة 


بين النظر والجدال تباین من دة جهات » من أهمها أن النظر يصح من واحد» 
وأما الجدل فلا يكون إلا بين اثئين. 


5" - بين العلم والمعرفة عموم وخصوص مطلق» وقيل: بينهما عموم وخصوص من 


۷ ۔ 
۸ - 
۹ 
ت 
1ت 
١٢‏ ۔- 
€ ا" 


ا 


- ٥ 


٢‏ ۔ 


وجهء وقیل : بينهما تباین . 

العقل غريزة والعلم سماع . 

كل عالم فهم ولیس کل فهم عالماً. 

العلم نقیض الجهل» واليقين نقیض الشك. 

الظن رجحان أحد طرفي التجویز» والشك استواء الطرفین . 

الاعتقاد الراجح هو الظن» ورجحان الاعتقاد لیس هو الظن . 

التقلید إدراك جازم آما الظن فليس بجازم مع ترجیج آحد طرفي التجویز. 
قیل: الشك هو التردد فى ثبوت الشيء ونفسه تردداً على السواء وقیل : 
الحکم بأحدهما مع تجویز نقيضه تجویز استواء والفرق بینهما عموم 
وخصوص مطلق فالاول آعم. 

الجهل البسیط عدمي والجهل المرکب وجودي. 

الحد ما استعمل في الشيء نفسه والحقيقة ما جاز أن یستعمل في الشيء وضده. 
الحد آتم من الرسم من حیث البیان عن المحدود. 

الماهية أعم من أن تکون بياناً عن المحدود أو غیره كالحقيقة والذات. 
التعریف آعم من الحد. 

الدور یلزم فيه تقدم الشيء على ما یتوقف عليه بمرتبتین» آما تعریف الشيء 
بنفسه فیلزم تقدمه علی نفسه بمرتبة واحدة. 

الضد آعم من النقیض. 

فى المقابلة بين الضدین لا یتوقف آحدهما على الآخر؛ بینما فى المقابلة یبن 
ال یتوقف إدراك آحدهما على إضافة الآخر إليه. ۱ 

تتميز المقابلة بين العدم والملكة عند المقابلة بين النقيضين بكونها لا تحصل 
إلا في المحل الذي شأنه أن يتصف به. 


الخاتمة ۳ 


-[ 

۳ ۔ اللفظ أيسر فھماً من طرق البيان الأخرى وأكثر إفادة لأنه يعم الموجود 
والمعدوم وهو الصالح لقضاء الحاجيات الغائبة. 

:6 المرکب: يدل جزژه على جزء المعنى المستفاد منه. آما المؤلف: فما دل 

جزؤه لا على جزء المعنى المفهوم منه. 

- يجري القياس في النحو وفي جريانه في اللغة خلاف . 

٦۔‏ الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط . 

۷ - اسم الجنس موضوع للماهية الكلية» وعلم الجنس موضوع لها بقيد تشخصها 
في الذهن» وعلم الجنس موضوع للعموم الخارجي بقید الخارجي. 

۸ - المترادفان یفیدان فائدة واحدة دون تفاوت» والمؤکد لا یفید غير فائدة الأول 
بل تقویته مع نفي احتمال المجاز والاتباع لا یمکن اختصاصه بمعنی یمکن 
[فراده . 

۹ ۔ تستوي الحقيقة والمجاز في العموم والخصوص ویفرقان في اللزوم والبقاء. 

۰ - تفترق الحقیقة عن العام في عدم وجوب البحث عن المجاز قبل العمل بها 
والبحث عن المخصص قبل العمل بالعام. 

١‏ - مبنى الکناية على الانتقال الذهني من اللازم إلى الملزوم ومبنی المجاز على 
الانتقال من الملزوم إلى اللازم . 

۲ - الكناية: أن تذکر الشيء بذکر لوازمه والتعریض: أن تذکر كلاماً محتملا 
لمقصودك الا أن قرائن الأحوال تؤكد حمله على غیره. 

۳ - الاستعارة لا یذکر فیها المستعار له وفي التشیبه یکون المشبه مذكوراً . 

4 - المشترك يدل بنفسه على آحد معنییه والقرينة لدفع المزاحمة» والمجاز يدل 
على المعنی الآخر بالقرينة لا بنفسه. 

۵ المجاز فيه قرينة والکذب ليس فيه قرينة» والکاذب غير مطابق لفظه لما 
استعمل فیه» آما المتجوز فلفظه مطابق لما استعمل فیه . 

٦۔‏ المشترك: وضع لمعنیین على السواء من غير اعتبار النقل من آحدهما الا 
الآخرء واعتبر ذلك في المنقول. ویفترق المنقول عن المجاز بالعلاقة 
المشروطة في المجاز. 
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1 الخاتمة 


الانشاء سبب لمدلوله وليس الخبر سبباً لمدلوله وغير ذلك من الفروق. 

الحكم الكوني متعلق بربوبية الله» والحكم الشرعي متعلق بإلاهيته. 

خطاب التكليف يكون الحكم فيه طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط 
والموانع» وخطاب الوضع قضاء الشارع على الوصف بكونه مسبباً أو شرطا 
أو مانعا. 

خطاب غير المعين لم يقع في الشريعة والخطاب بغير المعين واقع. 

الخلل في التكليف بالمحال راجع إلى المأمور به وفي تكليف المحال إلى 
المامور نفسه. 

المحال لا يمكن تصوره ولا حصوله والممتنع یمکن تصوره لا حصوله. 

أهلية الاداء: یباشر الانسان فیها شوون نفسه والولایة: یباشر بها الولي 
شوون غیره ممن له الولاية عليه وبینهما فروق آخری. 

النسیان : زوال الصورة عن الحاسة المدركة والحافظة» فیحتاج في حصولها إلى 
سبب جدید. آما السهو: فزوال الصورة عن الحاسة المدركة مع بقائها في الحافظة. 
الغفلة تکون عما يحل ویکون. آما السهو فیکون عما لا یحصل ولا یکون. 
النوم لازم للإنسان بأصل الخلقة آما الاغماء فإنه لیس بلازم وقلیل الوقوع 
والاغماء عذر مسقط في بعض الحقوق الشرعية بخلاف النوم إذ لا يصح عذرا 
تیا بسا 

یمکن الاحتراز عن فعل المخطی بخلاف الناسي فلا یمکن الاحتراز منه . 
المریض مأجور ومکفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إن ذهب عقله آما 
السکران فغیر مرفوع عنه القلم وهو آثم. 

السفر آمر اختياري بخلاف المرض. والسفر مظنة المشقة ولیس المرض بذاته 
مؤدیاً إلى التخفیف . 

المكره: قاصد لدفع الضرر باحتمال ما أكره علیه» آما المضطهد: قاصد 
للوصول إلى حقه بالتزام ما طلب منه. 

الفرض : هو ما كان ثابتاً بدلیل موجب للعمل والعلم قطعاًء والواجب: ما 
كان ثابتا بدلیل موجب للعمل غير موجب للعلم یقینا باعتبار شبهة في طريقه . 


الخاتمة سح 
- 

۲ - فرض الکفایة: إذا قام به البعض سقط عن الباقين وفرض العين: لا يسقط عن 
آحد إلا بفعله منه» وهما متباينان تباین النوع وجنسهما واحد. 

۳ - الوجوب: عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهنی آما وجوب الاداء: 
فعبارة عن إخراج ذلك الفعل من العدم إلى الوجود الخارجي . 

6 - الواجب الموسع بوقت معلوم لا یخرج وقته بالموت. آما الموسع بالعمر 
فیخرج وفته بالموت. 

- الواجب المخیر: يجوز ترك کل واحدة من الخصال لفعل الاخری والمرتب: 
لا يجوز العدول عن الأول الا لتعذره. 
۲ - القدر المشترك في فرض الكفاية هو الواجب عليه وهو المکلف؛ وفي المخير 
هو الواجب نفسه وهو إحدى خصال الكفارة» وفي الموسع هو الواجب فيه 
وهو الزمان. 

۷ - لا يقال في تعريف الحرام: (مطلقاً) ويقال: ذلك في الواجب لأن الواجب 
متعدد منه الموسع والمخير والكفائي فتدخل في التعريف بهذا القيد. 

۸ - ما كان من المكروه إلى الحلال آقرب فكراهته كراهة تنزيه وما كان إلى الحرام 
أقرب فكراهته كراهة تحر 

4 - الحرام: هو ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام والحتم بدليل قطعي ويكفر 
منکره» أما المكروه تحريميا فلا يكفر منكره. 

۰ - إن كان مدلولاً على الخطاب الطالب للترك طلباً غير جازم بالتنصیص على 
النهي فهو الکراهت وان كان غير منصوص عليه بل استفيد النهي بطريق غير 
مباشر فهو خلاف الأولى . 

١‏ انتظم في بعض المذاهب ترتيب السّنة والفضيلة والندب والمستحب والتطوع 
والرغيبة . 

بے و ہے سو رر ھی بک کس پر ہہ 
الفرض وتحقيق الفرض» آما سنة الكفاية فينا فیها الاستحباب فيما زاد من 
ذلك الوجه اللي اقتضی استحبابه . 

۳ - المندوب المقدم على الواجب هو الذي عرضت ضرورة لا تندفع إلا بتقديمه 
كتقديم الجمع للمسافر. 


الخاتمه 


گنه 

6 - المباح آعم من الحلال عموماً مطلقاً . 

۵ - في التخییر یکون المأمور مخالفاً متى جمع بين الشیئین المطلوبین وفي الاباحة 
لا یکون مخالفاً. 

5 المعتبر من المانع وجوده والمعتبر من الشرط عدمه والمعتير من السبب وجوده 
وعدمه» وبين السبب والشرط مباينة تامة. 

۷ ۔ قیل: بالتباین بين السبب والعلت وقیل: إن بینهما عموماً وخصوصاً مطلقاً . 

۸ - الفرق بين السبب والملزوم هو أن الرابطة بين السبب والحکم معنی ینزع إلى 
حكمة الحکم. والرابطة بين الملزوم والحکم ثبوت الملزوم من غير نظر إلى 
اقتضاء . 

۹۔ الاسباب الفعلیه تصح من السفیه والمحجور علیه» آما الاسباب القولية فلا 
يترتب له علیها ملك . 

۰ - السبب في آسباب الشرائع آعم منه في الأحكام الوضعية. 

۱ - قیل: يجب مقارنة العلل العقلية لمعلولاتها» آما الشرعية فتتقدم على الحکم 
مع کل وصف منهاء آما آجزاء العلة فلا یترتب إلا إذا اجتمعت. 

۲ - العلل المجتمعة یترتب الحکم مع كل وصف منها. آما آجزاء العلة فلا یترتب 
الا إذا اجتمعت . 

۳ - الحکمة هي الباعث على تشریع الحکم والغاية المقصودة منه. آما العلة فهي 
الأمر المعرف للحکم الذي يدور معه وجوداً وعدما. 

٤۔‏ الشرط وصف وجودي وعدم المانع وصف عدمي ويظهر أثر الفرق بينهما في 
حالة الشك في کل منهما . 

۵ - جزء العلة مناسب في ذاته والشرط مناسب في غيره» والعلة مؤثرة في الحکم 
والشرط غير مؤثرة فیه . 

۲ - الرکن: جزء من ماهية الشيء والشرط: آمر خارج عن الماهية. 

۷ - یمکن التعویض عن الشروط اللغوية ولا یکون ذلك في الشروط العقلية 
والشروط اللغوية تقبل الابطال دون العقلية» والشرعية قد تقبله وقد لا تقبله . 

۸ - الصحة آعم من الاجزاء وقیل : الاجزاء آعم. 


الخاتمه 


Ww‏ ی 

۹ - الفاسد: ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه والباطل: ما لم يكن مشروعاً 
باصله ولا بوصفه. 

۰ - یفترق الکتاب عن السّنة في بعض طرق وصولها إلينا ویامکان روایتها بالمعنی 
وبکون الکتاب یتعبد بتلاوته. 

۱ - التفسیر یستعمل فى الألفاظ وظواهرها آکثر من استعماله فى معانیها عکس 
التأويل . ۱ ۱ 

۲ ۔ تفترق الترجمة عن التفسير بأن الترجمة إحالة فهم السامع على الاعتبار 
والتفسير تعریف السامع بما فهم المفسر. 

۳ ۔ ليست الأحرف السبعة هي القراءات السبع . 

٤‏ - مدلول السّنة أعم من مدلول الخبر مطلقاً. 

٥۔‏ السّنة ما فعله الرسول بي من قبيل التشریعء والعادة ما فعله من قبيل الجبلة. 

. سنة النبي ول آقوی من سنة الصحابة وب‎ - ٦ 

۷ ۔ يفترق المستفیض عن المتواتر في الابتداء» وفي کونه لا تراعى فيه عدالة 
المخبر» وفي عدم القصد في استفاضته . 

۸ - لا يجمع بين أقوال الصحابة بحمل المطلق على المقيد أو تخصيص العام 
آما اختلاف الأخبار فيجمع بینها . 

۹ - ما وافق القياس من رواية الصحابي غير الفقيه عمل به» وإلا فالقياس مقدم 
عليه خلافا لرواية الفقیه عند من يرى هذا التقسیم . 

۰ - (آخبرني) آعم مدلولاً من (حدثني). 

١‏ - (قال): آقوی من (آمر ونهی) ویصدق مع الوساطة وان لم یشافهه. 

۲ - الکتابة آمس من الاشارة بالأخبار وفي الکتابة وضع اصطلاحي بخلاف 
الاشارة. 

۳ - تفترق الرواية عن الشهادة من وجوه منها: أن الرواية: خبر یتعلق بالامة ولا 
یتعلق بمعین» ومستنده السماع والشهادة: خبر جزئي یتعلق بمعین ومستنده 
المشاهدة آو العلم . 

۶ - من آنکر طریقاً في ثبوت الشرع لم يكفرء ومن اعترف بکون الشيء من 


الخاتمه 


الشرع ثم جحده فقد آنکر شيئاً من الشرع وهو كفرء وهذا هو الفرق بين 
منکر أصل الاجماع ومنکر حکم مجمع علیه . 

۵ - إذا اعتبر الاجماع السكوتي حجة فانه لا يقدم على القیاس. وان اعتبر 
إجماعا قدم . 

٦‏ - مسألة: (لا يجوز الفصل بين مسألتين) مفروضة فيما إذا كان محل الحکم 
متعدداً أما مسألة: (إحداث قول ثالث) فهي فيما إذا كان محل الحكم متحداً. 

۷ - الاجتهاد أعم من القیاس مطلقاً . ۱ 

۸ الأقيسة المنطقية ليست أدلة شرعية عند الأصوليين والفقهاء» والقیاس 
المنطقي بنوعیه قطعي» والشرعي محتمل عند المناطقة. 

۹ - لا یلزم لقطعية القیاس قطعية الحکم في الأصل» بل یلزم هذا بقطعية الحکم 
الناتج عن القیاس . 

۰ - المعنی المشترك بين الطرفین في دلالة النص يدرك بمجرد معرفة اللغةء بینما 
لا بذ لادراك العلة بين المقیس والمقیس عليه من صفة القدر:ة على 
لاستتباط . 

۱ - إن شابه الفرع أصلين بوصف شبهي فقط في کل منهما فان قياس غلبة 
الاشباه من قياس الشبه ویکون بینهما عموم وخصوص مطلق. وان شابه 
الفرع آصلین بوصف مناسب فقط في كل منهما فقیاس غلبة الأشباه من قياس 
العلة» وبینهما عموم وخصوص مطلق. وان شابه الفرع آصلین تارة بوصف 
مناسب وتارة بشبهي فتارة یکون قياس غلبة الاشباه من قياس الشبه» وتارة 
یکون من قياس العلة ویکون بين قياس غلبة الأشباه وبين کل منهما عموم 
حم سد ن وجه 

۲ - العلة المرکبة: أن يعلل الحکم بالوصف المركب من عدة آوصاف» والقياس 
المرکب: ما تركب الحکم فيه على علتين. 

۳ - جزء العلة إذا انفرد لا يثبت معه الحکم والعلة المستقلة يترتب عليها الحكم 
انفردت أو اجتمعت مع غيرها. 

۶ ۔ يفترق التعليل بالمحل عن التعليل بالعلة القاصرة في أن العلة القاصرة قد 


الخاتمه 


- 

تكون وصفاً اشتمل عليه محل النص لم يوضع اللفظ له بينما المحل هو ما 

وضع اللفظ له. 

۵ - الفرق بين العلل العدمية والعلل الإضافية هو أن الإضافات آوصاف وجودية 
ولیست عدمية. وان كان وجودها نَا فقط . 

٦‏ - تنقیح المناط خاص بالعلل المنصوص علیها من الشارع آما تحقیق المناط 
ففي المنصوصة والمستنبطة» وتخریج المناط خاص بالعلل المستنبطة. 

۷ - تنقیح المناط فيه اجتهاد في الحذف وتعیین الباقي للتعلیل» آما السبر فاجتهاد 
في الحذف فقط » ویتعین الباقي دون بحث فیه. 

۸ - التعيين في تنقیح المناط تعيين للفارق وابطال له ولیس فيه تعيين للجامع وفي 


القیاس عکس ذلك . 
۹ الطرد هو المقارنة في الوجود فقطء والاطراد هو المقارنة في الوجود 
والعدم . 


۰ - الممانعة في الوصف هي عدم تسلیم وجود هذا الوصف المذکور في محل 
النزاع» والممانعة في نسبة الحکم إلى الوصف المذکور مع تسلیم کون 
الحکم منسوباً إلى الوصف المذکور في محل النزاع. 

۱ - الفرق بين النقض وعدم العکس وعدم التأثیر وجود الحکم مع وجود الوصف 
ومع عدمه» وعدم العکس وجود الحکم مع عدم الوصف في صورة آخری. 

۲ - فساد الوضع آقوی من النقض؛ لان الوضع إذا فسد لم يبق الا الانتقال 
والنقض یمکن الاحتراز عنه عند بعضهم. وقال آخرون: يزيد فساد الوضع 
على النقض بأن الوصف هو الذي یثبت النقیض» وفي النقض لا بتعرض 
لذلك بل يقنع فيه بثبوت الحکم مع الوصف. 

۳ ۔ تخصیص العلة يجوز في النصوص الشرعية والتناقض لا يجوز فیها بحال. 

6 - فساد الاعتبار عم من فساد الوضع» وقیل : بینهما عموم وخصوص من وجه. 

0 - لیس کل نقض فى المنطق نقضاً کی آصول الفقه إذ قد یکون من تخصیص 
العلة وهو جائز شرعاً. ۱ 

. کل نقض معارضة بخلاف العکس‎ - ١ 
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۷ - العلة المذکورة فى المعارضة والاصل المذکور یکونان مغایرین للعلة والأصل 
اللذين ذكرهما المستدل» بخلاف القلب فان علة المعترض وأصله عين علة 
المسكدل وأصله. 
كونه به وبأصل المستدل فقلب» وبدون ثبوته معه فالمناسية إن كانت من جهة 
واحدة فهو قدح في المناسبة. 

۹ - دليل المعارض إن كان على نقيض الحكم بعينه فهو القلب وان كان على ما 
يستلزم فهو العكس . 

۰ - يجري القياس في الوقائع التي لها نظير أو مثيل في النص أو الإجماع على 
وفق أحكامهاء أما الاستحسان فيجري فى مسألة لها نظير ولكنها استثنيت من 
الحكم لدليل يوجب ذلك. أما المصلحة المرسلة فإنها تجري في واقعة لیس 
لها نظير في الشرع تقاس عليه وإنما يثبت الحكم ابتداءاً . 

١‏ - المصالح المرسلة توافق مقاصد الشرع والبدع تخالف مقاصده. 

۲ - لا یخرج الاستحسان عن الادلة الشرعية» آما البدع فتخالقها . 

۳ - یفارق الاستحسان تخصیص العلة في أن الاستحسان انعدام الحکم لانعدام 
العلة في الفرع. آما تخصیص العلة فوجود العلة مع عدم الحکم لمانع. 

۹٤‏ - یتعدی حکم الاستحسان بالقیاس الخفي إلى غيره» آما الاستحسان بالنص أو 
الإجماع فلا يتعدى لأنه معدول به عن القیاس . 

. ۔ الاستحسان آعم من القياس الخفى مطلقاً‎ ٥ 
. المقابل للنص العام لیس هو المعدول به عن القیاس‎ 

۷ الاستحسان دلیل شرعي والتحسین اعتبار عقلي محض . 

۸ - البراءة تکون في العدم الأصلي واستصحاب النفي في المتکون فيه یکون في 

٩‏ - الاجماع مبناه على اتفاق المجتهدین من الامت آما العرف فلا يشترط فيه 
الاتفاق بل يكفي فيه سلوك الاكثرية وباقیهم العوام. 


الخانمه 
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۰ ۔ قاعدة: (إذا تردد اللفظ بين المسمى العرفي واللغوي قدم العرفي المطرد ثم 
اللغوي) وقاعدة: (ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى 
العرف). الأولى إذا تعارض معناه في العرف وفي اللغة يقدم العرف. 
والثانية: إذا لم يعرف حده في اللغة يرجع فيه إلى العرف . 

۱ - العرف القولى تخصيص الألفاظ به ببعض ما تصدق عليه لغة» آما العرف 
الفعلي فلا أثر له 

۲ 9 العرف أعم من العادة» فهي العرف العملي» وقيل: العرف أخص لان العادة 
للشخص. وللجماعة والعرف للجماعة. 

۳ - مقدمة الشیء هو الأمر الذي يتوقف عليه وجوده» والذريعة الطريق الموصل 
الي الی المقصود . 

۶ - الذرائع آعم من الحیل . 

۵ - دلالة المطابقة أعم من الالتزام والتضمن مطلقاً. وکل واحد منهما آعم من 
الآخر وما خص من وجه. 

٦‏ - دلالة اللفظ فهم السامع» والدلالة باللفظ استعمال اللفظ اما في موضوعه آو 


الي 
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في غير موضوعه لعلاقة . 

۷ - المقتضي مختص بما آضمر لصحة الكلام شرعاً فقط والمحذوف ما وجب 
تقديره ضرورة صدق المتكلم وما وجب تقديره ضرورة صحة الكلام عقلاً . 

۸ - بين دلالة الاشارة والعبارة عموم وخصوص مطلق. فالعبارة آعم. وبين 
الدلالة والاقتضاء عموم وخصوص من وجه. وبين الدلالة والاقتضاء وبين 
العبارة عموم وخصوص مطلق» فالعبارة آعم. 

۹ - مفهوم الموافقة الأولى یکون الالحاق فيه مفهوماً عند کل عارف باللغةء آما 
المساوی فلا بد من صفة الاستنباط فیه . 

۰ - مفهوم اللقب ليس فيه إشعار بالتعلیل خلافاً لبقية المفاهيم . 

۱ - مفهوم الصفة آعم من مفهوم العلة. 

۲ - يؤثر السبب في المفهوم ولا يؤثر في العام؛ لان المفهوم آضعف من أن 
يقاوم بخلاف العام. 


الخاتمه 
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۳ _ المحکم والمفسر والنص والظاهر متداخلة عند قدماء» الحنفية بحسب الوجود 
ومتمايزة بحسب المفهوم والحيثية» وعند متأخريهم أقسام متباينة. 

64 المحکم أعم من النص والظاهر. 

۵ - البيان في النص بمعنی من المتكلم وفي المفسر بنفس الصيغة عند الحنفية. 

57 النص عند الجمهور يوافق المفسر عند الحنفية. 

۷ - المحتم لا يقبل النسخ والتبديل والتأويل» والمفسر يحتمل النسخ. 

۸ - إشارة النص والظاهر وان استويا من حيث إن الكلام لم يسق لهما إلا أنهما 
يفترقان من حيث إن الظاهر: يعرفه السامع أول وهلة من غير تأمل» آما 
الإشارة: فلا تعرف إلا بالتأمل. 

49 المجمل آعم من المشترك عند القرافي» وعند غيره» الاشتراك باعتبار الوضع 
والإجمال باعتبار غرابة اللفظ من غير اشتراك وباعتبار إبهام المتکلم. 

۰ - الفرق بين المجمل والمشكل هو أنه لا بد فى المجمل من الاستفسار ولا 
ثم قد يحتاج بعد ذلك إلى ما يحتاج إليه في المشكل وهو الطلب والتأمل. 

١‏ المجمل والمتشابه سواء عند جمهور الأصوليين» وعند البيضاوي المتشابه 
جنس للمجمل» وعند الحنفية المتشابه قسيم للمجمل . 
والمجمل عند المتكلمين يشمل أنواع المبهم عند الحنفية ما عدا المتشابه فهو 
عند المتكلمين آعم فكل مجمل عند الحنفية مجمل عند المتكلمين ولا عکس . 

۲ - منشأ الغموض في المشكل من اللفظ نفسه» بينما جاء الغموض في الخفي 
من عارض خارجي . 

۳ - الواو التي لمطلق الجمع آعم من التي لجمع المطلق. 

٤۔‏ (لكن) أخص من (بل) في الاستدراك. 

۵ - (آو) إن كانت للتخيير امتنع الجمع بينهماء وان كانت للإباحة لم یمتنع . 

7 (إن) تختص بالمشكوك فيه و(إذا) تدخل على المعلوم والمشكوك, و(إذا) 
تفيد العموم دون (إن). 

۷ - تأتي (مِن) بمعنى (عن) وتفترق عنها في أنها تكون للانفصال والتبعیض؛ وأما 
(عن) فلا تقتضي الفصل . 


الخاتمة 5 
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۸ - یفترق المصدر عن (آن والفعل) بأن الفعل يدل على المضي والاستقبال 
بخلاف المصدر و(آن والفعل) تدل على إمكان الفعل دون وجوبه واستحالته 
بیخلاف المصدر . 

۹ - الغاية في حتی يجب أن تکون موضوعة ولا یشترط ذلك في إلى» ولا تدخل 
حتی على مضمر بخلاف إلى . 

۰ - لام تعریف الجنس أن يراد بها الحقيقة من حيث هي مع قطع النظر عن 
الشخص والعموم» ولام الاستغراق هي التي إذا نزعت حسن أن یخلفها كل . 

١‏ - الملك آخص من الاستحقاق والاستحقاق آخص من الاختصاص. وان 
أضيف ما دخلت عليه (أل) إلى من یعقل كانت اللام للملك؛ والا فان 
شهدت به العادة له فللاستحقاق. وان لم تشهد به كانت من شهادة العادة 
وغیرها فهو للاختصاص. 

۲ - الاعم یستعمل في المعنی والعام في اللفظ . 

۳ - العموم في الأمر: أن یوجب لفظ الامر ما یحتمله من الافعال مرة واحدق 
والتکرار فيه: أن یوجب لفظ الأمر فعلاً ثم آخر ثم آخر فصاعداً . 

۶4 - (کل): تعم كل فرد من آفراد ما تدخل عليه بطریق النصوصية» بینما (جمیع): 
تعم بطریق الظهور ولیس بطریق النصوصية عند الجمهور. و(کل): تعم على 
جهة الافراد و(جمیع): تعم على جهة الاجتماع عند الحنفية. 

۵ - عموم (من) الشرطية والاستفهامية یکون على جهة الشمول والاجتماع بخلاف 
الموصولة: 

٦۔‏ (کل): توجب الاحاطة على سبيل الافراد» و(من): توجب الاجتماع والعموم 
ولا توجب الاحاطة قصداًء و(جمیع): تخالفهما لأنها توجب الاحاطة بصفة 
الا جتماع قصداً. 

۷ - (كل): تضاف إلى الأسماء وتعمها صريحاً ولا تعم الأفعال إلا في ضمن 
تعمیم الاسماء» و(کلما): على العکس منها. و(کل): لا توجب التکرار 
بخلاف (کلما) وتفید (کل): الكل والكلية ولکن (کلما): لا تفید الا الكلية. 


۸ - إذا وصفت (آي) بصفة عامة عمت وان وصفت بصفة خاصة فلا تعم. 
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۹ - آسماء الأعداد تتناول الأفراد من العدد بطريق التضمن لا بطريق العموم» أما 
صيغة الجمع فتعم؛ لأن العلة فيها مطلق الاجتماع الزائد على التثنية . 

۰ - قاعدة: (ترك الاستفصال) محمولة على ما إذا كان في الواقعة قول من 
النبي ول وقاعدة: (قضايا الأحول) إذا لم يكن فيها سوى الفعل. 

. سلب العموم أعم من عموم السلب مطلقاً‎ ١ 

۲ 7 العام وضع لمعاينة وضعاً واحداً بخلاف المشترك فقد وضع بأوضاع متعددة. 

۳ - المشترك بلفظ جمعه متعدد فى التقدير فجاز تعدد مدلولاته بخلاف استعمال 
حال إفراده فإنه لا يتعدد لا نفظاً ولا تقديراً. 

۶ المشترك المعنوي أعم من المتواطئ؛ والمشترك اللفظي ما تعدد معناه 
ووضعه» والمعنوي ما تعدد معناه دون وضعه. 

6 الكل متقوم بأجزائه والكلي ليس متقوماً بجزئياته. والكل في الخارج 
والكلي ذهني» وأجزاء الكل متناهية» والكلي غير متناهية» وغير ذلك من 
الفروق . 

٦۹‏ ۔ الخاص يتعلق بالوضع والخصوص متعلق بالإرادة. 

۷ - العام المخصوص دلالته اعم من دلالة العام الذي أريد به الخصوص . والعام 
المراد به الخصوص أعم من العام المخصوص مطلقا . 

۸ - الاستثناء مباين للتخصیص على رأي الحنفية» وعليه فالتخصيص مستبد بنفسه 
وأيضاً هو قابل للتعليل بخلاف الاستثناء» وعند الجمهور التخصيص آعم من 
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الاستثناء مطلقا . 

۹ - یفترق الاستثناء عن الشرط عند الحنفية وعند الجمهور من آوجه متفرقة. 

۰ - تخصیص العام جائز باتفاق وتخصیص العلة مختلف فیه . 

۱ - البداء أن يأمر الامر بالامر وهو لا يدري ما يؤول إليه الحال. آما النسخ 
فیلعم أنه سيحيله في وقت کذا. 

۲ - التخصیص بالشرط لا يصح الا مقارن بخلاف النسخ إذ لا بد من تراخیه 
عن المنسوخ» ولا یلزم من وجود الشرط وجود المشروط بینما النسخ فانه 


يتحقق إذا وجد الناسخ وغیر ذلك من الفروق. 


الخاتمه 
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۳۲ الاستثناء لا یکون الا متصلاً بالمستثنی مہ آما النسخ 
متراخياً» والاستثناء يرد في الأخبار والأحكام خلافاً للنسخ | 
في الأحكام فقط» وغير ذلك من الفروق. 
وقال ابن حزم: إن الاستثناء أعم من النسخ مطلقاً. 

1٤‏ - من الفروق بين التخصیص والنسخ أن التخصیص : : دفع والنسخ : : رفع 
وقيل: إن التخصيص أعم من النسخ مطلقاًء وقيل: هما متناقضان. 

۵ - العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. 

٦‏ - المطلق ليس فيه اعتبار رأي من عوارض الحقيقة. آما النکرة فیعتبر فیها 
الوحدة غير المعينة. 

۷ - التقیید تصرف فیما كان المطلق ساكتاً عنه» والتخصیص تصرف فیما یتناوله 
اللفظ ظاهراً. والتخصیص ينقص من آفراد العام الذین تبرأ بهم الذمة. 

۸ - المقید لا یبطل الاستدلال بالمطلق بینما الناسخ یبطل العمل بالمنسوخ. 

۹ - الارادة الكونية هي المتعلقة بربوبية الله وخلقه» والشرعية هي المتعلقة بالاهیته 


® 


و 

۰ ۔ العلو يرجع إلى هبته الآمرء والاستعلاء هيئة عارضة للأمر. 

۱ ۔ تتمیز آغراض صیغة إفعل عن بعضها البعض بالقرائن . 

۲ التعجیز ضد الایجاب لأن التعجیز یکون في ممتنعات والایجاب في 
الممكنات: 

. ۔ الندب يطلب فيه المندوب لمنافع الآخرة» والإرشاد تنبيه إلى منافع الدنيا‎ ٣ 

۶ الندب أعم من التأديب مطلقاً» وقیل: بينهما عموم وخصوص من وجه 
وقیل : تباین . 

۵ - الاباحة إذن مطلق والامتنان لا بذ فيه من فرينة احتیاج الخلق للممنون فيه 
مع عدم القدرة عليه. 

۲ - التكوين إيجاد الشيء المعدوم فقط والتسخير إيجاده مع صيرورته ممتھناً 
ومذلاً مع كونه منتقلاً من صورة أو صفة إلى أخرى . 

۷ - التسخیر فيه تحتم الوقوع» والتعجيز فيه إلزام مع عدم القدرة لإظهار العجز. 
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۸ - التسخير فيه تبديل إلى صفة والاهانة تعجيز للمهان فيما يقدر عليه» وأيضاً 
لا يذكر المهان به في الإهانة بخلاف التسخير يذكر معه المذلل به . 

۰۹ الإهانة تكون بقول أو فعل أو ترك قول أو ترك فعل» والاحتقار يكون بمجرد 
الاعتقاد. 

۰ 7 التهديد: تخويف» أما الإنذار: فهو ابلاغ المخوف . 

۱ - مسألة النهي عن الشيء أمر بضده بحث في المتعلقات ومسألة المطلوب في 
النهي فعل الضد بحث في المتعلقات. 

۲ ۔ إذا كان النهي عن الشيء لطلب ضدہ كان نهياً عن نفس الشيء وإذا لم يكن 
لطلب ضده فلا يكون نهياً عن نفسه بل نهي لغیره. 

۳ - النهي مقابل للأمر في كل أحواله. 

۶ ۔ قيل: التعارض والتناقض متلازمان» وقيل: التعارض وارد في الادلة 
والتناقض ممنوع» والتناقض أخص من التعارض . 

۵ - التعارض يستلزم التناقض في النصوص ولا يستلزم في القياس . 

٦۔‏ الأقرب من الواعد لا يكون البعيد مخالف لقواعد الشرعء» بينما الموافق 
للقياس يكون الخبر الا خر مخالف للقیاس. 

۷ - الفرق بين مخالف الأصول ومخالف القیاس هو أن القیاس آخص من 
الأصول فكل قياس أصول ولیس کل أصل قياساً . 

۸ - الكثرة المؤثرة في الترجيح هي المكونة هيئة اجتماعية ويكون الحكم منوطاً 
بالمجموع من حيث هو مجموع. والكثرة غير المؤثرة هي خلاف ذلك . 

۹ المسائل الاجتهادية يكتفى فيها بالاعتقاد الظنى» والقطعيات يجب فيها 
الاعتقاد القطعي؛ والظن والقطع تابع ال 

۰ - الاتباع أن يتبع الشخص ما جاء عن النبي بيا والتقلید الأخذ بقول الغیر من 
غیر دلیل . 

۱ - المذهب آعم من المقالة. 

۲ - الاختلاف في الرواية وقع من جهة الناقل دون المنقول عنه» والاختلاف في 
القولین من قبل المنقول عنه اما برجوعه عن آحدهما أو غير ذلك. 


الخاتمة _ 
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۳ - النقل يكون في نص الامام بأن ينقل عن محله إلى غيره بالجامع المشترك بین 
محلين» والتخريج يكون من قواعد الكيفية» والتخريج آعم من النقل . 

۶ - القاضي يلزم بقوله دون المفتي فلا یلزم بقوله» وفروق آخری بين القاضي 
والمفتي» والقضاء والفتيا. 

۵ 2 علم الفتيا آعم من فقه الفتیا . 

۲ - علم القضاء آعم من فقه القضاء. 


وصلی الله وسلم وبارك 
على نبینا محمد وعلی اله وصحبه 


الفهارس 


۱ - فهرس الایات القر آنية الكريمة. 
۲ - الأحاديث النبوية الشريفة. 
۳ - المصطلحات والحدود. 


٤‏ - الاعلام. 
فقر ات البحث. 


5 - قائمة المصادر والمراجع . 


فهرس الآيات القرانية الكريمة الواردة في البحث 


فهرس الایات القرآنية الكريمة الواردة فى البحث 


مرتبة حسب ورودها يف المصحف الشريف 


لديك الككبُ» 

لوین الاس من يمول ءَامَنا الک 

وم مب ع 

7 رزقوأ مہا من تمرم رق زا 

#وَأَقِيمُا سوه راو الزكرة» 

مث أرب یمالک الْحَجَرٌ»4 

# لوا فده لته 
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«يْنّ تم َيه الا ارت إل نایک » 
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لاوا رکم أن سِقَم» 

له فروع 4 
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إن لم يكوا رجن درل وأترآكان» 
سورة آل عمران 
3 بتعا تال 7 
من اَهَل التب من إن تمه بقتطار يوذو ليك 
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أحمد بن إدريس 

أحمد بن سليمان بن كمال باشا 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
أحمد بن عمر بن سريج 

إسماعيل بن علي بن حسن الشافعي 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
ألم یع .مالك ين الف 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
زيد بن ثابت 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد 
سلیمان بن خلف آبو الولية 
سلیمان بن عبد القوي بن عبد الکریم 


سلیم بن أيوب بن سليم 


عائشة بنت عبد الله بن عثمان 


الشهرة 
الشيرازي 


ملا جيون 
القرافى 
الامام حمد 
انج كمال باشا 
ابن تيمية 
ابن حجر 
ابن سريج 
الاسفراييني 
ابن المع 
ابن كثير 
الصحابي 
اليا س 


اني 
لعسكري 
القاضي 
الصحابي 
ان نجیم 
الباجي 
الطوفي 
سليم الرازي 
أم المؤمنين 
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عبد الجبار بن آحمد الهمذاني 

عبد الرحمن بن آبي بكر بن محمد بن سابق 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

عبد الرحمن بن علي بن حمد أبو الفرج 
عبد الرحمن بن عوف ووب 

عبد السلام بن عبد الوهاب 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد 

عبد الله بن أحمد بن محمود 

عبد الله بن عباس وا 

عبد الله بن عثمان بن عامر أبو بكر الصديق 
عبد الله بن عمر بن الخطاب و 

عبد الله بن عمر البيضاوي 

عبد الله بن مسعود وب 

عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 

عبد الواحد بن إسماعيل الروياني 

عبد الوهاب بن علي السبکي ۱ 

عبد الوهاب بن علي بن نصر 

عبيد الله بن الحسن بن دلال 

عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي 
عثمان بن عفان بن أبي العاص 

عثمان بن عمر بن أبي بكر 

علي بن ابي طالب ضيه 

علي بن أحمد بن سعد 

علي بن الحسين بن موسى 

علي بن مؤمن بن محمد 

علي بن محمد بن الحسين البزدوي 

علي بن محمد بن علي الجرجاني 


الشهرة 


القاضی 

السيوطي 

ا لایجی 

ابو هريرة 

ابن الجوزي 
الجباتی 

البخاري 

الأستاذ أبو متصوز 
النسفى 

الصحابي 


البيضاوي 
صدر الشريعة 


إمام الحرمین الجويني 


الروياني 
القاضی 
الكرخي 
این جني 
انت 


فهرس الأعلام الواردين في البحث 


فهرس الاعلام الواردین في البحث 


عمر بن أبى سلمة بن عبد الأسد 

عمر بن الخطاب ذل 

عمر بن عثمان بن قنبر 

غيلان بن سلمة بن معتب 

قاسم بن عبد الله بن محمد 

مالك بن أنس الأصبحي 

محب الله بن عبد الشكور البهاري 
محفوظ بن أحمد بن الحسين أبو الخطاب 
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
محمد أمين بن محمود البخاري 

محمد بن أبي بكر الزرعي 

محمد بن إبراهيم المحلي 

محمد بن أحمد بن أبي بكر 

محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي سهل 

محمد بن إدريس الشافعي 

محمد بن إسماعيل الجعفي 

محمد بن بهادر الزركشي 

محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
محمد بن الحسن بن فورك 

محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز 
محمد بن الطيب بن محمد 

محمد بن عبد الله الإشبيلي 

مسا ین صد الله العدادی 

محمد بن عبد الرحمٰن السخاوي 

محمد بن علي بن وهب 


سيو 

الصحابى 

ابن الشاط 
الإمام مالك 

ابن عبد الشكور 
الكلوذانى 
الشیخ الشنقيطي 
أمير باد شاه 
ابن القيم 
المحلي 

القرطبي 

ابن خويز منداد 
مرن 
الإمام الشافعي 
الإمام البخاري 
الزركشي 

الفراء 

محمد بن الحسن 
ابن فورك 
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محمد بن محمد بن جعفر 

محمد بن مکرم بن علي الإفريقي 
محمد بن او سی بس 
محمد بن یزید بن عبد الاکبر 
محمود بن سليمان الكوفي 
محمود بن عمر الخوارزمي 
مسعود بن عمر بن عبد الله 

مظفر بن عبد الله بن علي 

معاذ بن جبل الأنصاري 

منصور بن محمد بن عبد الجباز 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم 
هانئ بن نيار الأنصاري 

يحيى بن شرف النووي 

يحيى بن قراجا الرهاوي 


الشهرة 


أبو الحسين البصري 


القفال الشاشي 
الرازي 

الغزالي 

ابن أمير الحاج 
الأصفهاني 
الدقاق 

ابن منظور 
الطرطوشي 
المبرد 

أبو البقاء 
الزمخشري 
التفتازاني 

أبو العز المقترح 
الصحابي 

ابن السمعاني 
الإمام نافع 
الصحابي أبو بردة 
النووي 


الرهاوي 
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قائمة بالمصادر والمراجع 


حسب حروف المعجم 


آبرز القواعد الأصولية الموثرة فى اختلاف الفقهاء تألیف: د. عمر عبد العزیز 
ول مطبوع بالالة اا نسخة خاصة. 

الابهاج في شرح المنهاج» شيخ الاسلام علي بن عبد الكافي السبکي» ت٦٥۷ھ‏ 
وابنه تاج الدین عبد الوهاب» ت۷۷۱ھ کتب هوامشه وصححه جماعة من 
العلمای باشراف: الناشر دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان» الطبعة الاولی» 
٤٤ھ‏ ۱۹۸6م. 

الاتقان في علوم القرآن تألیف: جلال الدین السيوطي. دار الفکر» بیروت. 
الاجتهاد فیما لا نص فيه» تألیف: آبي إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبي؛ طبعة 
دار الفکر . 

إحكام الفصول في آحکام الأصول تألیف: آبي الولید سلیمان بن خلف الباجي. 
ت؛ ۷ ه» تحقیق: عبد المجید ترکی؛ دار الغرب الاسلامي» بیروت - لبنان 
الطبعة الأولى» ۵۱۰۷ - ۱۹۸۲م. 

آحکام القرآن تألیف: آبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» ت٥٥٥ھ‏ تحقیق: 
محمد علي البجاوي دار المعرفة» بیروت ‏ لبنان. 

الاحکام في أصول الأحكام. تأليف : سيف الدين على محمد الآمدي» دار الفک 
الطبعة الأولیء ١٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

الاحکام في آصول الاحکام. تألیف: أبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري 
مطبعة الإمام» مصر الطبعة الثانية بإشراف: أحمد شاكر. 

إحياء علوم الدین» تال ۳ حامد الغزالي ت ۰۵۰۱۵ الطبعة الاأولی لجنة 
الثقافة الإسلامية» 65١هء‏ دار الفكر. 

الاختيار لتعليل المختار تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى الحنفى 
علق عليه محمود أبو دقيقة» دار الدعوة» ۱۹۸4 طبعة استنبول. 00 
آداب البحث والمناظرة» مذكرة من وضع فضيلة الشیخ محمد الأمين الشنقيطي من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
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قائمة بالمصادر والمراجع 


إدرار الشروق» سراج الدين أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن الشاطء (انظر: 
الفروق للقرافي) . 

الادلة المختلف فیها وآثرها في الفقه الاسلامي تألیف: عبد الحمید آبي المکارم 
إسماعيل» دار المسلم. القاهرة. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق يق الحق من علم الأصول. تأليف : محمد بن علي بن محمد 
الشوکانی» ١٥۱۲ی‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى وآولاده. الطبعة الأولى» 
٦ھ‏ ۔ ۱۹۳۷م. کت 

الأزهية في علم الحروف. تألیف: آبي الحسن علي بن محمد الهروي» تحقيق 

عبد المعين الملوحي» دمشق مجمع اللغة العربية» ۱۳۹۱ه. 

الاستيعاب فى أسماء الصحابة. تأليف: يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الب 
ت٤٤٦ھ‏ الطبعة الأولى» ۱8۰۱ه» دار المريخ» الرياض. 

أسد الغابةء تأليف: عز الدين أبى الحسن على بن محمد ابن الأثيرء دار الباز 
للنشر والتوزيع » «مكة المكرمة» ودار إخیاء التراك العرين+ يروت - لبنان. 

الأشباه والنظائرء تأليف: زین الدين بن ابراهیم جو بابن : نجيم الحنفي» 

ت۹۷۰ھ تحقیق: محمد مطيع الحافظ - الفکر دمشق› 7ھ الأولى». 
٢ھ‏ ۔ ۱۹۸۳۴م. 

الأشباه والنظائرء تأليف: جلال الدین السيوطى» دار إحياء الکتب العربیةء عیسی 
البابي الحلبي» القاهرة. ۱ 

حجر العسقلانی» ت۸۵۲ه؛ دار الکتب العلمية» بیروت ‏ لبنان» طبعة طبق نسخة 
کلکتا ۲۳ھ 

آصول التشريع الاسلامي. تألیف: علي حسب الله» دار المعارف» مصرء الطبعة 
الخامست ۱۳۹۲ھ ۔ ۱۹۷۲م. 

آصول السرخسي. تألیف: آبي بكر محمد بن آحمد بن آبي سهل السرخسي. 
ای أصولةة أبن الونا اد تا وال العو مرو اق ۱۳۹۳ 
۳ ۱ ۱ 

آصول الفقه الاسلامی تألیف: د. وهبة الله الزحیلی» دار الفكرء دمشق. الطبعة 
الأولی ٦ھ‏ - ٦۱۹۸م‏ ۱ 

آصول الفقه تألیف: محمد آبی النور زهیر» المکتبة الفيصلية» مكة المکرمت 
٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. ۱ 

آصول الفقه. تألیف: محمد أبي زهرة دار الفكر العربي» دمشق 
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أصول الفقه» تأليف: محمد زكريا البرديسى» الطبعة الأولیء ١٠5١هء دار الثقافت‎ 
القاهرة.‎ 

أصول الفقه تاريخه ورجاله. تأليف: د. شعبان محمد إسماعیل؛ الطبعة الأولی 
٦و‏ دار المریخ» الرياض . 

آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن تألیف: محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي» الموسسة السعودية بمصر» طبعة المدني . 

الاعتصام. تألیف: آبي إسحاق ابراهیم بن موسی الشاطبي» طبعة دار الفکر . 

آعلام الموقعین عن رب العالمین» تألیف: شمس الدین أبي عبد الله محمد بن آبي 
بكر بن قيم الجوزية» ت۱٥۷ھ‏ راجعه وقدم له وعلق علیه: طه عبد الرژوف 
سعد» دار الجیل» بیروت - لبنانء ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳. 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین 
تألیف : خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» لبنان الطبعة الخامست ۱۹۸۰م. 
آلفية السيوطي في مصطلح الحدیث. تألیف: جلال الدين آبي الفضل عبد الرحمن بن 
محمد السيوطي» ت۹۱۰ھ بشرح: آحمد شاکر؛ دار المعرفة» بیروت - لبنان . 
الاقلید للأسماء و الصفات والاجتهاد والتقلید تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي» تحقیق: شریف بن محمد فژؤادء مکتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الاقوال الأصولية للکرخی. تأليف: د. حسین خلف الجبوري» الطبعة الأولی؛ 
٩‏ ده. ۱ 

الام تأليف : محمد بن إدريس الشافعي ت۲۰ ه؛ دار الفکر» دمشق. الطبعة 
الثانیةء ١٥٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام آحمد. تالیف: 
علاء الدین بن على بن سلیمان المرادي» ت۸۸۵ه۰ تحقيق: محمد حامد الفقی» 
الطبعة الأولی kl:‏ السنة المحمدية القاهرت ۱۳۷۵ه. ۱ 
آوجز المسالك إلى موطأ مالك تأليف: محمد زكريا الكاندهلوي» المكتبة 
الإمدادية» مكة المکرمت الطبعة الثانية» ١٤٥٠ھ‏ - ۱۹۸5م. 

إيضاح المسالك إلى قواعد الامام مالك تألیف: آبي العباس آحمد بن يحيى 
الونشريسي» الطبعة الأولى» طبع لجنة نشر التراث الإسلامي في حكومتي المغرب 
والإمارات» الرباط ٠٠5١ه.‏ 

الایضاح في قوانين الاصطلاح. تأليف: أبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن 
الجوزي» ت٦٥٣ھ‏ تحقيق: د. فهيد السدحان» الطبعة الأولیء 7١5١ه»ء‏ مكتبة 
العبیکان» الریاض. 
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الایمان تأليف: شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار 
الثقافة الاسلامیة» الرياض» المکتب الإسلامي» دمشق» ۱۳۸۱ھ - ۱۹۲۱م. 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن کثیرء ت٤۷۷ه.‏ تألیف: 
آحمد محمد شاكرء الطبعت الثالثف 99١هء‏ دار التراث» القاهرة. 

البحر المحيط فى أصول الفقه تأليف: بدر الدين بن محمد بن عبد الله الزرکشی 
ت4٩‏ ۷ ا وتحقیق : محمد بن عبد الرزاق الدویش» مطبوع بالالة الكاتبةه 
سنة ١٤٢۱ھ‏ كلية الشريعة» قسم آصول الفقه» جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بالرياض» وطبعة وزارة الشوون الدينية بالکویت. 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع تألیف: علاء الدین آبي بكر بن مسعود 
الکاسانی» ت5817هء دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الثانيت ١٤٢٥ھ‏ - 
۸ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. تألیف: آبي الولید محمد بن آحمد بن محمد بن 
رشد» ت516هء مراجعة وتصحیح : عبد الحلیم محمد عبد الحلیم» وعبد الرحمن 
حسن محمود. دار الکتب الحدیثت» مصر ‏ القاهرة. 

البداية والنهاية. تألیف: عماد الدین آبی الوفاء إسماعيل بن كثير الدمشقی. 
ت۷۷ حفقه: آحمد بن ملحم؛ ود. علي نجیب؛ والاستاذ فواد اليد 
والاستاذ فهدي ناصر الدين» دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان الطبعة الأولی 
۵ ده. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع تألیف: محمد بن علي الشوكاني 
ت۱۲۵۰ه الطبعة الأولیء ۸٣۱۳م‏ مطبعة دار السعادق القاهرة. 

البرهان في آصول الفقه. تألیف: امام الحرمین آبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني» حققه: د. عبد العظیم الديب» دار الأنصار»ء القاهرة الطبعة الثانیة 
۰ ه. 

البرهان في علوم القرآن تأليف: بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشي» الطبعة 
الأولى» ۱۳۷۲ھ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تأليف: أحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبي » ت٩۹‏ ۵ه؛ دار الكتاب العربي ۷ . 

بغية الوعاة فى طبقات اللغویین والنحاة تألیف: جلال الدین عبد الرحمن 
السيوطي. تحقیق: محمد آبي الفضل اراح دار اش الطبعة الثانیة» ۱۳۹۹ه - 
۹ھ 
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البلاغة الو اضحة تأليف : على الجارم» ومصطفی آمین ‏ دار المعارف» مصر » 
الطبعة السابعة عشرق ۱۳۸۳ھ - ١٦۱۹م.‏ 

عجن الاصفهانی» ت۹٤‏ ۷ه» تحقیق : د. محمد مظهر بقاء منشورات مرکز الیحث 
العلمي بجامعة أم القری» مكة المکرمت الطبعة الاولی» ١٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل في مسائل المستخرجة. تألیف: آبي 
الولید بن رشد القرطبی» ت۰۵۲۰ه۰ وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة 
بالعتبية لمحمد العتبی القرطبی » ت ۲۵۵ ه. تحقیق : مجموعه من المحققین › الطبعة 
الأولیء 5“٠5١هء‏ دار الغرب الإسلامى. 

تاج العروس من جواهر القاموس ؛ تأليفت : محمد مرتضی الزبيدي الحسيني » 
تحقیق: عبد الستار أحمد فراج» مطبعة حكومة الکویتء ۱۳۸۵ه. 

تاریخ بغداد أو مدينة السلام» تأليف: الحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطیب 
البغدادي» ت٤٤٦ھ‏ المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» تألیف : الامام ابراهیم بن ۳ 
عبد الله بن فرحون» الطبعة الاولی بالمطبعة العامرة» دار الكتب العلمية» مصر. 
التبصرة في أصول الفقه. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي› 
ت۷۲ ه. شرحه وحققه: د. محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشق. الطبعة 
الْولی ٠ھ‏ ۔ ۵۱۹۸۰. 

عبد الغني الدقرء الطبعة الأولی» 8٠5١هء‏ دار القلی دمشق. 

۲اه دراسة وتحقیق: د. عبد الحمید علي آبو زنید» الطبعة: الأولى» ۸٤٢٥ھ‏ 
تحقیق المراد في أن النهي بقتضي الفساد. تألیف : آبي سعید خلیل بن سیف الدین 
العلانی» ت۲۱ ۷ه» تحقیق : [براهیم سلقينى» دار الفكر» دمشق. الطبعة الأولى» 
۲ - ۱۹۸۲م. 

بيروت» لبنان» الطبعة الاولی» 0 ده - ۶ . 

تخریج الفروع على الأصول» تألیف: شهاب الدین محمود بن آحمد الزنجاني 
تا 1۵ ه» تحقیق : محمد آدیب صالح» مؤسسة الرسالة. دمشق » الطبعة الرابعت 
٦٦ھ‏ ۔ ۰.۵۱۹۸۲ 
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تذكرة الحفاظ تأليف : شمس الدين محمد بن کہا بن عشمان الذهبی » تم : ۷ه 
دار إحياء الزات العربی » ببروت » لات 

ترجمة الشيخ الشنقيطي. تأليف: عبد الرحمن بن عبد العزيز السدیس؛ الطبعة 
الأولیء ؟7١5١هء‏ دار الهجرة. 

تسهيل المنطق. تأليف: عبد الكريم بن مراد الأثري» الطبعة الأولى» مطابع سجل 
تا 

التسویة بين حدئنا وآخبرنا وذکر الححة فيه › تأليف : الإمام أبى جعفر أحمد بن 
محمد الطحاوي» ت۳۲۱ھ تحقیق: سمیر بن أمين الزهيري» الطبعة الأولى» دار 
الضیای الریاض . 

التعریفات: تألیف: الشريف على بن محمد الجرجانی؛ دار الکتب العلمية» 
بيروت» لبنان» الطبعة الاولیء ١٤٥٠ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

التعليق المغنی على سنن الدارقطنى» تألیف: على بن عمر الدارقطنی 

آکادمی » فيصل اباد نا کشا (:: 

تفسیر القرآن العظیم. تألیف: عماد الدین آبي الفداء إسماعيل بن کثیر القرشي» 
ت٣۷۷ھ‏ طبعة دار احیاء الکتب العربية» عیسی البابي الحليي » مصر . 

تفسیر التصوص في الفقه الاسلامي. تألیف: د. محمد آدیب صالح. الطبعة الثالثة 
اه المكتب ا لاسلامی 

التقرير والتحبير شرح التحریرء تأليف: ابن أمير الحاج» ت879ه»ء دار الكتب 
العلمیة» بیروت. لبنان» الطبعة الثائیت ٢ھ‏ ۔ ۱۹۸۲ . 

التلویح في کشف حقائق التنقیح. تألیف: سیف الدین مسعود بن عمر التفتازاني 
ت ٩۲‏ ۷ 6 الکتب ہیا ببروت» نان 

الکلوذانی؛ 0 EEN ELE ge‏ 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القری» مكة المکرمت الطبعة الأولى» ٦ھ‏ 
۷ ۸۲ . 

عبل الرحیم بن الحسن الاسنوی ت ۲ ۷۷ تحقيق: د. محمد حسن هیتو» 
مؤسسة الرسالة» بیروت. لبنان» الطبعة الثالثةء 5٠5١ه ‏ ۵۶ ام. 

تقویم آصول الفقه وتمدید آدلة الشرع تأليف : القاضي عبيد الله بن عمر الدبوسي 
ت۳۰ ه تحقیق: عبد الرحمن صالح الأفغاني وزملائه 7+ 5١ه»ء‏ مطبوع بالالة 
الكاتبة بقسم آصول الفقه بالجامعة الاسلامية بالمدينة. 
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رف <3: 
تنقیح الأصول. تألیف: القاضي صدر الشريعة عبید الله مسعود المحبوبي. 
ت1۲ 1۷ ه» دار الکتب العلمیة» بیروت» لبنان» ادارة الطباعة المنيرية. 
البخاري» ت۷٤‏ ۷ه دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان. 
تیسیر التحریر تألیف: محمد أمين أمير بادشاه» مکتبة المعارف» الریاض» ودار 
الکتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الأنصاري القرطبی» ت۱۷۱ه. دار إحياء التراث العربی» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثانیةء ۱۳۷۲ھ - ۲ م. 
جامع بیان العلم وفضلهء تألیف: الامام أبي عمر يوسف بن عبد البرء ت٤٤٦ھ‏ 
وقف على طبعه وتصحیحه إدارة الطباعة المنيرية» دار الکتب العلمية» بيروت. 
جمع الجو امع وعلیه شرح الحلال المحلي وحاشیة العطار والشربیني ء تالیف : تاج الدین 
عبد الوهاب بن على السبکی» ت۷۷۱ه. دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان. 
حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم على متن آبي شجاع تألیف: ابراهیم 
الييجوري» دار الفکر دمشق . 
حاشية التفتازاني على شر العضد لمختصر ابن الحاجب. تألیف: سعد الدین 
التفتازانی» ت۷۹۱ه. دار الکتب العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الثانیةء ١٤٤٥ھ‏ - 
۲ م. 
حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك. تألیف: محمد الخضري. 
دار الفکر» بیروتء لبنان» الطبعة الثانیة ۹ھ _ ۱۹۷۹م. 
حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك على المنار في آصول الفقهء تاليف : يحيى 
الرهاوي المصري» دار سعادة» ۱۳۱۳ه؛. المطبعة العثمانیةء ۱۳۱۵ ه. 
حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار تألیف: محمد أمين 
الشهیر بابن عابدین» دار الفکر بیروت. لبنان» الطبعة الثانية› ۹ھ ۔ ۱۹۷۹ . 
الحدود فى الأصول» تألیف: آبی الولید سلیمان بن خلف الباجی» ت؟ 1۷ 
تحقیق : د. نزیه حماد» طبعة مؤسسة الزعبی» بیروت» ۱۳۹۲ ه. 
حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة تال جلال الدین عبد الرحمن 
السيوطي» تحقیق: محمد آبي الفضل إبراهيم» دار إحياء الکتاب العربي» بیروت» 
لبنانء الطبعة الثالثةء ۱۳۸۷ه. 
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حلية الأولياء وطبقات الاأصفیاء تألیف: آبي نعیم آحمد بن عبد الله الااصبهاني 
ت۳۰ ه. دار الكتاب العربي ) بیروت» لبنان» الطبعة الثالثت ۸۷ھ ۔ ۰۵۱۹۸۰ 
الخصائص. تألیف: آبي الفتح عثمان بن جني» تحقیق: محمد علي النجار دار 
الهدی للطباعة والنشر . 

الدرر الکامنة فى آعیان المائة الثامنة» تألیف : الحافظ آحمد بن حجر العسقلانی» 
ت٥٥۸ھ‏ طبع مطبعة المدعي بالقاهرة» ۱۳۸۷ه. ۱ 
الديباج المذهب في معرفة آعیان المذهب. تألیف: ابن فرحون المالکي» ت۷۹۸ھ 
تحقیق : د. محمد الأحمد آبي النور» دار التراث» القاهرة. 

ديوان امری القیس دار بیروت للطباعة والنشر بيروت» ۱۳۹۲ھ - ۵۱۹۷۲ . 

ذيل طبقات الحنابلة. تألیف: زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین 
الحنبلی ابن رجب» ت۷۹۵ه؛ دار المعرفة» بیروت. لبنان» وطبعة مطبعة السنة 
کہ ۲ بتصحیح محمد الفقي . 

الرد على المنطقيين» تألیف: آحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» إدارة 
ترجمان السئة.ء لاهورء الطبعة الرابعت ۱۰۲ه. 

الرسالت تأليف: محمد بن إدريس الشافعي» تحقیق 3 امک تمد شا کر لمك 
العلمية» بيروت» لبنان. 

رسالة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز (ضمن أضواء البیان). 

رصف المباني في شرح حروف المعاني» تأليف: أبي جعفر أحمد بن عبد النور بن 
آحمد المالقي : تحقيق: أحمد محمد الخراط؛ د مشق» مجمع اللغة العربية. 
۵ سم وطبعة ۱۰۵ ه؛ دار القلم . 


3 الروح في الكلام على أرواح الأموات والاحیاء تألیف: شمس الدین ابق فيم 


الجوزیةء ت١دلاهء‏ نشر دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۳۹۹ھ . 

روضة الطالبين» تأليف الإمام ال تو فد الترر الال فق :9 کی من 
محمد الخراط » الطبعة الثانیةء ۱۰۵ هه دار القلی دمشق . 

روضة الناظر وجنة المناظر. تألیف : موفق الدین عبد الله بن آحمد بن قدامة» مکتبة 
المعارف؛ الرياض» الطبعة الثانية» ء ۱۰ ه. 

الشرح الصغیر للدردیر تألیف: أحمد بن محمد بن | تون الدردیر» دار المعرفت 
ببروت » لبنان» مطبوع ت بلغة السالك» ۸ھ - ۱۹۷۸ . 


6 - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. تألیف: عضد الملة والد ابن الايجي 


ت1 ةلاه مطبوع م حاشية الجرجانی والتفتازانی» دار ات العلمیة بيروت » 
لبنان» الطبعة الثانية» ۱6۰۳ه- ۱۹۸۳م. 
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۱۰۵ - شرح العقيدة الطحاوية الت العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد ان 
العز الحنفی ت۷۹۲ه۰ طبعة لحساب المعهد العلمی بالریاض. 

۱۰۹ - شرح العمد» تالف آبی الحسن محمد بن علی الطيب البصري» تحقيق 
ودراسه : د. عبد الحميد بن على أبو زبيد» الطبعة الأولى» ۰ ص مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة. 

۱۷ - شرح القو اعد الفقهية. تالف" الشيخ محمد الزرقاء تصحیح: مصطفی آحمد 
الزرقاء الطبعة الثانية» دار القلی دمشق . 

۸ - شرح مختصر الروضة. تأليف: نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي» تحقیق : 
د. عبد الله الترکی» الطبعة الاولی» ١٤٢۱ھ‏ مؤسسة الرسالة. 

۱۹ - شرح الک و کب المنیر الف محمد پن آحمد بن عبد العزیز بن النجار الفتوحي 
الحنبلی ت۹۷۲ھ تحقيق: د. محمد الزحيلى ود. نزیه حماد مركز البحث 
العلمي بجامعة آم القری» مكة المکرمة الطبعة الأولی ۸٤٥٥ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

۰ - شرح اللمعء تألیف: آبي اسحاق إبراهيم الشيرازي» تحقیق: عبد المجید تركي» 
دار الغرب الاسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الاولی ۸٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

١١١‏ - شرح المحلي على جمع الجووامع تاليف : جلال الدین المحلي» داز الكتت 
العلمية. بيروت » لبنان» مطبوع مع حاشية العطار. 

7 شرح المنار لابن الملك. تأليف: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك» الطبعة 
الأولیء ١۱۳۱ھ‏ المطبعة العثمانية» دار سعادة. 

۳ - شرح تنقيح الفصول. تأليف: شهاب الدين آبي العباس بن إدريس القرافي» دار 
الفکرء الطبعة الاولی ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 

۶ - شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر» تألیف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد» دار 
إحياء التراث العربی » بيروت ؛ لاتق الطبعة السابعف ٦ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 

۵ - شرح النووي على صحيح مسلم تأليف: شرف الدين يحيى النووي؛ دار إحياء 
التراث العریی» بیروت» لبنان» الطبعة الثانيةق» ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م. 

فى يد : : 6 

٦‏ ۔ شفاء العلیل فى مسائل الفضاء والقدر والحکمة والتعلیل» تألفت: شمس الدین آبی 
عبد اللہ محمد بن فيم الجوزية ت ۵۱ ۵« عني بتصحيحه : محمد بدر الدین ۳ 
فراس» مكتبة الرياض الحدیثةء الریاضء الطبعة الاولی ۱۳۲۳ه. 

۱۷ - الصحاح تألیف : اسماعیل بن حماد الجوهري > ت فى حدود ۰ ھا تحقیق : 
آحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانیةء القاهرة ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۲م. 
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۹ - صحیح مسلم. تألیف: آبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري ت ٢٦۲ھ؛‏ تحقیق : 
محمد فؤاد عبد الباقی» دار احیاء التراث العربی» بیروت. الطبعة الاولی؛ 
۵ ھ. ۱ ۱ 

۰ ۔ الصلة في تاریخ آئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وآدبائهی تأليف: آبي 
القاسم خلف بن عبد الملك بن بشکوال ت۷۸ه. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

۱ - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة تألیف: عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني› دار القلم دمشق» بیروت. الطبعة الثانیف ١٢ھ‏ ۵۱۹۸۱. 

۲ ۔ طبقات الحنابلة» تألیف: أبى الحسین محمد بن أبى يعلى ت5075ه»ء دار المعرفة 
0ی 9 پ۰۰ 
ت٥۷۹ھ‏ نفس الناشر . 

۳ ۔ طبقات الشافعية الکبری؛ تألیف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
ت١۷۷ه»‏ تحقیق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو الطبعة 
الأولی» ١۱۳۸ھ‏ ۵۱۹۹۵ مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 

٤‏ ۔ طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة تألیف: آبی بكر بن آحمد بن محمد تقی الدین بن 
قاضي شهبة الدمشقي ت۸۵۱هه باعتناء د. حافظ عبد العلیم خانء الطبعة الأولى» 
الهند ۱۳۹۸ھ ۰۵۱۹۷۸ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحیدرآباد» الدکن. 

٥‏ ۔ طبقات الشافعية لابن هداية ال تألیف: آبی بكر بن هداية الله الحسینی 
ت۱۰۱8ه» تحقیق: عادل نويهض» دار الآفاق الجديدة» الطبعة الثانية» ۰2۱۹۷۹ 

۲ - طبقات الشافعية للأسنوي تألیف: جمال الدین عبد الرحیم الأسنوي ت۷۷۲ھ 
تحقیق : عبد الله الجبوري» دار العلوم للطباعة والنشر» الریاض ١٤٠٠ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

۷ - طبقات المفسرین للسیوطی. تألیف : جلال الدین عبد الرحمن السیوطی ت۹۱۱" 
ار الكت الات مرف لان لطع ارت اف ۱ 

۸ ۔ طبقات المفسرين للداودي تألیف: الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن آحمد 
الداودي ت٥٢۹ھ‏ راجعه لجنة من العلماء بإشراف الناش دار الكتب العلمیة؛ 
بيروت» لبنانء الطبعة الاولیء ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

۹ - عدة الباحث في آحکام التوارث. تألیف: عبد العزيز بن ناصر الرشيد. 

۰ - العدة فى أصول الفقه. تألیف: محمد بن الحسین الفراء البغدادي آبی يعلى 
لق تحن نوی ا حمق على باکے وتا شالت و ا له 
الاولی ۱:۰۰ه. 
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علم آصول الفقه. تأليف: عبد الوهاب خلاف» الطبعة العشرون ١١٤٠ه»‏ دار 


العلم الکویت . 

- فتح الباري شرح صحیح البخاري» EEN‏ و بن علي بن حجر العسقلاني 
۲ آشرف على التحقیق والتصحیح: الشیخ عبد العزیز بن باز ترقیم: محمد 
فاد عبد الباقيی» نشر وتوزیع رئاسة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
الریاض . 
۔ الفتح الربانی ترتیب مسند آحمد تألیف: آحمد عبد الرحمن البناء دار الشهاب» 
القاهرة . 

فتح العزیز شرح الوجیز. تألیف: الامام أبي القاسم عبد الکریم بن محمد الرافعي 
ت ۱۲۳ هر مطبوع مع المجموع للنووي. 

فتح الغفار شرح المنار تألیف: زین الدین بن ابراهیم بن نجیم الحنفي» مطبعة 
البابي الحلبي» مصر ۰۵۱۳۰۵ ۰۵۱۹۳۲ مراجعة: محمود آبي دقيقة» الطبعة 
الأولى. 

- فتح القدير (تفسير الشوكاني)› ات محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
ت ۱۲۵۰ هه دار المعرفت بيروت» لبنان. 

الفتح المبین في طبقات الأصوليين» تألیف: عبد الله مصطفی المراغي» نشر محمد 
أمين دمج وشرکاه» بیروت» لبنان الطبعة الثانية» ۱۳۹6ه. 

فتح المغیث شرح آلفية الحدیث. تألیف: شمس الدین محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي ت۹۰۲ھ تحقیق : عبد الرحمن محمد عثمانء المکتبة السلفية» المدينة 
المنورة. 

۔ الفروع لابن مفلحء تألیف: شمس الدین آبي عبد الله محمد بن مفلح ت٣٦۷ھ‏ 
راجعه: عبد الستار آحمد فراج» عالم الکتب» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعت 
6ه ۵۱۹۸۵ . 

- فرق وطبقات المعتزلة. تأليف: القاضی عبد الجبار بن آحمد ت۱۵ ه. تحقیق: د 
على سامي النشار وعصام الدین محمد دار المطبوعات الجامعیةء مصر ۱۳۹۲ه. 

- الفروق» تأليف: الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» طبعة عالم الکتب» 
بیروت» وبهامشه إدرار الشروق لابن الشاط» وتهذيب الفروق لمحمد بن على 
المالكي . ۱ 
۔ الفروق في أصول الفقه. تألیف: آحمد بن سلیمان بن كمال باشا الحنفي 
ت۰٣۹ھ‏ مخطوط الطبعة منه نسخة بجامعة الملك سعود برقم ۰٣ف‏ ۲/۱۳۱۲ 
عشر ورقات . 
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گے 

۳ - الفروق فی اللغة تألیف: آبی هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 
ت۳۹۵ھ طبع دار الفکر . ۱ 

6 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية. تألیف: آبي الحسنات محمد بن عبد الحي 
اللكنوي» دار المعرفت بيروت. 

٥٠‏ - الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي. تألیف: محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسي ت۱۳۷ھ خرج آحادیثه وعلق علیه: عبد العزیز قاری المکتبة العلمیت 
بالمدينة المنورة الطبعة الأولیء 5947١ه.‏ 

۲ - الفهرست لابن الندیم تألیف: آبي الفتح محمد بن إسحاق بن النديم» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

۷ - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. تأليف: عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري» المطبعة الأميرية بمصرء الطبعة الاولی ۱۳۲۲ه. 

۸ - القواعد الفقهية مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء مؤلفاتھاء أدلتهاء مهمتهاء تطبیقاتھاء 
تأليف: علي أحمد النووي» قدم له: مصطفى الزرقاء الطبعة الأولى» ١٤٥٥ھ‏ دار 
القلم 02 

۹ ۔ القاموس المحيط. تأليف : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي» مصور عن 
مطبعة الحلبي» الطبعة الثانية» ۱۳۷۱ھ - ۱۹۵۲م. 

القواعد والفوائد الأصولية. تأليف: آبي الحسن علاء الدين بن اللحام الحنبلي 
ت٥٥۷ف‏ تحقيق: محمد حامد فقی؛ دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» الطبعة 
۳٣ھ.‏ ۱ 

۱ ۔ الکافی فی فقه آهل المدینةء تألیف: آبی عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الب 
مكتبة الریاض الحديثة» الریاض. ٠‏ 

۲ ۔ الکاشف عن المحصول. تأليف: شمس الدين محمد بن محمود الأصفهانى» 
تحقیق : مجموعة من الطلاب. مطبوع بالات الکاتبة» مکتبة الدراسات العلیا 
الجامعة الاسلامية ۱۰ ه. 

۳ ۔ کتاب سیبویه. تأليف : آبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر عالم الكت بیروت» لینان: 

٤‏ ۔ الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 5 وجوه التأویل تألیف: آبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري ت۸٥٥ھ‏ طبعة دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

065 كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة. تألیف : الحافظ نور الدين 
على بن أبى بكر الهيثمى ت۸۰۷ه۰ تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمی الطبعة 
الأولیء ۱۳۹۹ھ نشر مؤسسة الرسالة. ۱ 

٦‏ ۔ کشف الأسرار شرح آصول البزدوي» تألیف: علاء الدين البخاري» دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان طبعة ۱۳۹۶ه۰ ۱۹۷م. 
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- کشف الأسرار شرح المصنف على المنار تألیف: الام حافظ الدین النسفي 
ت۱۰ ۷ه۰ الطبعة الأولى» 57 سم توزیع دار الباز» مكة المکرمة. 

۔ الكفاية في علم الرواية» تألیف: آبي بكر آحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي 
ت۱۳ ٤ه‏ المکتبة العلمية» المدينة المنورة. 

_ الکلیات تألیف: آبی البقاء يوب بن موسی الکفوی ت97١٠هء‏ عنایة: د. عدنان 
درویش ومحمد المصري موسسة الرسالة. 

- كنز الوصول إلى معرفة الأصول. تألیف: الامام فخر الاسلام آبي الحسن عیسی بن 
محمد بن الحسین البزدوي» مطبوع مع الکشف؛ دار الکتاب العربي» بيروت . 

- لسان العرب ؛ ات جمال الدین محمد بن مکرم الأنصاري»› طبعة مصورة عن 
بولاق» الموسسة المصرية العامة للتألیف والنشر» دار بیروت للطباعة والنشر 
06م ۔ ۱۳۷ ه. 

_ لغة الفقهاءی (انظر: تحرير ألفاظ العتییه): 

- اللمع في أصول الفقه. تأليف: أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي» مطبوع مع تخريج 
أحاديث اللمع» عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة الاولیء ١٤٥٥ھ‏ ۔ 1985م. 

- الليث العابس في صدمات المجالس. تأليف: إسماعيل بن معلى المحلي الشافعي» 
مخطوط الطبعة من نسخة في مركز البحث العلمي ميكروفيلم برقم .٠١١‏ 

۔ مائية العقل ومعناه واختلاف الناس فیه. تأليف: الحارث المحاسبى ت٢٢٣ھ‏ 
مطبوع مع كتاب فهم القرآن للمؤلف وعنوانه العلم وفهم القرآن تحقيق: أ. حسين 
القوتلي» طبع دار الفکر» بيروت ۱۳۹۱ھ. 

- مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي» الطبعة الاولیء ۱۳۹۸ه. 

- المجموع للنووي شرح المهذب وتكملته للسبكي والتكملة الثانية. للمطيعي. 
تأليف: أبي زكريا شرف الدين النووي ت۷۲ هه دار الفكرء بيروت» لبنان. 

- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين. تأليف : 
فخر الدین عمر بن محمد الرازي ت٦٦٣ھ‏ راجعه وقدم له : طه عبد الرووف 
سعد» مکتبات الکلیات الازهرية . 

- المحصول في علم الأصول. تألیف: فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازي 
ت۱۰۲ه؛ دراسة وتحقیق : د. طه جابر فیاض العلوانی» الطبعة الاولی» ۱۳۹۹ھ - 
۹ء منشورات جامعة الامام» الریاض. ۱ 

- المحصول في علم الأصول» تألیف: أبي بكر بن العربي المالكي ت٥٥٥ھ‏ 
تحقیق: عبد اللطیف بن آحمد الحمد مطبوع بالالة الکاتبة في قسم آصول الفقه 
في الجامعة الاسلامية بالمدينة. 
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١‏ المحكوم عند الأصولیین تأليف: محمد بن عبد الرزاق الدويش» رسالة ماجستير 
مطبوعة بالالة الكاتبة في مكتبة جامعة الامام. 

۱۷۲ - المحلی» تال أبى محمد علی بن E‏ بن حزم ت٤٥٦ھ‏ تحفیق : حمد 
محمد شاکر» منشوراً المکتب التجاري للطباعة والنشر» بیروت» لبنان . 

3 ۰ص البابى الحلیی» وشرکاه القاهرة. 

4 مختصر ترتيب الرحلة» تأليف: أبي بكر بن العربي» مطبوع ضمن قانون التأويل» 
البعلي (ابن اللحام)ء تحقيق: محمد مظهر بقاء الطبعة الأولى» ١٤٠٥ھ‏ طبع 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القری» مكة المكرمة. 

٦‏ - المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبلء تأليف: عبد القادر بن بدران الدمشقي» 
6ه ۱۹۸۵ . 

۷ - مذكرة الشیخ الشنقيطي على روضة الناظر. تألیف: محمد الامین بن مختار 
الشنقیطی يبه من مطبوعات الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

۸ - المرشد السلیم في المنطق الحدیث والقديم تأليف: د. عوض الله جاد حجازي» 
الطبعة السایعت ۱۶۰۵ هه دار الهدی» مصر . 

۹ - المستصفی من علم الأصول. تألیف: محمد بن محمد آبي حامد الغزالي 
ت۵۰۵ه۰ ط . الاولی» المطبعة الأميرية» بولاق» مصرء ۱۳۲۲ه. 

۰ - مسلم الثبوت. تألیف: محب الله بن عبد الشکور ط. الأولى» الأميرية» بولاق» 
مصرء ۱۳۲۲ه. 

۱ ۔ مسند آبی يعلى الموصلی. تأليف: الحافظ آحمد بن على المثنی التمیمی» تحقیق : 
حسین سلیم أسد» الطبعة الاولی» 5٠5١هء‏ دار المآمون للتراث» دمشق» بیروت. 

۲ ۔ مسند الامام آحمد بن حنبل» راجع : الفتح الرباني. 

۳ - المسودة في آصول الفقه تأليف : آل تيمية» مجد الدین عبد السلام وشهاب الدین 
عبد الحلیم وشیخ الا سلام آحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام جمع وتبییض : 
آحمد بن محمد الحراني» ت٥٤۷ھ‏ تقديم: محمد محيي الدين عبد الحميدء 

۱۸ _ المصالح المرسلة ومکانتها في التشریع» تأليف : د. جلال الدين عبد الرحمن» 
الطبعة الأولى» ۱۰۳ه؛ دار الکتاب الجامعی. 
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۵ - المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر تألیف: آحمد بن محمد بن علي الفيومي 
تحقیق : د. عبد العظیم شناوي» دار المعارف» القاهرة. 

7 - مصنف ابن آبی شيبة (الکتاب المصنف فی الأحاديث والاثار)» تاليف : عبد الله بن 
محمد ين آی شببة إبرافيم ین عثمان ت۲۳۶ه» اعتنی بتحقیقه: مختار أحمد 
العزوي» الدار السلفية» ط . الاولی ۱۰۰ه. 

۷ - مصنف عبد الرزاق» تألیف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقیق: حبیب 
الرحمن الاعظمي. ط. الأولیء ۰۵۱۳۹۱ نشر المجلس العلمي والمکتب 
الاسلامي» بیروت . 

۸ - معانی الحروف. تأليف: آبی الحسن على بن عیسی بن عبد الله الرمانی» تحقیق : 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي» القاهرق دار نهضة مصر للطبع والنشرء ۱۹۷۳ء. 

۹ - المعتمد فى آصول الفقه. تألیف: آبی الحسین محمد بن على بن الطیب البصري 
المعتزلي» ت٦٤٦ھ‏ قدم له: خلیل المیس؛ ط. الأولیء ١٤٥٥ھ‏ ۱۹۸۳م دار 
الکتب العلمیة» بيروت. 

۰ ۔ المعدول به عن القیاس؛ حقيقته» وحکمه وموقف شیخ الا سلام منه. تأليف : عمر بن 
عبد العزيز محمدء مكتبة الدار بالمدينة» ط. الاولیء ۸٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

۱ ۔ معجم الادبای» تألیف: ياقوت بن عبد الله الحموي ت٦٢٢ھ‏ طبعة ۱۳۵۷ه» دار 
المأمون بالقاهرة. 

۲ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج تأليف: محمد الخطيب الشربيني» 
دار الفكر. 

۳ - المغنی لابن قدامة تأليف: أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامت 
ت۸۲۰ ف تحقيق: د. عبد الله التركي» ود. عبد الفتاح الحلوء ط. الاولی» 

۹4 ۔ مقدمة ابن خلدون» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت ۔ لبنان» 
۱(ھ - ۸1 . 

٥۔‏ المنتقى» تألیف: آبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي ت٤۷١ھ‏ ط. 
الرابعة» ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸6م. 

٦‏ ۔ منتهی الوصول والأمل فی علمی الوصول والجدل» تألیف: جمال الدين آبی عمرو 
لات تی ضروےہ ای گر اض مات تار ااقت اس سرت 
لالہ الول ٥۵ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

۷ ۔ المنثور فى القواعد (الأشباه والنظائر). تأليف: محمد بن عبد الله الزرکشی 
ت ٩‏ ۰۷ تحقیق : د. تيسير فائق محمود» نشر وزارة الشوون الاسلامية 02025+ 


ور ژرے ا 

۸۔ منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل» تألیف: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار 
التراث» القاهرة» ط. العشرون. ٠٠5١ه ‏ ام. 

68 المنخول من تعليقات الأصول» تأليف: محمد بن محمد أبى حامد الغزالی» 
ت۵۰۱۵ه۰ تحقیق : محمد حسن هیتو» دار الفکرء دمشقء ط. الثائیة اه 

٠‏ المنطق الاسلامي آصوله ومناهجه. تألیف: محمد تقي المدرسي؛ الطبعة الثانیة 
١‏ ه. دار الجیل . 

۱ - منهاج الأصول. تألیف: القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» ت٥۸٣ھ‏ 
مطبوع مع نھایة السول. 

٦۔‏ المنهاج لترتیب الحجاجء تألیف: آبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي› 
ت٤‏ ۷٤ه»‏ تحقیق: عبد المجيد تركي» ط. الثانیةء ۰۵۱۹۸۷ دار الغرب الاسلامي 
بیروت - لبنان . 

۳ المنهج الأحمد في تراجم آصحاب الامام آحمد. تألیف: آبي الیمن مجير الدین 
عبد الرحمن بن محمد العليمي» ت978ه» تحقیق: محمد محيي الدین عبد الحمید» 
راجعه: عادل نویهض عالم الکتب» بیروت ط. الأولى ١٤٤٠ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

4 المنهل الصافی والمستوفی بعد الوافی تألیف : جمال الدین یوسف بن تغري بردي 
الاشايکي 4800 طبعة ٥ھ‏ دار الکتب المصرية بالقاهرة. 

٥۔‏ المهذب في فقه الامام الشافعي تألیف: آبي إسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي» 
ت٤٤١‏ هه مع شرحه المجموع . 

7 الموافقات في آصول الشريعة تألیف: آبي إسحاق إبراهيم بن موسی اللخمي 
الشاطبي ت۷۰۹ ف شرح: عبد الله دراز» المکتبة التجارية الکبری» مصر - 
القاهرة. 

۷ - الموجز في أصول الفقه تأليف: الشيخ محمد بن عبید الله الاسعدي قدم له: 
عبد الفتاح أبو غدة وأبو الحسن الندوي ومحمد الرابع الندوي» الطبعة الاولی 
۰ھ دار السلام لا 

6 المواقف في علم الکلامء تألیف: عضد الدين عبد الرحمن بن آحمد الأيجي» عالم 
الکتب» بیروت - لبنان . 

۹ ۔ ميزان الأصول في نتائج العقول. تألیف: علاء الدین أبي بكر محمد بن أحمد 
السمرقنديی» ت۳۹٩۵ه؛‏ تحقیق: محمد زکی عبد البر» ط. الاولی ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
٤‏ م. ۱ 

۰ - نبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء الأصول تألیف؛ الشیخ عیسی منوق» 
مكتبة المعارف» الریاض» ط. الثانية» ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸6م. 


قائمة بالمصادر والمراجع 


| 
۲۳-7 
5 
> 
Oo 
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9٦‏ النواظر على الأشباه والنظائر (راجع : الأشباه والنظائر). 

۲ ا نشر البنود على مراقي السعود. تأليف: سيدي عبد الله بن ابراهیم العلوي 
الشنقيطي» طبعة اللجنة المشتركة لنشر التراث امس ور سک المغربية 
والامارات العربية المتحدة. 

۳ - نصب الراية لأحاديث الهداية تأليف: الحافظ جمال الدین عبد الله بن یوسف 
الزیلعی الحنفی» ت۱۲ ۷ه. طبعة 51 7١ه»ء‏ دار المأمون بالقاهرة بعناية المجلس 
العلمي بالهند.. 

٤۔‏ نفائس الأصول شرح المحصول. تألیف: شهاب الدین أحمد بن إدريس القرافي» 
مخطوط؛ مکتبة الجامعة الإسلامية» الدراسات العلیا رقم ۲۱۳۳. 

۵ - النقص من النص حقیقته وحکمه وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الاحادية تألیف: 
د. عمر عبد العزیز محمد» بحث منشور فى مجلة الجامعة عدد ۰۷۷ ۰۷۸ سنة 
۸ ده. ۱ 

7 - نهاية السول شرح منهاج الأصول تألیف: جمال الدین بن عبد الرحیم بن الحسن 
الأسنوي» ۷۷۲ه۰ ومعه سلم الوصول للمطيعي؛ عالم الکتب» بیروت - لبنان . 

۷ - نور الأنوار شرح المنار» تألیف: آحمد ملاجیون بن آبي سعید الحنفي» 
ت۱۱۳۰ه؛ مطبوع مع کشف الأسرار للنسفي . 

۸ - ا بالوفیات تألیف: صلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي ط. الثانیت 

عتناء هلموت ویتر» نشر فرانز شتایز بادنء ٤١٤۱ھ‏ ١ام.‏ 

۳۹ فيه الاعیان وآنباء آبناء الزمان تألیف: آبي العباس شمس الدین آحمد بن 
محمد بن آبی بكر بن خلکان» ت١۸١ھ‏ تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید» 
مكتبة النهضة القاهرت ط. الاولی» ۷٣۱۳ھ‏ - 1448م+ طبعة دار صادرء بتحقیق 
خسان عباس 

۰ الوصول إلى الأصول» تأليف: شرف الإسلام أبي الفتح أحمد بن علي بن برهان 
البغدادي» تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيدء مکتبة المعارف» الرياض . 


قهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
٭ شكر وتقدير OS‏ سني یک امو ع اممو مع و 3 
٭ المقدمة المنهحية منوس رَْٗٗ ا 
موضوع البحث ا ا و۳9 1 
آسباب اختيار الموضوع تس مه سا شش منتنسہس مسح0 
منهج كتابة البحث سم سم DS DE‏ وت رر ۲۶ 
طبيعة الموضوع وصعوباته ڈفومی مز ےمم 10 0 E‏ 
الخطة والتنظيم الهيكلي للبحث سح سس سم سس مھ ۱ 
المقدمة العلمية ا ی گا 
العلاقة بين الفرق والنسبة جس ہت ہے سس E‏ 
نشأة الفروق في علوم الشريعة 07 9 9 ئ)“ 
أهمية الفروق الأصولية وفوائدها 01 ا کا 
المؤلفات في الفرق في أصول الفقه 0000 
موارد الفروق في أصول الفقه ااا ۱۳ 
٭ الباب الأول ٭ 
الفروق فی المقدمات والمبادىء والأحكام 

الفصل الأول : الفروق فى المقدمات والمبادئٌ سس 0 تب ھت 
المبحث الأول: الفروق في المقدمات ۰ - ,۹ٛ.ٌٌٌٗٗپڑںڑ‪ٰی‪م‪لٌلجلٌسٌهہهقلل اةااا ۳۷ 
الفرق بین المعنى الاضافي والمعنی اللقبي لاصول الفقه سم مہہ E‏ 
الفرق بین الفقه وأصول الفقه سس یمسسس لس ۰ ۱ 
الفرق بین القواعد الأصولية والقواعد الفقهية وو وو سیا 3 
الفرق بين اصطلاح الأصولية والقواعد الفقهية سس سس سسدسسمہ ات 
الفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح النحاة في والمرکب سس پت 
الفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح النحاة في النكرة ریس و ا ی 2۲ 
الفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح النحاة في ال سس سس 2 


قهرس الموضوعات 5 7 
بسح سح سس سس سس رس وس سس سس بش شستترت ح سس کڪ ا[ ۷۲۷ — 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح النحاة في الصفة E‏ 
الفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح البیانیین في الكناية 2 
الفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح البیانیین في الحصر والقصر 
والا ختصاص لسك امسو ی ا الم ی هو 3 
الفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح المنطقیین في دلالة الالتزام 00 E‏ 
الفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح المنطقيين في الدلیل سد مسب ا 
الفرق بین اصطلاح الأصوليين واصطلاح المنطقیین في الحکم الشرعي سو تا 
الفرق بین اصطلاح الاصولیین واصطلاح المنطقيين في السنة 0000 تی SS‏ 
الفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح المنطقبین في النص یس سس ۱۲ 
الفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح المحدثين في الصحابي Tas‏ 
الفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح المحدثين في المرسل ae‏ للا 
الفرق بین اصطلاح المتکلمین واصطلاح الحنفیة في الصحة بممس سح ۔ گ۷۸ 
الفرق بين موجب العام عند الحنفیة وعند الجمهور سمو سم سس 1۳ 
الفرق بين ري جمهور الاصولیین ورأي الفقهاء فی عمل الاستثناء سی ت۸۴۳ 
الفرق بین طریقة المتکلمین وطريقة الحنفیة في دفع التعارض بین الادلة مس ۸٦‏ 
الفرق بين مقصود الجمهور ومقصود المعتزلة بالتحسين والتقببح Buti‏ ۸5۸ 
المبحث الثانی : الفروق فى مبادئ المعلومات مس ا کا 
الفرق بین الدلیل 5 25 ھ4 , 
الفرق بین الدلیل والشبهة ئل سک نگ ہس ل ک۹ 
الفرق بین الدلیل والحجة سوہ مسسسچ ندسہمدھإجدأّجمسعست-۔۔ ٢آ‏ 
الفرق بين البرهان والإمارة o‏ ل 
الفرق بین الأمارة والعلامة وو سس 7 - 0 
الفرق بین نفي العلم ونفي الحکم من حیث طلب الدلیل کہ میهم مس ھا 
الفرق بین عدم الدلالة والدلالة على العدم سب E‏ ۱۹ 
الفرق بين الحکم بعدم الصحة وعدم الحکم بالصحة و ل ۵ ۳ 
الفرق بين الاستدلال والنظر تہ 00 0 سس E‏ 
الفرق بین النظر والتأمل ہو می مس E‏ 
الفرق بین النظر والفکر سم سن امہ جس محٌىمسسمانتتا 
الفرق بین النظر والجدال .جس جم دس یھت سس ۳۱۲ 


الفرق بین العلم والمعرفة 499000 بت ںہ" 


الو الصفحة 
الفرق بين العلم والعقل TT‏ 
الفرق بين العلم والفهم 000 ا 
الفرق بين العلم واليقين O‏ 
الفرق بين الظن والشك 0406ی 0 
الفرق بین رجحان الاعتقاد واعتقاد الرجحان في تعریف الظن س سس ۱ 
الفرق بین الظن والتقلید سصمٔسسحہ سس سس س۸٢‏ 
الفرق بين معنيي الشك وو سیک ممیت LT‏ 1 1 1 سن ۱۸7۸۸ 
الفرق بين الجھل البسيط والجھل المرکب و ممینٌْهمس سرت ۳۰۳ 
الفرق بين الحد والحقيقة 0001 EE‏ 
الفرق بین الحد والرسم چوووو وو وو E‏ 
الفرق بین الماهية والحقیقة والذات سوِِ ۱ 
الفرق بين التعريف والحد ا ا 1 .گا 
الفرق بين تعریف الشیء ب(ما) وتعریفه بجنسه .ص-.ے ‏ سم سس گا 
نک ےھر ی و EY ٦‏ 
انت اق تقر oo‏ 
الفرق بین المقابلة بین الضدين والمقابلة بين المتضايفين ا ور وو 
الفرق بين المقابلة بين النقيضين والمقابلة بين العدم والملكة O ieee‏ 
المبحث الثالث : الفروق فى المبادئ اللغوية a‏ 0000 
ا البيان اللأخرى E‏ 
الفرق بین الکلام المرکب والکلام المؤلف ۶ ۹ت VET‏ 
الفرق بین جريان القیاس في اللغة وجريانه فی النحو ود سلسی ۱ 
الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل RSNA EONS SDE O‏ و یہ ON‏ 
الفرق بین الجنس واسم الجنس وعلم الجنس وعلم الشخص منص گت 
الفرق بين الترادف والتأکید والاتباع A a‏ ا ۱ 
الفرق بین الحقيقة والمجاز سسمم مم کس ھتاھ O LL E E‏ 
الفرق بین البحث عن المجاز قبل العمل بالحقیقة والبحث عن المخصص قبل 
العمل بالعام وو وووووووچووووہیچووووو وہس وہہ ہو 
الفرق بین المجاز والکنایة مھ AES ESE‏ لامو سحو میں شش ۱۲ ۱۱۲ 


الفرق بين الكناية والتعريض لبي مھ سد سای ہت مسر حور وو وام VAS‏ 


فھرس الموضوعات ٦‏ 0 
سح ا[ ۷۲۹ 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين الاستعارة والتشبيه 00 0 00 A‏ 
الفرق بين قرینة المجاز وقرينة المشترك و0 سس گلا 
الفرق بین المجاز والھزل والکذب وت سس سح اح کات 
الفرق بين المنقول وكل من المشترك والمجاز EE‏ ااا 
الفرق بين الخبر والإنشاء م E‏ 
الفصل الثاني: الفروق في الأحكام سو جحممدسسمعکژَ 00000 
المبحث الأول: الفروق في أركان الحكم ا 0 
الفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي 0 
الفرق بین خطاب التکلیف وخطاب الوضع سس ٌٗمملس O‏ 
الفرق بین خطاب غیر المعین والخطاب بغیر المعین سح ل مہ اھ 
الفرق بين تكليف المحال والتکلیف بالمحال 1 سس ھ٢‏ 
الفرق بین المحال والممتنع بت مھ ھن ا مال یرہ اط سیب ہی رز 
الفرق بين أهلية الاداء والولاية 111111111 1 ی O‏ 
الفرق بین الصبا والجنون والعته ویس سس سس ا .ہہ ٢۷‏ 
الفرق ہین النسیان والسهو 000 E‏ 
الفرق بین النسیان والغفلة والسھو سوہ جس ا ل اتا 
الفرق بين النوم والاغماء و( 
الفرق بین الخطأ والنسیان سی تہ سس سيس مہ محدمسسسسس ک۸ 
الفرق بین السکران والمجنون في باب التکلیف دممسأمسس مم سس ۲۸٢۷‏ 
الفرق بین السفر والمرض مج سسمفم O‏ مسر مگ کہ 
الفرق بین المکرہ والمضطهد وی س رجش 0 ا ا 
المبحث الثاني : الفروق في الحكم التكليفي رہ EG‏ 
الفرق بین الفرض والواجب oy‏ حسم 1 
الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين TT‏ 
الفرق بین الوجوب ووجوب الاداء سمہمسشه مس عصصوہبہتہ-- گ٢‏ 
الفرق بين الواجب الموسع بوقت معلوم والموسع بالعمر 0 ا و م ب a‏ 
الفرق بین الواجب المرتب والمخیر وذوات البدل ao‏ وا ۱ 
الفرق بين الموسع والمخير والكفائي میم 00 


الفرق بين مسألتي: (ما لا يتم الواجب إلا به) و(الأمر بالشيء نهي عن ضده) . ۲۶۰ 
الفرق بين الحرام والواجب ل ا و ک7 


ه صو عات 
از ۷۳۰ ] فهر س الموضو 


الموضوع الصفحة 
الفرق بین المکروه كراهة تحريم والمحرم ہت ےسص”دسےمسسسس- ۱ 
الفرق بین المکروه وخلاف الاولی ۴مممصیکی۳ 0 سک 
الفرق بين المندوب والسنة والفضيلة والتطوع والمستحب ssn‏ 
الفرق بين فرض الكفاية وسنة الكفاية دس 1 اا 
الفرق بين المندوب المقدم على الواجب وعكسه سس O‏ 
الفرق بين الحلال والمباح والجائز O SE BS SA E‏ 
الفرق بین الاباحة» والتخيير 99 O‏ س۰۶ 
المبحث الثالث: الفروق في الحکم الوضعي 0 O‏ 
الفرق بین السبب والشرط والمانع ہہ لس سسجت o‏ 
الفرق بین السبب والعلة سی مس ا ا تھا 
الفرق بین السبب والملزوم والشرط واللازم سسمحص انم نسحضسىس ہگ 
الفرق بین السبب القولي والسبب الفعلي aS‏ مسییس 0 00000000 
الفرق بین السبب في الأحكام الوضعية والسبب في آسباب الشرائع 0ہ و 
الفرق بین العلل الشرعیة والعلل العقلیة 99۶ص 0 و 
الفرق بین آجزاء العلة والعلل المجتمعة 9 گ٢‏ 
الفرق بين العلة والحكمة سناس مس مج سحہ سس نت کہ 
الفرق بین الشرط وعدم المانم سح ہس ہک۸ 
الفرق بين الشرط والعلة وجزؤها ص99‌00000.ججيییََِ۹۳۷9 ۶ ٴ'"". '''م 
الفرق بین الرکن والشرط 6-یس ,مم 
الفرق بین الشروط اللغویة والشرعیة والعقلیة متس سس س1ھمیہ- گ۸٢‏ 
الفرق بین الاجزاء والصحة سیت لیلج سناسمسم سب کت 
الفرق بین الفاسد والباطل سس 0 ھی گتھا 
٭ الباب الثانی ٭ 
الفروق فی الأدلة 

الفصل الأول: الفروق في الأدلة النقلية ہہ سس 1111111 1 اا 
المبحث الأول: الفروق فى الكتاب جھوووووھوووھچچو O‏ 
الفر سس کل اکا وليل نت مس ل O‏ 
والفرق بين الحديث القدسي والكتاب ب سح س ل 


الفرق بین التأويل والتفسير سس سم مس یشتسسىىي ا 


قهرس الموضوعات ج 
تسس لح اس سس س گے ر۷ 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين ترجمة القرآن وتفسيره ا سٹو ا ان 
الفرق بين الأحرف السبعة والقراء السبعة 11 1 1[ 1 ڈگ 
المبحث الثانی : الفروق فی السنة وس وچچویوووچووسوجھو یہو سی رس 
ال ل ال راا E‏ 
الفرق بين السنة والعادة O‏ ۱۱ 
الفرق بين سنة الصحابة وسنة الرسول تلل os‏ گا 
الفرق بين المستفیض والمتواتر والاحاد 86 ۱ ۱ 
الفرق بين أقوال الصحابة واختلاف الحديث نشی حم ا PEE‏ 
الفرق بين الراوي الفقيه والراوي غير الفقيه O‏ ااا 
الفرق بين حدثنى وأخبرنى من ألفاظ الرواية ل 0 
ا a‏ 
الفرق بين الاشارة والکتابة من طرق الرواية ممسمص ىہي 00000 0 0 ہگ" 
الفرق بین الشهادة والروایة ہس سہ ہس سیت گت 
المبحث الثالث: الفروق في الاجماع و سریپ ااا 
الفرق بين حکم مخالف الاجماع وحکم جاحد أصل الإجماع ea‏ 
الفرق بين الاجماع على الدليل والاجماع على الحكم ae‏ ا Teas‏ 
الفرق بين اعتبار الاجماع السكوتي حجة واعتباره إجماعا AS‏ بی ۳۳۸ 
الفرق بین مسألة إحداث قول ثالث ومسألة لا يجوز الفصل بين المسألتین ..... ۳۳۹ 
الفصل الثانی : الفروق فی الأدلة الاستنباطية مس سم 0 0 گت 
المبحث الأول: الفروق فی القیاس ab‏ م سمش مصسمن E‏ 
الفرق بين القیاس والاجتهاد 90 ... و 
الفرق بين القیاس الاصولی والقیاس النطقی محر ب ۱ ۱ 
الفرق بین قطعية القیاس وقطعية الحکم الناتج عنه مس سہممصمسمسمسے م 
الفرق بين دلالة النص والقیاس سی هو و ی ۱۲ 
الفرق بين الشبه والقیاس بغلبة الاشباه 00111 و ی ۵ ۱ 
القرق سن الط لوالا وال ال والیه مه رال امس ۳۱ 
الفرق بین العلة المركبة والقیاس المرکب 98ب 0 ی ۱۰:۳ ۲ 
الفرق بين الوصف الذي هو جزء العلة والوصف الذي هو علة مستقلة 7 ۲۱ 
الفرق بین العلة القاصرة والتعلیل بالمحل رسس سس ا 


الفرق بین التعلیل بالعدم والتعلیل بالاضافات والنسب .حسم گت 


آم 
= 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه 1 ...ئ۶ 
الفرق بين تنقيح المناط ومسلك السبر والتقسيم ا ھت 
الفرق بين تنقيح المناط والقياس الجامع وقياس العكس ل 
الفرق بين الطردي والاطراد ا سس سح اا 
الفرق بين الممانعة في الوصف والممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف PVA...‏ 
الفرق بین النقض وعدم العکس وعدم التأثیر دسمدسسسمسسی “مک میتی ٢۸۶۲‏ 
الفرق بین فساد الوضع والمناقضة ا مس ھ ۸ت 
الفرق بين تخصيص العلة والمناقضة ea‏ لو الا 
الفرق بین فساد الاعتبار وفساد الوضع مسی سی سس نس سس O‏ 
الفرق بين المناقضة عند الاصولیین وعند أهل النظر سوچ موسوم صسمہ 7۸۲ 
الفرق بين المناقضة والمعارضة ل ی مت TO‏ 
الفرق بین القلب والمعارضة 90 8 ۰9:08 رو 
الفرق بين فساد الوضع وكل من القلب والقدح في المناسبة RO o‏ 
الفرق بين القلب والعکس Dy‏ 120 
المبحث الثاني : الفروق في الاستحسان والمصالح 7ی .٤٢ب‏ سس ” ا" 
الفرق بین القیاس والاستحسان والمصالح المرسلة a‏ اھت 
الفرق بين المصالح المرسلة والبدع کم ابن مرا ال مس سرت ا بو م ط۶27 
الفرق بين الاستحسان والبدع ی 
الفرق بین الاستحسان وتخصیص العلة 70 یم ا" 
الفرق بین الاستحسان بالقياس الخفي والاستحسان بالاجماع 7 سس ۸“ 
الفرق بين الاستحسان والمعدول به عن القياس 0 ا 
الفرق بین الاستحسان والتحصین العقلی ا نس کت 
المبحث الثالث: الفروق فى الاشتقاق ... دنت سس نمس E‏ 
الفرق بین استصحاب البراءة الأصلية واستصحاب کر النفس نی کل دلیل 
مشكوك فيه 0000000 
المبحث الرابع : الفروق في العرف والعادة 90“ و 
الفرق بين العرف والاجماع ےعو-ص-معمم ی A‏ 


الفرق بين القاعدة الأصولية إذا تردد اللفظ بين المسمی العرفي واللغوي قدم 
العرفي المطرد ثم اللغوي» والقاعدة الفقهیة: (ما ليس له حد في الشرع ولا في 
اللغة يرجع فيه إلى العرف) صے و ا ا 


فهرس الموضوعات 6 
<< دح« خششٹتتی یس سس(« « سس( "جرج ۷۳۳ ڪڪ 


الموضوع ال 
الق ے اتف ھی والعرف ات 00 0 
لے خوك ات 0 تلتمٹممو‪همللہہسسا Eo‏ 
المبحث الخامس: الفروق في سد الذرائع ال سم سس ا2گ 
لق ود الاک المقلامة مس مسب 1 
الفرق رين الذراثع والحیل مہمممسمسسس سس نف 


٭ الباب الثالث ٭ 
الفروق فی طرق الاستنباط وعوارض الادلة 


الفصل الأول: الفروق في دلالات الألفاظ والحروف ee‏ لم 1 
المبحث الأول: الفروق في المنطوق والمفهوم 7س یھ 
الفرق بين دلالة اللفظ من حيث المطابقة والتضمن والالتزام امم ۶۶ 
الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ رمشئورسمحسست صعس تہ جح "۶۶7 
الفرق بين المقتضى والمحذوف ار ند ری و ل م ا الوك 
الفرق بين طرق دلالات الالفاظ على الأحكام 9ب 0 0 
الفرق بين مفهوم الموافقة المساوي الأولي و و ا 
الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من المفاهیم 0 9 
الفرق بين مفهوم العلة ومفهوم الصفة ا ا ا ۱۱ 
الفرق بين دخول السببي على المفهوم دخوله على العموم سوہ ا ال ۲۷ 
المبحث الثانى: الفروق فى ألفاظ الظهور والخفاء م ےد 
روس نقمي الا جس کسی لدلالة اللنظ يح خیت الطهور 
والخفاء صص-ص رفغعممٗجٌٗٗٔ سس مس لسسسیسستی کک 
الفرق بین المحکم والنص والظاهر سمموسسمسسیسس سس صحص 2۱ 
الفرق بین الصریح وكل من النص والمفسر والكناية تمس مت ٠۸۶۴‏ 
الفرق بین المفسر والمحکم وڈ جا کھت ھت ھک ھت لت هد کیہ ھا مھ ھ۶۸ 
الفرق بين الإشارة والظاهر لو م ل ا ا ل ل ا ا 
الفرق بین المجمل والمشترك المتواطئ مم شف سم ا 0 ھ۸۸ 
الفرق بين المجمل والمشكل اب 0 
الفرق بین المجمل والمتشابه والمؤول چو چوجووو ا 
الفرق بين المشكل والخفي عي ساي لامو مو موق اسان ابو کر هوک CAO‏ 


سل( ۲۷۳5 فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
تد ہے سسجت سہمسٗسٗ سس سن ۱ ۱ 
الفرق بین الواو التي للجمع المطلق والتي لمطلق الجمع Es‏ .0+ 
الفرق بين لكن وكل من بل وإلا ا 0000 COV‏ 
الفرق بين أو للتخيير وأو للاباحة .سس یتسس ا ا 
الفرق بین آدوات الشرط ان وإذن ولو ومتی وست یسرب 5۸ 
الفرق بين من وعن کر شرو مج م O‏ ی و و QO SO‏ 
الفرق بين (أن والفعل) والمصدر e‏ 1[ 0 ا 7 
الفرق بين حتى والی SSCS EINES EEA‏ 9۱۱۱۰ 
الفرق بين اللام لتعريف الجنس واللام لاستغراق الأفراد es‏ سو 31 
الفرق بين لام الملك ولام الاستحقاق ولام الاختصاص eo‏ 
الفصل الثاني : الفروق في العموم والخصوص وما شابهها OYY .......... E‏ 
المبحث الأول: الفروق في العموم BT SS o‏ 
الفرق بین العموم والعامء والاعم والعام 00101313121 E‏ 3 
الفرق بين العموم والتكرار في الامر سس ّسمج٘س-ےسسش-صم 1 O O‏ 
الفرق بين عموم كل وعموم جميع مہ O‏ ل 1ه 
الفرق بين عموم آقسام من 0007 2.: زپو ہر 
الفرق بين عموم مَن وعموم کل وجمیع 1 ا ی ۱ ۱2 
الفرق بين كل وكلما سک کے رت الاک و ل ل ا O r‏ 
الفرق بين أي موصوفة بعام آو موصوفة بخاص TERR‏ 
الفرق بین صیغة الجمع وآسماء الأعداد ہس سر ہہ سس 0 
الفرق بين قاعدة ترك الاستفصال وقاعدة قضايا الاحوال ets aR‏ 
الفرق بين سلب العموم وعموم السلب ا ااا 
الفرق بين العام 5 امنب سار جد وج ون تلت ساو عو ا ا ا 00 
الفرق بين استعمال المشترك بلفظ الجمع وبلفظ الإفراد :ب ئ 
الفرق بین المشترك المعنوي والمشترك اللفظي تسم مس 0000000 
الفرق بين الكلي العددي والكلي المجموعي والكلي البدلي في عموم المشترك . ۵4۸ 
الفرق بين الكل والكلى والكلية OE SOE SESE DSA eg e‏ 
المبحث الثاني: الفروق في الخصوص لز[ 00001 
الفرق بين الخاص والخصوص والمخصص ل کک ........ 00% 


الفرق بین العام المخصوص والعام الذي آرید به الخصوص "و" وه و 


قهرس الموضوعات 


الموضوع 


الفرق بين التخصيص والاستثناء 1210000 TEE‏ 
الفرق بین الاستثناء والشرط 0ص 


الفرق بین تخصیص اللفظ العام وتخصیص العلة 2007 


المبحث الثالث: الفروق في النسخ 


الفرق بين النسخ والبداء ey‏ 
الفرف مين ال بو اخ قرط ۳ 
الفرق بين النسخ وا لا ستشناء VE ESR ES‏ 
الفرق بين النسخ والتخصيص عاق وبع ا تمي ظا فو فا E‏ مدا هددع ماک 


المیحث الرابع : الفروق في المطلق والمقيد 


لق المطلق والعام 00 
الفرق بين النكرة والمطلق ہہ سی نو ھی لھا سر و و 


الفرق بين حمل المطلق على المقيد وتخصيص العموم 


الفرق بين التقييد والنسخ 0 م ا ا ا 


المبحث الخامس: الفروق في الأمر والنهي 


الفرق بین الارادة الكونية والارادة الشرعیة 7 
الفرق بين الاستعلاء والعلو و و و و 

تمهید في آغراض صيغة افعل ی 
الفرق بین الایجاب والتعجیز سسجت یت 
الفرق بين الندب والارشاد سس 
الفرق بين الندب والتأديب صمح اا ی 
الفرق بین الاباحة والامتنان 745صص کیک" 


۰ 
هو 


الفرق نين ال والستخريا 1110111110 
الفرق بين التسخير والتكوين ال ا سس مس 
الفرق بين التعجیز والتسخیر .ےہ 19 
الفرق بین التسخیر والاهانة 000 


الفرق بين الاهانة والاحتقار ركوو لوا و وو تو چوک کاو رای کچھ ھچ وس جو ہو ےا 
الفرق بین الانذار والتھدید کک ھی سار سوہ سد ل کر ل و 
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الفرق بين مسألة : (النهي عن الشيء آمر بضده) شال (متعلق النهي فعل الضد) ۱۹ 


الفرق بين المنهي عنه لأصله والمنهي عنه لوصفه TE‏ 


1٤ 


الفرق بين الامر والنهی ا 1111[ 1[ و ۶ 1۱۲۱۱ 


الفصل الثالث: الفروق في الترجيح والاجتهاد والفتوى 250700 
المبحث الأول: الفروق في التعارض والترجيح .......... 506 
الفرق بین التعارض والتناقضص RAE‏ بل سور کون ها 
الفرق بین تعارض الحديثين وتعارض القياسين ا ا 


الفرق بین ترجيح ما وافق القياس وما كان إلى القواعد آقرب 


الفرق بین ما یخالف القیاس وما یخالف الأصول مم 
الفرق بين الترجيح بالکثرة الموثرة وغير المؤثرة سو مھ 
المبحث الثانى : الفروق فى الاجتهاد والتقليد yy‏ 
الفرق يزخ المسائل الاجتهادية والمسائل القطعية yT‏ 
الفرق بين الاتباع والتقليد N O E‏ 
الق اتف الال 061 000 
الفرق بين القولين والروايتين في المذهب 00 
الفرق بین النقل والتخریج 00009.000000 
الفرق بین التمذهب بمذهب الأربعة بعدهم والتمذهب قبل ... 
المبحث الثالث: الفروق في الفتوى والحكم RE‏ 
الفرق بین عمل المفتي وعمل القاضي والشاهد س01 


فهرس الأحاديث ویو مس پوت وا سو او نجه لالطو رو أن ون ری ےک اه ای ويه e‏ وی و 


الا له 
فهرس ۳ و ابو جم و هال و نهد ب" ویو وت ور نوک مہ جو راو ام ET‏ جو وک هه و ار ی و و حم زه 


فهرس الموضوعات ب لق اہ مات سد کی سای انس پر که مه ره 


دار ابن الجوزي 8428146 
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